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اوآي منه وباي شل من الاشکال آو تسخه آو حفظه 4ا آي نظام 
إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتا أو أي جزء منه. وكذلك لا یسمح بالاقتباس مته آو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر - 


— Ca ge 
فصل في القرض‎ 
e القرض مندوب إليه بإيجاب وقبول مثل أقرضتك أو أسلفتك‎ 
و سي‎ 
(فصل: في القرض)‎ 
هو لغةّ: المنع وشرعاً: تمليك الشيء برد بدله (القرض مندوب إليه) وهو‎ 
فعل من أفعال البر لقوله تعالى #وتماودا عل أل وقول € وفي الإقراض إعانة‎ 
على البر وروى أبو هريرة يإكهعنة أن النبي مايرم قال امن كشف عن مسلم‎ 
کربةٌ من كرب الدنيا كشف الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة ومن يسر على‎ 
معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في‎ 
الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» والقرض مما‎ 


تفرج به الكرب وقد روي عن ابن عباس وعن ابن مسعود وأبي الدرداء أنهم 
قالوا «لئن نقرض مرتين أحب إلينا من أن نتصدق مرة) وقال بعضهم: إنما كان 
القرض خيراً من الصدقة لأن الصدقة قد تدفع إلى من هو غني عنها ولا يسأل 
إنسان القرض إلا وهو محتاج إليه والمعتمد أن الصدقة أفضل من القرض وللقرض 
أربعة أحكام الأصل فيه الندب ويكون حراماً إذا غلب على ظن المقرض أن 
المقترض يصرفه في معصية ومكروهاً إذا غلب على ظنه أنه يصرفه في مكروه 
وواجباً لعارض كالمضطر اه (المغني ج ۲ ص ٠٠١‏ مع تقديم وتأخير). 
(بإيجاب وقبول) متصل بالإيجاب نعم القرض الحكمي كالإنفاق على 
اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري لا يفتقر إلى إيجاب وقبول ومنه 
أمر غيره بإعطاء ما له غرض فيه كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير أو فداء 
أسير وَعَمّر دارى (مثل أقرضتك أو أسلفتك) وهما صريحان قطعاً أو خذه بمثله 
أو ملكتكه على أن ترد مثله أو خذه واصرفه في حوائجك ورد بدله وقال جع 
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Cg ge 
ويجوز قرض كل ما جوز السلم فيه وما لا فلا ولا جوز فيه شرط‎ 
e o SS SRE ea e ê الأجل.‎ 
وھچ‎ 

لا يشترط في القرض الإيجاب والقبول واختاره الأذرعي وقال قياس جواز 
المعاطاة في البيع جوازها هنا اه بتصرف (فتح المعین ج ۳ ص .)٠١‏ 

(ويجوز قرض كل ما يجوز السلم فيه) لأن النبي ريي استلف بكراً 
وقيس غيره عليه والمراد ما يسلم في نوعه وإلا فالمعين لا يسلم فيه والقرض 
يكون في المعين والموصوف (النجم »)۲۸۰/٤‏ (وما لا) يجوز فيه السلم (فلا) 
يصح قرضه لأن القرض يقتضي رد المشل وما لا ينضبط بالصفة لا مثل له فلا 
يجوز قرض الجواهر الكبار ولا الشاة ونتاجها ولا المختلطات كالقمح المختلط 
بالشعير والغالية والهريسة (النجم ج٤‏ ص ۲۸١‏ مع زيادة) ويستشنى الجارية التي 
تحل للمقترض يصح السلم فيها ويمتنع القرض لأن المقترض قد يردها بعد 
الوطء فيكون في معنى إعارة الجواري للوطء وقيل يجوز إقراضها ولا يحل 
وطؤها حكاه العمراني أما المحرمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة فيجوز إقراضها 
بالاتفاق كذا قاله الرافعي تبعاً للغزالي والإمام وليس كذلك ففي الحاوي أيضاً 
وجه آنه لا يجوز في هذه الحالة أيضاً ومن لا تحل له في الحال كأخت الزوجة 
الظاهر أنها لا تحل لقدرته على إزالة المانع بطلاق أختها (النجم ج ٤‏ ص ٠۲۸١‏ 
- ۲۸۱ مع زيادة). 

(ولا يجوز فيه شرط الأجل) فإن شرطه فهو كشرط مكسر عن صحبح 
يصح العقد ويلغو الشرط ولا يلزم الأجل على الصحيح ومحله إذا لم يكن 
للمقرض غرض وإلا إذا كان للمقرض غرض كزمن نهب والمستقرض مليء كذا 
قيده في الروضة فسد القرض لما فيه من جر المنفعة (المغني مع المنهاج ج ۲ 
ص (۱1٤‏ 


—— RATE Ig 
ولا شرط جر منفعة كرد الأجود أو عل أن تبيعني عبدك بكذا فإنه ريا‎ 
فإن رد عليه المقترض أجود من غير شرط جاز ويجوز شرط الرهن والضمان‎ 
سو ادب‎ 
(ولا) يجوز (شرط جر منفعة) لما روي أن التبي ماهير قال «كل‎ 
قرض جر منفعة فهو حرام» (كرد الأجود) مثل رد صحيح عن مكسر فلو رد‎ 
هكذا بلا شرط فحسن لأن خير الناس أحسنهم قضاء بل يستحب ذلك‎ 
للمقترض ولا يكره للمقرض آخذه ولو في الربوي وقيل يمتنع أخذ الزيادة في‎ 
الربويات وقيل يمتنع إقراض المشهور برد الزيادة ويجوز للمقرض قبول الهدية‎ 
من المقترض وغيره من المديونين من غير كراهة هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس‎ 
نئيت لكن الأولى أن يتنزه عنها وكرهها ابن مسعود نة وفي رسالة القشيري‎ 
في باب التقوى عن أبي حنيفة أنه كان لا يجلس في ظل شجرة غريمه ويقول‎ 
.)۲۸٤/ ٤ كل قرض جر منفعة فهو ربا (النجم‎ 
(أو على أن تبيعني عبدك بكذا فإنه ربا) ومثله بعتك هذه الدار بمائة على‎ 
أن تقرضني خمسین لما روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تة ن النبي‎ 
ةير لانهى عن بيع وسلف وعن بيعتين في بيعة وعن ربح ما لم يضمن‎ 
وبيع ما ليس عنده» ومن صور القرض الذي جر منفعة أن يقرضه شيئاً ليكتب له‎ 
به كتاباً إلى وكيله ليعطيه في غير تلك البلد ليأمن خطر الطريق وتتوفر عليه مؤنة‎ 
مع زيادة). (فإن رد عليه المقترض أجود من غير‎ ۲۸١ ص‎ ٤ الحمل (النجم ج‎ 
شرط جاز) لما روي أن النبي مهي اقترض نصف صاع فرد صاعاً واقترض‎ 
صاعاً فرد صاعين واقترض من الأعرابي بكرا فرد عليه أجود منه وقال‎ 
ريا «خيار الناس أحسنهم قضاء» وقال جابر نة كان لي عند رسول‎ 
اله َكَل دين فقضاني وزادني». (ويجوز شرط الرهن والضمان) والإشهاد‎ 
لأن ذلك توثقة للعهد لا زيادة فيه » قال الدمیري (ج٤ /۲۸۷ - ۲۸۸) فإن قيل‎ 
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86( کەن __99 
ويجب رد المخل وإن أُخذ عنه عوضاً جاز وإن أقرضه ثم لقيه ببلد آخر 
فطالبه لزمه الدفع إن كان ذهباً أو فضة ونحوهما وإن كان لحمله مؤنة 
نحو حنطة وشعير فلا بل تلزمه القيمة. 
اشن 
ما فائدة هذه الشروط حتى يحكم بصحتها لأنه لا يجب على المقترض الوفاء 
بما شرط عليه من الرهن وغيره ولا على المشروط كفالته أن يتكفل وإنما 
صححنا هذه الشروط في البيع لأن فيه فائدة وهو الفسخ على تقدير أن لا يقوم 
بها وهو ها هنا متمكن منه فالجواب أنه ليس المراد بذلك صحة الشرط بل عدم 
الإفساد للقرض . 

(ويجب رد المثل) في المثلي وهو النقد والحبوب ولو نقداً أبطله السلطان 
لأنه أقرب إلى حقه ورد المثل صورة في المتقوم وهو الحيوان والثياب 
والجواهر (فتح المعین ج٣/ص )٥۲‏ لما روى مسلم عن آبي رافع تة قال 
«استلف النبي ماتاتيبرمار من رجل بكراً فلما جاءت إبل الصدقة أمرني أن 
أقضي الرجل بكراً فقلت لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعباً فقال 
مرايرمار «أعطه فإن خياركم أحسنكم قضاء). 

(وإن آخذ عنه عوضاً جاز) لاستقراره (وإن أقرضه ثم لقيه ببلد آخر 
فطالبه لزمه الدع إن كان ذهباً أو فضة) لأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر 
(ونحوهما) مما لا مؤنة لنقله أو له مؤنة وتحملها المقرض (وإن كان لحمله 
مؤنة نحو حنطة وشعير) أقرضه إياهما بمصر فلقيه بمكة فطالبه بهما فلا يلزم 
المقترض الدفع لأن عليه ضرراً في نقل الطعام من مصر إلى مكة ولأن الطعام 
بمكة مثلاً أكثر قيمة وإن طالبه المستقرض بأخذه لم يلزم المقرض أخذه لأن 
عليه مؤنة في حمله إلى مصر (فلا) يلزمه الدفع (بل تلزمه القيمة) والمعتبر قيمة 
يوم المطالبة لأنه وقت استحقاقها وإذا أخذ قيمته فهي للفيصولة لا للحيلولة 
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س( فروسی _98 
حتى لو اجتمعا بمحل الاقراض لم يكن للمقرض ردها وطلب المثل ولا 
للمقترض استردادها ودفع المثل (شرح المنهج ج ۳ ص )۲١١‏ والله أعلم. 

[ بي |: القيمة التي يدفعها المقترض للمقرض بدلاً عن البر والرز 
مثلا العبرة فيها ببلد الاقراض كما في المنهاج . 


HN HE He 


باب الرهن 

لا يصح إلا من مطلق التصرف بدين لازم كالشمن والقرض أو يؤول إلى 
اللزوم كالشمن في مدة الخيار EN‏ ا 

ا 

(باب الرهن) 
هو في اللغة: الثبوت والدوام ومنه الحالة الراهنة أي الثابتة وقال 
الماوردي هو الاحتباس ومنه «كل نفس بما كسبت رهينة» وتقول رهنت الشيء 

وأرهنته بمعنى قال عبدالله بن همام السلولي: 

فلا خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنتهم مالکا 
وهو في الشرع جعل المال وثقية بدين ار فيه قبل الإجماع قوله 
تعالی وین کر عل س سَعَرِ كم دوا کتبا ورلن مَقَبوص) ورهن رسول الله 
يورس درعه عند يهودي بالمدينة يقال له أبو الحم على ثلاڻين صاعاً من 
شعير لأهله وإنما اقتصر مريبرسر في معاملة اليهودي بياناً لجواز معاملة أهل 
الكتاب وقيل لأنّه لم يكن عند أحد من مياسير أهل المدينة طعام فاضل عن 

حاجته غیرہ اھ (النجم ج ٤‏ ص ۲۹۳ - )۲۹٤‏ 
(لا يصح) الرهن (إلا من مطلق التصرف) كعاقد البيع فلا يرهن الولي 
مال الصبي والمجنون ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة كما إذا اشترى 
ما يساوي ألفين بألف نسيئة ورهن به ما يساوي ألفاً من ماله لأنه إن تلف كان 
في المشتری ما يجبره (النجم ج٤‏ ص )۲۹١‏ (بدين لازم) وهو الذي لا يقدر 
من هو عليه على إسقاطه لکنه يقبل السقوط (كالثمن) بعد انتهاء مدة الخيار 
(والقرض) فكل منهما دين لازم (أو يؤول إلى اللزوم) أي يصير بعد مدة الخيار 
لازماً بالفعل (كالثمن في مدة الخيار) لقربه من اللزوم فلا يصح بالعين 
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فإن لم يلزمه الدين بعد مثل أن يرهن عل ما سيقرضه لم يصح وشرطه 
إيجاب وقبول رلا يلزم إلا بالقبض بإذن الراهن فيجوز للراهن فسخه 
قبل القبض وإذا لزم فإن اتفقا أن يوضع عند أحدهما أو ثالث وضع 
ا ا و ا ت 
المغصوبة والمستعارة في الأصح اه (المنهاج )۲٤۳‏ لأنها لا تستوفى من ثمن 
المرهون وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع اه (شرح المنهج ج٣/٠۷٠)‏ 
ولا يصح بنجوم الكتابة لأنها غير لازمة ولا تؤول إلى اللزوم لأن المكاتب قد 
يعجز نفسه فتبطل الوثيقة اه (النجم ج٤ .)١٠١ - ۳٠۰٠/‏ 

(فإن لم يلزمه الدين بعد مثل أن يرهن على ما سيقرضه) أو على نفقة 
الزوجة في الخد (لم يصح) لعدم الثبوت لأن الرهن يتبع الدين فلا يصح قبله 
اھ (النجم ج٤‏ /۳۰۵) (وشرطه إیجاب وقبول) کرهنت وارتهنت ویشترط ما مر 
في البيع من اتصال اللفظين وتوافقهما معنى ويأتي هنا خلاف المعاطاة اه (فتح 
المعين ج۳ .)٠٥/‏ 

(ولا يلزم) الرهن كالهبة (إلا بالقبض) بتفصيله المار في قبض المبيع 
وقال مالك يلزم بنفس العقد وبه قال أحمد إلا في المكيلات والموزنات وكون 
الرهن يلزم بالقبض هذا من جهة الراهن اما المرتهن فلا يلزم في حقه بحال فهو 
لازم من طرف جائز من طرف كالكتابة (النجم ج٤ )۳٠۷/‏ (بإذن الراهن) أو 
أقباض منه والإذن أو الإقباض إنما يكون ممن يصح عقده للرهن فلا يصح شيء 
منهما من غيره كصبي ومجنون ومحجور سفه اھ (شرح المنهج ج٣/۲۷۸)‏ 
(فيجوز للراهن فسخه قبل القبض) بقوله فسخت الرهن أو أبطلته وتصرف بما 
ينافي الرهن كبيع وهبة ورهن وكتابة وتدبير وإعتاق (وإذا لزم) الرهن فاليد في 
العرهون للمرتهن غالباً لأنها الركن الأعظم في التوثق (فإن اتفقا أن يوضع) 
المرهون (عند أحدهما أو ثالث وضع) ولا يجوز للثالث أن يسلمه لأحدهما إلا 
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وإلا وضعه الحاكم عند عدل وشرط المرهون ان يڪون عينا يجوز 
بيعها ولا ينفك من الرهن شيء حتى يقضي جيع الدين وليس للراهن 
أن يتصرف فيه بما يبطل حق المرتهن كبيع وهبة asas‏ 
و پپپ 
بإذن الآخر ولو كانا غائبين وأراد السفر ولا وكيل لهما فحكم تسليمه إلى حاكم 
حكم الوديعة اه (النجم ج٤ »)۳۲٠١/‏ (وإلا) إذا تشاحا (وضعه الحاكم عند 
عدل) يراه لأن الوضع عند العدل هو الأمر المعتدل القاطع للنزاع (وشرط 
المرهون أن يكون عيناً يجوز بيعها) ولو موصوفة بصفة السلم خلااً للإمام فلا 
يصح رهن المنفعة لأنها تتلف شيئًاً فشيئاً ولا رهن الدين ولو ممن هو عليه لأنه 
قبل قبضه لا وثوق به وبعده لم يبق دیناً ولا رهن عین لا يجوز بيعها كالموقوفة 
وأم الولد والمكاتب اه (تحفة جه /٤ه‏ - )٠١‏ (ولا ينفك من الرهن شيء) 
بالإجماع. 

(حتى يقضى جميع الدين) لأن الرهن وثيقة على كل جزء من الدين فكان 
كرقبة المكاتب ولو شرط أنه كلما قضى من الحق شيئاً انفك من الرهن بقدره 
فسد الرهن لاشتراط ما ينافيه إلا إن تعدد عقد أو مستحق للدين أو مدين أو 
مالك معار رهن فينفك بعضه بالقسط کأن رهن بعض عبد بدين وباقيه بآخر ثم 
برئ من دين أحدهما أو رهن عبداً من اثنين بدينهما عليه ثم برئ من أحدهما أو 
رهن اثنان من واحد بدينه عليهما ثم برئ أحدهما مما عليه أو رهن عبداً استعاره 
من اثنين ليرهنه ثم أدى نصف الدين وقصد فكاك نصف العبد أو أطلق ثم جعله 
عنه اه (شرح المنهج مع الزيادة ج٣/٠٠٠).‏ (وليس للراهن) المقبض (أن 
يتصرف فيه) أي المرهون (بما بطل حق المرتهن كبيع وهبة) ووقف ورهن 
لآخر لأنه لو جاز لبطل معنى التوثق هذا إِذا لم ي rls‏ 
كذلك فله ما منعناه لأن المنع کان لحقه وقد زال بإذنه نعم پت يستشنى المستعار للرهن 
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أو ينقص قيمته كاللبس والوطء ویجوز با لا يضر كركوب وسک 
چ دچ 
يصح بيعه للراهن وفي إعانة الطالبين (ج ۳ ص )٥۷‏ ما نصه: 1 الغ 
العلامة الدميري هنا فقال لنا مرهون يباع بغير إذن المرهون عنده جزماً ؛ هٍ 
المستعار ليرهن إذا بيع من الراهن الذي استعاره فإنه يصح بغير إذن المرهور 
عنده جزماً لعدم تفويت الوثيقة في ذلك وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: 
عين لنامرهونة قد صححوا بيعاً لهامن غير إذن المرتهر 
ذاك معار باعه المعير من العيرمن مَل استعارللرهان فارتهر 
(أو ينقص قيمته كاللبس والوطء) للأمة المرهونة صغيرة كانت أم كبير 
بكراً أم ثيباً عزل أم لا لأن البكر تنقص قيمتها بالافتضاض والثيب قد تموت مم 
الطلق وإذا عزل فقد يسبق الماء وفي وجه ضعيف يجوز الوطء إن أمن الحبا 
كالصغيرة والآيسة والحامل من الزنا وقال ابن آبي عصرون إذا كانت دون تس 
سنين فلا منع مطلقاً فإن وطى الأمة المرهونة فالولد حر بلا خلاف لأنها عل 
به في ملكه ولا قيمة عليه لأن المرتهن لاحق له في ولد المرهونة بحال ولا < 
عليه لکن یعزر لوطئه وإن لم تحبل ولا یجب عليه حد ولا مهر لکن عليه ارش 
البكارة إذا كانت بكراً وتكون رهناً فإن أفضاها وجب عليه قيمتها ثم يتخ 
الراهن في ذلك فإن شاء جعله له رهناً وإن شاء صرفه إلى قضاء الدين ا 
(النجم ج٤ .)١٠٤١/‏ 
(وبجوز) التصرف (بما لا يضر كركوب وسكنى) في البلد لامتناع السة 
ھون ی بلا آ4[ ریه کپ نت E‏ 
تحفة ۷٦/٥(‏ - ۷۷) خفیف لما روی الدار قطني والحاكم والبيهقي عن 
سعيد الخدري ر ن النبي ييار قال «الرهن مركوب a‏ وف 
البخاري أن النبي لايرل قال «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الد 


۱۳ 


ولا جوز رهنه بدين آخر ولو عند المرتهن وعلى الراهن مؤنة الرهن 
ویلزم بها صيانة لحق المرتهن وله زوائده كلبن وثمرة وإن هلك عند 


EWE o, NER Kk O E Gi e المرتهن بلا تفريط لم یلزمه شيءِ‎ 
چوس ې‎ 


يشرب بنفقته إذا کان مرهوناً وعلی الذي يركب ويشرب النفقة» (ولا يجوز) في 
الجديد (رهنه بدين آخر ولو عند المرتهن) ولو وفى بالدينين لانه مشغول 
والمشغول لا يشغل بخلاف الرهن فوق الرهن بالدين الواحد لأنه زيادة في 
الوثيقة فهو كما لو رهنهما معاً به فهي زيادة في قدر المرهون ولذلك . 
قال ابن الوردي: 
والرهن فوق الرهن زد بالدين لاالدين فوق الدين بالرهين 
(انظر إعانة الطالبين ج ۳ ص )٦۳‏ 
(وعلى الراهن مؤنة الرهن) كنفقة رقيق وكسوته وعلف دابة وأجرة رد آبق 
ومكان حفظ وإعادة ما يهدم إجماعاً خلافاً لما شذ به الحسن فإن غاب أو أعسر 
راجع المرتهن الحاكم وله الانفاق بإذنه ليكون رهناً بالنفقة أيضاً فإن تعذر استئذانه 
وأشهد بالإنفاق ليرجع رجع وإلا فلا اه (فتح المعين ج۲/۳٦‏ - .)٦۳‏ 
(ويلزم بها صيانة لحق المرتهن) لا من حيث الملك لأن له ترك سقي 
زرعه وعمارة داره ولا لحق الله تعالى لاختصاصه بذي الروح وإن مرض الرهن 
واحتاج إلى دواء فإن الراهن لا يجبر عليه لأنه لا يتحقق أنه سبب لبقائه وقد يبرا 
بغير علاج بخلاف النفقة عليه لأنه لا يبقى من غير نفقة اه (تحفة جه |۸۷ مع 
زيادة من غيرها). (وله زوائده) المنفصلة (كلبن وثمرة) لأن الرهن لا يسري 
إليها بخلاف المتصلة كسمن وكبر شجرة فيسري إليها الرهن إذ لا يمكن 
انفصالها ولو شرط أن تحدث زوائده كثمرة ونتاج الشاة مرهونة فلا يصح الرهن 
(وإن هلك) المرهون (عند المرتهن بلا تفريط لم يلزمه شيء) ويصدق بيمينه 
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أو بتفريط ضمنه ولا يسقط بتلفه شيء من الدين والقول في القيمة 
قوله وف الرد قول الراهن وفائدة الرهن بیع العين عند الحاجة إلى وام 
الحق فإن امتنع الراهن منه ألزمه الجحاكم إما الوفاء أو البيع فإن أصر 
چ > 

في دعوى التلف بلا تفريط كالمستأجر لأنه أمين هذا إذا لم يذكر سبباً أو ذكر 
سبباً خفياً فإن ذكر سبباً ظاهراً ففيه التفصيل المذكور في الوديعة اه (النجم 
ج٤ )۳۳١/‏ (أو بتفربط) كأن امتنع من الرد بعد سقوط الدين أو غفل عن نحو 
كتاب فأكلته الأرضة أو جعلها في محل هو مظنتها اه (فتح المعين مع زيادة 
ج۹/۳٥)‏ (ضمنه) حینئذ لتفریطه (ولا يسقط بتلفه) أي المرهون (شيء من 
الدين) بل يجب عليه دفع جميعه لصاحبه خلافاً للحنفية والمالكية حيث قالوا 
يسقط بتلفه قدره من الدين بناء على أنه من ضمان المرتهن اه (البيجوري 
ج۳۷۸/۱). 

(والقول في القيمة) فيما إذا اختلفا في قيمته (قوله) أي المرتهن (و) 
القول (في الرد قول الراهن) فلا يقبل قول المرتهن رددته عليك بلا بينة 
کالمستعیر لما قالوه من آن کل آمین ادعی الرد على من ائتمنه صدق بیمینه إلا 
المرتهن والمستأجر زاد بعضهم والملتقط لأن كلا منهم قبضه لغرض نفسه 
بخلاف ما لو ادعى الرد على غير من ائتمنه كوارثه فلا يصدق إلا ببينة وخرج 
بالأمين الضامن كالغاصب والمستعير والمستام فلا يصدق في دعوى الرد إلا 
ببينة اه (البيجوري ج۳۷۸/۱). 

(وفائدة الرهن بيع العين عند الحاجة إلى وفاء الحق) الذي على الراهن 
للمرتهن (فإن امتنع الراهن منه ألزمه الحاكم إما الوفاء) للدين من محل آخر (أو 
اجيع) ليوفي منه بحبس أو غيره كالتعزير (فإن أصر) الراهن على الامتناع ولم 
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باعها ا لحاڪم. 
وچ اس بچ 


ينفع إجبار الحاكم (باعها) أي العين المرهونة (الحاكم) كما لو كان الراهن 
ا وا اجون ر الون با عا فى درت ان اك 
الراهن والرهن وكونه بمحل ولايته وقضى الدين من ثمنه دفعاً لضرر المرتهن . 
والله أعلم. 
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باب التفليس 


إذا لزمه دين حال فطولب فادعى الإعسار فإن عهد له مال حبس حت 


(باب التفليس) 

هو في اللغة: النداء على المفلس وشهرته بصفة الإفلاس ليحذر الناس 
من معاملته وفي الشرع جعل القاضي من عليه الدين مفلساً بمنعه مِنٌْ التصرف 
في ماله والأصل فيه ما رواه الدارقطني وصحح الحاكم إسناده أن النبي 
َير حجر على معاذ وباع ماله في دين کان عليه وقسمه بين غرمائه 
فأصابهم خی أسباع حقوقهم فقال النبي مرََيَيرما ليس لكم إلا ذلك ثم بعثه 
إلى اليمن وقال لعل الله يجبرك ويؤدي عنك دينك فلم يزل باليمن حتى توفي 

(إذا لزمه) أي الآدمي (دين) لازم لآدمي أو لله وكان فورياً عند الشيخ بن 
حجر وشيخ الإسلام وفي المغني والنهاية لا حجر بدين الله ولو فورياً اه 
(الترشیح بالمعنی )۲۳١‏ 

(حال) زائد على ماله (فطولب) به وأما إذا لم يطالب الغرماء بالحجر 
عليه ولا طلب هو الحجر على نفسه فلا حجر (فادعى الإعسار) وأنكر الغرماء 
إعساره. 


(فان عهد له مال) کأن لزمه بشراء أو قرض وادعی تلفه (حبس حتی بقیم 
بينة على إعساره) ويحلف معها بطلب الخصم ويغني عن بينة الإعسار بينة تلف 
المال اھ (شرح المنهج ج۳/٠۲٠)‏ 


وإلا حلف وخلي سبیله إلى أن يؤسر فإن کان له مال وامتنع من الوفاء 
باعه الحاڪم وون عنه فان لم يف ماله بدينه وسال هو او غرماؤه 
الجحاكم الحجر حجر عليه فإذا حجر عليه لم ينفذ تصرفه في المال 
چ چ 

(وإلا) بان لم يعهد له مال أو لزمه بغير معاملة كالصداق والضمان 
والإتلافات اه (النجم ج٤‏ /ه۳۷) (حلف وخلي سبيله إلى أن يؤسر) لأن 
الأصل العدم وإذا قبلنا قوله في الإعسار وحلفناه فلصاحب الدين أن يطالبه كل 
يوم ويدعي أنه استفاد مالاً ويحلفه اه (النجم ج٤‏ /۳۷۷). 

(فإن کان له مال وامتنع من الوفاء باعه الحاکم ووفی عنه) وإِن رأی أن لا 
یبیعه ویجبره على البیع بنفسه بالحبس والتعزیر فله ذلك وله أن ینخسه بحدیده 
حتى يعطي أو يموت نص عليه الشافعي والأصحاب وذكره الرافعي في باب 
تارك الصلاة بعبارة تقتضي أنه لا خلاف فيه اه (شرح التنبيه ج۷/۲٠٤).‏ 

(فإن لم یف ماله بدینه وسال هو) أو وکیله لأن له غرضاً ظاهراً اھ 
(النجم ج٤‏ /۳۵۷) (آو غرماؤه) ولو بنوابهم کأوليائهم لأن الحجر لحقهم 
(الحاكم الحجر حجر عليه) بلفظ يدل عليه نحو منعته من التصرف في أمواله أو 
حجرت عليه فيها أو أبطلت تصرفاته فيها ولا يحجر عليه بغير طلب منهم لأنه 
لمصلحتهم وهم أصحاب نظر نعم لو ترك ولي محجور السؤال فعله الحاكم 
جوا انظراً المصلحة النحجور غلية ومطله ما إلى كان المسجة أن اجهة عامة 
کالفقراء والمسلمین فیمن مات وورثوه وله مال على مفلس والدین مما یبحجر به 
اه (إعانة الطالبين ج 1/۳( 

(فإذا حجر عليه لم ينفذ تصرفه في المال) بوقف ولا هبة ولا بيع لتعلق 
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وينفق عليه وعلى عياله منه إن لم يڪن له كسب لم يبيعه احاڪم 
ويحتاط ويقسمه عل قدر ديونهم وإن کان فيهم من دينه مؤجل لم يقض 


او من عنده بدینه رهن خص من ثمنه بقدر دینه SS‏ 
ود 


حق الغرماء به (وينفق عليه وعلى عياله) وزوجاته اللاتي نكحهن قبل الحجر 
وممالیکه کأمهات أولاده وأقاربه وان حدثوا بعده حتی يقسم ماله لقوله 
ملااتييرسلر ابد بنفسك ثم بمن تعول» ولا يعطى ذلك إلا يوماً بيوم وآخرها 
ليوم الذي يقسم فيه ماله فيعطى نفقته بليلته وينفق عليهم نفقة المعسرين 
ويكسوهم بالمعروف اه (النجم مع الزيادة ج٤ )۳۷١/‏ (منه) أي من المال 
المحجور عليه (إِن لم یکن له کسب) یلیق به فإِن کان له کسب فحینئذ یکون 
لإنفاق من كسبه فإن فضل شيء من كسبه رد إلى المال وإن نقص كمل منه اه 
(النجم ج٤ »)۳۷١/‏ (ثم) بعد الحجر (يبيعه الحاكم) فيبدأ ببيع ما يخاف فساده 
ثم الحيوان ثم المنقول ثم العقار وليكن البيع بحضرة المفلس أو نائبه مع الغرماء 
أو نوابهم لأنه أطيب للقلوب ولأنه يبين ما في ماله من العيب فلا يرد اه 
(المغني بتصرف ج ۲۰۵/۲ - .)۲٠١‏ 

(وبحتاط) فلا يسلم مبيعاً قبل قبض ثمنه ولا يبيع إلا بشمن حال من نقد 
البلد (ويقسمه بين الغرماء على قدر ديونهم) فلو كان ماله ثلاثين درهماً 
والغرماء ثلاثة ودين كل واحد مائة درهم قسمه بينهم أثلاثاً ولا يكلفون بينة بأن 
لا غريم غيرهم لأن الحجر استفاض فلو كان غريم لظهر وقال الإمام يكلفون 
كالورثة اه (انظر النجم ج٤ .)۳٦۸/‏ 

(وإن کان فیهم) أي الغرماء (من دینه مؤجل لم يقض) منه شیئاً حتی 
بحل أجله (أو من عنده بدینه رهن خص من ثمنه بقدر دینه) لسبق حقه (اھ 


۱۹ 


E aa‏ ضارب مع الغرماء وإن 
فسخ البيع ورجع فيها إلا أن يمنع مانع من الرجوع فيها مشل أن 
E a‏ ونحو ذلك ويترك للمفلس 


شرح التنبيه .)٤٠۸/١‏ 

(ولو وجد أحدهم) آي الغرماء (عين ماله التي باعها له) ولم بتخلل ملك 
الغير لها كما في الروضة والتحفة خلافاً لفتح الوهاب اه (التحفة مع ع ب ج 
٥‏ ولم یتعلق بالعین حق لازم وکان العوض حالاً (فإن شاء ضارب مع 
الغرماء) أي يشاركهم في الأموال. 

(وإن شاء فسخ البيع ورجع فيها) وإن قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك 
بالشمن دفعاً للمنه ولأنه ربما يظهر غريم آخر فيشاركه فيما أخذ قال روع 
«إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء» رواه مسلم 
والأصح أن خياره على الفور لأنه لدفع الضرر فكان كخيار العيب ولو قبض 

بعض الشمن فسخ فيما يقابل بعضه الآخر وصيغة الفسخ أن يقول فسخت البيع 
Ey‏ رفعته أو رجعت في عين مالي (إلا آن يمنع مانع من الرجوع فيها) 
n i o tee a‏ 8 قبل الحجر عليه 
(أو خلطت بأجود ونحو ذلك) بأن جنى العبد المبيع فلا رجوع فيها حينئذ. 

(ويترك للمفلس) وهو لخة المعسر وشرعاً من زاد دينه الحال اللازم 
لآدمي على ماله (دست ثوب یلیق به) وهو قمیص وسروال وعمامة ومکعب 
ويزاد في الشتاء جبة أو نحوها والمرأة مقنعة وغيرها مما يليق بها ولا يترك له 
فرش وبسط لكن يسامح باللبد والحصير القليل القيمة ولو كان يلبس قبل 


۲۰ 


وقوته وقوت عياله يوم القسمة. 
ود وي هه 
الإفلاس فوق ما يليق به رد إلى اللائق أو دونه تفتيراً لم يزد عليه ويترك للعالم 
كتبه قاله العبادي وابن الأستاذ وقال تفقها يترك للجندي المرتزق خيله وسلاحه 
المحتاج إليهما بخلاف المتطوع بالجهاد وكل ما يترك للمفلس إن لم يوجد في 
ماله اشتري له اھ (شرح المنهج ۳۱۹/۳ .)٠۲١‏ 

(وقوته وقوت عياله يوم القسمة) لأنه موسر في أوله وليس عليه بعد 
القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين وقال عمر بن عبدالعزيز وأحمد 
یلزمه آن یکتسب ویؤجر نفسه لتبراً ذمته ونقل ابن الصلاح عن أبي عبدالله محمد 
بن الفضل الفراوي وكان من أصحاب إمام الحرمين أنه قال إن وجب الدين 
بسبب هو عاص به كإتلاف عمدا وجب عليه الاكتساب لأن التوبة منه واجبة 
وأداؤه من جملة شروطها لکونه حق آدمي وإن لم يکن عاصياً لم يجب اھ 
(النجم ج .)۳۷٤ - ۳۷۳/٤‏ 


والله أعلم 


e KR RR 


۲١ 


باب الحجر 
لا جوز تصرف الصبي والمجنون في ماهما LEGS KEE Kamla u a‏ 
ج 
(باب الحجر) 
هو في اللغة: المنع وفي الاصطلاح: المنع من تصرف خاص بسبب 
خاص والأصل في الباب قوله تعالی واوا اکم حى إا بلغو اليح قن 
ءاسم منم سا ادوا للم مر 4 فأخبر تعالى: أن هؤلاء ينوب عنهم 
أولياؤهم فدل على ثبوت الحجر. والمحجور عليهم ثمانية: خمسة حجر عليهم 
لحق غيرهم وثلاثة حجر عليهم لحق أنفسهم فأما الخمسة المحجور عليهم لحق 
غيرهم فالمفلس حجر عليه لحق الغرماء والمريض لحق الورثة والعبد القن 
والمكاتب لحق السيد والمرتد لحق المسلمين» وأما الثلاثة المحجور عليهم 
لحق أنفسهم فالصبي والمجنون والسفيه وهذا موضع ذكرهم. 
(لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما) قال تعالی: إن کان الى 
عه لكق سَفِيهًا أو صَِيمًا أو كا سكيع آن ييل هو َمِل َد اذل وفسر 
الشافعي رحمه الله تعالى «السفيه» بالمبذر و«الضعيف» بالصبي والذي لا 
يستطيع بالمغلوب على عقله» وفسره ابن عباس ركيت بالأخرس اه النجم مع 
الزیادة (ج ۳۹٩/٤‏ - ۳۹۷). 


والحاصل أن الصبي يحجر عليه في غير العبادات فلا تصح عقوده ولا 
یکون قاضیاً ول والياً ولا يلي نکاحاً ولا غيره أما عبادته فتصح إذا كان مميزاً 
وكذا يصح إذنه في دخول الدار وإيصال الهدية إذا لم يجرب عليه الكذب وله 
تملك المباحات وإزالة المنكرات ويجوز توكيله فى تفرقة الزكاة ونحوها إذا عين 
له المدفوع إليه وأن المجنون يحجر عليه في ج الأشياء من عبادة ومعاملة 


ا 


ويتصرف لما الولي وهو الأب أو الجد أب الأب عند عدمه ثم الوصي ثم 
الحاكم أو أمينه ويتصرف هما بالغبطة ê OEE NS Rr a‏ 


سھ د س بچ 
وولاية نعم يصح تملكه بالاصطياد والاحتطاب ونحوهما اه (الياقوت بتصرف 


صا). 

(ويتصرف لهما الولي) الشرعي (وهو الأب) بالإجماع هذا إذا كان أميناً 
وليس للحاكم منعه من ذلك (أو الجد أب الأب عند عدمه) وقال مالك لا ولاية 
للجد والشرط فيهما الحرية فلا ولاية لرقيق في مال ولده ويشترط أيضا الإسلام 
في الولد المسلم ولا يحتاج الحاكم إلى إثبات عدالتهما الباطنة بل يكتفى 
بالعدالة الظاهرة لكن إذا فسقا نزع القاضي المال منهما فإذا عادا إلى الصلاح 
عادت ولا يتهما وأمانتهما على الأصح اھ النجم بتصرف (ڄ٤ »)٤۲١ - ٤۲١١/‏ 
(ثم الوصي) عمن تأخر موته منهما وشرطه العدالة الباطنة (ثم الحاكم) بنفسه 
(آو أمينه) لخبر السلطان ولي من لا ولي له رواه الترمذي وحسنه والحاکم 
وصححه والمراد قاضي بلد الصبي فان کان ببلد وماله بآخر فولي ماله قاضي بلد 
المال بالنظر لتصرفه فيه بالحفظ والتعهد وفعل ما فيه المصلحة إذا أشرف على 
الهلاك كبيعه وإجارته وأما بالنظر لاستنمائه فالولاية عليه لقاضي بلد الصبي اه 
(شرح المنهج ج۳ .)۳٤١/‏ 

(ويتصرف لهما) الولي ممن ذكر (بالغبطة) وهي التصرف فيما فيه ربح 
عاجل له بال فيبني دوره بالطين والآجر لا اللبن والجص ولا يبيع عقاره إلا 
لحاجة أو غبطة ظاهرة ولا يبيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة ويأخذ له بالشفعة 
أو يترك بحسب المصلحة. 


[ يما ]: عبر الصف بالغبطة ولم أر من تبعه وعبر غيره بالمصلحة 


۳ 


فإن ادعى أنه أنفق عليه ماله أو تلف قبل أو أنه دفعه إليه فلا فإذا بلغ 
أو أفاق رشیداً بأن بلغ لدينه وماله انفك الحجر و ا 
و بي 

والتعبير بها أولى لأن المصلحة أعم من الغبطة إذ هي شراء ما يتوقع فيه الربح 
وبيع ما يتوقع فيه الخسران فهي أعم من الغبطة . 

(فإن ادعى) الولي (أنه أنفق عليه ماله) بالمعروف (أو تلف قبل) الولي 
بيميئة أباً كان و غيره لأن :ذلك مما يعسر إقامة البينة عليه مع كونه مؤتمناً شرعاً 
اه (شرح التنبیه ج۱ )٤۱۳/‏ 

(أو) ادعى (أنه دفعه إليه فلا) يقبل إلا ببينة أباً كان أو غيره لقوله تعالى: 
دا دقعنم لمم موم ادوا عَلْمّ 4 دل الأمر بالإشهاد على أن الولي لا 
يصدق في دفعه اھ (شرح التنبیه ج۱۳/۱٤).‏ 

(فإذا بلغ) الصبي (أو أفاق) المجنون. 

(رشیداً بن بلغ مصلحاً لدينه وماله) عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
والرشيد عند الأئمة اللاثة المصلح لدنياه وجرى عليه ابن عبدالسلام من 
الشافعية وفي وجه حكاه المتولي أنه إذا بلغ مصلحاً لماله سلم إليه ونفذ تصرفه 
فيه وان کان فاسقاً وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وبهذا الوجه قضى البدر ابن 
جماعة وأفنى به قاضي القضاة ابن زين وابن عجيل وغيرهم قلت ولا يسع في 
هذا الزمان إلا تقليد هولاء الأئمة وأنى يوجد من يبلغ مصلحاً لدينه فى أولاد 
الأخيار فضلاً عن النساء والأنذال وعلى المعتمد لو كانت المرأة بلغت سفيهة 
تاركة للصلاة ولم تزل كذلك فباعت أرضاً لها لم يصح البيع آھ (تلخمی اوی 
ابن زياد للحبیب العلامة عبدالرحمن بن محمد المشهور RNs YD‏ 
(انفك الحجر) بلا قاض لأنه حجر ثيت بلا قاض فلا يتوقف زواله على فك 


4 


ولا يسلم إليه المال إلا بالاختبار فيما يليق به قبل البلوغ وإن بل 
أو أفاق مفسداً لدينه أو ماله استديم الحجر عليه ولا يجوز تصرفه ف 
المال ببيع وغيره سواء أذن الولي أم لا فإن أذن له في النكاح صح 


سو س ب 
قاض (ولا يسلم إليه المال إلا بالاختبار) في الدين والمال ليعرف رشده وعد 


ک 
رشده (فيما يليق به قبل البلوغ) للأمر بالابتلاء في الآية وهو الاختبار فيختر 
فى الدين بمشاهدة حاله في العبادات ويختبر في المحظورات وتوقي الشبهات 
و المال بحسب حاله فولد الأمير في إحسان الانفاق وولد التاجر في الب 
رامرات اة تا ورل ارف رما على برق اة باشل :ومر 
الأطعمة عن الهرة ونحو ذلك ولا يكتفى بمرة واحدة بل يكرر بحيث يخلب علي 
الظن رشده وصحح الشيخان وقت الاختبار قبل البلوغ ثم قيل يصح عقده للحاج 
لا بل يختبر في المماكسة فإذا أراد العقد عقد الولي ولو تلف المال المدفوع إل 
بسبب الاختبار فلا ضمان على الولي اه (شرح التنبيه ج١/٤٠٤)‏ (وإن بلغ أ 
أفاق مفسداً لدينه) بأن بلغ مرتكباً لكبيرة كالسرقة والزنا والغصب وغيرها أو مصر 
على صغيرة كالنظر للنساء الأجنبيات (أو ماله) بأن كمل مبذراً بأن صرف ماله فٍ 
حرام أو مكروه اه (البيجوري ج٠/٠۳۸)‏ أما لو صرفه في الصدقة ووجوه الخ 
والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله فلا يعتبر مبذراً. 

(استديم الحجر عليه) لمفهوم الآية والمراد دام جنس الحجر عليه لأ 
حجر الصبى والجنون قد ارتفع بالبلوغ والإفاقة . 
(ولا يجوز تصرفه) أي السفيه (في المال ببيع وغيره) من هبة وعتزٍ 
وغیرهما (سواء أذن الولي أم لا) وقيل إن أذن له في البيع صح تصرفه (فإن أذ 
له في النكاح صح) على ما سيأتي بسطه في كتاب النكاح والفرق بين الي 
والنکاح حیث صح نکاحه بالإذن ولم يصح بیعه أن المقصود من البيع المال فل 
Yo‏ 


فإن بلغ رشيداً ثم بذر حجر عليه الحاكم لا الولي وإن فسق لم يعد 
عليه الحجر والبلوغ بالاحتلام أو باستكمال خمسة عشرة سنه أو 
بالحيض والحبل في الجارية والته أعلم. 


سي 
يصح مع الحجر بخلاف النكاح (فإن بلغ رشيدا ثم بذر) بعد رشده (حجر عليه 


الحاكم) فقط (لا الولي) لأنه محل اجتهاد فإن لم يحجر عليه القاضي أثم ونفذ 
عيرفة ارس السفج المقمل ولم سغية ممل لا يضح تضرفة وهو من بلع 
مستمر السفه ولم يحجر عليه وليه والأول المراد بالمهمل عند الإطلاق غالا 
(وإن فسق) بعد وجود رشده بقي صلاح تصرفه في ماله و(لم يعد عليه الحجر) 
لأن السلف لم يحجروا على الفسقة بخلاف الاستدامة لأن حجره كان ثابتاً 
جنسه وفارق التبذير بأتّه يتحقق معه إتلاف المال بخلاف الفسق . 

(والبلوغ بالاحتلام) وهو لغةً ما يراه النائم والمراد به هنا خروج المني في 
نوم أو يقظة بجماع أو غيره وإمكان وقت الإمناء كمال تسع سنين قمرية تقريبية 
عند شيخ الإسلام والشيخ ابن حجر وقال الخطيب والرملي تحديدية (انظر 
ترشیح المستفیدین بالمعنی ص ۲۳۷). 

(أو باستكمال خمسة عشرة سنة) قمرية تحديدية لخبر ابن عمر عة 
اعرضت على النبي صللاتيبرمار يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم 
يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى 
ورآني بلخت» رواه ابن حبان وأصله في الصحيحین وابتداؤها من انفصال ج 
الولد اھ (شرح المنهج ج۳/٣۳٠)‏ 

(أو بالحيض) بالإجماع (والحبل في الجارية) لأنه مسبوق بالانزال 
فیحکم بعد الوضع بالبلوغ قبله بستة أشهر ولحظة اه (شرح المنهج بتصرف 
.(YTV/Te‏ (والله أعلم). 


۲١ 


باب الحوالة 
يشترط فيها رضا المحيل وقبول المحتال دون رضا المحال عليه ولا تصح 
عل من لا دين عليه وتصح بدین لازم Kreme x rasa‏ 
و ا 
(باب الحوالة) 

هي بفتح الحاء وحكى الجيلي كسرها مشتقة من التحويل والانتقال يقال 
حال فلان عن العهد أي انتقل عنه وهي في الشرع عقد بقتضي نقل دين من ذمة 
إلى ذمة أخرى والأصل فيها ما روى الشيخان عن أبي هريرة نرئيئنة أن النبي 
مكييار قال: «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» وفي رواية 
لأحمد والبيهقي «وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل» . 

(يشترط فيها رضا المحيل) لأنه له قضاء الحق من حيث شاء ولا يتعين 
قضاؤه من محل معين كما لو طلب منه الوفاء من كيس بعينه اه (النجم 
ج٤ )٤۷١/‏ (وقبول المحتال) لأن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه لأن 
الذمم متفاوتة اه (النجم )٤۷١/٤‏ وقال ريرم إن لصاحب الحق يداً 
ومقالاًه » (دون رضا المحال عليه) لأنه محل الحق كالقن المبيع ولأن الحق 
للمحیل فله آن یستوفیه بغیره اه (المغني بتصرف )۲٦۳/۲‏ 

(ولا تصح على من لا دين عليه) بناء على الأصح من أنها بيع إذ ليس 
للمحيل على المحال عليه شيء يجعله عوضاً عن حق المحتال اه (المغنى 
(re/Y‏ فإن رضي من لا دين عليه بها وتطوع بأداء دين المحيل كان لمن 
قبيل قضاء دين غيره لا من قبيل الحوالة اه (البيجوري .)۳۹۲/۱١‏ 

(وتصح بدین لازم) وهو ما لا خیار فيه ولا بد أن يجوز الاعتياض عنه 
كالشمن بعد زمن الخيار وإن لم يستقر كالصداق قبل الدخول والموت والأجرة 


۷ 


على دين لازم بشرط العلم بما يحال به وعليه وتساويهما جنسا وقدرا 
وصحةً وتكسيرا وحلولاً وأجلاً ويبراً بها المحيل من دين المحتال 
والمحال عليه من دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة لجال عي 
فإن تعذر على المحتال أخذه من المحال عليه لفلس المحال عليه أو 
جحده أو غير ذلك لم يرجع إلى المحيل. 
سوس بي 
قبل مضي المدة والثمن قبل قبض المبيع بآن يحيل به المشتري البائع على ثالث 
اه (المغني )٠٠٠/۲‏ (على دين لازم) بأن يحيل البائع غيره على المشتري 
سواء اتفتق الدينان في سبب الوجوب أم اختلفا كأن كان أحدهما ثمناً والآخر 
قربا أو أجرة اه المغني .)۲٦/۲(‏ 

(بشرط العلم) من جهة المحيل والمحتال (بما يحال به) وهو دين المحيل 
(وعليه) وهو الدين الذي على المحال عليه قدراً وصفة لأن المجهول لا يصح 
بیعه ولا استيفاؤه (و) بشرط العلم ب (تساويهما) أي المحال به وعليه (جنساً) 
فلا تصح بالدراهم على الدنائير وعكسه (وقدراً وصحةً وتكسيراً) وجودة ورداءءً 
(وحلولاً وأجلاً) وقدر الأجل لأن الحوالة معاوضة إرفاق جوزت للحاجة . 

(ويبرأً بها المحيل من دين المحتال والمحال عليه من دين المحيل 
وبتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه) بالإجماع لأن ذلك فائدة الحوالة 
(فإن تعذر على المحتال آخذه من المحال عليه لفلس) طرأً على (المحال عليه) 
بعد الحوالة أو قارنها (أو جحده) أي إنكاره للحوالة أو لدين المحيل (أو غير 
ذلك) كتعزز المحال عليه أو موته معدماً (لم يرجع إلى المحيل) بشيء وإن 
جهل ذلك لأنه مقصر بترك البحث ولأن حقه تحول وبرئت بعقد الحوالة ذمة 
المحيل فوجب أن لا يعود إليه كما لو أبرأ اه النجم (ج٤ )٤۷٥/‏ ولا يتخير لو 
بان المحال عليه معسراً وإن شرط يساره. 


1۸ 


باب الضمان 
يصح ضمان من يصح تصرفه في ماله فلا يصح من صي ونون وسفيه 
وعبد لم یاذن له سیده ویصح من محجور عليه بفلس ومن عبد اذن له 


(باب الضمان) 

وهو لغةً: الالتزام وشرعاً التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين 
مضمونة أو بدن من یستحق حضوره اھ (الیاقوت ص ٩۱‏ - ۹۲). 

والأصل في جواز الضمان الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله 
تعالی ٭ الوا تققد ص انسل ولس جا وہ حل یر وتا پو رَعِمٌ 4 قال 
ابن عباس «الزعيم الكفيل» وأما السنة: فروى أبو أمامة: أن النبي مايص 
طبه ايوم اتح مكة کال الا إن آله تعالى قد أعطلى كل دي س حقة :فاد وة 
لوارث ولا تنفق امرآة شيئاً من بيتها إلا بإذن زوجها والعارية مؤدأة والمتحة 
مردودة والدين مقضي والزعيم غارم «والزعيم» الضمين فلولا أن الضمان يلزمه 
إذا ضمن لم يجعله غارماً وأما الإجماع فإن أحداً من العلماء لم يخالف في 
صحة الضمان وإن اختلفوا في فروع منه اه (البیان '.)١١٤ - ۳۰۳/٣‏ 

(يصح ضمان من يصح تصرفه في ماله) بان يکون من أهل التبرع ولو 
سکران وسفيهاً مهملا (فلا يصح من صبي ومجنون وسفیه) حجر عليه لأنه 
إيجاب مال بعقد فلم يصح منهم كالبيع (وعبد لم بأذن له سيده) في الضمان لأن 
هؤلاء كلهم ليسوا آهل تبرع (ويصح من محجور عليه بفلس) في ذمته لا في 
عين من أعيان ماله كشرائه وإن لم يطالب إلا بعد فك الحجر (ومن عبد أذن له 
سيده) فإن عين سيده للأداء جهة ككسبه ومال تجارة بيده فذاك وإذا اقتصر على 


۲۹ 


ويشترط معرفة المضمون له ولا يشترط رضاه ولا رضا الملضمون عنه ولا 
معرفته ويشترط أن يكون المضمون ديناً ثابتاً معلوماً م 
چ دچ 

الإذن فى الضمان فقط فمما يكسبه بعد الإذن في الضمان ومما بيده إن كان 
مأذوناً ف التجارة اھ (شرح المنهج بتصرف ج ۳۷۸/۳ - ۳۷۹). 

(ويشترط) لصحة الضمان (معرفة المضمون له) أي معرفة عينه وإن لم 
يعرف اسمه ونسبه لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديداً وتسهيلاً وإنما كفت 
معرفة عينه لأن الظاهر عنوان الباطن ولا تكفي معرفة وكيله عند شيخ الإسلام 
والشيخ ابن حجر لأنه قد يعزله وأفتى ابن الصلاح بأن معرفة وكيله كمعرفته 
وتبعه الرملي في النهاية والخطيب في المغني اه (إعانة الطالبين ج ۷۷/٣‏ 
وترشيح المستفيدين ص .)۲٤١‏ 

(ولا يشترط رضاه) لأن الضمان محض التزام لم يوضع على قواعد 
المعاقدات اه (شرح المنهج ج۳۷۹/۳). 

(ولا رضا المضمون عنه) وهو المدين (ولا معرفته) لجواز التبرع بأداء 
دين غیره بخیر علمه ومعرفته فیصح ضمان ميت لم يعرفه الضامن اه (شرح 
المنهج ج۳۷۹/۳) 

(ويشترط أن يكون المضمون ديناً) ولو منفعة كالعمل الملتزم في الذمة 
بالإجارة أو المساقاة (ثابتاً) ولو باعتراف الضامن فلا يصح الضمان قبل ثبوته 
كنفقة الغد لأنه وثيقة له فلا يسبقه كالشهادة (معلوماً) فلا يصح ضمان مال 
مجهول كضمنت مالك على فلان وهو لا یعرفه ویصح ضمان إبل الدية وإن 
كانت مجهولة لانها معلومة العدد والسن ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد 
اھ (شرح التنبیه بتصرف ج۲۳/۱٤).‏ 


وأن يأتي بلفظ يقتضي الالتزام كضمنت دينك أو تحملته ونو ذلك ولا 
يجوز تعليقه عل شرط مثل إذا جاء رمضان فقد ضمنت ويصح ضمان 
الدرك بعد قبض الثمن وهو أن يضمن للمشتري الشمن إذا خرج المبيع 


i e Kee e sb ORE ae REN NAS مستحقاً أو معيباً‎ 


(و) يشترط (أن يأتي) الضامن (بلفظ يقتضي) أي يستلزم (الالتزام) لأن 
الرضا لا يعرف إلا به وفي معناه الكتابة مع نية وإشارة أخرس مفهمة اه شرح 
المنهج (ج۳/١۳۸)‏ (كضمنت دينك) الذي على فلان (أو تحملته ونحو ذلك) 
كالتزمته أو تقلدته أما ما لا يشعر بالتزام نحو أؤدي المال وخلا عن قرينة فليس 
بضمان بل وعد فإن اقترن بما يشعر بالالتزام فينبغي أن يصح (ولا يجوز تعليقه) 
أي الضمان (على شرط مثل إذا جاء) الخد أو شهر (رمضان فقد ضمنت) مالك 
كما لا يجوز ذلك في البيع وسائر العقود (ویصح ضمان الدرك) بفتح الدال 
وبفتح الراء وإسكانها التبعة سميت بذلك لالترام الغرامة عند إدراك المستحق 
عين ماله ويسمى أيضاً ضمان العهدة وهي الصك الذي يكتب فيه الثمن اه 
(النجم ج٤ )٤۸۸/‏ 

(بعد قبض الثمن) لأن الضامن انما يضمن ما دخل في ضمان البائع 
والثمن لا يدخل في ضمانه إلا بالقبض اه (النجم ج٤ .)٤۸۸/‏ 

(وهو أن يضمن للمشتري الثمن إذا خرج المبيع مستحقاً أو معيباً) أو 
ناقصاً لنقص الصنجة وأن يضمن للبائع المبيع إن خرج مقابله مستحقاً لأن 
الحاجة تدعو إليه وفي وجه لا يصح لأنه ضمان مالم يجب اه (شرح التنبيه 
جا/é(.‏ 


[ نہ ]: لو اطلق ضمان الدرك أو العهدة اختص بما خرج مستحت 


4 


وللمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه فان ضمن عن الضامن 
ضامن آخر طالب الكل وإن طالب الضامن فللضامن مطالبة الأصيل 
بتخليصه إن ضمن بإذنه فإن أبرأً الأصيل برئ الضامن وإن أبرئ 
الضامن لم يبرأً الأصيل. 
وي 
لأنه المتبادر منه لا ما خرج فاسداً بغير الاستحقاق كأن خرج معيباً أو ناقصاً ولو 
خرج بعض المبيع مستحقاً طولب الضامن بقسط المستحق. 

(وللمضمون له) أو وارثه (مطالبة الضامن والمضمون عنه) بأن يطالبهما 
جمیعا أو يطالب أيهما شاء بالجميع أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه أما 
الضامن فلقوله ليرا «الزعيم غارم» رواه أبو داود وغيره وأما المضمون عنه 
فلأنه الأصل وقال مالك وأبو ثور لا تجوز مطالبة الضامن إلا بعد عجز 
المضمون عنه واختاره ابن أبي هريرة وقال ابن جرير: يطالب من شاء منهما فإذا 
طالب أحدهما لم يكن له مطالبة الآخر والمذهبان شاذان اه (النجم ج٤ )٠٠٥/‏ 
(فإن ضمن عن الضامن ضامن آخر طالب الكل) وهكذا على حسب ما تقدم 
(وإن طالب) المضمون له (الضامن فللضامن مطالبة الأصيل) أو وليه 
(بتخليصه) بالأداء (إن ضمن بإذنه) لأنه الذي ورطه ولا يحبس الأصيل وإن 
حبس الضامن بخلاف ما إذا لم يطالب الضامن أو ضمن بغير إذن المضمون عنه 
ایی نانمطا بی لات تی ایل ف رو لبه عطاب ولم قرم وا 
الثاني لم يورطه بل هو الذي ورط نفسه. 


(فإن أبرأ) مستحق الدين (الأصيل) أو برئ بنحو أداء واعتياض أو حوالة 
(برىء الضامن) لأنه تبع له والفیع يسقط بسقوط أصله بدليل انفكاك الرهن 
بالبراءة من الدين (وإن أبرا الضامن لم يبرأً الأصيل) لأنه إسقاط للوثيقة فلا 


۳ 


وإن قضى الضامن الدين رجع به عل الأصيل إن كان ضمن بإذنه وإالاً 
فلا سواء قضاه بإذنه أم لا ولا يصح ضمان الأعيان كالمغصوب والعواري 
وتصح الكفالة ببدن من عليه مال أو عقوبة لآدعي كالقصاص وحد 
القذف بإذن المكفول EE E HER ARE DEE E EAE E‏ 
و سے 

يسقط بها الدين كفك الرهن اه النجم (ج٤ .)٠٠١/‏ 

(وإن قضى الضامن الدين) من ماله لا من سهم الغارمين (رجع به على 
الأصيل إن كان ضمن بإذنه) وإن لم يأذن في الأداء لأنه أذن له في سببه (وإلا) 
بأن ضمن بغير إذنه (فلا) رجوع له على الأصيل (سواء قضاه بإذنه) أي أداه 
بإذن المضمون عنه (آم لا) بان قضاه بغير إذنه والحاصل أنه يرجع إذا كان 
الضمان والأداء بإذنه وكان الأداء من ماله فإن انتفى إذن له فيهما أو كان الأداء 
لا من ماله بل من سهم الخارمين فلا رجوع فإذا وجد الإذن في الضمان دون 
الأداء رجع في الأصح لأنه أذن في سبب الأداء فإن وجد الإذن في الأداء دون 
الضمان فلا رجوع إلا إن ادى بشرط الرجوع فيرجع ومن هذا الحاصل يتبين لك 
ما في عبارة المصنف رحمه الله من قصور عفا الله علا وعنه بکرمه آمین (ولا 
يصح ضمان الأعيان) المضمونة أي ضمان قيمتها لو تلفت (كالمغصوب 
والعواري) بخلاف ضمان ردها فيصح بشرط قدرة الضامن على الإنتزاع َو أذن 
من هي تحت يده وبخلاف الأعيان غير المضمونة كالوديعة لا يصح ضمانها لأن 
الواجب على من هي تحت يده التخلية لا الرد. والعواري جمع عارية كما لا 
یخفی (وتصح الكفالة ببدن من عليه مال) ولا يشترط العلم بقدر المال الذي 
على المكفول لأنه تكفل بالبدن لا بالمال (أو عقوبة لآدمي كالقصاص وحد 
القذف) أو حق لله تعالى مالي كزكاة وكفارة (بإؤن المكفول) ببدنه الحی 
المكلف الرشيد وبشرط أن يعرفه الكفيل إذ ليس لأحد إلزام غيره بالحضور إلى 

۳۳ 


وإن کان عليه حد لله تعالى فلا تصح ثم إذا صحت الكفالة فأطلق 
طولب به في الحال وإن شرط أجلاً طولب به عند الأجل وإن انقطع 
خبره لم يطالب به حتی يعرف مکكانه ويمهل مدة الذهاب والعود فان لم 


ویچ 

الحاكم من غير إذنه ومعرفته ويشترط مع ذلك معرفة المکفول له لا رضاه ولا بد 
في الإذن من لفظ يدل عليه أو إشارة أخرس لا ناطق ولو مفهمة ويشترط في 
ميت إذن وارثه الأهل وفي غير مكلف إذن وليه وكذا في السفيه على الأوجه. 

(وإن کان عليه حد له تعالی) محض كحد خمر وزنا وسرقة (فلا تصح) 
الكفالة لأنا مأمورن بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن . 

[ تنم ]: الحاصل أن الكفالة ببدن من عليه حق لآدمي صحيحة مطلقاً 
وكذلك ببدن من عليه حق لله مالي بخلاف من عليه عقوبة لله لأنا مأمورون 
بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن اهھ. (البیجوري ج۳۹۷/۱). 

(ثم إذا صحت الكفالة) بأن توفرت أركانها وشروطها (فأطلق) العقد عن 
تقبيده بأجل أو ضده (طولب به في الحال) لأن كل عقد صحيح حالاً ومؤجلً 
إذا أطلق كان حالا كالعوض في البيع والإجارة (وإن شرط أجلاً) معلوماً 
(طولب به عند الأجل) كما في ضمان الأموال فإن كان الأجل مجهولاً بطل فى 
الأصح كما إذا أجل بالحصاد (وإن انقطع خبره لم يطالب به حتى يعرف مكاند) 
لعدم القدرة على تسليمه حال الجهل فهو كضمان المعسر والقول قول الكفيل أنه 
لا يعلم بمحله (ويمهل مدة الذهاب) إلى المحل الذي هو فيه إذا عرف مكانه 
(والعود) من المحل على العادة (فإن) مضت المدة و(لم يحضره) ولا أدى 
اللين عت بولا سامح المستحق (حبس) لأنه مقصر لقدرته على إحضاره ويستدام 


٤ 


ولا تلزمه غرامة ما عليه وإن مات المكفول سقطت الكفالة لكن إن 
طولب بإحضاره قبل الدفن ليشهد على عينه وأمكنه ذلك لزمه. 
و دي 
حبسه إلى سقوط الدين أو تعذر إحضار المكفول لنحو موت أو جهل محله أو 
إقامته عند من يمنعه. 

(ولا تلزمه غرامة ما عليه) فإن شرط في الكفالة أنه بغرم المال ولو مع 
قوله إن فات التسليم لم تصح الكفالة ولو أدى فقدم المكفول عنه استرد خلاف 
للغزي لأنه إنما غرم للحيلولة فإن قصد التوفية عنه فلا يسترد كما هو ظاهر إذ 
الإذن في الكفالة ليس إذناً في الغرم. 

(وإن مات المكفول سقطت الكفالة) لأن الإإحضار منوط بالحياة ولا يلزمه 
شيء وقيل يطالب الكفيل بما عليه من الحق لأنه وثيقة فيستوفى الحق منه عند 
تعذره كالرهن (لكن إن طولب بإحضاره قبل الدفن) لا بعده وإن لم يتغير 
(ليشهد على عينه) لعدم العلم باسمه ونسبه (وأمكنه ذلك لزمه) إحضاره ولو 
كان عالماً وولياً ونيياً ولا نظر لما يترتب على ذلك من المشقة في حضورهم في 
جانب الخروج من حقوق الآدميين . 
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خا إت ARDE EO ARISES‏ 
تصح من كل جائز التصرف ا 
(باب الشركة) 


أفصح لغاتها: كسر الشين وإسكان الراء والثانية فتح الشين وسكون الراء. 

وهى فى اللغة: الاختلاط والامتزاج وفي الشرع: عقد يقتضي ثبوت الحق 
فی شیء لاثنین فأکثر على سبيل الشيوع ومقصود الباب الشركة التي تحدث 
بالاختيار لقصد التصرف وتحصيل الأرباح وليست عقداً مستقلاً بل هي في 
الحقيقة وكالة وتوكيل والأصل في جوازها الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله 
تعالى أَسَّا ية كانت لمكن يعَمَلونَ فى ر4 وبالضرورة انوا مشتركين 
إما في عينها ملكاً أو في منافعها إجارةً أو إعارة وقوله تعالى وإ کيا تنّ 
الفط نی بقطم عل تین 4 «والخلطاء» هم الشركاء وأما السنة فما روى جابر 
أن النبي مايرا قال «من کان له شريك في ربع أو حائط فلا بعه حتی يؤذن 
شريكه فإن رضي أخذ ون کره ترك» وروي عن النبي صرليرسَ أنه قال «يد الله 
مع الشريكين ما لم يتخاونا» وقال لتیار يقول الله عز وجل «أنا ثالك 
الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من 
بينهما» قال الشيخ أبو حامد: يعني خزجت البركة وأما الإجماع فإنه لم يخالف 
أحد من العلماء في جوازها في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع منها اه (الييان 
مع زیادة ۳٠۹/٦‏ إلى .)۳١١‏ 


(تصح من كل جائز التصرف) بالإجماع ولا تصح من غيره كالبيع بأن 
توجد في كل واحد منهما أهلية التوكيل والتوكل لأن كلا منهما وكيل عن الآخر 
فإن كان أحدهما هو المتصرف اشترط فيه أهلية التوكل وفي الآخر أهلية التوكيل 


۳١ 
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وهي أنواع أربعة وإنما تصح منها شركة العنان خاصة وهي أن يا 
منهما بمال وتصح عل النقود وعلى مشلي ويشترط أن يخلط المالان e‏ 


ا € 

فقظ حت ,يجوز كونة أعمى كما قاله في المطلب اھ (شرح المنهج ج۳/٥۳۹)‏ 

(وهي أنواع أربعة) وهذا التقسيم لمطلق الشركة لا الشركة الصحيحة | 
(النجم جه /۸). 

(وإنما تصح) بالإجماع (منها شركة العنان خاصة) لسلامتها من سا 
أنواع الغرر والعنان مأخوذ من عنان الدابة لاستوائهما في التصرف وغ 
كاستواء طرفي العنان أو لمنع كل الآخر مما يريد كمنع العنان للدابة أو من ءَ 
ظهر لظهورها بالإجماع عليها أو من عنان السماء أي ما ظهر منها وغير ذلا 
(وهي أن بأتي كل منهما بمال) ويخلطه بمال الشريك الآخر (وتصح عا 
النقود) إجماعاً وعلى الأصح في المغشوش الرائج لأنه باختلاطه یرتفع تمي 
وسواء كان النقد مضروباً أم لا وقيل تختص الشركة بالتقد المضروب الخال 
اه (التحفة مع زيادة جه )۲۸١/‏ 

(وعلى مثلي) على الأظهر كالبر والشعير والحديد لأنه إذا اختلط بج 
ارتفع التمييز فأشبه النقدين ومن المثلي تبر الدراهم والدنائير فتصح الشركة ف 
فما أطلقه الأكثرون هنا من منع الشركة فيه مبني على أنه متقوم كما نبه عليه ز 
أصل الروضة وسوى بين الحلي والسبائك في ذلك اه (المغني مع زيا 
ج/1۸4( ومن الحيلة في الشركة في المتقومات أن يبيع أحدهما بعض عرةف 
يعض عرض الآخر كنصف بنصف أو ثلث بثلثين ثم يأذن له بعد التقاب 
وغيره مما شرط في البيع في التصرف فيه (الياقوت ص .)4٦‏ 

(ويشترط أن بخلط المالان) قبل العقد فإن وقع بعده في المجلس ( 


Ff 


بحیث لا يتميزان وان يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر وعى 
صفته فلو كان هذا ذهب وهذا فضة أو هذا حنطة وههذا شعير أو طمذا 
صحيح وطمذا مكسر لم يصح ويشترط أن يأذن كل منهما للآخر في 
التصرف فيتصرف كل منهما بالنظر والاحتياط فلا يسافر به ولا يبيع 
و د 

يكف على الأصح أو بعد مفارقته لم يكف جزماً اه (المغني ج۲۹۰/۲)» 
(بحیث لا يتميزان) وإن لم تتساو أجزاؤه في القيمة ليتحقق معنى الشركة أما إذا 
أمكن تميزهما وإن عسر كبر أحمر بأبيض فلا يصح ولو كان لكل علامة مميزة 
عند مالكه دون بقية الناس فوجهان أوجههما عدم الصحة ومحل اشتراط الخلط 
إذا أخرجا مالين وعقدا فإن ملكا مشتركاً بإرث أو شراء أو غيرهما وأذن كل 
للآخر في التجارة تمت الشركة لحصول الغرض بذلك من وجه أكمل اه 
(التحفة ج/۲۸۷ والنجم جه/۳٠)‏ ولا يشترط تساوي المالين ولا العلم 
قدرهما حال العقد بل تصح الشركة وإن تفاضل المالان كألف وخمسمائة 
رالربح بنسبتهما أو جهل المال المشترك أي قدر كل واحد منهما وقت العقد 
رعرف وقت القسمة بنحو مراجعة حساب أو وكيل فإن تعذر معرفته وقت 
لقسمة من سائر الوجوه فلا تصح الشركة فيه . 

(وأن يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر وعلى صفته فلو كان لهذا 
هب ولهذا فضة أو لهذا حنطة ولهذا شعير) أو لهذا فضة بيضاء ولهذا سوداء أو 
هذا حنطة بيضاء ولهذا سمراء (أو لهذا صحيح ولهذا مكسر لم يصح) لأن 
تمييز حاصل (ويشترط أن بأذن كل منهما للآخر في التصرف) بالبيع والشراء 
لذي هو التجارة فلا يكفي الاقتصار على الإذن في التصرف إلا إن اقترن به لفظ 
دل على التجارة كتصرف في هذا وعوضه (فيتصرف كل منهما بالنظر 
الاحتياط فلا يسافر به) ولا يستفيد بالإذن في السفر ركوب البحر (ولا يبيع 


۳۸ 


بمؤجل ولا يشترط تساوي المالين ويكون الربح والخسران بينهما على 
قدر المالين فإن شرطا خلاف ذلك بطلت فإن عزل أحدهما الآخر عن 
التصرف انعزل وللآخر التصرف إلى أن يعزله صاحبه ولكل منهما 
فسخها متى شاء وأما شركة الأبدان aS REE‏ 
سو دربي 

بمؤجل) ولا بنقد غير نقد البلد إلا إن راج ولا يتصرف بغبن فاحش إلا بإذن 

(ولا يشترط تساوي المالين) لأنه لا محذور فيه إذ الربح والخسران على 
قدرهما (ويكون الربح والخسران بينهما على قدر المالين) تساويا في العمل أو 
تفاوتا عملا بقضية الشركة وإن لم يشرطا ذلك لأنه ثمرتهما فكان على قدرهما 
(فإن شرطا خلاف ذلك بطلت) وقسم الربح بينهما على قدر المالين ويرجع كل 
واحد على الآخر بأجرة عمله في مال الآخر كالقراض إذا فسد وقد يقع التقاص 
نعم إن تساويا مالا وتفاوتا عملاً وشرط الأقل للأكثر عملاً لم يرجع بالزائد إن 
علم الفساد وأنه لا شيء في الفاسد لأنه عمل غير طامع في شيء كما لو عمل 
أحدهما فقط في فاسده وتنفذ التصرفات منهما للإذن اه (التحفة ج٥‏ /۲۹۲). 

(فإن عزل أحدهما الآخر عن التصرف) في نصيبه كأن قال عزلتك عن 
التصرف أو لا تتصرف في نصيبي (انعزل) المعزول لأن الشركة جائزة كالوكالة 
وحينئذ لا يتصرف إلا في نصيب نفسه (وللآخر) وهو العازل (التصرف) في 
نصيبه ونصيب المعزول (إلى أن يعزله صاحبه) لاستمرار الإذن وتنفسخ الشركة 
بموت أحدهما أو جنونه وبطرو الحجر بالسفه وبالإغماء كذلك إذا طال زمنه 
بحيث أسقط عنه فرض صلاة واحدة بمرور وقتها فلو أغمى عليه أقل من ذلك 
لم يضره اه (النجم ج٥ .)٠١/‏ 

(ولكل منهما فسخها متى شاء) لأنها من العقود الجائزة لأنها توكيل 
وتوكل (وأما شركة الأبدان) وهي أن يشترك اثنان ببدنهما لیکون بينهما کسبهما 


۳۹ 


فباطلة كشركة الحمالين وغيرهم من ذوي الحرف على أن يڪون 
الكسب بينهم وشركة الوجوه والمفاوضة أيضاً باطلتان. 
ly PORE SSS‏ : 
متساوياً أو متفاضلاً (فباطلة) لأنها نوع من القمار ولأن كل واحد منهما متميز 
ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده كما لو اشتركا في الاصطياد والاحتطاب فإن 
الأئمة اتفقوا على امتناع ذلك (كشركة الحمالين وغيرهم من ذوي الحرف على 
أن يكون الكسب بينهم) سواء كان الكسب متساوياً أو متفاوتاً مع اتفاق الصنعة 
أن اختلافها كخياط ونجار وجوزها الإمام أبو حنيفة مطلقاً والإمام مالك مع 
اتحاد الحرفة اه (البیجوري ج۳۹۸/۱) 

(وشركة الوجوه) من الوجاهة وهي العظمة والصدارة وهي أن يشترك 
وجيهان أو وجیه وخامل لیکون بینهما ربح ما يشريه کل منهما علی انفراده أو 
يشتريه الوجيه ويبيع الخامل أو بالعكس اه (البيجوري ج١/۳۹۸)؛‏ (والمفاوضة) 
وهي أن يشترك اثنان ببدنهما أو مالهما ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض 
من غرم بخصب أو نحوه فإن خلت عن ذلك فهي شركة أبدان في الشتق الأول 
وشركة عنان في الشق الثاني وجوزها أبو حنيفة اه (البیجوري ج۳۹۸/۱) (أيضاً 
باطلتان) أما شركة الوجوه فلأنها شركة في غير مال فبطلت كالشركة فى 
الاحتطاب والاصطياد ولأن ما اشتراه کل واحد منهما ملك له وخسرانه عليه 
وأما شركة المفاوضة فلأنها مشتملة على أنواع من الغرر ولهذا قال الشافعى 
نزت لا أعلم في الدنيا شركة باطلة إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة ولا أعلم 
القمار إلا هذا اى (النجم جه /۸). 

[فائدة] أفتى النووي كابن الصلاح فيمن غصب نحو نقد أو بر وخلطه 


بماله ولم یتمیز بأن له إفراز قدر المغصوب ويحل له التصرف فى الباقى اه 
(التحفة بتصرف ج٥‏ /۲۹۳). 


٠ 


باب الوكالة 

يشترط في الموكل والوكيل أن يكونا جائزي التصرف فيما يوكل فيه 
وتصح وكالة الصبي في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية DEERE‏ 

چ د بچ 

(باب الوكالة) 
هي بفتح الواو وكسرها: لغة التفويض: يقال وكل أمره إلى فلان أي فوضه 
إلیه واکتفی به ومنه توکلت على الله وشرعاً: تفویض شخص ماله فعله مما یقبل 
النيابة إلى غيره بصيغة لا ليفعله بعد موته والأصل في جوازها الكتاب والسنة 
والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: اغا سكم رفک هو إل 
لْمَدِتَةٍ ) وقوله تعالى #إاذَهَبٰا يمى هلدًا) وآما السنة فروى جابر قال: 
أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي ماتيا فسلمت عليه وقلت له إني أريد 
الخروج إلى خيبر فقال ييار «إذا لقيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر 
وسقاً من تمر فإن ابتغى منك آبة فضع يدك على ترقوته» وروي أن النبي 
اتيرام وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان 
بن حرب ووکل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة ووكل عروة البارقي في شراء 
شاة ووكل حكيم بن حزام في شراء شاة. وأجمعت الأمة على جواز التوكيل 
والقياس يقتضيه أيضاً فان الشخص قد يعجز عن القيام بمصالحه كلها بل قال 
القاضي حسين وغيره إنها مندوب إليها لقوله تعالى #وتعاوا عل ألْرٍ وى 4 
اه (النجم مع زيادة ج .)۲١ - ٠٣/٥‏ (يشترط) لصحة الوكالة (في الموكل 
والوکیل أن یکونا جائزي التصرف فيما يوكل فيه) فلا يصح أن يكون الصبي أو 
المجنون کل منهما موكلا ولا وکیل ولا المرأة والمحرم أن يوكلا أو يتوكلا في 
النكاح (وتصح وكالة الصبي) المميز (في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية) 

ا 


والعبد في قبول النكاح ويجوز التوكيل في العقود والفسوخ والطلاق 
والعتق وإثبات الحقوق a EE E EEE EERE Egan E gk‏ 
وچ 

لاعتماد السلف عليه في ذلك فلو كانت الهدية أمة صغيرة فجاءت لرجل 
وأخبرته أن سيدها أهداها له جاز له اعتماد قولها ووطؤها ويقبل خبر الصبي أيضاً 
في كل ما طريقه المشاهدة دون الإخبار فبقبل في رؤية النجاسة ودلالة الأعمى 
على القبلة وخلو الموضع عن الماء والإخبار بطلوع الفجر والشمس وغروب 
بخلاف ما طريقه الاجتهاد كالافتاء والإخبار عما يتلق بالطب ورواية الأخبار 
وكذلك يقبل خبره بطلب صاحب وليمة الانسان قاله الماوردي والروياني اه 
(النجم ج٥‏ /۲۸). 

(والعبد في قبول النكاح) لأنه لا ضرر على السيد فيه وبخلافه في 
الإيجاب لأنه إِذا لم یزوج بنت نفسه فأولى أن لا يزوج بنت غيره وقال الغزالي 
يصح توكيله في الإيجاب لصحة عبارته في الجملة وإنما لم يزوج ابنته لأنه لا 
يتفرغ للنظر في أمرها اه (النجم ج٠ »)۲١/‏ (ويجوز التوكيل في العقود) كبيع 
وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وحوالة وضمان وكفالة وشركة ومضاربة 
وإجارة وجعالة ووصية وصيغة الوكالة في الضمان والوصية والحوالة: جعلت 
موكلي ضامناً لك أو موصيً لك بكذا أو أحلتك بما لك على موكلي من كذا 
بنظیره مما له على فلان اه (النجم ج٥‏ /۳۳) (والفسوخ) لأنه إذا جاز في 
العقود ففي حلها أولى وذلك كالإقالة والرد بالعيب والفسخ بخيار المجاس 
والشرط اه (النجم ج٣‏ /۳۳) (والطلاق والعتق) تنجيزا ولا يجوز فيهما تعليتاً 
على الأصح (وإثبات الحقوق) لأن الانسان قد يدعي حقاً أو يدعى عليه بحق 
ولا يحسن الخصومة في ذلك آو یکره أن یتولی ذلك بنفسه فجاز آن یوکل فيه 
وتجوز الوكالة من غير رضا الخصم سواء كان الموكل حاضراً أو غاثباً صحيً 


4 


واستيغائها وفي تمليك المباحات كالصيد والحشيش وميا وأما حقوق الله 
تعالى فإن كانت عبادة لم جز إلا في تفرقة الزكاة والحج وذبح الأضحية 
ا 

أو مريضاً رجلا كان أو امرأة روي أن طلحة بن عبيد الله نازع علي بن ابي طالب 
في قفیز أخذه من رضه في زمان عثمان فوكل علي عة عبدالله بن جعفر وقال 
علي إن الخصومات يقتحمها الشيطان وإني أكره أن أحضرها وروي أنه قال «إن 
للخصومات قحماًا يعني مهالك ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك اه (البيان 
ج/۹4۸( 

(واستيفائها) والإبراء منها ويشترط علم الموكل بما يبري منه لا الوكيل 
في الأصح (وفي تمليك المباحات كالصيد والحشيش والمياه) كالشراء بجامع 
أن كلا سبب للملك فيحصل الملك للموكل إن قصده الوكيل له وإلا إذا قصد 
نفسه أو أطلق أو قصد واحدا لا بعينه لأن قصد واحد لا بعينه غير صحيح فلا 
يحصل الملك للموكل فإن قصد نفسه وموكله كان مشتركاً فيما يظهر اه (التحفة 
مع ع ب بتصرف جه .)۳۰٦/‏ 

(وأما حقوق الله تعالى فإن كانت عبادة لم يجز) وإن لم تحتج إلى نية لأن 
القصد منها امتحان عين المكلف (إلا في تفرقة الزكاة) والكفارات وصدقة 
التطوع (والحج) والعمرة عند العجز ويندرج فيهما توابعهما كركعتى الطواف اه 
(التحفة جه )٠٠۳١/‏ وأما الصوم فلا تدخله النيابة في حال الحياة ET‏ 
الموت قولان اھ (البیان ج٩ )۳۹٩/‏ (وذبح الأضحية) وهدي وعقيقة سواء 
أركل الذايح المسلم المميز في النية أم وكل فيها مسلماً مميزً ره ليأني بها عبد 
دمح کما لو نوی الموکل عند ذبح وکیله وقول بعضهم لا يجوز أن وکل فیا 
آخر مردود اه اة (‘|o‏ ولا يجوز عند الشيخ بن حجر التوكيل في 
غسل الميت لأنه من فروض الكفايات اه (انظر التحفة ج٥ ٠٤ _ ۳٠۳|‏ ۳). 


۳ 


وإن کان حداً جاز في استیفائه دون اثباته وشرطها الإجاب باللفظ من 
غير تعليق كوكلتك أو ی هذا الفوب والقبول باللفظ أو الفعل وهو 
امتثال ما وکل به ولا ډشتر ط الفور في القبول a aR‏ 
و چ 

وخرج بالعبادة التوكيل في إزالة النجاسة فيصح لأنه من باب التروك ولذلك لا 
تشترط فيها النية على الأصح اه (النجم ج٠/٠١)‏ والحاصل أن العبادة على 
ثلاثة أقسام إما أن تكون بدنية محضة فيمتنع التوكيل فيها إلا ركعتي الطواف 
وإما أن تكون مالية محضة فيجوز التوكيل فيها مطلقاً وإما أن تكون مالية غي 
محضة فيجوز التوكيل فيها بشرط أن يكون الموكل ميتاً أو معضوباً اه (إعانة 
الطالبين بتصرف /۸۷). (وإن كان) حق الله (حداً) كحد الزنا والشرب 
والسرقة (جاز) التوكيل (في استبفائه) لأن النبي ڪلكيبرع بعث أنيساً لاستيفاء 
حد الزنا ووكل عثمان علياً يريت بإقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة اه 
(البیان ج )٤٠١ - ۳۹۹/٦‏ (دون إثباته) لأن الحق فيه لله تعالى والمقصود دفعه 
وإسقاطه. (وشرطها الإيجاب) من الموكل أو نائبه (باللفظ) الصريح أو الكناية 
ومثله الكتابة أو إشارة الأخرس المفهمة (من غير تعليق) للوكالة (كوكلتك) فى 
کذا (أو بع هذا الثوب) أو فوضت إليك كذا أو أنبتك أو أقمتك فيه (والقبول 
باللفظ أو القعل وهو) أي الفعل (امتثال ما وكل به) إذا كانت الوكالة بغير جعل 
أما إذا كانت بجعل فلا بد فيها من القبول لفظاً إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا 
الأمر وكان عمل الوكيل مضبوطاً لأنها إجارة اه (التحفة ج٥ .)١١١/‏ 


وكذا يشترط القبول لفظاً لو كان له عين معارة أو مؤجرة أو مغصوبة 
فوهبها لآخر وأذن له في قبضها فوکل من هي بيده في قبضها له لابد من قبوله 
لفظاًلترول يده عنها به اه (التحفة جه /۳۱۱). 
(ولا يشترط الفور في القبول) فيجوز أن يقبل فوراً أو على التراخي وإن 
٤‏ 


فإن نجزها وعلق التصرف على شرط جاز كقوله وكلتك ولا تيع إلى شهر 
ولیس للوکیل ان يول إلا بإذن أو کان ما لا يتولاه بنفسه أو لا يتمڪن 
منه لكثرته ولیس له أن يبيع ما وكل فيه لنفسه أو لابنه الصغير 
و 

تراخى على المجلس كالوصية (فإن نجزها وعلق التصرف على شر جاز) 
تفاتاً (كقوله وكلتك) في بيع هذا العبد (ولا تيع) هذا العبد (إلى) أن يأتي 
(شهر) رمضان مثلاً فليس له بیعه قبل مجیئه (ولیس للوکیل أن یوکل إلا بإفف) 
لأن الموكل لم يرض بغيره نعم لو وكله في قبض دين فقبضه وأرسله مع أحد 
من عياله لم يضمن كما قاله الجوري وقيد الأذرعي المرسل معه بكونه أهلاً 
لاسليم آي بان کرت رشا اه (التحفة ج٥‏ /۳۲۳). 

(أو کان مما لا یتولاه بنفسه) لکونه لا یحسنه أو لا یلیق به أو يشق عليه 
تعاطيه مشقة لا تحتمل عادة فله التوكيل عن موكله دون نفسه لأن التفويض لمثله 
إنما يقصد به الاستنابة ومن ثم لو جهل الموكل حاله أو اعتقد خلاف حاله امتنع 
توكيله كما أفهمه كلام الرافعي واستظهره الأسنوي اه (التحفة جه /۳۲۳). 

(أو لا یتمکن منه لکثرته) فالمذهب أن له التوکیل عن موکله فقط فیما زاد 
على الممكن لأنه المضطر إليه بخلاف الممكن أي عادة بأن لا يكون فيه كبير 
مشقة لا تحتمل غالباً فيما يظهر ولو طرأً العجز لطرو نحو مرض أو سفر لم يجز 
له أن یوکل اه (التحفة ج٥‏ /۳۲۳) (وليس له أن يبيع ما وكل فيه لنفسه) وإن 
أذن له وقدر له الفمن ونهاه عن الزيادة خلافاً لابن الرفعة وقوله اتحاد الطرفين 
عند انتفاء التهمة جائز بعيد من كلامهم لأن علة منع الاتحاد ليست التهمة بل 
عدم انتظام الايجاب والقبول من شخص واحد (أو لابنه الصغير) أو المجنون 
أو السفيه وإن أذن له وقدر الثمن ونهاه عن الزيادة لثلا يلزم تولي الطرفين ومن 
ثم لو أذن في إبراء أو إعتاق من ذكر صح إذ لا تولي لعدم اشتراط القبول في 
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ولا بدون ثمن مثله ولا بمؤجل ولا بغير نقد البلد إلا أن يأذن له في 
ذلك ولو نص على جنس العمن فخالف لم يصح البيع كبع بألف درهم 
فباع بألف دينار وإن نص على القدر فزاد من الجنس صح كبع بألف 
فباع بألفين إلا أن ينهاه ولو قال اشتر بمائة فاشترى ما E‏ 
وچ 
الإبراء والإعتاق اه (| لتحفة مع ع ب بتصرف ج .)١١۹ - ۳۱۸/٩‏ 

(ولا) یبیع (بدون ثمن مثله) بل بثمن المثل أو بأزید منه (ولا) یبیع 
(بمؤجل) ولو بثمن المثل لأن المعتاد غالباً الحلول مع الخطر في النسيئة ويظهر 
آنه لو وکله وقت نهب جاز له البيع بمؤجل إذا حفظ به عن النهب وكذا لو وكله 
وقت الأمن ثم عرض النهب لأن القرينة قاضية قطعاً برضاه بذلك وكذا لو قال له 
بعه ببلد أو سوق كذا وأهله لا يشترون إلا بمؤجل وعلم الوكيل أن الموكل يعلم 
ذلك فله البيع نسيئة حينئذ فيما يظهر اه (التحفة .)۳٠١ - ۳٠۵/٥‏ (ولا بغير 
نقد البلد) الذي وقع فيه البيع والمراد بنقد البلد ما يتعامل به أهلها غالباً نقداً كان 
أو عرضاً فإن تعدد لزمه البيع بأغلبهما فإن استويا في المعاملة باع بأنفعهما للموكل 
فإن استويا تخير بينهما فإن باع بهما قال الإمام فيه تردد للأصحاب والمذهب 
الجواز اه (شرح المنهج ج۹/۳٠٤)»‏ (إلا آن يأذن له في ذلك) جوز الأن المنع 
لحقه فیزول بإذنه. (ولو نص له على جنس الثمن فخالف لم يصح البيع كبع 
بألف درهم فباع بألف دينار) لأن الأذن في جنس لا يتناول غيره فيصير كالتصرف 
بغير إذن اه (شرح التنبيه ج١/١١٤)‏ (وإن نص على القدر فزاد من الجنس صح) 
لأنه زاد خيراً (کبع بألف) دینار (فباع بألفین دینار إلا أن ينهاه) عن الزيادة فتمتنع 
لأن النطق أبطل حق العرف اه (المغني ج۳۰۹/۲). 

يم ]: لو قال بع لزيد بمائة فإنه ليس له الزيادة قطعاً لأنه ربما قصد 
إرفاقه اه (الفجم بتصرف جه .)١ ٤/‏ (ولو قال اشتر) لي أمة (بمائة فاشترى ما 


a 


قساویها بدون مائة صح وإن اشتری بمائتين ما يساوي مائتين فلا وان 
قال اشتر بهذا الدينار شاة فاشترى به شاتين تساوي كل واحدة ديناراً 
صح وكانتا للموكل فإن لم قساو كل واحدة ديناراً لم يصح العقد وإن قال 
بع لزيد فباع لغيره لم جز OE EEA SE tede‏ 


تساويها) أي أمة تساوي المائة (بدون مائة صح) لأنه حصل المقصود وزاد عليه 
خيراً (وإن اشترى) في هذه الصورة نفسها (بمائتين ما يساوي مائتین فلا) يصح 
الشراء لأنه غير مأذون فيه نطقاً ولا عرفا وإن قال اشتر لي عبداً بمائة دينار و 

تشتر بأقل منها فاشترى عبداً بأقل منها لم يصح في حق الموكل لأ النطق أبطل 
حق العرف وإن قال اشتر لي عبدأ بمائة درهم ولا تشتري عبداً بخمسين درهماً 
فله أن يشتري عبداً بمائة درهم لأنه مأذون فيه نطقاً وله آن يشتري عبداً بما دون 
المائة وفوق الخمسين لأنه مأذون فيه عرفاً ولیس له أن يشتري عبداً بخمسين 
لأنه غير مأذون فيه نطقاً. 

(وإن قال اشتر بهذا الدينار شاة) ووصفها بصفة (فاشتری به شاتين) 
بالصفة المشروطة (تساوي كل واحدة دیناراً صح وکانتا للموكل) لأنه حصل 
غرضه وزاد خیراً (فإن لم تساو كل واحدة ديناراً لم يصح العقد) للموكل وإن 
زادت قيمتهما جميعاً على الدينار لفوات ما ما وکل فیه. 


[ نم ]: ¡ يفهم من قوله فإن لم تساو كل واحدة ديناراً أن شرط صحة 
ابيع أن تکون كل واحدة تساوي دیناراً وليس كذلك بل الشرط أن تكون 
إحداهما فقط مساوية للدينار ولو لم تساوه الأخرى وقيدت المتن بقولي ووصفها 
ع لذا لم يصفها فإن التوكيل لم يصح اه (انظر المغني بالمعنى ۲| /۰(. 

(دإن قال بع لزيد فباع لغيره لم يجز) لأنه قد بقصد إرفاقه أو طيب مال 
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وإن قال اشتر هذا الثوب فاشتراه فوجده معيباً فله الرد أو اشتر ثوباً لم 
يجز شراء معيب ويشترط كون الموكل فيه معلوماً من بعض الوجوه فلو 
قال وكلتك في بيع مالي وعتق عبدي وطلاق زوجاتي صح es‏ 
س 
ومن ثم لو دلت قرينة على إرادة الربح من غير نظر إلى أحد بخصوصه جاز 
البيع لغيره على الأوجه فإن باع لوكيله فإن قدم الإيجاب مطلقاً أو القبول ولم 
يصرح بالسفارة فلا يصح وإلا صح (وإن قال اشتر هذا الثوب فاشتراه فوجده 
معيباً فله الرد) وقيل لا يرد لأن الموكل قطع اجتهاده بتعيينه ولعله أمره بشرائه 
بعد علمه بعيبه وهذا قول الجمهور واختاره المرشد ولكن الشيخان صححا 
الأول قال في الكفاية ومحل الخلاف ما إذا لم يعين الموكل الثمن أما إذا قال 
اشتر بهذا هذا فاشتراه ثم وجد به عيباً فإن الوكيل لا يرد قولاً واحداً (أو اشتر 
ثوباً لم یجز شراء معیب) سواء ساوی ما اشتراه به م لا لأن الإطلاق يقتضي 
عرفا السليم فإن لم يعلم الوكيل بالعيب حال الشراء ثم علم به بعد الشراء رده 
من غير احتياج إلى إذن الموكل لأنه أقامه مقام نفسه فإن علم الوكيل بالعيب 
واشتراه بشمن في الذمة وقع الشراء له وليس له الرد حينئذ. 

(ويشترط كون الموكل فيه معلوماً) ولو (من بعض الوجوه) لثلا يعظم 
الضرر ولا يشترط علمه من كل وجه لأنها جوزت للحاجة فسومح فيها» (فلو 
قال وكلتك في بيع مالي) وقبض ديوني واستيفائها (وعتق عبدي) وفي نسخة 
عبيدي وهو الأليق والاولی (وطلاق زوجاتي صح) وإن لم يعلما ما ذكر لقلة 
الغرر ولو وقال في ب a‏ 
الغرر ولو قال هب أو بع مالي أ و اقض من ديوني ما شئت أو أعتتق أو بع من 
عبيدي ما شئت صح في البعض لا في الجميع فلا يأتي الوكيل بالجميع لأن من 
للتبعيض اه (المغني ج۲/١٠٠)‏ أو أبرئ فلاناً عن شيء من مالي صح وحمل 


۸ 


أو في كل قليل وكثير أو في كل أموري لم يصح ويد الوكيل يد أمانه فما 
يتلف معه بلا تفريط لا يضمنه والقول في الحلاك والرد وما يدعى عليه 


على أقل شيء لأن الإبراء عقد غبن فتوسع فيه أو عما شئت منه لزمه إبقاء أقل 
شيء اه (التحفة جه .)۳٠۸/‏ (أو في كل قليل وكثير) لي (أو في كل أموري) 
أو حقوقي أو فوضت إليك كل شيء أو فوضت إليك كل شيء من مالي (لم 
يصح) لما فيه من عظيم الضرر إذ يدخل فيه ما لا يسمح الموكل كطلاق زوجاته 
والتصدق بجميع أمواله فظاهر كلامهم بطلان هذا وإِن کان تابعاً لمعين وهو 
المعتمد في التحفة والنهاية والإقناع والمغني خلافاً لشيخ الإسلام في شرح 
المنهج اه (التحفة ج/۸٠۳‏ مع الياقوت .)٩4‏ (وید الوکیل ید أمانه) کالودیع 
(فما يتلف معه بلا تفريط لا يضمنه) لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف 
وكانت يده كيده فإن فرط ضمن . (والقول في الهلاك) لما وكل فيه (والرد) على 
الموكل لأنه ائتمنه بخلاف الرد على غير الموكل كرسوله فيصدق الرسول بيمينه 
لأنه لم يأتمنه فلا يقبل قوله عليه اه المغنی بالمعنی (۳۱۸/۲). (وما يدعى 
عليه من الخيانة قوله) بيمينه لتعذر إقامة البينة على الهلاك ولأن الأصل عدم 
الخيانة ولا فرق بين أن يكون بجعل أولا لأنه إن كان بغير جعل فقد أخذ العين 
بمحض غرض المالك فأشبه المودع وإن كان بجعل فلانه إنما أخذ العين لنفع 
المالك وانتفاعه هو إنما بالعمل في العين لا بالعين نفسها ولا فرق بين أن يكون 
قبل العزل أم لا خلافاً لما في المطلب. اه (المغنى )۳٠۸/۲‏ 

[فرع] لو اختلفا في أصل الوكالة بعد التصرف كوكلتني في كذا فقال ما 
وكلتك أو في صفتها بأن قال وكلتني بالبيع نسيئة أو بالشراء بعشرين فقال بل 
نقداً أو بعشرة صدق الموكل بيمينه في الكل لأن الأصل معه اه (فتح المعين 

۹ 


ولكل منهما الفسخ متى شاء فإن عزله ولم يعلم فتصرف لم يصح 
التصرف وإن مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخت. 
ف 
ج »)4٦ - ٩٥/۳‏ (ولكل منهما الفسخ متى شاء) ولو بعد التصرف فيفسخها 
بالقول كأن يقول فسختها أو أبطلتها أو يقول عزلتك أو يقول الوكيل عزلت نفسي 
أو نحو ذلك كرفعتها ورددتها نعم إن لزم على انعزال الوكيل ضياع مال الموكل 
فيه فليس له أن يعزل نفسه ولا ينعزل كما قاله الأذرعي . 
Gea e rip‏ عقد لم يحتج 
فيه إلى الرضا فلم يحتج إلى العلم كالطلاق وكما لو جن الموكل ا 
NT Sg‏ 
فإنه يعزل ضمناً فهذا أولى وقد روى البيهقي: أن أمة أمر مولاها رجلاً ببيعها ثم 
أعتقها سيدها قبل أن يبيعها فقضى عمر الخبر كالقاضي وكالنسخ لا يلزم 
المكلف قبل بلوغ الخبر وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة اه (النجم جه/۳٠‏ _ 
.)٤‏ بعتقها ورد ثمنها وأخذ صداقها من المشتري لأنه وطئها» وفي قول لا 
ینعزل حتی یبلغه 


(وإن مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخت) وإن لم يعلم به الآخر 
ولو قصرت مدة الجنون وينعزل كذلك بزوال ملك الموكل عما وكل فيه أو 
منفعته كأن باع أو وقف أو آجر أو رهن أو زوج امة اه (فتع المعين ج٣/٦4)‏ 

[ ت ]: : لا یصدق الموکل بعد تصرف الوکیل فې قوله کنت عزلته إلا 
ببينة يقيمها على العزل قال الأسنوي وصورته إذا أنكر الوكيل العزل فإن وافقه 
على العزل لکن ادعى أنه بعد التصرف فهو كدعوى الزوج تقدم الرجعة على 
انقضاء المدة وفيه تفصيل معروف اه (فتح المعین ج ٩٩/۳‏ - 4۷). 
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باب الوديعة 
لا تصح إلا من جائز التصرف عند جائز التصرف فإن أودع صي أو 


(باب الوديعة) 
الوديعة مشتقة من السكون فكأنها ساكنة عند المودع وقيل إنها مشتقة من 
الدعة فكأنها في دعة عند المودع والأصل في الوديعة الكتاب والسنة والإجماع . 


ر م 


أما الکتاب فقوله تعالی لن آله امرك أن نودو الست إل أَهَلِهًا) وهذه 
الآية وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة فهي عامة في جميع 
الأمانات» قال الواحدي: أجمعوا على أن الآية نزلت في رد مفتاح الكعبة ولم 
ينزل في جوف الكعبة ية سواها. 

وأما السنة: فما روي أن النبي ميرمل قال «أد الأمانة على من ائتمنك 
ولا تخن من خانك» أي لا تقابله بخيائة. واما الإجماع: فإن الأئمة أجمعت على 
جواز الإیداع اھ (البیان ج/۷۱٤‏ - ٤۷۲‏ والنجم الوهاج ج .)١٤٤ - ۳٤۳/٣‏ 

وهي لغةً: ما وضع عند غير مالكه لحفظه» وشرعاً: العقد المقتضي 
للاستحفاظ والأصح أنها عقد وقيل إذن مجرد قال الإمام وليس للخلاف وز 

(لا تصح إلا من جائز التصرف) بحيث يصح تصرفه في الشيء المودع 
فلا يودع كافراً مصحفاً ولا مسلماً ولا محرم صيداً (عند جائز التصرف فإن أودع 
صبي) ولو مراهقاً كامل العقل اه (تحفة ج۳/۷١٠)ء‏ (أو سفيه) أو مجنون 
(عند بالغ شيثا فلا يقبله) أي لم يجز له قبوله لأن فعله كالعدم اه (التحفة 
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فان قبله دخل في ضمانه ولا یبر إلا بدفعه لولیه فلو رده للصبي لم يبرا 
وإن أودع بالغ عند صبي فتلف عند الصبي لتفريط أو غيره لم يضمنه 
الصي وإن أتلفه ضمنه ومن عجز عن حفظ الوديعة حرم عليه قبوها 
وإن قدر ولم يثق بأمانة نفسه وخاف أن يخون كر له أخذها فإن وثق استحب 
وھ سوھ __سسسسس—س—س—س—س—س—x—x—m—m—m—m——‏ 
ج۱۰۳/۷)» (فان قبله دخل في ضمانه) ویضمنه بأقصی القيم كما هو ظاهر 
(ولا یبراً الا بدفعه لولیه) کما لو غصبه لوضعه يده عليه بغير إذن معتبر فأشبه 
الغاصب إلا أن يخاف بياعها 'فأخذها على وجه الحسبة صوناً لها فلا يضمن 
على الأصح اه (تحفة مع زيادة ج۷/١١٠).‏ 

(فلو رده للصبي لم يبرأً) من الضمان لأنه دخل في ضمانه بأخذه ممن لا 
يصح تصرفه (وإن أودع بالغ عند صبي) أو مجنون مالا (فتلف عند الصبي) أو 
المجنون (لتفريط أو غيره لم يضمنه الصبي) أو المجنون إذ لا يصح التزامه 
للحفظ (وإن أتلفه) وهو متمول إذ غيره لا يضمن اه (تحفة ج۷/٤١٠)»‏ 
(ضمنه) في الأصح ٠‏ (ومن عجز عن حفظ الوديعة حرم عليه قبولها) أي أخذها 
لأنه يعرضها للتلف وإن وثق بأمائة نفسه إلا إن علم المالك بحاله على الأوجه 
ومع الحرمة يصح الإيداع فلا يضمن نعم إن كان المودع وكيلاً أو ولياً ضمتها 
الآخذ بمجرد الأخذ اه (التحفة ج ۹۹/۷ مع زيادة). 

(وإن قدر) على حفظها وهو أمين (ولم بثق بأمانة نفسه وخاف أن يخون) 
حال أو مستقبلاً بأن جوز وقوع الخيانة منه فيها مرجوحاً أو على السواء ويؤخذ 
منه الكراهة بالأولى إذا شك في قدرته وإن وثق بأمانة ثفسه اه (تحفة ج۷/٩٩)‏ 
(كره له أخذها) من مالكها الرشيد الجاهل بحاله حيث لم يتعين عليه قبولها. 
(فإن وثق) بأمائة نفسه وقدر على حفظها (استحب) له قبولها لأنه من التعاون 


oY 


ثم يلزمه الحفظ في حرز مثلها فإن أراد السفر أو و خاف الموت فليردها إلى 


صاحبها فإن لم يجده ولا وكيله سلمها إلى الحاكم فإن فقد فإلى أمين 
چ د ب 
المأمور به اه (التحفة ج۷/١١٠)‏ إن كان ثم غيره وإلا وجب قبولها كما أطلقه 


جمع قال في الروضة كأصلها وهذا محمول على أصل القبول دون إتلاف منفعة 
حرزہ مجاناً اه (انظر ابن قاسم العزى بهامش البيجوري ج۲/١٠)‏ ولو تعد 
الأمناء القادرون فالأوجه تعينها على كل من سأله منهم لئلا يؤدي التواكل إلى 
تلفها وبظهر فيما لو علموا حاجته إلى الإيداع لكنه لم يسال أحداً منهم أنه لا 
وجوب هنا ألأنه لا تواکل حینئذ وآنه تحب لکل منهم آن یعرض له بقبوله 
الإيداع إن أراد المالك الإيداع اه (التحفة بتصرف ج۰/۷ ۰( 

(ثم يلزمه الحفظ في حرز مثلها) والحرز يختلف باختلاف الوديعة فكل 
شيء له حرز یلیق به کما سيأتي إن شاء الله تعالی موضحاً في باب السرقة : 

(فإن أراد السفر) وإن قصر (أو خاف الموت فليردها إلى صاحبها) أو 
وكيله العام أو الخاص بها حيث لم يعلم رضاه ببقائها عنده فيما يظهر لا سيما 
إن قصر السفر كالخروج لنحو ميل مع سرعة العود وفي جواز الرد للوكيل إذا 
علم فسقه وجهله الموکل وعلم من حاله أنه لو علم فسقه لم یوکله نظر ظاهر اھ 
(التحفة بتصرف ج۷/٦١٠)»‏ (فإن لم يجده ولا وكيله سلمها إلى الحاكم) إن 
كان ثقة مأموناً لأنه نائب الغائب ويلزمه القبول والإشهاد على نفسه بقبضها عند 
الشيخ بن حجر والشيخ الخطيب خلافاً للشيخ الرملي ولو أمره القاضي بدفعها 
لأمين كفى إذ لا يلزم القاضي تسلمها بنفسه اه (التحفة مع تصرف 
ج1۷/۷). 

(فإن فقد) الحاكم (فإلى أمين) ولا يكلف تأخير السفر ويلزمه الإشهاد 


or 


فإن لم يفعل فمات ولم يوصٍِ بها أو سافر بها ضمنها فإن سلمها إلى أمين 
مع وجود الحاكم ضمن إلا أن يموت فجأة أو يقع في البلد نهب أو حريق 
ولم يتمكن من شيء من ذلك فسافر بها ومتى طلبها المالك لزمه الرد 
سود @ 

على الأمين بقبضها على الأوجه عند الشيخ بن حجر والشيخ الخطيب خلا 
للشيخ الرملي ومتى ترك هذا الترتيب مع قدرته عليه ضمن قال الفارقي: إلا في 
زماننا فلا يضمن بالإيداع لثقة مع وجود القاضي قطعاً لما ظهر من فساد الحكام 
اه (التحفة بتصرف ج۷/۷٠٠)‏ 


a‏ آي لم يردها لمن ذكر (فمات) من غير فجأة (ولم بوص 
بها) إلى الحاكم أو الأمين عند فقده (أو سافر بها) وقدر على دفعها لمن مر 
بترتيبه (ضمنها) لتقصيره (فإن سلمها إلى أمين مع وجود الحاكم ضمن) لأن 
آمائة الحاكم مقطوع بها فإنه لا يولى إلا بعد أن تعرف عدالته ظاهراً وباطناً وليس 
كذلك الواحد من الرعية اه (شرح التنبيه ج١/١٤٤).‏ (إلا أن يموت فجأة) أو 
قتل غيلة (أو يقع في البلد نهب أو حريق) آو غارة (ولم يتمکن من شيء من 
ذلك فسافر بها) فلا يضمن للعذر بل إذا علم أنه لا ينجيها من المهالك إلا 
اشر بها لزم راه كاد اتر خو تومل عنقم کی یر لنت ابا القاضي 
إذا مات ولم پوجد مال الیتیم في ترکته فلا یضمنه وإن لم یوص به لآنه آمین 
الشرع بخلاف سائر الأمناء ولعموم ولایته قاله ابن الصلاح قال وإنما يضمن إذا 
فرط قال السبكي وهذا تصرح منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطاً وإن مات عن 
مرض اھ (شرح المنهج ج٤‏ /۷۹). 

(ومتى طلبها المالك) ولو سكران على الأوجه (لزمه الرد) على الفور 
لقوله تعالی لور ری ونين أَمَحَتَه€ ولقوله كير «أد الأمانة إلى من 


o 


بأن يخلي بينه وبينها فإن أخر الرد بلا عذر أو أودعها عند غیره بلا 
سفر ولا ضرورة أو خلطها بمال له أو للمودع أيضاً بجيث لا يتميز 
وی دچ 
ائتمنك» حسنه الترمذي ولا يجوز له التأخير للإشهاد وإن كان أشهد عند الدفع 
لقبول قوله في الرد وليس المراد بالرد حقيقته بل التمكين من الأخذ (التحفة 
بتصرف ٤/۷‏ ۱۲) (بآن يخلي بینه وبینها) فلا یجب عليه نقلها ولیس عليه مؤنة 
ردها بل هي على المالك باتفاق الأصحاب هذا إذا كان المردود عليه أهلاً 
للقبض فإن كان محجور عليه لسفه أو مرض أو فلس لم يلزمه الرد بل لا يجوز 
ويضمن بل يرد إلى وليه ومحل وجوب الرد إذا لم يكن له شريك فلو أودعه 
رجلان ثم جاء أحدهما يسترد نصيبه فقيل يدفع إليه والأصح لا لأنهما اتفقا في 
الإيداع فكذا في الاسترداد اه (النجم بتصرف ج٦/۳۷۱‏ - ۳۷۲). 

(فإن أخر الرد بلا عذر) ضمن لتعديه بخلاف لنحو صلاة وطهر وأكل 
دخل وقتها وهي بغير مجلسه وملازمة غريم وكذا الإشهاد على وكيل أو ولي أو 
حاكم طلبها ممن أودعه إياها لاحتمال عزله فلا يقبل قول الوديع في الدفع إليه 
حينئذ فكان تأخيره الدفع إليه حتى يشهد على نفسه بالأخذ منه غدراً فأفهم أنه 


مع العذر لا يضمن وهو الذي صرح به الأكثرون اه (التحفة ٠۲١/۷‏ مع 
النجم ج٣‏ /۳۷۲). 

(أو أودعها عند غيره بلا سفر ولا ضرورة) ضمنها لأنه أودعها عند من لم 
يأتمنه المالك. 

(أو خلطها) الوديع (بمال له أو للمودع أيضاً بحیث لا يتميز) كبر بشعير 
فيضمنها لأنه لم يرض به سواء قل المخلوط أو كثر وقال مالك إن خلطها بمثلها 
أو أجود منها لم يضمن واحترز عما إذا تميزت بسكة أو نحوها أو كانت دراهم 


oo 


أو استعملها أو أخرجها من الحرز لينتفع بها فلم ينتفع أو حفظها في 
دون حرزها أو قال له امالك احفظها في هذا الحرز فوضعها في دونه وهو 
حرزها أيضاً ضمنها ولكل منهما الفسخ مى شاء فإن مات أحدهما أو 
جن أو أغمي عليه انفسخت ويد المودع أمانة AF ENES E a A‏ 
یس 
فخلطها بدنانير فلا ضمان لتميزها منها إلا إذا نقصت بالخلط (النجم بتصرف 
ج /۳۹۹). 

(أو استعملها) كأن لبس الثوب أو ركب الدابة بغير عذر فيضمنها بخلاف 
ما إذا كان بعذر كأن لبس الثوب لدفع دود أو ركب الدابة لجماحها (أو أخرجها 
من الحرز لينتفع بها فلم ينتفع) ضمن لخيانته (أو حفظها في دون حرزها) بغير 
إذن مالكها وإن قصد إخفاءها ضمنها كذلك (أو قال له المالك احفظها في هذا 
الحرز فوضعها في دونه وهو حرزها أيضاً ضمنها) لأنه لم يرضه وإن نهاه عن 
النقل فنقله إلى مثله ضمن لمخالفته وقيل لا يضمن لتساوي الحرزين (ولكل 
منهما الفسخ متى شاء) كالوكالة لأنها في الحقيقة وكالة في الحفظ . (فإن مات 
أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخت) لأنها وكالة في الحفظ أو إذن فيه 
وكلاهما يبطل بذلك وتنفسخ كذلك إذا حجر على مالکها بسفه قاله فی البیان 
والحاوي والشامل وبعزل المالك وكذا بعزل المودع نفسه على الأصح بوق 
أنها عقد وبالجحود لغير غرض وبكل فعل يتضمن الإقرار بها لآخر وبنقل 
المالك الملك فيها بيع ونحوه اه (النجم بتصرف ج/۷٤۳‏ - .)۳٤١۸‏ 

(ويد المودع أمانة) فإن تلفت في يده بغير تفريط منه لم يجب عليه 
الضمان لما روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي لايرل قال 
اليس على المستودع غير المغل ضمان» وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي 
وابن مسعود ولا مخالف لهم من الصحابة ولأنه لو وجب على المودع الضمان 


٦ 


فالقول في أصل الإيداع أو في الرد أو العلف قوله فلو قال ما أودعتني 
شيئاً أو رددتها إليك أو تلفت بلا تفريط صدق بيمينه ويشترط لفظ 
من المودع كاستودعتك واستحفظتك A LEE a ehev a aa‏ 
س 
من غير تفربط لامتنع الناس من قبولها فيؤدي ذلك إلى الضرر بالمودعين اه 
(البیان ج٦ )٤۷٩/‏ ۰ 

(فالقول في أصل الإيداع) كأن قال أودعتك كتاباً فقال لم تودعني (أو في 
الرد) على من ائتمنه ومثله التخلية (أو التلف قوله) أي الوديع فيصدق فيما 
يدعيه بيمينه (فلو قال) في إنكاره لأصل الوديعة (ما أودعتني شيئاً أو) في 
ادعائه الرد أو التخلية (رددتها إليك) أو خليت بينك وبينها (أو) قال في ادعاء 
التلف (تلفت بلا تفريط صدق بيمينه) لأن الأصل في الأول عدم الإيداع وأما 
في الثانية فلأنه أمين وأما في الثالفة فلأنه يقبل قوله في الرد ففي التلف أولى 
لأن الرد يمكن إقامة البينة عليه بخلاف التلف. 

[ ْم ]: إذا ادعی المرع التلف ولم يذكر سبباً أو ذكر سيباً خفياً 
كسرقة صدق بيمينه وإن ذكر سيباً ظاهراً كحريق فإن عرف الحريق وعمومه 
صدق بلا یمین لاحتمال ما یدعیه وان عرف دون عمومه صدق بیمینه فیحلف 
لاحتمال ما ادعاه وإن جهل طولب ببينة ثم يحلف على التلف به لاحتمال أنها 
لم تتلف به اه (النجم مع المنهاج ج ۳۷۲/٦‏ - ۳۷۳). 

(ويشترط لفظ من المودع كاستودعتك واستحفظتك) وكذلك ما کان 
صربحاً کهذه الألفاظ كأودعتك وهو وديعة عندك أو أنبتك في حفظه ونحوها 
وتنعقد بالكناية مع النية كخذه أو مع القرينة كخذه أمائة ولا يكفي الوضع بين 
يديه مع السكوت فلو قبضه المودع عنه ضمنه كل هذا في الناطق أما الأخرس 


ov 


ولا يشترط القبول بل يڪفي القبض. 
e‏ 
فتکفي اشارته ولو دخل شخص الحمام ووضع ثیابه واستحفظ الحمامي وجب 
عليه الحفظ وإن لم يستحفظه لم يجب عليه وقال القاضي حسين عندي يجب 
للعادة اھ (النجم ج .)۳٤١ ۳٤١/٦‏ 

(ولا يشترط القبول بل يكفي القبض) كما في الوكالة بل الوديعة أولى 
لأنها أبعد عن مشابهة العقود اه (النجم ج٦ .)۳٤٦/‏ والله أعلم . 


e KRE RR 
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ERE E oe NEDIT E HEROS تجوز من كل جائز التصرف‎ 
i. EEE nan Ce 


(باب العارية) 

العارية لغةً: اسم لما يعار ولعقدها وشرعاً: إباحة الانتفاع بما يحل 
الانتغاع به مع بقاء عينه بصيغة وفيها لغات أفصحها تشديد الياء والثانية التخفيف 
والفالفة عارة على وزن ناقة والجمع العواري مشدداً ومخففاً. 

قال الجوهري: كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب وغاط في 
ذلك بأن عين العارية واو وعين العار «ياء» وقيل مشتقة من التعاور وهو التناوب 
وقيل من عار يعير إذا جاء ثم ذهب بسرعة ومنه قيل للغلام الخفيف عيار لكثرة 
ذهابه ومجيئه (النجم جه/۱۳۹) اه» والأصل في ثبوتها: الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس أما الكتاب فقال تعالى: #وتماوا عل أل قوی » وفي 
العارية إعانة » وأما السنة فروى أبو اق ي يار قال إن الله تعالى 
أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث» والعارية مؤداة والمنحة مردودة 
والزعيم غارم» وأجمع المسلمون على جواز العارية » وأما القياس فلأنه لما جاز 
هبة الأعيان جاز هبة منافعها والأصل فيها الاستحباب وقد تجب كإعارة ثوب 
لدفع حر أو برد أو إعارة حبل لإنقاذ غريق والسكين لذبح حيوان محترم يخشى 
موته وقد تحرم كإعارة صيد من المحرم والأمة من الأجنبي وقد تكره كإعارة 
العبد المسلم من كافر وقد تباح كالإعارة لغني کأن استعار من له ثوب مستغن به 
من صاحب ثياب ثوباً وقولهم ما كان أصله الندب لا تعتريه الإباحة أمر أغلبي . 


(تجوز من كل جائز التصرف) وهو البالغ العاقل الرشيد فلا تصح من 
صبي ومجنون إلا إعارة نفسه لخدمة نحو معلمه من وليه أو لما لا يقصد من 


0۹ 


مالك للمنفعة ولو بإجارة ويجوز إعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه 


منافعه بأن لا يقابل بأجرة. 

(مالك للمنفعة ولو بإجارة) أو وصية أو وقف وإن لم يملك العين لأن 
اللإعارة ترد على المنفعة فقط دون العين وقيد ابن الرفعة صحتها من الموقوف 
عليه بما إذا كان ناظراً قال الأسنوي: يجوز للإمام إعارة مال بيت المال أي لأنه 
إذا جاز له التمليك فالإعارة أولى قاله في التحفة (جه/١٠٤)‏ اه ومثله في 
النهاية ورد بأنه إن أعاره لمن له حق في بيت المال فهو إيصال حق لمستحقه فلا 
يسمى عارية أو لمن لا حق له فيه لم يجز لأن الأمام فيه كالولي في مال موليه 
وهو لا يجوز له إعارة شيء منه مطلقاً (ويجوز إعارة كل ما ينتفع به) منفعة 
مباحة (مع بقاء عينه) كالدواب والدور واللباس والدلو والفأس بخلاف ما لا 
ينتفع به أصلاً كالحمار الزمن أو منفعة غير مباحة كالملاهي أو مع استهلاك عينه 
كالأطعمة والشمع والسراج للوقود اه (شرح التنبیه ج۱/٩۲٤٤).‏ 

(بشرط لفظ من أحدهما) يشعر بالأذن أو ما في معناه ككتابة أخرس 
وإشارة مفهمة وذلك لأن الانتفاع بمال الغير يتوقف على رضاه المتوقف على 
اللفظ الصريح أو الكناية مع النية ونحوهما قال في التحفة (ج )٤۱۹ - ٤۱۸/٥‏ 
وقد یحصل بلا لفظ ضمناً کأن فرش له ثوباً لیجلس عليه کما جری عليه 
المتولي واقتضى كلامهما اعتماده قيل والأوجه أله إباحة فلا يضمن إلا 
بالتعدي وکن اذن له في حلب دابته واللبن للحالب فهي مدة الحلب عارية 
تحت يده وکأن سلمه البائع المبيع في ظرف فهو عارية وكأن أكل الهدية من 
ظرفها المعتاد أكله منها وقبل أكله هو أمانة وكذا إن كانت الهدية عوضاً. 


ج س س 
(۱) اعتمده في النهاية والمغنى اهمع ب .)٤۱۹/١(‏ 


۰ 


وینتفع به بحسب الإذن فيفعل المأذون فيه أو مثله أو دونه إلا إن ينهاه 
عن الغير فإن قال ازرع حنطه جاز الشعير لا عكسه فإِن قال ازرع 
وأطلق زرع ما شاء فإن رجع قبل وقت الحصاد بقي إلى الحصاد ess‏ 
gg‏ 
(وينتفع به) أي المعار (بحسب الإذن) لأن المالك لم يأذن له في غيره نعم لو 
أعاره دابةً ليركبها لموضع كذا ولم يتعرض للركوب في الرجوع جاز له الركوب 
فيه بخلاف نظيره من الإجارة والفرق إن الرد لازم للمستعير فتناول الإذن 
الركوب في العود عرفاً والمستأجر لا رد عليه» ولو جاوز المحل المشروط لزمه 
أجرة المثل ذهاباً وإيابً إليه وله الرجوع منه راكباً كما صححه السبكي وغيره بناء 
على إن العارية لا تبطل بالمخالفة وهو ما صححاه اه (التحفة ج٠ ٠ )٤۲١/‏ 
(فيفعل المأذون فيه أو مثله أو دونه) بل أولى (إلا إن ينهاه عن الغير) فلا 
يفعله اتباعاً لنهيه (فإن قال ازرع حنطه جاز) زرع الحنطة وما ضرره ضرر الحنطة 
أو دون ضررها ك(الشعير لا عكسه) لأن ضرر الحنطة أكثر من ضرر الشعير 
وحيث زرع ما ليس له زرعه فللمالك قلعه مجاناً فإن مضت مدة لها أجرة لزمه 
جمیع أجرة المثل على المعتمد وقيل يلزمه ما بين زراعة الأعلى الممنوع من 
زرعه وزراعة الأدنى المرخص له فيه اه (التحفة مع زيادة جه .)٤١٤/‏ (فإن 
قال ازرع وأطلق) صح الإذن في الأصح و(زرع ما شاء) لإطلاق اللفظ وقال 
الأذرعي يزرع ما عهد زرعه هناك ولو نادراً ولو قال لتزرع ما شئت زرع ما شاء 
جزماً اه (تحفة ج/٤٠٤ »)٤۲١‏ (فإن رجع قبل وقت الحصاد بقى إلى 
الحصاد) إن نقص بالقلع لأنه محترم ولأن له أمداً ينتظر بخلاف البناء والغراس 
بخلاف ما إذا لم ينقص كما بحثه ابن الرفعة لانتفاء الضرر وهذا إن لم يحصد 
قصيلاً كالقمح أما ما يحصد قصيلاً أي مقصولاً بمعنى مقطوعاً كالشعير والفول 
عند تناهيهما إلى الحالة التي تفصل فيها فيكلف قلعه في وقته المعتاد اه 


1 


لكن بأجرة إن أذن مطلقاً وبغيرها إن أذن في معين فزرعه وإن قا 
اغرس أو ابن ثم رجع فإن كان شرط عليه القلع قلع وإن لم يشر 
واختار ال تعد القلع قلع e ari a e e OE OTE EEN Ved‏ 


و 
(التحفة مع زيادة جه )٤۳٤/‏ > (لكن بأجرة) أي أجرة مدة الإبقاء وقت الرجو 
(إن أذن مطلقاً) لأن الإباحة انقطعت بالرجوع فأشبه ما إذا أعاره دابة إلى با 
فرجع في الطريق فإنه يجب عليه نقله إلى مأمن بأجرة المثل اه (التى 
ج٥ )٤۳٤/‏ (وبغيرها إن أذن في معين) بأن قال ازرع براً أو حنطة مثلاً (فزرى 


ثم رجع قبل حصاده. 
(وإِن قال اغرس أو ابن ٹم رجع) بعد أن بنى أو غرس (فإن كان) المي 
(شرط عليه القلع قلع) عملا بالشرط فإن امتنع فللمعير القلع ولو اختلفا ف 


وقوع شرط القلع صدق المعير عند الرملي والخطيب كما لو اختلفا في أصا 
العارية لأن من صدق في شيء صدق في صفته والذي اعتمده الشيخ بن حج 
تصديق المستعير لأن الأصل عدم الشرط واحترام ماله اه (انظر التحفة مع ع ر 
جە |۰ (E‏ 

(وإن لم يشرط) عليه القلع (واختار المستعير القلع قلع) بلا أرش لأ: 
ملکه وقد رضي بنقصه ویلزمه تسوية الحفر لأنه قلع باختياره ولو امتنع من القل 
لم يجبر على التسوية اه (التحفة جه | ۰) فیلزمه إذا قلع ردها إلى ما کار 
عليه وظاهر أن محل إيجاب التسوية اه (التحفة جه |/ ٠١‏ ) في الحفر الحاصل 
بالقلع دون الحاصلة بالبناء أو الغرس لحدوثها بالاستعمال نبه عليه السبكي اھ 


(شرح المنهج ج ۲| ٤‏ ) ولو حفر زائداً على حاجة القلع لزمه طم طم الزائد جزم 
اه (التحفة جه (E ٠|‏ 
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وإن لم يختر فا معير بالخيار بين تبقيته بأجره وبين قلعه وضمان ارش ما 
نقص بالقلع وله الرجوع في الإعارة متى شاء إلا إن يعير أرضاً للدفن 
فإنه لا يرجع فيها ما لم يبل الميت SSE E ERR SE sS‏ 
mm‏ 

(وإن لم بختر) المستعير القلع لم يقلع مجاناً لوضعه بحق اه (التحفة 
جo‏ |4۳(« (فالمعیر بالخیار) بین ثلاث خصال تملکه بعقد بقیمته مستحق 
القلع حين التملك اه (شرح المنهج ج۳/٤٠٠)»‏ و(بين تبقيته بأجرة) أي أجرة 
مثله (وبین قلعه) وهدم اباب روان واف مسجد اه (تحفة ج٥ )٤١١/‏ اه. 

(وضمان أرش ما نقص بالقلع) وهو قدر التفاوت ما بين قيمته قائماً 
ومقلوعاً كما في الكفاية اه (مغني ج۱/۲٣۳)‏ ولا بد من ملاحظة کونه مستحق 
القلع فلو كانت قيمته مستحق الإبقاء عشرة ومستحق القلع تسعة ومقلوعاً ثمانية 
لزمه واحد فإذا تملكه لزمه تسعة اه (التحفة مع ج ب ج٠ )٤١١/‏ فإن لم يختر 
المعير شيئاً مما ذكر لم يقلع مجاناً إن بذل المستعير الأجرة لانتفاء الضرر وكذا 
إن لم يبذلها في الأصح لأن المعير مقصر بتركه الاختيار راض بإتلاف منافعه ثم 
على الأصح قيل يبيع الحاكم الأرض وما فيها من بناء وغراس ويقسم ما بينهما 
والأصح أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئاً أي يختار المعير ماله اختیاره ویوافقه 
المستعير عليه لينقطع النزاع بينهما اه (ملخصاً من المغني ج۳۹۷/۲). 

(وله) آي المعير و وی او مؤقتة (متى شاء) 
لأنها من العقود الجائزة من الطرفين فتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من موت 
أحدهما وغيره اه (شرح المنهج ج۳/١١٤).‏ 

( أن عير أرضاً للدفن) ودفن فيها محترم (قإنه لا برع فبها ما لم يبل 
الميت) فإن بلى بأن صار تراباً جاز الرجوع ويجوز الرجوع كذلك بعد الحفر 
وقبل الموار رأة ولو بعد الوضع في القبر وفي هذه الحالة يغرم المعير لولي الميت 
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والعارية مضمونة فإن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه ولو بغير 


مؤنة حفره ولا يلزم المستعير الطم (انظر التحفة مع شرح المنهج). 

(والعارية مضمونة) على المستعير بقيمتها يوم تلفها لا بقيمتها يوم قبضها 
ولا بأقصى القيم (فإن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه ولو بغير تفريط) كأن 
تلفت بآفة سماوية (ضمنها بقيمتها يوم التلف) في المتقوم وبالمثل في المثلي 
عند الشيخ بن حجر وشيخ الإسلام زكريا والذي اعتمده الإمام الرملي وجزم به 
في الأنوار إن التالف يضمن بالقيمة وإن كان مثلياً وهو ظاهر عبارة العمدة اه 
(ملخصاً من التحفة وع ب ح٥/١۳٤‏ مع زيادة). (فإن تلفت بالاستعمال 
المأذون فيه) كأن أعاره ثوباً للبسه فانسحق وانمحق أو دابة للركوب أو الحمل 
فتلفت بهما إذا كان الحمل والركوب بحسب العادة أو أعاره سيفاً لقال فانكسر 
في المعركة وغير ذلك اه (ملخصاً من البيجوري مع ابن قاسم) (لم يضمن) 
للإذن في الاستعمال وكذا لا ضمان على مستعير من نحو مستأجر إجارة 
صحيحة لأنه نائب المستأجر وهو لا يضمن فكذا هو وفي معنى المستأجر 
الموصى له بالمنفعة والموقوف عليه وكذا كتاب موقوف على المسلمين مغلاً 
استحاره فقيه فتلف في يده من غير تفربط لأنه من جملة الموقوف عليهم. اه 
(فتح المعین ج ۱۳۱/۳ - ۱۳۲) 

[فرع]: لو اختلفا في إن التلف بالاستعمال المأذون فيه أو بغيره صدق 
المعير كما قاله الجلال البلقيني لأن الأصل في الخارية الضمان حتى يثيت 
مسقطه اه (فتح المعين ج٣/۲١٠).‏ ۰ 


E 


ومؤنة الرد على المستعير وليس له أن يعير. 
+p‏ 

(ومؤنة الرد على المستعير) وخرج بمؤنة الرد مؤنة المعار فتلزم المالك 
لأنها من حقوق الملك وخالف القاضي وقال إنها على المستعير اه (فقح 
المعين ج۱۳۲/۳). 

(وليس له أن يعير) لأنه غير مالك للمنفعة وإنما أبيح له الانتفاع 
والمستبيح لا يملك نقل الإباحة كما أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدم له وقال أبو 
حنيفة له أن يعير كما أن للمستأجر أن يؤجر اه (النجم بتصرف ج٥/١٤٠)»‏ 
ومحل عدم صحت إعارته إن لم يأذن له فإن آذن له المعير جاز فإن سمى له 
المستعير الثاني خرج الأول بالإعارة منها وبرئ من ضمانها ولا رجوع له فيها 
وإذا ردها الثاني عليه لم يبرأً بل هو كالوكيل في الإعارة فإن لم يسم له الثاني 
فالأول على استعارته والثاني مستعير منه وله الرجوع متى شاء فإن ردها الثاني 
عليه برئ اھ (انظر النجم ج )۱٤١ - ۱٤١/٥‏ 

[ جام ] 

أخذ كوزاً من سقاء ليشرب مجاناً كان الكوز عارية وإن دفع إليه فلاً 
وأحذ الكوز ليشرب فسقط من يده فانكسر من الماء لأنه أخذه يشراء فاسد 
ولم يضمن الكوز لأنه بحكم الإجارة الفاسدة اه (النجم جه )٠٠٤/‏ 

قال في صفوة الزبد: 
٠...٠... ٠‏ والمستعيرلم يعر لفاني 
فإنيعر وهلكت تحت يديه يضمنها ثان ولم يرجع عليه 


RH FRR FRR 
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باب الغخصب 
هو الاستيلاء على حق الغير عدواناً فمن غصب شيئاً له قيمة وإن قلت 
لزمه رده eG EE PERE SS E ahe aa‏ 


(باب الغصب) 

الغصب لغةً: أخذ الشيء ظلماًء وشرعاً: استيلاء على حق الغير بغير 
حق» وهو من كبائر الذنوب واشترط الهروي فيه أن يكون نصاباً ونقل الماوردي 
الإجماع على فسق فاعله وكفر مستحله والأصل في تحريمه آيات منها قوله 
تعالی: رتل لْلْمْطْيَينَ» وفي الصحيحين: «إن دماءكم کم وآموالکم وأعراضكم 
حرام علیکم» وافتتحه في (المحرر) بقوله تعالی: ول اوآ انول بن 
يالْبَطِلٍ 4» ومعناها لا يأكل بعضكم أموال بعض بالباطل وفي الحديث: «من 
فضي شبرا فن أزفن طوقه من سبع أرضين يوم القيامة» والآيات والأحاديث 
في الباب كثيرة. 

(هو الاستيلاء) ويرجع فيه للعرف (على حق الغير) ولو خمراً وكلاً 
محترمين وسائر الحقوق والاختصاصات كحق متحجر وكإقامة من قعد بسوق أو 
مسجد لا یزعج منه وان لم یستول على محله اه (التحفة »)٣ - ۲/٣‏ 
او ویو به نحو عارية ومأخوذ بسوم وأمانة 
شرعية كثوب طيرته الريح إلى حجره أو داره اه (التحفة ج٠‏ /۳) وهذا الحد 
غير جامع لخروج ما إذا أخذ مال غیره وهو يظنه ماله فإنه يضمنه ضمان 
المنصوب وليس بعد وان فلو قال بلا حق كما عبر به في المنهج والروضة لا 
طرد ولا مانع لدخول السرقة فلو زاد «جهراً) لا نعکس اه (النجم بتصرف 
loc‏ > (فمن غصب شيئاً له قيمة وإن قلت) ضمنه بالغصب إذا تلف إذا 
کان متمولاً و(لزمه رده) ما دام باقیاً وإن احتاج في رده إلى مؤن كثيرة في رده 
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إلا أن يترتب على رده تلف حيوان أو مال معصومين مثل أن غصب لوحاً 
فسمره على خرق سفينة في وسط البحر وفيها مال لغير الغاصب أو حيوان 
معصوم فإِن تلف عنده أو أتلفه فان کان مثلياً ضمنه بمثله EE‏ 
ویس چ 
وإن كان ليس له قيمة كالكلب والزبل (إلا أن يترتب على رده تلف حيوان) 
محترم مل أن غصب خيطاً وخاط به جرح حيوان لا يؤكل وهما مما له حرمة 
كالآدمي والبغل والحمار وخیف من نزعه الضرر لم یلزمه رده فان لم یکن له 
حرمة كالخنزير والكلب العقور نزع وكذا المرتد على المذهب. 

(أو مال معصومين) أو اختصاص كذلك (مثل أن غصب لوحا فسمره على 
خرق سفينة في وسط البحر وفيها مال لغير الغاصب) أو له على الأصح (أو 
حيوان معصوم) لم تنزع لحرمة المال والحيوان مع أن لذلك أمد ينتظر وله 
المطالبة بالقيمة للحيلولة ثم إن وصلت السفينة سالمة أخرجه وسلمه لصاحبه 
ورد القيمة (فإن تلف) المغصوب (عنده) بآفة أو إتلاف أجنبي (أو أتلفه) هو 
(فإن كان مثلياً ضمنه بمثله) لأنه أقرب إلى التالف من القيمة وسواء كانت قيمته 
مثل قيمته أو أكثر ولأن المثل كالنص والقيمة كالاجتهاد ولا يصار إلى الاجتهاد 
إلا عند فقد النص إلا أن لا يكون له قيمة أصلاً كما لو غصب ماء في البرية 
وظفر به على شط النهر فإنه يضمن قيمته (النجم ج ۱۸۲/٠‏ وشرح التنبيه 
جا/0). 

قال في صفوة الزبد: 

إلى أن قال: 
لافي مفازةولاقاهبيم في ذا وفي مقوم أقيصى القيم 


E 


فإن تعذر المثل فبالقيمة أكثر ما كانت من الغصب إلى تعذر المثل وإن 
کان متقوماً ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى القلف حتى لو 
زاد عند الغاصب بأن سمن لزمه قيمته سميناً سواء هزل بعدل ذلك أم لا 
س 
(فإن تعذر المثل) حساً كأن لم يوجد بمحل الغصب ولا بدون مسافة 
لقصر أو شرعاً كأن لم يوجد فيما ذكر إلا بأكثر من ثمن المثل اه (التحفة 
ج٣‏ /۲۲) (فبالقيمة) يضمنه لأنها هي الواجبة لأنه الآن كما لا مثل له (أكثر ما 
كانت من) حين (الغصب إلى) حين (تعذر المثل) لأن وجود المثل كبقاء عين 
لمغصوب لأنه کان مأموراً برده كما كان مأموراً برد المغصوب فإذا لم يفعل غرم 
أقصى قيمة المدتين اه (النجم جه »)۸٠/‏ وصورة المسألة إذا لم يكن المثل 
مفقوداً عند التلف اه (شرح المنهج ج٣/٠۸٤).‏ 
أما إذا كان المثل مفقوداً عند التلف فيجب الأكثر من الغصب إلى التلف 
اه (التحفة ج٠/٠۲)‏ ولو قال المستحق لا آخذ القيمة وانتظر وجود المشل قال 
في البيان له ذلك . 


(وإن کان متقوماً ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى التلف) لأنه 
في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد فلما لم يرد في تلك الحالة ضمن 
بدله بخلاف ما لو رد بعد الرخص لا يغرم شيئاً لأنه مع بقاء العين يتوقع زيادتها 
اه (التحفة ج٠ )٠٠/‏ وتجب قيمته من غالب نقد البلد الذي تلف فيه فإن غلب 
نقدان وتساويا عين القاضي واحداً كما قاله الرافعي في كتاب البيع اه (المغني 
ج۳۸۵/۲)» (حتی لو زاد عند الغاصب بأن سمن لزمه قیمته سميناً سواء هزل 
بعدل ذلك أم لا) والأصح أن السمن الطاري في يد الغاصب لا يجبر نقص 
هزال قبله فلو غصب سمينة فهزلت بالبناء للمفعول لا غير ثم سمنت ردها 
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فإن اختلفا في قدر القيمة أو في التلف فالقول قول الغاصب أو في الرد 
فقول المالك وإن رده ناقص العين أو القيمة لعيب أو ناقصهما ضمن 
الأرش وإن نقصت القيمة بانخفاض السعر فقط لم يلزمه شيء وان كان 
له منفعة ضمن أجرته للمدة التي قام في يده سواء انتفع به أم لا 
د 

وأرش السمن الأول لأن الثاني غيره ولا أثر لزوال سمن مفرط لا ينقص زواله 
القيمة ولو انعكس الحال بأن سمنت في يد مله سمناً مفرطاً نقص قيمتها 
ردها ولا شيء عليه لأنها لم تنقص حقيقة ولا عرفاً اه (التحفة ج٩‏ /۳۹). 

(فإن اختلفا في قدر القيمة أو في التلف) بعد اتفاقهما على تلفه أو حلف 
الغاصب عليه (فالقول قول الغاصب) بيمينه لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة 
فيشبتها المالك وتسمع بينته اه (التحفةج٣ .)١۲/‏ 

(أو) اختلفا (في الرد فقول المالك) بيمينه لأن الأصل عدم الرد (وإن رده 
ناقص العين أو القيمة لعيب أو ناقصهما) أي العين والقيمة كأن غصب منه 
أردب قمح يساوي مائة فردً نصفه وهو يساوي ثلاثين» (ضمن الأرش) وهو 
النصف وما نقص من قيمة النصف وهو عشرون وهكذا إذا نقص العين فقط أو 
القيمة فقط اه (أنوار المسالك ص .)۲٤١۱‏ 

(وإن نقصت القيمة بانخفاض السعر فقط لم يلزمه شيء) لأنه لا نقص 
في ذاته ولا في صفاته والفائت إنما هو رغبات الناس وهي غير متقومة اه 
(التحفة ج٠‏ /۳۳). وقال أبو ثور يلزمه نقص القيمة ووافقه بعض أصحابنا وادعى 
الإمام أنه منقاس اه (النجم ج٩٥‏ /۱۹). (وان كان له) أي المغصوب (منفعة) 
كدار وعبد ونحوهما (ضمن أجرته للمدة التي قام في يده سواء انتفع به أم لا) 
لأن المنافع متقومة فكانت مضمونة بالغصب كالأعيان ولو كانت الأجرة في مدة 
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لكن لا يلزمه مهر الجارية المغصوبة إلا أن يطأها وهي غير مطاوعة 
والمثل هو ما حصره كيل أو وزن NSE E SEEDS ARR SE‏ 
. اسب 
الغصب متفاوتة فالصحيح أنه يضمن في كل بعض من أبعاض المدة بأجرة مثلها 
اه (النجم ج٠/١۱۹)‏ ولو كان للمغصوب صنائعم وجبت أجرة أعلاها إن لم 

ج ج 5 
يكن جمعها وإلا فأجره الكل كخياطة وحراسة وتعليم قرآن أما ما لا منفعة له أو 
له منفعة لا يجوز استئجاره لها كحب وكلب وآلة لهو فلا أجرة له ولو اصطاد 
الغاصب بالكلب فهو له كما لو غصب شبكة أو قوساً واصطاد بهما لأنه آلة 
محض له بخلاف ما لو غصب قناً واصطاد له فإنه يضمن صيده إن وضع يده 
عليه لأنه على ملك مالكه وأجرته لأن مالكه ريما استعمله في غير ذلك اه 
(التحفة .)١١ _ ۲۹/٦‏ 


(لكن لا بلزمه مهر الجارية المغصوبة إلا أن يطأها وهي غير مطاوعة) 
فيضمن مهرها اتفاقاً فإن طاوعته عالمة بالتحريم لم يلزمه ا في ظاهر 
المذهب لأنها زانية وقيل لأنه حق السيد فلا يسقط ببذلها اه (شرح التنبيه 
ج۳/۱٥٤)‏ وأما فوات منفعة البضع على المالك من غير وطء فلا تضمن 
بالفوات حرة كانت المغصوبة أو أمة لأن اليد لا تثبت عليها ومثلها منفعة بدن 
الحر لا تضمن في الأصح إذا حبسه وعطله ولم يستوف متفعته لأنه لا يدخل 
تحت اليد فمنافعه تفوت في يده اھ (النجم بتصرف ج٥ .)۱۹٤-۱۹۳/‏ 


[تتمة] إذا انتفع بمسجد بأن اتخذه مسكتاً أو مخزناً ضع فيه متاعه ضمن 
أجرة المثل قال المتولي وتكون لمصالح المسلمين كما لو أتلف مال بيت المال 
وبه أفتى قاضي القضاة ابن رزين والمعروف الذي أفتى به الغزالي والإمام 
النووي بأنها تصرف في مصالح المسجد اه (النجم ج٥ .)۱۹٥/‏ 

(والمثلي هو ما حصره کیل آو وزن) أي أمکن ضبطه بأحدهما وإِن لم 
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وجاز فيه السلم كالحبوب ولنقود وغير ذلك والمتقوم غير ذلك 
كالحيوانات والمختلطات كاهريسة وغير ذلك وكل يد ترتبت على يد 
الغاصب فهي يد ضمان سواء علمت بالغصب أم لا فللمالك أن يضمن 


يعتد فيه بخصوصه (وجاز فيه السلم) فما حصره عد أو ذرع كحيوان وثياب 
متقوم وإن جاز السلم فيه والجواهر والمعجونات ونحوها وكل ما مر مما يمتنع 
السلم فيه متقوم وإن حصره كيل أو وزن لأن المانع من ثبوته في الذمة بعقد 
السلم مانع من ثبوته فيها بالتعدي اه (التحفة ج٠ )٠۹/‏ (كالحبوب والنقود وغير 
ذلك) كماء وتراب ورمل ونحاس وتبر ومسك وكافور وقطن وعنب ودقیق 
ونخالة وحبوب وأدهان وسمن ولبن ومخيض وخل لا ماء فيه وبيض وصابون 
وتمر وزبيب (انظر النهاية بالمعنى )٠٠۲/١‏ (والمتقوم غير ذلك كالحيوانات 
والمختلطات كالهريسة وغير ذلك) كالغالية والمعجون ونحوهما. 

(وكل يد ترتبت على يد الغاصب) الضامن بغير تزوج اه (التحفة 
ج٣‏ /۱۳)ء (فهي يد ضمان سواء علمت بالغصب أم لا) لأنه وضع يده على 
ملك غيره بغير إذنه والجهل إنما يسقط الإثم لأنه من خطاب التكليف لا 
الضمان لأنه من خطاب الوضع اه (التحفة ج٠ )٠١/‏ (فللمالك أن يضمن الأول 
والثاني) نعم الحاكم وأمينه لا يضمنان بوضع اليد على وجه الحفظ والمصلحة 
للمغصوب منه وكذلك من انتزع المخصوب ل لجاهل بغصبها فتلفت عند الزوج 
بغير الولادة فلا يضمنها لأن الزوجة من حيث هي زوجة لا تدخل تحت يد 
الزوج اه (التحفة بتصرف ج٦‏ /٤١)ء‏ (لكن إن كانت اليد الثانية عالمة بالغصب 
أو جاهلة وهي يد ضمان كغصب أو عارية) أو بيع أو هبة أو قرض أو سوم لأنه 


۷۱ 


أو لم تكن وباشرت الإتلاف فقرار الضمان على القاني أي إذا غرمه 
المالك لا يرجع على الأول وإن غرم الأول رجع عليه وإن جهلت الغصب 
وهي يد أمانة كوديعة فالقرار على الأول أي إذا غرم الفاني رجع على 
الأول وإن غرم الأول فلا REESE EA E E‏ 
و و و کے 
دخل على الضمان فلم يغره الغاصب اه (المغني ج۳۷۸/۲). 

(أو لم تكن) يد الثاني يد ضمان بأن كانت يده يد أمان كوديعة وقراض 
اه (المغني ج۳۷۸/۲). يرده لمالكه إذا كان الغاصب حربياً أو عبداً للمغخصوب 
منه لا غيرهما أما لو زوج غاصب المغصوبة. 

(و) لكنها (باشرت الإتلاف فقرار الضمان على الثاني) فيطالب بكل ما 
يطالب به الأول لصدق حد الغصب عليه نعم لا يطالب بزيادة قيمة حصلت في 
يد الأول فقط بل المطالب بها الثاني بها الأول (أي إذا غرمه المالك لا يرجع 
على الأول) ولو أبرأً المالك الغاصب الأول لا يبر الثاني وإن أبرأً الثاني برىء 
الأول لأن الثاني هو الذي يتقرر عليه الضمان والأول كالضامن عنه قاله القفال 
في فتاويه اه (المغني ج۳۷۸/۲). (وإن غرم الأول رجع عليه) لأن قرار 
الضمان عليه (وإن جهلت) اليد الثائية (الغصب وهي يد أمانة) بغير اتهاب 
(كوديعة فالقرار على الأول) دون الثاني لأنه دخل على أن يده نائبة عن الأول 
لكنه طريق في الضمان اه (المغني ج۳۷۸/۲) 

(أي إذا غرم الثاني رجع على الأول وإن غرم الأول فلا) يرجع على الثاني 
أما لو وهب الغاصب المغصوب لشخص فأتلفه فقرار الضمان على الموهوب له 
على الأظهر لأنه وإن كانت يده ليست يد ضمان إلا أنه أخذه للتملك اه 
(المغني ج۳۷۸/۲). 
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وإن غصب كلباً فيه منفعة أو جلد ميتة أو خمراً من ذمي أو من مسلم 
وهي محترمة لزمه الرد فإن أتلف ذلك لم يضمنه فإن دبغ الجلد أو 
تخللت الخمرة فهما للمغصوب منه. 
وس ې 

(وإن غصب كلباً فيه منفعة) كالاصطياد به (أو جلد ميتة أو خمراً من 
ذمي) ولم يظهرها (أو من مسلم وهي محترمة لزمه الرد) ومؤنة الرد على 
الغاصب على الأصح أما إذا كان الكلب غير منتفع به أو كانت الخمر لذمي 
بظهرها أو لمسلم وهي غير محترمة بأن عصرت لا بقصد الخلية فلا يجب الرد 
بل تراق الخمر ويحرم اقتناء الكلب (أنوار المسالك بتصرف ›»)۲٤١‏ (فإن 
أتلف) الغاصب (ذلك) أي الخمر وجلد الميتة والكلب (لم بضمنه) لأنه لا 
قيمة له» (فإن دبغ الجلد أو تخللت الخمر فهما للمغصوب منه) لأنهما فرعا 
ملك له فإن تلفا في يده ضمنهما اه (التحفة ج٠ )٤٠/‏ 

وإن غصب صليباً أو مزماراً فكسره لم يضمن الأرش لأن الصفة محرمة 
فلا قيمة لها فإن زاد على الكسر المشروع لزمه ما بين قيمته مكسوراً الكسر 
المشروع وغيره اه (شرح التنبيه ج١ .)٤٥۸/‏ 
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v۳ 


باب الشفعة 

إنما تجب في جزء مشاع من أرض تحتمل القسمة AKA hee‏ 
چک 
(باب الشفعة) 
الشفعة: لغة الضم» وشرعاً: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على 

الشريك الحادث فيما يملك بعوض وما دام أن الشفعة تؤخذ قهراً ون 
الأصحاب الشفعة عقب الغصب فكانت مستفناة من تحريم أخذ المال قهراً 
وأصلها من الكتاب قوله تعالى #وَتَماوَدا عل أل قى ). 
رم بالشفعة في كل 


ومن السنة ما رواه البخاري «قضى رسول الله سل 
مال لم يقسم فإذا رفعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». 
(إنما تجب) أي تنبت الشفعة (في جزء مشاع) أي غير مقسوم (من 
أرض) ونحوها فأما الملك المقسوم فلا شفعة فيه للحديث المتقدم وغير العقار 
من المنقولات كالسفن والحيوانات وغيرها لا شفعة فيه سواء بيع وحده آل 
مضموماً إلى أرض لقوله تانكم «لا شفعة إلا في ربع أو حائط» ولأن 
العقار يدوم فيتأبد ضرر المشاركة فيه بخلاف غیره اھ (شرح التنبيه ج۹4/۱٤).‏ 
(تحتمل القسمة) فما لو قسم لبطلت منفعته كالحمام الصغير والطريق 
الضيق فلا شفعة فيه قطعاً وقيل فيه قولان مبنيان على أن الشفعة لم شرعت؟ 
وفيه وجهان أصحهما لدفع الضرر الذي ينشاً من القسمة اه (شرح التنبيه 
ج۱/١٤)‏ وهو الحاجة إلى أجرة القاسم وإلى إفزاز الحصة الصائرة إليه بالمرافق 
الثاني لدفع ضرر المشاركة من التأذي بأخلاقه الصعبة وكثرة الداخلين عليه 
وامتناعه من العمارة عند الحاجة فإن قلنا بهذا ثبتت الشفعة في كل عقار أو 
بالأول لم تثبت إلا فيما يجير الشريك فيه على القسمة . 
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إذا ملكت بمعاوضة فيأخذها الشريك أو الشركاء على قدر حصصهم 
بالعوض الذي استقر عليه العقد والقول قول المشتري في قدره ويشترط 
اللفظ كتملكت أو أخذت بالشفعة ويجب مع ذلك إما تسليم العوض 
إلى المشتري أو رضاه بكونه في ذمة الشفيع أو قضاء القاضي له بالشفعة 
فحينئذ يملك ei r RS RRR sS RAR‏ 


وس 

(إذا ملكت بمعاوضة) كالبيع والإجارة والنكاح والخلع والسلم والقرض 
والجعالة وصلح الدم لأن الحديث ورد في البيع وقيس عليه الباقي بجامع 
المعاوضة اه (شرح التنبيه ج١/٦٤).‏ 


(فبأخذها الشريك أو الشركاء) إذا تعددوا (على قدر حصصهم) فلو كان 
لأحدهم نصف عقار وللآخر ثلثه وللآخر سدسه فباع صاحب النصف حصته 
أخذها الآخران أثلاثاً لصاحب الثلث ثلثاها ولصاحب السدس ثلفها وهكذا 
(بالعوض الذي استقر عليه العقد والقول قول المشتري في قدره) بيمينه لأنه 
أعلم بما باشره من الشفيع والأصل بقاء ملكه فإذا حلف تخير المشتري بين 
الأخد بما حلف عليه وبين الترك وإن أنكر المشتري حلف الشفيع على ما ادعاه 
وأخذ به هذا إذا لم تكن بينة فإذا أقام أحدهما بينة قضى بها ويقبل رجل 
وامرأتان وشاهد ويمين. (ويشترط اللفظ كتملكت أو أخذت بالشفعة) ونحوهما 
كاخترت الأخذ بها بخلاف آنا مطالب بها وإن سلم الفمن لأنه رغبة في التملك 
والملك لا يحصل بها (ويجب مع ذلك) اللفظ (إما تسليم العوض ك 
المشتري) ويكفي وضعه بين يديه بحيث يتمكن من قبضه وقبض الحاكم عن 
المشتري كاف (أو رضاه) أي المشتري (بكونه في ذمة الشفيع) لأنه معاوضة 
والملك فيها لا يتوقف على القبض اه (النجم ج٥‏ /۲۳۳). (أو قضاء القاضي 
له بالشفعة) أي بثبوتها لا بالملك اه (التحفة ج٦ )٠٠/‏ (فحينئذ يملك) وأما 
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فإن كان ما بذله المشتري مثلياً دفع مثله وإلا فقيمته حال البيع أما 
الملك المقسوم أو البناء والغراس إذا بيعا منفردين أو ما تبطل بالقسمة 
منفعته المقصودة كالبئر والطريق الضيق أو ما ملك بغير معاوضة 
کالموهوب أو ما لم یعلم قدر ثمنه فلا شفعه فيه E SS‏ 
ف 
بغير واحدة من الثلاث المذكورة فلا يملك فلا يكفي الاشهاد على الأخذ 
بالشفعة وإن لم يرجح فيه في الروضة شيئَاً وإذ ملك الشقص بغير تسليم العوض 
لم يتسلمه حتى يؤديه فإن لم يوده أمهل ثلاثة أيام فإن مضت ولم يحضره فسخ 
الحاكم ملكه اه (التحفة مع زيادة ج .)٦٥/‏ 

(فإن کان ما بذله المشتري مثلباً) كالنقدين والحبوب (دفع) الشفيع (مثله) 
لأنه أقرب إلى حقه فإن انقطع المثل وقت الأخذ عدل إلى القيمة كالغصب اه 
(التحفة ج 1٦1/٠‏ - 1۷ والنجم ج٦ )۲٠٠/‏ 

(وإلا) إذا کان ما بذله غير مثلي (فقيمته حال البيع) أي وقت البيع لأنه 
وقت اثبات العوض واستحقاق الشفعة ولأن ما زاد زاد في ملك البائ ويصدق 
المشتري بيمينه في قدرها حينئذ اه (التحفة ج٠‏ /1۸ والنجم جه .)۲٠٠/‏ 

(أما الملك المقسوم) أي الذي وقعت فيه القسمة. (أو البناء والغراس إذا 
بيعا منفردين أو ما تبطل بالقسمة منفعته المقصودة كالبئر والطريق الضيق) 
والطاحون والحمام الصغيرين والمراد ببطلان المنفعة بحيث لا يمكن الانتفاع به 
بنفس الوجه الذي كان ينتفع به من قبل (أو ما ملك بغير معاوضة كالموهوب) بلا 
ثواب أو ملك بوصية أو وقف (أو ما لم بعلم قدر ثمنه) كأن قال المشتري 
اشتريت بكف من دراهم فالقول قوله لإمكان صدقه ويحلف على نفي العلم فإذا 
حلف اه (شرح التنبيه ج١ )٤1۷/‏ (فلا شفعة فيه) أي في حالة عدم العلم باللمن 
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وإن بيع البناء والغراس مع الأرض أخذه بالشفعة تبعاً هما والشفعة عل 
الفور فإذا علم فليبادر على العادة فإن أخر بلا عذر سقطت إلا أن 
يڪون الثمن مۇجلا kk a ee ese KE E O TRS‏ 


وفي جميع المسائل التي قبله كما تقدم. (وإن بيع البناء والغراس مع الأرض 
أخذه بالشفعة تبعاً لها) لما روى مسلم قضى رسول الله عليه وسلم بالشفعة في 
كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء 
أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به (والشفعة) أي طلبها (على 
الفور) وإن تأخر الملك لأنها لدفع الضرر كالرد بالعيب وفيه حديث «الشفعة 
كحل العقال وروي الشفعة لمن واثبها» أي بادرها وإلى ثلاثة أيام في قول نقله في 
الذخائر والبند نيجي عن سنن الطحاوي عن خاله المزني لأنه قد يحتاج فيها إلى 
نظر وتأمل قال الشافعى يته وهذا ارك قلت اسعجماناامن غير أصل يعتمد) 
فيؤخذ من هذا آنه قال بالاستحسان الذي قاله أبو حنيفة اه (النجم جه )۲٤١/‏ 
E‏ إلى أن يصرح بالإسقاط أو يعرض بأن يقول للمشتري بعني 
أو بكم اشتريت والأظهر أنها على الفور اه (شرح التنبيه مع زيادة ج١/١١٤).‏ 
(فإذا علم فليبادر على العادة) فلا يكلف الاسراع بل يرجع فيه إلى العرف 
فما يعد تقصيراً وتوانياً في الطلب يسقط الشفعة وما لا فلا كالرد بالعيب اه 
(النجم ج٥ )۲٤۸/‏ أما إذا لم یعلم فهو على شفعته وإن مضی سنون ولا یلزمه 
الاشهاد في طريقه على الطلب ويفارق نظيره فى في الرد بالعيب بأن تسلط الشفيع 
على الأخذ بالشفعة أقوى من تسلط المشتري على الرد بالعيب وبان الاشهاد ثم 
ملي لقع وهو التتعود ايها ان اللاب بجي سبلا وبتر ئ الز اترا پا 
يغتقر في المقاصد اه (التحفة بتصرف ج1 /۷۸- ۷۹). 
(فإن أخر بلا عذر سقطت) لتقصيره (إلا أن يكون الثمن مؤجاا) فلا 
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فيتخير إن شاء عجل وأخذ وإن شاء صبر حتى يحل ويأخذ ولو بلغه 
الخبر وهو مريض أو حبوس فليوكل فإن لم يفعل بطلت فإن لم يقدر أو 
كان المخبر صبياً أو غير ثقة أو أخبر وهو مسافر فسافر في طلبه فهو عل 


تكون الشفعة حينئذ على الفور (فيتخير) الشفيع (إن شاء عجل وأخذ) في الحا 
(وإن شاء صبر حتى يحل ويأخذ) لانا إن جوزنا له الأخذ بالمؤجل أضررنا 
بالمشتري لأن الذمم تختلف وإن ألزمناه الأخذ في الحال بنظيره من الحال أضررنا 
بالشفيع لأن الأجل يقابله قسط من الثمن فكان ما قلناه دفعاً للضررين وجامعاً بين 
الحقين ولو اختار الصبر إلى حلول الأجل ثم عَنّ له أن يعجل ويأخذ قال في 
«المطلب» يظهر أن له ذلك وجهاً واحداً (النجم ج٥‏ /۲۳۹) اھ. 

[ سيم ]: لو رضي المشتري بدفع الشقص وتأجيل الثمن إلى محله 
تعين على الشفيع الأخذ حالاً وإلا سقط حقه. 

(ولو بلغه الخبر وهو مريض أو محبوس) ظلما أو بحق وعجز عن الطلب 
بنفسه اه (التحفة ج٠‏ /۷۹) (فليوكل) في الطلب إن قدر لأنه الممكن وإذا لم 
يقدر على التوكيل فليشهد رجلين أو رجلا وامرآتين بل أو واحداً ليحلف معه 
(التحفة ج٦‏ /۷۹). 

(فإن لم يفعل) المقدور من التوكيل أو الإشهاد (بطلت) الشفعة لتقصيره. 
(فإن لم بقدر) على التوكيل أو الإشهاد (أو كان المخبر صبياً) أو امرأة أو عبداً 
a E E ES‏ 
عدلان أو رجل وامرأتان بصفة العدالة أو ثقة في الأصح أو عدد التواتر 
كفاراً فأخر الطلب فلا حق له في الشفعة لأنه كان من حقه أن يعتمد ذلك. 
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وإن تصرف المشتري فبنى أو غرس تخير الشفيع بين تملك ما بناه 
بالقيمة وبين قلعه وضمان أرشه وإن وهب المشتري الشقص أو وقفه أو 
باعه أو رده بالعيب فله أن يفسخ ما فعله المشتري وله أن يأخذ من 
المشتري الثاني بما اشترى به وإذا مات الشفيع فللورثة الأخذ فإن عفا 
بعضهم أخذ الباقون الكل أو يدعون. 
چ 
[ َي ]: لو أخبر الشفيع بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقى حقه 
لأنه إنما ترك لغرض بان خلافه ولم رکه رغبة عنه وإن بان بأكثر من آلف بطل 
حقه لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى اه (التحفة بتصرف ج١ .)۸٠/‏ 
(وإن تصرف المشتري فبنى أو غرس تخير الشفيع بين تملك ما بناه بالقيمة 
وبين قلعه) لذلك الذي بناه أو غرسه (وضمان أرشه) الذي نقص بسبب القلع 
لأنهما موضوعان بحق فلا سبيل إلى القلع مجاناً ولا إلى تعين الإبقاء لأنه يضر 
بالشفيع اه (شرح التنبيه ج١ .)٤٠٥/‏ 
(وإن وهب المشتري الشقص أو وقفه) ولو مسجداً (أو باعه أو رده 
بالعيب) فالتصرف صحيح لأنه واقع في ملكه وإن لم يلزم فكان كتصرف الولد 
فيما وهب له أبوه ومع أن التصرف صحيح (فله) أي الشفيع (أن بفسخ ما فعله 
المشتري) فيما لا شفعة فيه كالوقف والهبة والإجارة زز دا ی فعا کاچ 
(أن بأخذ من المشتري الثاني بما اشترى به) أو يفسخ التصرف ويأخذ من 
المشتري الأول لأنه ربما كان الشمن في أحدهما أقل أو من جنس هو عليه يسر 
(وإذا مات الشفيع فللورثة الأخذ) ويأخذون بالشفعة على قدر الأنصباء وقيل 
على عدد الرؤوس اه (شرح التنبيه ج۱ .)٤٦٦/‏ 
(فإن عفا بعضهم) عن حقه (أخذ الباقون الكل أو يدعون) كما لو كانت 
لاثنين فعفا أحدهما اھ (شرح التنبيه ج١/٦٦٤).‏ 
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باب القراض 
هو أن يدفع إلى رجل مالاً ليتجر فيه ويڪون الربح بينهما وجوز من 
جائز التصرف مع ا 
وچپ سسس 
(باب القراض) 

القراض لغةً: مشتتق من القرض وهو القطع » وشرعاً: توكيل مالك بجعل 
ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما؛ والأصل فيه قبل الإجماع قوله 
تعالی: و ارون رن فی لاض يعون ِن هَصل أَلٍَ ٠‏ 

واشتهر في السير أن النبي مرإتهييرمة اتجر لخديجة في أموالها إلى الشام 
وأرسلت معه عبدها ميسرة» وروى مالك عن زيد بن أسلم عن عبدالله بن عمر 
أنه لما انصرف هو وأخوه عبيد الله إلى غزوة نهاوند اجتازا بالعراق وعليها أبو 
موسى الأشعري فقال لهما «إني أريد أن أصلكما بشيء وليس عندي ما أصلكما 
به سوى مئة ألف من مال بيت المال فاتجرا فيها ثم سلما المال إلى أمير 
المؤمنين بالمدينة والربح لكما» فأخذا المال واشتريا به من متاع العراق فربحا 
بالمدينة ربحاً كثيراً ثم أخبرا عمر بذلك فقال «أو أعطى كل رجل من المسلمين 
مثل ما أعطاكما؟ فقالا: لاء فقال: إنما أعطاكما لمکانکما مني فأديا المال والريح 
إلى بيت المال فسكت عبدالله ولم يراجع أباه بشيء وقال عبيد الله: أرأيت لو 
تلف هذا المال أما كان من ضماننا؟ قال نعم» قال: فالربح لنا إذن» فأعاد عمر 
كلامه فراجعه عبيد الله فقال عبدالرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين لو جعلته 
قراضاً ففعل فأخذ منهما المال ونصف ربحه) اه (النجم ۰ ۲۵۷ - .)۲١۸‏ 

(هو أن يدفع إلى رجل مالاً ليتجر فيه ويكون الربح بينهما) فخرج بدفع 
مقارضته على دين عليه أو على منفعة کسکئو (ويجوز من جائز التصرف مع 
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جائز التصرف وشرطه إيجاب وقبول وكون المال نقداً خالصا مضروبا 
معلوم القدر معينا a HG E Ob NAEP EEE FE PO E A DETAY‏ 


جائز التصرف) فلا بد أن يكون المالك والعامل غير سفيه. 

(وشرطه إيجاب وقبول) لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع وغيره ويشترط فيه 
الاتصال المعتبر في البيع ولفظ الإيجاب المتفق عليه قارضتك أو ضاربتك أو 
عاملتك على أن تشتري وتبيع ويكون الربح بيننا نصفين وكذا إن لم يتعرض 
للشراء والبيع على الصحيح لأن لفظ القراض يغني عنه وقيل يكفي القبول 
بالفعل كما في الوكالة والجعالة ومحل هذا الوجه إذا كانت صيغة الإيجاب: خذ 
هذه الدراهم واتجر فيها أو نحو ذلك أما لفظ قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك 
فلا بد فيه من القبول جزماً لأن هذه الألفاظ تقتضي المفاعلة اه (النجم 
٥‏ ) (وكون المال نقداً) أي دراهم ودنائير دون ما عداهما لأن قيمتهما 
تختلف فلا يدرى رأس المال من الربح (خالصاً) من الغش نعم لو كان الغش 
مستھلکاً بن یکون بحیث لا يحصل منه شيء بالعرض على النار جاز عند شيخ 
الإسلام في شرح المنهج وشرح البهجة ووافقه الرملي اه (الترشيح بالمعنى 
۷). (مضروباً) فلا يجوز تبر وحلى لاختلاف قيمتهما كالعروض «والتبر» 
بكسر التاء الذهب والفضة قبل ضربهماء وقال الجوهري لا يقال تبر إلا للذهب 
اھ (النجم ج٥ .)۲١۹/‏ 

وقال ابن حجر في التحفة (ج٠/١۸)‏ تسمية الفضة تبراً من باب التغليب» 
(معلوم القدر) والجنس والصفة فلا يجوز على نقد مجهول القدر وإن أمكن 
علمه حالاً ولا على ألف ولو علم جنسه أو قدره أو صفته في المجلس ولو 
قارضه على ألف من نقد كذا ثم عينها في المجلس صح (التحفة ج٦‏ /۸۳ - 
٤ء‏ ا(معينا) فلا يجوز على الصبرة المجهولة وإن جاز آن, يكوت امنا قطعاً اى 
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مسلماً إلى العامل جزء معلوم من الربح كالنصف والحلث فلا يجوز عى 
عروض ومغشوش وسبيكة ولا أن يحون االال ,غد اللالة ولا جل أن 
لأحدهما ربح صنف معين ولا عشرة دراهم ولا على أن الربح كله لأحدهما 
سو ي 

(النجم ج٥ )۲٠۱/‏ نعم لو قارضه على آلف درهم مثلاً في ذمته ثم عينها في 
المجلس وقبضها المالك جاز بخلاف ما في ذمة الغير فإنه لا يصح مطلقاً وقيل 
يجوز على أحد الصرتين إن علم ما فيها وتساويا جنساً وقدراً وصفةً فيتصرف 
العامل في أيهما شاء فيتعين للقراض والأصح المنع لعدم التعيين كالبيع نعم إن 
عين أحداهما في المجلس صح بشرط علم عين ما فيها كما هو ظاهر اه 
(التحفة بتصرف ج٦ .)۸١ - ۸٤/‏ 

(مسلماً إلى العامل) فلا يجوز شرط کون المال في يد المالك لأن مقصود 
القراض التوسع وعدم التسليم ينافيه لأنه قد لا يجده وقت الحاجة وليس المراد 
اشتراط تسلمه حال العقد أو في المجلس بل أن لا يشترط عدم تسليمه اه 
(النجم ج١ »)۲٠۲/‏ (بجزء معلوم من الربح كالنصف والثلث) فلو قال على أن 
لك فيه شرك أو نصيباً فسد لجهالة العوض (النجم ج٥‏ /۲۹۷) ثم شرع يخرج 
علی ما تقدم فقال (فلا يجوز علی عروض ومغشوش) وان راج وعلم قدر غشه 
واستهلك وجاز التعامل به (وسبيكة ولا أن يكون المال عند المالك) أو وكيله 
على الصحيح (ولا على أن لأحدهما ربح صنف معين) لأنه قد لا يربح فيؤدي 
إلى خلو أحدهما من الربح وهو بخلاف وضع القراض اه (شرح التنبيه 
جا/۸٩٤)‏ (ولا عشرة دراهم) لأن الربح قد ينحصر في العشرة فيختص به 
أحدهما وهو مفسد اه (التحفة ج٠‏ /۸۹) (ولا على أن الربح كله لأحدهما) فلو 
قال قارضتك على أن الربح كله لي فقراض فاسد ولا أجرة للعامل إن علم 
الفساد وأنه لا أجرة له وإن قال قارضتك على أن الربح كله لك فقراض فاسد 


AY 


زل على أن المالك يعمل معه ووظيفة العامل التجارة وتوابعها بالنظر 
والاحتياط فلا يبيع بغبن ولا نسيئه ولا يسافر بلا إذن ونحو ذلك 
وچ 

ذلك لأنه حلاف مقتضي العقد وله أجرة المثل لأنه عمل طامعاً ومن ثم اتجه 
أنه إن علم الفساد وأن لا شيء له لم يستحق شيئاً لأنه حينئذ غير طامع اه 
(التحفة مع تقديم وتأخير .)۸٩ - ۸۸/١‏ (ولا على أن المالك يعمل معه) لأن 
موضوع القراض أن يكون المال من رب المال والعمل من العامل ويجوز شرط 
عمل غلام المالك معه على الصحيح لأنه ملك للسيد فجاز أن يجعل تبعاً لماله 
وخالف عمل المالك إذ لا وجه لجعله ثمناً اه (النجم .)۲٠٠/١‏ (ووظبفة 
العامل التجارة وتوابعها) كنشر الثياب وطيها (بالنظر والاحتياط) كالوكيل 
والتجارة هي الاستبراح بالبيع والشراء لا الحرفة كالطحن والخبز «والوظيغة» 
بالظاء المشالة والجمع وظائف وهي ما يتقدر على الإنسان في كل يوم ونحوه 
«اواحترز بقيد التجارة» عن المسألة الآتية وهي الطحن والخبز ونحوهما فإن 
العامل يسمى فيها محترفاً اه (النجم جه .)۲٠۳/‏ 

(فلا بیع بغبن) فاحش لا یحتمل کالوکیل اھ (النجم ج٥ )۲۷٤/‏ (ولا) 
يبيع (نسيئة) لأنه قد يتلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك (ولا یسافر) 
سواء كان السفر قريباً أم بعيداً مخوفً أم لا له مؤنة أم لا (بلا إذن) عائد على 
جميع ما تقدم فإن أذن له جاز البيع بغبن ومع جواز البيع بغبن ينبغي أن لا يبالغ 
في الغبن كبيع ما يساوي مائة بعشرة بل يبيع بما تدل القرينة على ارتكابه عادة 
فإن بالغ في الغبن لم يصح تصرفه وله بالإذن كذلك البيع نسيئة والسفر كذلك 
لكن لا يجوز ركوب البحر إلا بنص عليه ومشل البحر الأنهار إذا زاد خطرها 
على خطر البر. (ونحو ذلك) فلا یشتري من یعتق على رب المال ولا زوجته 
لما فيه من ادخال الضرر على رب المال بإذهاب المال وانفساخ النكاح . 
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فلو شرط عليه أن يشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلاً فينسج ويبيع 
أو أن لا يتصرف إلا في كذا وهو عزير الوجود أو لا يعامل العامل 
إلا زيداً فسد فحيث فسد نفذ تصرف العامل بأجرة المثل وكل 
الربح للمالك إلا إذا قال امالك الربح كله لي فلا شيء للعامل 
چ دچ 

(فلو شرط عليه أن يشتري حنطة فيطحن وبخبز أو غزلاً فينسج ويبيع أو 
أن لا يتصرف إلا في كذا وهو عزير الوجود) كالخيل البق (أو لا يعامل العامل 
إلا زيداً فسد) عقدا لقراض لأنه في الأولين شرط عليه أموراً ليست تجارة بل 
هي أعمال يستأجر عليها نعم بحث ابن الرفعة جواز شرط أن يستأجر العامل من 
يفعل ذلك من مال القراض ويكون حقه التصرف ونازع فيه الأذرعي بقول 
القاضي لو قارضه على أن يشتري الحنطة ويخزنها إلى ارتفاع السعر فيبيعها لم 
يصح لأن الربح ليس حاصلاً من جهة التصرف اه (التحفة ج /۸۷) 

وأما في الأخيرين فلأنه ضيق عليه في مظان الربح ويظهر في الأشخاص 
المعينين نهم إن كانوا بحيث تقضي العادة بالربح معهم لم يضر وإلا ضر ويضر 
كذلك تعيين الحانوت دون السوق لأن السوق كالنوع العام والحانوت كالعرض 
المعين اه (التحفة بتصرف ج٠‏ /۸۷). 

(فحيث فسد) عقد القراض (نفذ تصرف العامل بأجرة المثل) نظراً لبقاء 
الإذن كما في الوكالة الفاسدة ومحله إذا كان الفساد بسبب فوات شرط ككونه 
غير نقد والمقارض مالك أما إذا كان الفساد بسبب عدم أهلية العاقد أو 
والمقارض ولى أو وكيل فلا ينفذ تصرفه اه (التحفة ج١‏ /4۲) (وكل الربح 
للمالك) لأنه نماء ملكه وعليه الخسران أيضاً اه (التحفة ج٠‏ /4۲) (إلا إذا قال 
المالك الربح كله لي فلا شيء للعامل) لأنه لم يطمع في شيء نعم إن جهل 

۸٤ 


ری دادعا اون او این دای اع ا ا العامل 
تنضيض راس المال والقول قول العامل في قدر رأس المال وفي رده وفيما 
يدعی من هلاك وفیما يدعی عليه من الخيانة OEE EOE‏ 
ھی د بچ 

ذلك بأن ظن أن هذا لا يقطع حقه من الربح أو الأجرة وشهد حاله بذلك 
استحق أجرة المثل فيما يظهراه (التحفة ج٠‏ /4۲). 

(ومتی فسخه أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ العقد) كالوكالة 
وللعامل البيع والاستيفاء بعد موت المالك من غير إذن وارثه وليس كوارث 
العامل إذا مات ذلك إلا بإذن المالك والفرق أن بيع العامل واستيفاءء من لوازم 
عقده فلم يمنعهما موت المالك بخلاف وارثه اه (التحفة ج .)٠١١- ٠١٠١/٣‏ 

(فيلزم العامل) وإن لم يكن ربح (تنضيض رأس المال) إن كان ما بيده 
عند الفسخ عرضاً أو نقداً غير صفة رأس المال أو كان من جنسه ولكنه من غير 
نوعه كالصحاح والمكسرة وإنما يلزمه التنضيض إن طلبه المالك أو كان 
لمحجور عليه وحظه في ذلك وخرج برأس المال الربح لأنه مشترك بينهما فلا 
يكلف أحدهما بيعه » نعم إن توقف تنضيض رأس المال عليه بأن كان بيع بعضه 
ينقص قيمته كعبد وجب بيع الكل كما بحثه في المطلب وقيل لا يلزمه 
التنضيض إن لم يكن ربح لأن الغرض من البيع أن يظهر الربح فيصل العامل إلى 
حقه منه وقد زال هذا المعنی اه (التحفة بتصرف ج/١١٠‏ - .)٠١۲‏ 

(والقول قول العامل في قدر رأس المال) وإن كان هناك ربح لأن الأصل 
عدم دفع زيادة إليه اه (التحفة ج٠ »)٠١ ٤/‏ (وفي رده) كالوكيل بجعل لأنه أخذ 
العين لمنفعة المالك واتتفاعه هو ليس بها بل بالعمل فيها اه (التحفة ج٠ .)١٠١/‏ 

(وفیما يدعى من هلاك) على التفصيل المتقدم ف في الوديعة (وفیما یدعی 

عليه من الخيانة) كأن يقول له المالك اشتريت هذا وقد نهيتك عنه وأنكر هو 


Ao 


وإن اختلفا في قدر الربح المشروط تحالفا ولا يملك العامل حصته مم 
الربح إلا بالقسمة. 


ود دچ 
فالقول قوله بيمينه (وإن اختلفا في قدر الربح المشروط) له أهو النصف أو الثل 
مثلاً (تحالفا) لاختلافهما في عوض العقد مع اتفاقهما على صحته فأشب 
المتبايعين وله بعد التحالف أجرة المثل لتعذر رجوع عمله إليه فوجب له قي 
وهو أجرة مثله وللمالك الربح كله ولا ينفسخ العقد هنا بالتحالف نظير ما مر فض 
البيع اھ (التحفة ج١ .)٠١١/‏ 
(ولا يملك العامل حصته من الربح إلا بالقسمة) لا بالظهور لأنه لو ملك 
بالظهور لكان شريكاً في المال فيكون النقص الحادث بعد ذلك محسوباً علي 
وليس كذلك لكنه إنما يستقر ملكه بالقسمة إن نض رأس المال وفسخ العة 
حتى لو حصل بعد القسمة فقط نقص جبر بالربح المقسوم ويملكها ويستقر ملك 
أيضاً بنضوض المال والفسخ بلا قسمة اه (شرح المنهج ج ۱۹/۳ - .)٥٠١‏ 


ا 


۸٦ 


باب المساقاة 
تصح من يصح قراضه عل كرم ونخل خاصة BE RETO BS ak a4‏ 2 
ود دچ 
(باب المساقاة) 

المساقاة لغة: مأخوذة من السقي» وشرعاً: معاملة الشخص غيره على 
شجر مخصوص ليتعهده بسقي وغيره والثمرة لهما بصيغة ؛ اتفق جمهور العلماء 
على جوازها» ولم يخالف فيها إلا ابو حنيفة وزفر حجة الجمهور القياس على 
القراض المجمع عليه والأصل فيها قبل اتفاق الصحابة والتابعين: ما في 
الصحيحين عن ابن عمر «أن التبي مااتاعييرمار دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها 
بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» ومن جهة المعنى أن مالك الأشجار قد لا 
يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له ومن يحسن ذلك قد لا تكون له أشجار اه (النجم 
بتصرف ج٩‏ /۲۹۱) . 

(تصح ممن يصح قراضه) وهو جائز التصرف (على كرم ونخل خاصة) 
لتبوتها في النخل بالنص وهو ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر «أن النبي 
صلاعيبرار دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو 
زرع» وقيس عليه الكرم بجامع وجوب الزكاة وامكان الخرص ولو قال المصنف 
العنب بدل الكرم كان أولى لقوله صلاتيرعا «لا تسموا العنب كرماً وإنما الكرم 
الرجل المسلم» رواه مسلم» قال الزمخشري: أراد ما تقرر في قوله تعالی: لنّ 
أ ڪرم عند أ ك4 بطريق لطيف ويقال رجل كرم بسكون الراء وفتحها أي 
كريم وفيما سواها من الأشجار المثمرة من التين والجوز واللوز والمشمش 
والتفاح والکمشری والخوخ قولان: 

(أحدهما) وهو القديم الجواز لعموم الحاجة إليه كالنخل واختاره النووي 


AV 


مغروسين إلى مدة يبقى فيها الشجر ويشمر غالباً ججزء معلوم من الثمرة 
كثلث وربع كالقراض ويملك حصته من الشمرة بالظهور NEES‏ 
چ س ب 

في التصحيح وهو المختار. 

(والثاني) وهو الجديد الأظهر في سائر كتب الشيخين المنع لأنها رخصة 
فخصت بورکم هذا إذا أفردت بالعقد فإن وقع على النخل والعنب وهي في 
وسطه قليلة جازت المساقاة عليها تبعاً كما تجوز المزارعة تبعاً اه (شرح التنبيه 
ج۲ .(6Vo - 6¥ ٤/‏ 

(مغروسين) فلا تجوز على ودى ليغرسه ويكون الشجر بينهما لأن 
المساقاة لم ترد إلا على أصل ثابت وهي رخصة لا تتعدى موردها اه (النجم 
ج٠ »)۳٠۲/‏ (إلى مدة يبقى فيها الشجر) كخمسين سنة (ويثمر غالباً) يقيناً أو 
ظناً عند أهل الخبرة بالشجر في تلك الناحية كما يقتضيه كلام الدارمي وغيره 
فلا يصح تقديرها بمدة لا يثمر فيها الشجر غالباً ثم إن علم العامل أو ظن أنه لا 
يشمر فيها غالباً يقيناً أو ظناً فلا أجرة له وإن استوى الاحتمالان أو جهل الحال 
فله أجرته لأنه عمل طامعاً وإن كانت المساقاة باطلة اه (البيجوري ج۲/٠۲)»‏ 
(بجزء معلوم من الشمرة كثلث وربع) نفياً للجهالة وقطعاً للنزاع (كالقراض) أي 
كالربح في القراض في جميع ما تقدم فيصح فيما إذا قال المالك للعامل على أن 
ما فتح الله به من الثمرة يكون بيننا ويحمل على المناصفة وإن قال على أن 
الصف لي لم يصح ٠‏ (ويملك حصته من الثمرة بالظهور) عملا بالشرط وزكاته 
عليه إذا بلغت حصته نصاباً أو المجموع وقلنا بثبوت الخلطة في غير المواشي 
وقيل فيه قولان أحداهما أنه يملك حصته بالظهور والثاني أنه لا يملك إلا 
بالتسليم أي القسمة كما في القراض وفرق بأن نصيب العامل هنا لم بجعل وقاية 
للأصل والربح هناك وقاية لرأس المال اه (شرح التنبيه ج .)٤۷۹ - ٤۷۸/۲‏ 


A^ 


ووظيفته أن يعمل ما فيه صلاح الثمرة كتلقيح وسقي وتنقية ساقية 
وقطع حشيش مضر ونحوه وعلى المالك ما بحفظ الأصل كبناء حائط 
وحفر نهر ونحوه o a REESE e E ESS‏ 

وو ت 
(ووظيفته) أي العامل (أن يعمل ما فيه صلاح الثمرة كتلقيح) وهو وضع شيء 
من طلع الذكور في طلع الإناث ويسمى التأبير وقد يستغنى عنه في بعض 
النخيل بأن يكون تحت ريح الذكور فتكتفي بحمل الهواء ريحه إليها والطلع 
الذي يلقح به على المالك لأنه عين ماله وإنما على العامل العمل اه (النجم 
ج٠ .)۳١۸/‏ (وسقي) لأنه المقصود الأعظم منهاء ولا خلاف في وجوبه على 
العامل عند الإطلاق فلو شرطه على المالك بطل العقد» وكذا ما يجب على 
المالك لو شرطه على العامل أبطل العقد ولو فعله العامل بغير إذن لم يستحق 
أجرة وإن فعله بإذن المالك استحق أجرة وإنما يلزم العامل السقي إذا كانت 
الأشجار لا تشرب بعروقها من النهر كنخل البصرة فإن كانت كذلك لم يلزم 
سقیها اھ (النجم ج ۳۰۷/٥‏ ۳۰۸) 


(وتنقية ساقية) أي مجرى الماء من طين وغيره (وقطع حشيش مضر) ولو 
رطباً (ونحوه) كإصلاح الاجاجين التي يثبت فيها الماء وتعريش جرت به العادة 
وکذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح اھ (النجم بتصرف ج٥‏ |۳۰۸ _ 
۹4( 

(وعلى المالك ما يحفظ الأصل) ولا يتكرر كل سنة (كبناء حائط وحفر 
نهر ونحوه) وشراء الدولاب ونصبه وشراء الأبقار والآلات التي يوفى بها العمل 
کالفأس والمسحاة والمعول والمنجل لاقتضاء العرف ذلك ول إن الآلات على 
من شرطت عليه منهما فإن لم يشرط بطل العقد اھ (النجم بتصرف ج ۳۰۹/٥‏ _ 
۰(. 


۸۹ 


والعامل أمين فإن ثبتت خيانته ضم إليه مشرفاً لأن المساقاة لا زمة 
ليس لأحدهما فسخها كالإجارة فإن لم يتحفظ بالمشرف استؤجر عليه 
مل جد 
اد 

(والعامل أمين) فيما يدعي عليه من هلاك وفيما يدعى عليه من خيانة 
كعامل القراض (فإن ثبت خبانته) بإقرار أو بينة أو بيمين المدعي بعد النكول 
اه (شرح التنبيه ج۷۷/۲٤)»‏ (ضم إليه مشرفاً لأن المساقاة لازمة ليس 
لأحدهما فسخها كالإجارة) ولا تزال يده لأن العمل حق عليه ویمکن استيفاؤه 
بهذا الطريق فتعين جمعاً بي بين الحقين وأجرة المشرف على العامل فإن ضم إليه 
لريبة فقط فأجرته على المالك اه (التحفة ج١ .)۱١١/‏ 

(فإن لم يتحفظ) العامل (بالمشرف استؤجر عليه) من ماله (من يعمل 
عنه) لتعذر الاستيفاء منه هذا إذا كان العامل في الذمة وإلا تخير المالك على 
الأوجه بين الصبر والفسخ وإذا فسخ فللعامل أجرة عمله وهي أجرة المثل ولا 
يبعد استحقاق العامل لحصة ما عمل بناء على أنه شريك. اه (ملخصاً من 
التحفة مع ع ب .)١١١- ١١۱۹/٩‏ 


RE RE KR 


فصل في المزارعة 
العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها إن کان البذر من المالك سمي 
مزارعة أو من العامل سى خابرة وهما باطلتان E a kK SS‏ 
“س mmm‏ 
(فصل في المزارعة) 

(العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها) كالنصف والربع والثلث (إن 
كان البذر من المالك سمي مزارعة أو من العامل سمى مخابرة وهما باطلتان) 
للنهي عنهما وذهب كثير من العلماء إلى جوازهماء روى ذلك عن سيدنا علي 
وابن مسعود وغمار وسعد بن ا وقاص ومعاذ رَترڪطر وهو مذهب ابن ا 
ای :راي يوسف ومحمد بن الحسن وطاووس والحسن والاوزاعي وإحدى 
الروايتين عن أحمد لما روي عن نافع أن ابن عمر كان يكرى مزارعه على عهد 
رسول الله سراتاييزمار وأبي بكر وعمر وعثمان وصدراً من إمارة معاوية تة 
بالثلث والربع وفي صحيح البخاري: عامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر 
بالبذر من عنده فله الشرط وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا قال البخاري وزارع علي 
وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل عمر وآل علي وابن 
سيرين ونقل النووي عن الخطابي أن المزارعة جائزة وهي عمل المسلمين في 
جميع الأمصار ولا يبطل العمل فيها أحد وجوزها أيضاً ابن خزيمة وصنف فيها 
جزءاً وابن المنذر وقال الحبيشي قال النووي المختار جوازهما وبصحتها قال 
آبو عبيد القاسم بن سلام والقول بجوازهما حسن ينبغي المصير إليه لصحة 
الأحاديث الواردة في ذلك ولأن احتلاف العلماء رحمة وللضرورة الداعية إلى 
ذلك اه٠‏ واختارهما السبكي أرضاً وقال في الهداية للحنفية ومنع أبو حنيفة 
المزارعة وجوزها صاحباه لأنه رارسا عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج 


۹۱ 


إلا أن يكون بين الدخيل بياض وإن كثر فتصح المزارعة عليه تبعا 
للمساقاة على النخيل وإن تفاوت المشروط في المساقاة والمزارعة بشرط أن 
يتحد العامل في الأرض والنخيل ويعسر إفراد النخيل بالسقي والبياض 


ودد 
من ثمر وزرع والفتوى على قولهما لحاجة الناس ولظهور تعامل الأمة بهما 
والقول يترك بالتعامل اه (البغية ۲۹۷ - .)۲٦۸‏ (إلا أن يكون بين النخيل 
بياض) وهي الأرض الخالية عن الزرع والشجر (وإن كثر) أي البياض وقيل إن 
كان النخل قليلً والبياض كثيراً لم يجز لأن الأكثر لا يتبع الأقل ولأن بياض 
خيبر كان أقل بدليل أن الشعير كان أكثر من التمر وهل النظر في الكثرة إلى 
الثمار و إلى مساحة الأرض وجهان أصحهما الثاني اه (شرح التنبيه مع زيادة 
ج۲ /5۷4). 
(فتصح المزارعة عليه تبعاً للمساقاة على النخيل) أو العنب لعسر الإفراد 
وعليه حملوا معاملة أهل خيبر على شرط التمر والزرع اه (النجم ج٥‏ /۲۹۷). 
(وإن تفاوت المشروط في المساقاة والمزارعة) فيصح بنصف من أحدهما وربع 
من الآخر لأن الزراعة وإن كانت تابعة هي في حكم عقد مستقل وكون التفاضل 
يزيل التبعية من أصلها ممنوع اه (التحفة ج٠ »)٠٠١/‏ (بشرط أن يتحد العامل 
في الأرض والنخيل) لأن إفراد المزارعة بعامل يخرجها عن كونها تابعة ويؤدي 
إلى اختلاط العمل والمراد باتحاد العامل أن لا یون من ساقاه غير من زارعه لا 
أن يكون شخصاً واحداً فلو ساقى عشرة وزارعهم بعقد واحد صح اه (النجم 
مع زيادة )۲۹۷/١‏ (ويعسر إفراد النخيل بالسقي والبياض بالعمارة) لانتفاع 
النخل بسقي الأرض وتقليبها فإن أمكن الافراد لم تجز المزارعة على الأصح 
لانتفاء الحاجة اه (النجم ج/۲۹۷ - ۲۹۸) 


A 


رأن يقدم لفظ المساقاة فيقول ساقيتك وزارعتك وأن لا يفصل بينهما 
ولا تجوز المخابرة تبعاً للمساقاة. 
چ ابچ 

(وأن يقدم لفظ المساقاة فيقول ساقينك وزارعتك) فإن قدم لفظ المزارعة 
فلا تصح لأن التابع لا يتقدم على متبوعه اه (التحفة ج٦ .)٠١١/‏ 

(وأن لا فصل بينهما) أي بين المساقاة والمزارعة التابعة بل يأتي بهما 
على الاتصال لتحصل التبعية فإذا قال ساقيتك على النخل وزارعتك على 
الأرض بالنصف مفلا صح قطعاًء فلو قال ساقيتك على النخل بالنصف 
وزارعتك على الأرض بالنصف فقال: قبلت المساقاة وقبلت المزارعة صح في 
الأصح ولو قال قبلتهما صح على الصحيح اھ (النجم ج٥‏ /۲۹۸) ونه ٫بشترط‏ 
اتحاد العقد فلو قال ساقيتك على النصف فقبل ثم زارعه على البياض لم تصح 
المزارعة لأن تعدد العقد يزيل التبعية اه (التحفة ج٦ .)٠١۹/‏ (ولا تجوز 
المخابرة تبعاً للمساقاة) قيل باتفاق المذاهب الأربعة لأن الوارد في قصة خيبر 
المزارعة لا المخابرة. والله أعلم. 


E E 


۹۳ 


باب الإجارة 
تصح تمن يصح بيعه وشرطها إيجاب مثل آجرتك هذا أو منافعه 
و د 
(باب الإجارة) 

الإجارة لغةً: اسم للأجرة» وشرعاً: عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة 
للبذل والإباحة بعوض معلوم والأصل فبها قوله تعالی: ن أَرسَنَ ل َاوْمُنّ 
أَجورمُنَ€ وقوله: « قات إحدها يتأت أَسَسَنَجرء 4 قال ابن مسعود «أصح 
الناس فراسة ثلاثة: العزيز حيث قال لامرأته (أكرمي مثواه) وابنة شعيب حيث 
قالت (يا بت استئجره) وأبو بكر حيث استخلف عمر» وفي صحيح البخاري 
أن النبي اتيرس والصديق استأجرا رجلا من بني الويل يقال له عبدالله بن 
الأريقط وروی مسلم عن ثابت بن الضحاك: «أن النبي ريبما نهى عن 
المزارعة وأمر بالمؤاجرة» وروى ابن ماجة والبيهقي أنه صَرَةكَير قال «أعطوا 
الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه» وفى القحيكن وغيرهما «أن النبى 
رار احتجم وأعطى الحجام أجرة) والحاجة تدعو إليها إذ ليس لكل آل 
مركوب ومسكن وخادم فجوزت للضرورة وأجمع عليها الصحابة والتابعون ولا 
مبالاة بخلاف الفاساني والأصم وابن علية فأنهم أنكروا الإجارة وهذا القول 
جهل ممن قاله اھ (النجم ج٥‏ /۳۱۷ - ۳۱۸). 

[ سبي ]: الإجارة بيع لأنها تمليك منفعة مقصودة معلومة بعوض معلوم 
اه (شرح التنبيه ج۲/٠۸٤).‏ 

(تصح ممن يصح بيعه) وهو البالغ العاقل الرشيد (وشرطها إيجاب مثل 
آجرتك هذا) سنة بكذا (أو منافعه) فالإجارة كما ترد على الأعيان كذلك ترد على 
المنافع » وتمتنع بلفظ البيع نحو بعتك منفعة هذا سنة بكذا لأن البيع موضوع لبيع 

۹٤ 


أو أكريتك وقبول وهي على قسمين إجارة ذمه وإجارة عين فإجارة 
الذمة أن يقول استأجرت منك دابة صفتها كذا أو استأجرتك لتحصل 


الأعيان لا المنافع كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة اه (النجم جه )٠٠٠/‏ 
واختار السبكي انعقادها بلفظ البيع وقوى الأسنوي ما قاله السبكي اه (شرح 
التنبیه بتصرف ج۲/٠۸٤)‏ وقال النووي في شرح المهذب إن خلاف المعاطاة 
يجري في الإجارة والرهن والهبة. 

(أو أكريتك) عينه أو منافعه (وقبول) كقبلت أو استأجرت أو اكتريت 
وعلم من اشتراط الإيجاب والقبول أنه لو سكن دار رجل مدة ولم يذكر أجرة لم 
يكن للمالك مطالبته بها اه (النجم ج٠ »)۳٠١/‏ (وهي على قسمين: إجارة) 
واردة على (ذمة وإجارة) واردة على (عين) أي على منفعة مرتبطة بعين اه 
(المخني ج۲/١٥٠).‏ (فإجارة الذمة أن بقول استأجرت منك دابة صفتها كذا) 
من ذكورة أو أنوثة وصفة سيرها من كل ما تختلف به الأغراض والإجارة قد 
تكون بلفظ الإجارة كما ذكرنا وقد تكون بغيره كقوله لزمت ذمتك خياطة أو بناء 
بهذه الدراهم أو أسلمت إليك هذه الدراهم في خياطة كذا أو أسلمت إليك هذه 
الدراهم في دابة صفتها كذا تحملني إلى موضع كذا أو في عبد صفته كذا يبني 
لي كذا ولابد في هاتين الصورتين من ذكر الحمل أو البناء ونحوهما لتفصل عن 
حقيقة السلم في الأعيان إلى السلم في المنافع والسلم في المنافع جائز اه 
(النجم ج ۳۲٠/٥‏ بعد زيادة). 

(أو استأجرتك لتحصل لي خياطة ثوب) ويبين ما يريد من الثوب من 
تميص أو غيره ويبين نوع الخياطة 'أهي رومية أو فارسية إلا أن تطرد عادة بنوع 
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أ 


أو ركوبي إلى مكة وإجارة العين مثل استأجرت منك هذه الدابة 
استأجرتك لتخيط لي هذا الفوب وشرط إجارة الذمة قبض الأجرة 0 
الجلس وشرط إجارة العين أن تكون العين معينة مقدوراً على 
قسليمها يمكن استيفاء المنفعة المذكورة منها ERA E AS‏ 
و ا ي 
فيحمل المطلق عليها (أو ركوبي إلى مكة) أو غيرها (وإجارة العين مثل 
استأجرت منك هذه الدابة أو استأجرتك لتخبط لي هذا الثوب) والمراد بالعين 
مقابل الذمة. 

[ نيم ]: تقسيم الإجارة إلى واردة على العين وواردة على الذمة لا 
ينافي تصحيحهم أن موردها المنفعة لا العين لأن المراد بالعين ثم ما يقابل 
المنفعة » وهنا ما يقابل الذمة اه (المغني ج۱/۲٥٤).‏ 

وإجارة العقار لا تكون إلا إجارة عين لأنه لا يثبت في الذمة ولهذا لا 
يسلم فيه وإجارة الدابة قد تكون على العين كأجرتك هذه الدابة وقد تكون على 
الذمة كأجرتك دابة صفتها كذا وکذا اھ (النجم ج٥‏ /۳۲۱). 

(وشرط إجارة الذمة قبض الأجرة في المجلس) قطعاً إن عقدت بلفظ 
السلم كرأس س مال السلم لأنها سلم في المتافع وكذا إن عقدت بلفظ الإجارة في 
الأصح نظراً إلى المعنى فلا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا الاستبدال عنها ولا 
الحوالة بها ولا عليها ولا الابراء منها اه (المغني ج۲ .(toY/‏ 

(وشرط إجارة العين أن تكون العين معينة مقدوراً على تسليمها) حاً أو 
شرعاً (يمكن استيفاء المنفعة المذكورة منها) ليتمكن المستأجر من الانتفاع بها 
والقدرة على التسليم تشمل ملك الأصل وملك المنفعة فيدخل المستأجر فله 
إيجار ما استأجره اه (المغني ج۲/٤٠٠)‏ ومن اقطعه السلطان أرضاً فله أن 

۹1 


ويتصل استيفاء منفعتها بالعقد ولا يتضمن الانتفاع استهلاك عینها 
وأن يعقد إلى مدة تبقى فيها العين غالبا ولو مائة سنة في الأرض 
ووس ي 
يۇجرھا إذا أذن له الإمام أو جرى عرف عام بجواز التأجير كما في ديار مصر 
يصح وإلا فیمتنع : 

[ نيم ]: يؤخذ من اشتراط القدرة على تسليم المنفعة أنه لا يصح 
استئجار العبد المنذور عتقه أو المشروط عتقه على المشتري وبه صرح في 
المجموع اه (المخني ج۲/٥٥٠٤).‏ 

(ويتصل استيفاء منفعتها بالعقد) فلا تجوز إعارة عين لمنفعة مستقبلة مثل 
إجارة الدار السنة المستقبلة خلافاً للأئمة الثلاثة وسموها الإجارة المضافة وإنما 
لم تصح عندنا لأن إجارة العين كبيع العين وهو لو باعها على أن يسلمها بعد 
شهر لم يصح وكذا الإجارة اه (النجم بتصرف )١۳۸ :٥‏ 

(ولا يتضمن الانتفاع استهلاك عينها) كاستئجار دار للسكن ودابة 
للركوب . (وأن يعقد إلى مدة تبقى فيها العين غالباً) كالأجل في البيع والمرجع 
في ذلك لأهل الخبرة ولأنها تجوز إلى سنة وفاقاً وقيس عليها ما عداها. 

(ولو مائة سنة في الأرض) وفي قول لا تزاد المدة على سنة لأن الإجارة 
عقد على معدوم جوز للحاجة وهي تندفع بسنة لأنها مدة تضم الفصول وتتم فيها 
الزروع والثمار وفي قول لا تزاد على ثلاثين لأنه شطر العمر الغالب والغالب 
تغير الأشياء بعدها وفي وجه رابع تجوز إلى مدة لا تبقى العين فيها غالباً لأن 
الأصل الدوام وصححه في البسيط وقال به الأئمة الثلاثة اه (النجم ج ۳٠۸/٥‏ 
14( ولا يجوز إجارة الاقطاع أكثر من سنة كما نقله البدر ابن جماعة عن 
المحققين اه (التحفه ج١‏ /۱۷۳). 


۹۷ 


فلا تصح إجارة أحد العبدين ولا غائب وآبق وأرض لا ماء ها ولا 
يكفيها المطر للزرع وحائض لكنس المسجد ومنكوحة للرضاع بلا 
ھی س ب 

(فلا تصح إجارة أحد العبدين) للإبهام وهذا محترز قوله أن تكون العين 
معينة (ولا غائب) ويجري فيه الخلاف في بيع الغائب هل تشترط رؤيته أم لا 
والأظهر اشتراطه (وآبق) لغير من لم يقع في يده أما من وقع في يده فيصح 
الاستئجار منه (وأرض) للزراعة (لا ماء لها) مستمر (ولا يكفيها المطر) المعتاد 
(للزرع) نعم لو قال المكري «أنا أحفر لك بئراً وأسقي أرضك منها أو أسوق 
الماء إليها من موضع آخر صحت الإجارة كما قاله الروياني» أما لو قال 
استأجرها للسكنى فإنه يصح وإن كانت بمحل لا يصلح لها كالمفازة اه (المغني 
ج۲ /£00). 

(و) لا استئجار مسلمة (حائض) أو نفساء أو مستحاضة إجارة عين اه 
(المغني ج۲/٦٠٤)‏ (لكنس مسجد) وإن أمنت التلويث وجوزنا العبور لاقتضاء 
الخدمة المكث أو التردد وهي ممنوعة منه أما الكافرة إذا أمنت التلويث فالأشبه 
الصحة كما قاله الأذرعي بناء على الأصح من تمكين الكافر الجنب من المكث 
بالمسجد لأنها لا تعتقد حرمته ولو استأجر عين امرأة مسلمة لكنس مسجد 
فحاضت أو تفست انفسخت الإجارة فلو دخلت وکنست عصت ولم تستحق 
أجرة اه (المغني ج۲ )٤٥٦/‏ 

(ومنكوحة للرضاع) أو غيره مما لا يؤدي لخلوة محرمة اه (المغني 
ج/60۷( (بلا إذن زوج) لأن أوقاتها مستغرقة بحقه فلا تقدر على توفية ما 
التزمته» ویجوز استئجارها بإذن الزوج بلا خلاف ثم لیس له منعها مما اقتضاه 
عقد الإجارة اه (النجم ج ۳۳٣/٥‏ - ۳۴۳۷). 


۹۸ 


ولا استئجار العام المستقبل لغير المستأجر ويجوز له ولا الشمع للوقود 
ولا ما لا يبقى إلا سنة مثلاً أكثر منها وشرطها أن تكون المنفعة 


(ولا استئجار العام المستقبل) بأن صرح في العقد بذلك بأن قال أجرتك 
هذه الدار العام المستقبل ويستثنى من المنع في المستقبل مسائل منها ما لو أجره 
ليلاً لما يعمل نهاراً وأطلق أي لم يذكر في العقد أن العمل في النهار» وإجارة 
عين الشخص للحج عند خروج قافلة بلده أو تهيئها للخروج ولو قبل أشهره إذا 
لم يتأت الإتيان به في بلد العقد إلا بالسير في ذلك الوقت وفي أشهره قبل 
الميقات يحرم منه» وإجارة دار ببلد غير العاقدين ودار مشغولة بأمتعة وأرض 
مزروعة يتأتى تفريغهما قبل مضي مدة لها أجرة اه (التحفه ج١ )٠۳۸/‏ 

(لغير المستأجر ويجوز له) لاتصال المدتين كما لو أجر منه في عقد واحد 
ومثل المستأجر مستحقها بنحو وصية أو عدة بالأشهر اه (التحفه مع تقديم 
وتأخير وزيادة ج٦ )٠۳۹/‏ (ولا الشمع للوقود) ولا الطعام للأكل لأنه لا يمكن 
الانتفاع به إلا بإزالة عينه (ولا ما لا يبقى إلا سنة مثلاً) كثوب ونحوه وقد 
استأجره (أكثر منها) أي من سنة (وشرطها) أي الإجارة العينية (أن تكون 
المنفعة مباحة) غير محرمة (متقومة) أي لها قيمة ليحسن بذل المال في مقابلتها 
وإلا كان تبذيراً كاستئجار التفاحة الواحدة للشم لأنها لا تقصد له فإن كثر التفاح 
فالوجه الصحة كما يجوز استئجار مسك ورياحين للشم كذا ذكره الرافعي لكن 
نازع فيه السبكي وغيره لأن هذين القصد منهما الشم وذاك القصد منه الأكل اه 
(التحفه ج٠ )٠١١/‏ والمراد هنا بالمتقوم ماله قيمة لا ما يقابل المثلي وسقوط 
القيمة إما لتحريمه وإما لخسته وإما لقلته اه (النجم ج٥ .)١۲۷/‏ 


۹۹4 


معلومة كقوله آجرتك لتزرع أو تبني أو تحمل قنطار حديد أو قطن في 
مدة معلومة وبأجرة معلومة ولو بالرؤية جزافاً أو منفعة أخرى فلا 


وسپ ا 

(معلومة كقوله أجرتك لتزرع) ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في 
الأصح لقلة التفاوت بين أنواع الزرع وعلى هذا يزرع ما شاء اه (النجم 
ج٥ )۳٤۷/‏ (أو تبني) أو تغرس ولا يشترط بيان أفرادهما فيغرس أو يبني ما شاء 
واعترضا بكثرة التفاوت في أنواع هذين ويرد بمنع ذلك اه (التحفه ج٦ .)۱٤۹/‏ 

(أو) أجرتك الدابة ل (تحمل قنطار حديد) قال ابن عطية اختلف الناس 
في تحديده فروى أبي بن كعب عن النبي عرالييرسا أنه قال «القنطار ألف ومائتا 
أوقية» قال بذلك معاذ بن جبل وعبدالله بن عمر وأبو هريرة وعاصم بن آي 
النجود وجماعة من العلماء وهو اصح الأقوال وعلى هذا القول جرى كثير من 
الباحثين (أو قطن) ولابد أن يكون (في مدة معلومة) للمتعاقدين (وبأجرة 
معلومة) جنساً وقدراً وصفةً كالثمن في البيع اه (المغني ج۲/۲٥٠)‏ (ولو 
بالرؤية جزافاً) فلا يصح إجارة دار ودابة بعمارة لها وعلف ولا استئجار لسلخ 
شاة بجلد أو لطحن نحو بر ببعض دقيق ومحل اشتراط كون الأجرة معلومة إذا 
كانت في الذمة فإن كانت معينة مشاهدة كفت المعاينة في إجارة العين والذمة 
اه (التحفه بتصرف ج٠‏ /۱۲۷) (أو منفعة أخرى) كأن يؤجر الدار شهراً بمنفعة 
عبد سنة مثلاً. (فلا تصح) الإجارة (على زمر وحمل خمر) غير محترمة (لغير 
إراقتها) أما لأجل إراقتها فيجوز (وكلمة بياع لا كلفة فيها) أو كلمات يسيرة 
على الأوجه ولو إيجاباً وقبولاً (وإن روجت السلعة) إذ لا قيمة لها ومن ثم 
اختص هذا بمبيع مستقر القيمة في البلد كالخبز بخلاف نحو عبد وثوب مما 


۱۰۰ 


وحمل قنطار لم يعين ما هو وكل شهر بدرهم ولم يبين جملة المدة ولا 
بالطعمة والكسوة ثم المنفعة قد لا تعرف إلا بالزمن e eR‏ 
وچو نے 
بختلف ثمنه باختلاف متعاطیه فیختص بیعه من البیاع بمزید نفع فصح استنجاره 
عليه وحيث لم يصح فإن تعب بكثرة تردد أو كلام فله أجرة مثله وإلا فلا وفي 
الإحياء يمتنعم أخذ طبيب أجرة على كلمة بدواء ينفرد به لعدم المشقة بخلاف 
ماهر عرف إزالة اعوجاج سيف بضربة واحدة أي وإن لم يكن عليه فيها مشقة 
لأن هذه الصناعات يتعب في تعلمها ليكتسب بها ويخفف عن نفسه التعب 
وخالفه البغوي في هذه وتبع الخطيب في المغنى البغوي والذي اعتمده في 
التحفة والنهاية ما قاله الغزالي اه (التحفة مع ع ب ج .)۱۳١١ - ۱۳١۰/٣‏ 

[فرع] يجوز استئجار الكتب سواء كانت قرآناً أو علماً أو شعراً وغير ذلك 
لوجود المنفعة المقصودة وقال أبو حنيفة لا يجوز استئجارها لأنه استئجار للنظر 
المجرد فلم یجز كما لو استأجر حائطاً مزوقاً للنظر إليه اه (النجم ج٩‏ /۳۲۹). 

(وحمل قنطار لم يعين ما هو) ومن باب أولى لو قال استأجرتك لحمل 
مائة رطل (وكل شهر بدرهم ولم بين جملة المدة) كسنه أو سنتين مثلاً فلا 
يصح لأن مدة الإجارة لم تكن معلومة وقيل تصح الإجارة في الشهر الأول 
والمذهب الأول لأن المعلوم إذا أضيف إلى المجهول صار الجميع مجهولاً 
وهذا إذا عين الابتداء من الآن وإن أطلق لم يصح قطعاً كما أفهمه كلام المهذب 
وغيره (ولا) تصح الإجارة كذلك (بالطعمة) بضم الطاء (والكسوة) بضم الكاف 
للجهل بالأجرة خلافاً لمالك وأحمد فإنهما قالا تصح الإجارة ويستحق الوسط 
اه (النجم ج٥ )۳۲١/‏ فإن قدر الطعام ووصفه بصفات السلم صح اه (شرح 
التنبیه ج .)٤۸۳/۲‏ 


(ثم المنفعة) التي تقصد بالإجارة (قد لا تعرف إلا بالزمن) فقط وضابطه 


۱۰۱ 


كالسكنى والرضاع فتقدر به وقد لا تعرف إلا بالعمل كالحج ونخوه 
فتقدر به. 
وقد تعرف بهما كالخياطة والبناء وتعليم القرآن فتقدر بأحدهما 
فإن قدر بهما فقال لتخيط لي هذا الثوب بياض هذا اليوم لم يصح 
فف 
كل مالا ينضبط بالعمل اه (التحفة ج٠ )٠١١/‏ (كالسكنى والرضاع) والأرض 
والآنية وصورة الإجارة للسكنى أن يقول: أجرتكها لتسكنها كذا فإن قال على أن 
تسكنها كذا لم يصح لأنه صريح في اشتراط السكنى قال بعض الأصحاب ولا 
لتسكنها وحدك ثم إذا قدر المنفعة بالزمان وجب أن يكون على مدة معلومة 
القدر بأن يقول أجرتك داري سنة بمائة أو سنة كل شهر بدرهم فلو اقتصر على 
كل شهر بدرهم بطل في الأصح كما تقدم لأنه عقد على الشهور وهي غير 
معلومة اه (النجم مع زيادة جه .)٤١/‏ 

(فتقدر به) أي الزمن فقط لعدم إمكان معرفتها بغيره (وقد لا تعرف إلا 
بالعمل) أي بمحل العمل اه (التحفة بتصرف ج٠ »)٠٤١/‏ (كالحج ونحوه) 
بيع كذا وقبضه (فتقدر به) أي بالعمل فقط . 

(وقد تعرف بهما كالخياطة والبناء وتعليم القرآن فتقدر بأحدهما) إما 
الزمن وإما العمل (فإن قدر بهما فقال) استأجرتك (لتخيط لي هذا الثوب) أو 
لتحرث هذه الأرض أو تبني هذا الحائط (بياض هذا اليوم لم يصح) في الأصح 
للغرر فقد يتقدم العمل أو يتأخر كما إذا أسلم في قفيز حنطة بشرط أن يكون 
2 اه (النجم ج٠ )۳١٤/‏ نعم إن قصد التقدير بالعمل 

فقط وأن ذكر الزمن إنما هو للحمل على التعجيل ص على الأوجه اه (التحفة 
ج6/1٤1(.‏ 

[فرع] يستشنى من زمن الإجارة فعل المكتوبة ولو جمعة لم يخش من 

۱۹۲ 


وتشترط معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام وكذا ما يركب عليه من 
محمل وغيره وفي إجارة الذمة ذكر جنس الدابة SE E‏ 
چ اس بچ 

الذهاب إليها على عمله وطهارتها وراتبتها وزمن الأكل وقضاء الحاجة اه 
(التحفة ج٦ .)٠٤٥/‏ 

(وتشترط) في إجارة دابة لركوب عيناً أو ذمةً (معرفة الراكب بمشاهدة أو 
وصف تام) له بنحو ضخامة أو نحافة ليعرف زنته تخميناً وقول الجلال البلقيني 
لابد من الوزن مع الوصف ضعيف وإنما (اعتبروا) في نحو المحمل الوصف 
مع الوزن لأنه إذا عين لا يتغير والراكب قد يتغير بسمن أو هزال فلم يعتبر جمع 
الوزن والوصف اه (التحفة ج٦/١١٠)»‏ وقيل لا يكفي الوصف وتتعين 
المشاهدة لقوله عيالتكأرلتام «ليس الخبر كالمعاينة» رواه ابن حبان. اه (النجم 
ج٥ .)۳٤۸/‏ 

(وكذا) يشترط معرفة (ما يركب عليه من محمل وغيره) كسرج واكاف إن 
فحش تفاوته ولم يكن هناك عرف مطرد إن كان المحمل ونحوه للراكب ولو 
بعارية ولابد هنا من الرؤية مع الامتحان باليد إن أمكن أو مع الوصف مع الوزن 
فلا يكفي الرؤية بدون الامتحان ولا الوصف بدون الوزن أما لو اطرد بما يركب 
عليه عرف أو لم يكن للراكب فلا يحتاج لمعرفته ويحمل في الأولى على العرف 
ويركبه المؤجر في الثانية على ما يليق بالدابة من سرج أو إكفاف أو غيرهما 
ولابد في نحو المحمل من وطاء فيه يجلس عليه سواء شرط في العقد أم لا 
وكذا غطاء له إن شرط في العقد فإن لم يشرط في العقد حمل على كونه 
مكشوفاً لإمكان الركوب فيه وإنما التغطية ترف اه (التحفة بتصرف وزيادة 
ج ۱/1 - 0۲ (. 

(و) يشترط (في إجارة الذمة ذكر جنس الدابة) كالإبل والبغال والحمير 


Ff 


ونوعها وكونها ذكراً أو أنثى في الاستئجار للركوب لا للحمل إلا أن 
يكون لنحو زجاج وما بحتاج إليه للتمكن من الانتفاع كلمفتاح 
والزمام والحزام والقتب والسرج فهو عل المكري RHE EÊ ESRAR‏ 
ف ت 
(ونوعها) كعربية وغيرها (وكونها ذكراً أو أنثى) لأن الأغراض تختلف بذلك 
فإن الذكر أقوى والأنشى أسهل سيراً وفي وجه لا يشترط ذلك لقلة اختلاف 
الأغراض باختلافهما اه (النجم جه )٠٠٠١/‏ 

(في الاستئجار للركوب) ويشترط أيضاً ذكر كيفية سيرها ككونها بحراً أي 
واسعة المشي أو قطوفاً بطيئة السير اه (التحفة مع ع ب جه/۲٠٠)‏ (لا 
للحمل) فلا يشترط جميع ما تقدم لأن المقصود الحمل إلى الموضع المعين 
(إلا آن یکون لنحو زجاج) كالخزف ونحوه مما يسرع انكساره فيشترط معرفة 
جنس الدابة وصفتها كما في الإجارة للركوب مطلقاً لاختلاف الغرض اه 
(التحفة ج٠/١٠٠)‏ وكذا إذا کان في الطريق وحل أو طين فلابد من معرفة 
الدابة لأن الضعيفة تسقط فيها دون القوية اه (النجم جه .)٠٠۲/‏ 

(وما بحتاج إليه للتمكن من الانتفاع كالمفتاح) أي مفتاح الغلق المثبت 
وهو أمانة في يد المستأجر إذا تسلمه فإن ضاع بغير تقصير لم يلزمه شيء وإن 
قصر ضمنه وفي الحالين يلزم المكرى تجديده فإن أبى لم يجبر ولم يأثم لكن 
يتخير المكترى وكذا في جميع ما يأتي اه (التحفة ج٠ )١٦۳/‏ (والزمام) للدابة 
(والحزام) من الحزم وهو القوة وهو ما يشد به الاكاف (والقتب) وهو ما يوضع 
على ظهر البعير (والسرج) وهو ما يوضع على ظهر الفرس والإكاف والثفر 
بالمثلثة: ما يجعل تحت ذنب الدابة والبرة بضم الباء وتخيف الراء: حلقة تجعل 
في أنف البعير والبرذعة وسائر آلات الركوب اه (النجم ج٠ )۳٠۲/‏ (فهو على 
المكري) ومحله عند إطلاق العقد أما إذا شرط أنه لا شىء من ذلك عليه فلا 
يلزمه اه (انظر المغني بالمعنى ج۲/٠۷٤). ٠‏ 


1۰€ 


أو لكمال الانتفاع كلمحمل والغطاء والدلو والحبل فعلى المكتري وع 
الكري في إجارة الذمة الخروج معه والتحمل والحط وإركاب الشيوخ 
وإبراك الجمل للمرأة والضعيف at RARER a e A‏ 
و سي 

[ نبي ]: اعتمد المصنف رحمه الله تعالى أن ارج على المُكري. 
والمعتمد: أن بع فيه العرف» قال في المنهاج (ص۱٦۱):‏ «والأصح ف السرج 
اتباع العرف). 

(أو لكمال الانتفاع كالمحمل) وهو الهودج (والغطاء) والمظلة والوطاء 
(والدلو والحبل) الذي يشد به المحمل على البعير (فعلى المكتري) إن كانت 
الإجارة واردة على العين وإن كانت على الذمة فعلى المكري اه (شرح التنبيه 
(6A4‏ 

(وعلى المكري في إجارة الذمة الخروج معه) أي مع المكتري بنفسه أو 
نائبه (والتحمل) أي رفع الشيء المكترى على ظهر الدابة (والحط) للمكترى 
عن ظهر الدابة (وإركاب الشيوخ) ويقرب الدابة من مرتفع ليسهل عليهم 
الركوب (وإبراك الجمل للمرأة والضعيف) لأن العرف يقتضي ذلك ويلزم 
المكري في هذه الإجارة أن يوقف الدابة لنزول الراكب لما لا يمكن فعله على 
الدابة كقضاء الحاجة وللصلاة لا نحو أكل ولا يلزم الراكب المبالغة في تخفيف 
الصلاة والوضوء ولا الجمع ولا القصر لكن يمنع من الابطاء الزائد على العادة 
قال الماوردي: فلو كانت عادته الابطاء طبعاً في هذه الأشياء كان للمؤجر الفسخ 
به اھ (النجم جه )۳٠٤/‏ وله النوم وقت العادة دون غيره لأن النائم يثقل ويجب 
الإيصال إلى أول البلد المكري إليها لا إلى سكنه عند الاطلاق أما لو نص على 
الإيصال إلى منزله فيجب عليه لأنه من جملة ما استؤجر له ومثل النص ما لو 
جرت العادة بإيصال المكترى إلى منزله اه (التحفة مع ع ب ج٦ )١٦۸/‏ وليس 
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وللمكتري أن يستوفي المنفعة بالمعروف أو مثلها إما بنفسه أو بمثله فإذا 
استأجر ليزرع حنطة زرع مثلها أو ليركب أركب مثله وإن جاوز 
المكان المكترى إليه EEE RET a ae‏ 
عليه في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة سواء كانت الإجارة 
للركوب أو للحمل ولا يلزم ياعاتە ذ في الركوب ولا غيره» وقيل تجب الإعانة 
على الركوب فيها أيضاً» وقيل تجب في الحمل سواء كانت في الذمة أو على 
العين واختاره الغزالي طرداً للعادة اھ (النجم جه .)۳٦٤/‏ 

(وللمكتري أن يستوفي المنفعة بالمعروف) فإذا استأجر ثوباً للبس لبسه 
نهاراً وليل إلى وقت النوم فإذا نام فيه ليلاً أو نقل فيه تراباً أو البسه دباغاً أو 
قصاباً ونحو ذلك ممن هو دون حاله وجب الضمان اه (التجم ج٠ .)١۷١/‏ 

(أو مثلها) أو أدون منها فإذا استأجر دابةً لحمل الحديد فله حمل الصوف 
والوبر والقطن » وإذا اكترى دابةٌ ليركبها إلى بلد فله أن يركبها إلى مثل مسافته 
إلى ناحية أخرى إذا كانت مثلها في السهولة والأمن وقيل ليس له ذلك اه 
(النجم بتصرف ج/۳۷۰ - .)۳۷١‏ 

(إما بنفسه أو بمثله) کما يجوز أن يؤجر ما استأجره من غيره فلو أجره بشرط 
أن يستوفى المنفعة بنفسه لم يصح وقيل يصح ويلغو الشرط اه (النجم جه .)١۷١/‏ 

(فإذا استأجر ليزرع حنطة زرع مثلها) ودونها في الضرر ولا يزرع ما فوقها 
كالذرة والأرز (أو ليركب أركب مثله) أي في الضخامة والنحافة والطول 
والقصر» وهل يشترط أن يكون مثله في معرفة الركوب لأن الجهل يضر بالدابة 
أولا لأن التفاوت يسير الأشبه الثاني واحتج للأول بأن الناس يتفاوتون في ذلك 
اھ (النجم ج /۳۷۰). 

(وإن جاوز المكان المكترى إليه) كأن اكترى دابة ليركبها من مكة إلى 

۱۹ 


لزمه المسمى في المكان وأجرة المثل للزائد وججوز تعجيل الأجرة وتأجيلها 
فإن أطلقا تعجلت ويجوز في إجارة الذمة تعجيل المنفعة وتأجيلها 
وس 
جدة فجاوز جدة (لزمه المسمى في المكان) لأنه استوفى المنفعة المقابلة له 
(وأجرة المثل للزائد) لأنه تعدى بها فأشبه بها الغاصب اه (شرح التنبيه 
ج 6۸0/۲( 

(ويجوز تعجيل الأجرة وتأجيلها) في إجارة العين إن كانت تلك الأجرة 
في الذمة كالثمن ويجوز الاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء منها فإن 
کات معينة لم يجز التأجيل لأن الأعيان لا تؤجل اه (التحفة بتصرف 
ج1( 

(فإن أطلقا) العاقدان بأن لم يذكرا تأجيلاً ولا حلولاً (تعجلت) فتكون 
حالة كالثمن في البيع المطلق اه (المغني ج۲/۲٠٠)‏ وإن كانت معينة أو مطلقة 
كما في الروضة وأصلها أو في الذمة كما قاله المتولي ملكت في الحال بالعقد 
ملكاً مراعى بمعتى أنه كلما مضى جزء من الزمان على السلامة بان أن المؤجر 
استقر ملكه من الأجرة غلى ما يقابل ذلك أما استقرار جميعها فباستيقاء المنفعة 
أو بتفويتها» ولو تنازعا في البداءة بالتسليم فكما مر في البيع كما قاله المتولي 
وأقره خلافا للماوردي في قوله: لا يجب تسليم الأجرة مالم يسلم العين 
المستأجرة إلى المستأجر اه (المغني ج۲/۲٥٤).‏ 

(ويجوز في إجارة الذمة تعجيل المنفعة وتأجيلها) إلى أجل معلوم لأن 
الدين يقبل التأحير كما لو اسلم في شيء إلى أجل معلوم فإن أطلق كان حالاً 
كألزمت ذمتك حمل هذا البر غرة شهر رمضان إلى مكة» ولا يجوز في إجارة 
العين كما تقدم اه (المغني مع زيادة ج۷/۲٥٤).‏ 


1۷ 


باه فع المع حامر تة ي الستيل وام تيت مرن 
كانت الإجارة في الذمة لم تنفسخ ولم يتخير بل له طلب بدها ليستوفي 
المنفعة إن تلفت العين التي استؤجر عل العمل فيها في يد الأجير ... 
چ س بچ 

(وإن تلفت العين المستأجرة انفسخت في المستقبل) لفوات المنفعة 
المعقود عليها كما ينفسخ البيع بتلف المبيع قبل القبض فيستقر قسطه من 
المسمى بأن يقوم المنفعة في المدتين الماضية والباقية ويوزع المسمى على نسبة 
القيمة فيهما كما يوزع الثمن على نسبة الأعيان إذا تلف بعضها قبل القبض ثم 
الاعتبار بتقويم المنفعة حالة العقد لا بما بعده كما صرح به القاضي حسين اه 
(ج .)۳۸٦/ ٥‏ 

(وإن تعيبت تخير) والخيار على التراخي قاله الماوردي خلاقاً لابن 
السكري من أنه على الفور والتخيير يكون بالعيب المقارن إذا جهل والحادث 
لتضرره والمراد بالعيب هنا ما أثر في المنفعة تأثيراً يظهر به تفاوت الأجرة كعرج 
الدابة الذي يتخلف به عن القافلة وكونها لا تبصر ليلاًء وحيث كان له الخيار 
وأجاز لزم المسمى فلو لم يعلم بالعيب حتى مضت المدة فات الخيار وله 
الارشن وان علم به في الأثناء وفسخ فله اللأرش وإن لم يفسخ فلا أرش 
للمستقبل ويتجه كما قال الغزى فإن كانت وجوه فيما مضى كما في كل المدة 
اه (المغني مع زيادة ج۲/١۷٤).‏ 

(فإن كانت الإجارة في الذمة لم نة تنفسخ) بالتلف ولا بالعيب (ولم بتخير) 
المكتري (بل له طلب بدلها ليستوفي المنفعة) لأن المعقود عليه ما فى الية 
دهو باق فإن عجز عن إبدالها فالظاهر كما قاله الأذرعي ثبوت الخيار للمكتري 
اه (المغني مع زيادة ج۷۲/۲٤).‏ 

(وإن تلفت العين التي استؤجر على العمل فيها في يد الأجير) كثوب 

1۹۸ 


أو العين المستأجرة في يد المستأجر بلا عدوان لم يضمنها وإن مات احد 
التكاريين والعين المستأجرة باقية لم تنفسخ وإذا انقضت المدة لزم 
الاجر وذ العين وعليه مؤنة الرد Egy SEO xa‏ 
n‏ 

استأجر لخیاطته أو صبغه فلا يضمن سواء تفرد باليد آم لا كأن قعد المكترى 
معه حتى يعمل أو أحضره منزله ليعمل ولم يقعد معه اه (المنهاج مع المغني 
بتصرف ج۲/٥۷٤)‏ . 

(أو) تلفت (العين المستأجرة فى يد المستأجر بلا عدوان) كأن استأجر 
دابة فتلفت (لم يضمنها) بالإجماع فإن حصل التلف بالتعدي كان ضرب الدابة 
أو أركبها أثقل منه ضمن . 

(وإن مات أحد المتكاريين) أي المكري أو المكتري أو كلاهما (والعين 
المستأجرة باقية لم تنفسخ) لن الإجارة عقد لازم كالبيع ويخلف المستأجر 
وارثه في استيفاء المنفعة وقال أبو حنيفة تنفسخ وإنما انفسخت بموت الأجير 
المعين لأنه مورد العقد لا لأنه عاقد فلا يستثني من عدم الانفساخ » لكن استثني 
صور منها ما لو أجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فإن الإجارة 
تنفسخ بموته خلافاً لما اقتضاه كلام الرافعي في باب الوقف ومنها المدبر فإنه 
كالمعلق عتقه بصفة ومنها لو أجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين 
الموقوفة مدة ومات قبل تمامها وشرط الواقف النظر لكل بطن منهم في حصته 
مدة استحقاقه فقط وغيرها من الصور المذكورة في المطولات اه (المغني 
بتصرف ج۸۱/۲٤). ٠‏ 

(وإذا انقضت المدة لزم المستأجر رد العين وعليه مؤنة الرد) هذا ما 
اعتمده المصنف تبعاً لأبي إسحاق الشيرازي في التنبيه والذي صححه الشيخان 
واعتمده في التحفة والمغنى والنهاية أنه لا يلزمه الرد ولا مؤنته بل لو شرط 


۱۰۹ 


وإذا عقد على مدة أو منفعة معينة فسلم العين وانقضت المدة أو زمن 
يمكن فيه استيفاء المنفعة استقرت الأجرة ووجب رد العين وتستقر في 
الإجارة الفاسدة أجرة المثل حيث يستقر المسمى في الصحيحة. 


و ت 
أحدهما عليه فسد العقد وإنما الذي عليه التخلية كالوديع » والذي اعتمده 


السبكي أنها كالأمانة الشرعية فيلزمه إعلام مالكها بها أو الرد فوراً وإلا ضمن 
اعد ما جرى عليه الشيخان ومن تبعهم اه (ملخصا من التحفة ج/۷۷٠‏ 
وشرح التنبیه ج۲ .)٤۸۷/‏ 
(وإذا عقد على مدة) بأن أجره الدار شهراً فى إجارة العين (أو منفعة 
معينة) بأن أجره دابة لحمله من مكة إلى المدينة مثلاً (فسلم العين وانقضت 
المدة) المعينة (أو زمن يمكن فيه استيفاء المنفعة استقرت الأجرة) وإن لم ينتفع 
لتلف المنافع تحت يده وسواء أترك الانتفاع اختياراً أم لعذر كخوف الطريق أو 
لعدم الرفقة لأن الأجرة تستقر إما باستيفاء المنفعة وإما بالتمكن من الاستيفاء 
بن تسلم العين إليه في إجارة الذمة وأما بالعرض عليه أو وضعها بين يديه أو 
بالتخلية بينه وبين العين في إجارة العين أو بالتسلم كذلك اه (المغني مع زيادة 
(Af‏ 
(ووجب رد العین) وتقدم أنه لا يجب عند الشيخين وغيرهما ثم أشار 
المصنف لفرع من قاعدة أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه بقوله 
(وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل) زادت على ال أو نقصت (حيث 
يستقر المسمى في الصحيحة) يعني أن أجرة المثل تستقر في الإجارة الفاسدة 
ضانھر الس ن الان الصحيحة وهو واحد من ثلاثة أمور إما الاستيفاء 
أو التمكن منه أو العرض كما تقدم «واحترز» بالفاسدة عن الباطلة كما لو 
أستأجر صبي بالغاً فعمل عملاً فإنه لا يستحق شيناً لأنه الذي فوت على نفس 


۱11۰ 


ہل اه (ملخصا من أنوار المسالك ص: ۲٠۳‏ والنجم الوهاج ج٥‏ /۳۹۵). 

[ بم ]: يستشنى من التسوية بين الإجارة الفاسدة والصحيحة أن تخلية 
العقار والوضع بین يديه والعرض عليه وإن امتنع 8 يکفي في الإجارة الفاسدة 
ا لابد من القبض الحقيقي وعلى المستأجر في الفاسدة رد العين المؤجرة 
وليس له حبسها لاسترداد الأجرة كما في التتمة اه (المغني ج۲/٥۸٤).‏ 
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فصل في الجعالة 
إذا قال من بنی لي حائطاً فله درهم او من رد لي آبقی فله کذا Ries‏ 
وید ي 
(فصل في الجعالة) 

وهي لغةً: اسم لما يجعل للإنسان على شيء» وشرعاً: التزام عوض 
معلوم على عمل معين. أوردها المصنف رحمه الله تعالى عقب الإجارة 
كالروضة والمهذب والتنبيه وأبي شجاع لأن لها شبهاً ظاهراً بالإجارة لأنها عقد 
على عمل وأوردها الجمهور عقب اللقطة واللقيط لأنها تقع في الأغلب على 
الضوال والعبيد الآبقين فحسن وصلها باللقطة واللقيط واستأنسوا لها بقوله 
تعالی: ولِمن جا پو َل بی وَاَتاً و رَعِيمٌ 4 وكان حمل البعير معلوماً 
عندهم کالوسق» وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد في شرعنا ما یخالفه وفي 
الصحيحين أن رهطا من أصحاب رسول الله ڪراايرار نزلوا بحي من أحياء 
العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم » فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل 
شيء فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عندهم 
شيء ينفع صاحبكم » فقال بعضهم: إن سيدنا لدغ فهل عند أحد منكم رقية؟ 
فقال رجل من القوم: أنا أرقي » ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا ما أنا براق 
حتى تجعلوا لي جعلاً» فجعلوا له ثلاثين رأساً من الغنم » فقرأً عليه بأم الكتاب 
وتفل عليه فكأنما نشط من عقال فأوفاهم جعله الذي صالحوه عليه فقال الذي 
رقى وهو أبو سعيد الخدري لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله اليرت فنستأمره 
فقدموا على رسول الله صلال#عييرا فقال «أحسنتم اضربوا لي معكم بسهم» وانعقد 
الإجماع على جوازها وقال الغزالي هي معاملة صحيحة ولم يقل معاقدة لأنها 
غير مفتقرة إلى القبول اه (النجم جا/۹٩۸‏ - ..)4١‏ 


(إذا قال من بنی لي حائطاً فله درهم أو من رد لي آبقی فله کذا) أو رده 
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فهذه جعالة يغتفر فيها جهالة العمل دون جهالة العوض E E‏ 
د e‏ 

ولك كذا والأوجه أنه لا يشترط أن يقول علي ولا نيته واحتمل ابهام العامل لأنه 
قد لا يعرف راغباً في العمل وکقول من حبس ظلماً لمن یقدر على خلاصه وإن 
تعين على المعتمد إن خلصتني فلك كذا بشرط أن يكون فيه كلفة تقابل بأجرة 
عرفاً ا (التحفة ج٣ .)٠٠٠/‏ 


(فهذه جعالة يغتفر فيها جهالة العمل) لأن الجهالة احتملت في القراض 
لحصول زيادة فاحتمالها في رد الحاصل أولى وقيد جمع اغتفار الجهالة فيما لا 
یمکن ضبطه کقوله من رد عبدي فله کذا فأما ما یمکن ضبطه کما إذا قال من 
بنی لي حائطاً فلا بد من بیان موضع البناء وطول الحائط وسمكه وارتفاعه وما 
ينی به» وفي الخياطة يعتبر وصف الثوب والخياطة اه (النجم مع زيادة 
وتصرف ج٦‏ /4۳). 

(دون جهالة العوض) فلابد في العوض أن يكون مالاً معلوماً مقصوداً 
يصح غالباً جعله ثمناً فلو قال من رده فله ثوب أو أرضيه أو فله خمر مغلا فسد 
العقد لجهالة العوض أو عدم مالیته ولمن رده حینئذ إذا کان جاهلاً بأن الفاسد 
لا شيء فيه أجرة المثل كالإجارة الفاسدة أما إذا كان الحعوض غير مقصود كالدم 
فلا شيء له لأنه لم يطمع في شيء» ویستشنی من اشتراط العلم بالجعل ما لو 
جعل الإمام لمن يدل على قلعة الكفار جعلاً كجارية منها فإنه يجوز مع جهالة 
العوض للحاجة وما لو قال حج عني وأعطيك نفقتك فإنه يجوز مع جهالتها كما 
جزم به الرافعي في الشرح الصغير والمصنف في الروضة وقال الشيخ ابن حجر 
رحمه الله تعالى إن هذه أرزاق لا جعالة وإذا قلنا بأنه أرزاق لزمه كفايته كما هو 
ظاهر بخلاف ما لو قال حج عني بنفقتك فإنه فاسد كما جزم به في الام وجزم 
به الماوردي اه (التحفة بتصرف ج/۳۷۰ - ٠)۳۷‏ 


NY 


فمن بنى أو رد إليه الآبق ولو جماعة استحق الجعل ومن عمل بلا شرط 
لم يستحق شی فلو دفع ثوبا لغسال فقال اغسله ولم يسم له اجرة 
فغسله لم يستحق شيئا فان قال شرطت لي عوضا فاُنڪر فالقول قول 


(فمن بنى أو رد إليه الآبق ولو) كان الذي الذين اشتركوا في رده (جماعة 
استحق الجعل) كاملا إذا رده واحد ويقسم بين الجماعة إذا ردوه بالسوية وإن 
امتازوا في العمل نعم إن عصى الراد بوضع يده عليه بنحو غصب ثم سمع قول 
مالکه مثلاً من رد عبدي فله کذا فرده لم یستحق سيئاً وإن کان فيه كلغة لتعين 
الرد عليه فوراً ليخرج به عن المعصية (ومن عمل) لغيره شيناً من ذلك (بلا 
شرط لم يستحق شيئاً) سواء جرت عادته أن يفعل ذلك بأجرة أم لا لأنه بذل 
منفعته من غير إذن اه (شرح التنبيه ج4۲/۲٤)‏ (فلو دفع ثوباً لغسال فقال 
اغسله ولم يسم له أجرة) أو دفع ثوباً لخياط ليخيطه ولم يسم له أجرة (فغسله) 
أو خاطه (لم يستحق شيئاً) لأن المنافع كالأعيان وقيل يستحق أجرة المثل لأن 
رب الثوب استهلك عمله في ملكه فأشبه الغاصب وقيل إن بدأ صاحب الثوب 
بالسؤال فله الأجرة وإن بدأ العامل بالطلب فقال أعطني ثوبك لأغسله فلا أجرة 
له وقيل إن كان معروفا بذلك العمل فله الأجرة وإلا فلا واستحسنه الرافعي اه 
(شرح التنبیه ج۹۲/۲٤).‏ 

(فإن قال) العامل (شرطت لي عوضاً فأنكر) المعمول له (فالقول قول 
المنكر) لأن الأصل عدم الشرط وبراءة ذمته وإن اختلفا فى قدر العوض 
المشروط تحالفا كما في الإجارة وتجب أجرة المثل اه (شرح اتبيه مع زيادة 
ج44۲/۲). 

(ولكل منهما فسخها) قبل العمل لأنها عقد جائز من الطرفين كالقراض 


1٤ 


رحن إن فسخ صاحب العمل بعد الشروع لزمه قسطه من العوض 
وفيما سوى ذلك لا شيء للعامل. 
ودي 
والشركة فأما بعد الشروع في العمل فيجوز للعامل الفسخ وا مشق اشا الأنة 
أرط حق نفسه وسواء قطع بعض المسافة وعمل بعض العمل أم لا اه (شرح 
التنبیه ح۹۱/۲٤‏ مع زيادة من النجم ج1 /4۸). 

(لكن إن فسخ صاحب العمل بعد الشروع لزمه قسطه من العوض) 
والمعتمد أنه يستحتق أجرة المغل لا القسط من العوض المسمى لأنه إنما يستحق 
المسمى بالفراغ من العمل فكذا بعضه (وفيما سوى ذلك لا شيء للعامل) بن 
كان الفسخ قبل الشروع في العمل ٠‏ 

مما يتعاتق بالباب ويحتاج إليه يد العامل على ما يقع في يده إلى أن يرده 
يد أمانة فإن خلاه بتفريط ضمنه لتقصيره وتردد الرافعي في مؤنة المردود وفي 
الروضة عن ابن كج أنه إذا انفق عليه العامل فمتبرع إلا أن يأذن له الحاكم أو 
يشهد عند فقده ليرجع ولو اكره مستحق على عدم مباشرة وظيفته استحق المعلوم 
كما أفتى به التاج الفزاري وتظير ذلك فيما يظهر مدرس يحضر مع الدرس ولا 
يحضر أحد من الطلبة وإمام يحضر المسجد ولا يحضر أحد من المصلين 
فيستحقان ما شرط لهما لأن قصد المدرس والمصلي ليس في وسعه وإنما عليه 
الانتصاب لذلك» وأفتى بعضهم بحل النزول عن الوظائف بالمال أي لأنه من 
أقسام الجعالة فيستحقه النازل ويسقط حقه وإن لم يقر الناظر المنزول له لأنه 
بالخيار بينه وبين غيره ولو قال اقترض لي مائة ولك عشرة أي في مقابلة 
الاقتراض فهو جعالة ذكره الماوردي والروياني اه (ملخصاً من التحفة مع ع ب 
ج/۳۸۰ والمغني ج۸۹/۲٥).‏ وال أعلم. 
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باب اللقطة واللقيط 
إذا وجد الحر الرشيد لقطة جاز التقاطها فإن وثق بأمانة نفسه ندب 
ودي 
(باب اللقطة واللقيط) 

بفتح اللام وفتح القاف وحكى ابن مالك فيها أربع لغات: لقاطة ولقطة 
بضم اللام وسكون القاف ولقطة بفتح اللام وفتح القاف ولقط بفتح اللام والقاف 
بلا هاء ويقال اللقطة بفتح القاف اسم للملتقط بكسرها أيضاً وهي لغةً: ما وجد 
على تطلب قال تعالی: الط ءال رعو ٠4‏ 

وشرعاً: ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مالکه 
سقوط أو غفلة ونحوها لغير حربي ليس بحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد 
مالكه» واللأصل فيها قبل الإجماع الآيات الآمرة بالبر والإحسان إذ في أخذها 
للحفظ والرد بر وإحسان وخبر الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أن النبي 
َيِل سئل عن لقطة الذهب أو الورق فقال: «اعرف عفاصها ووکاءها ثم 
عرفها سنة فإن لم تعرفها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوم من 
الدهر فأدها إليه وإلا فشأنك بها» وسئل عن ضالة الإبل فقال: «مالك ولها دعها 
فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها» وسئل عن 
الشاة فقال: «خذها فإنما هي لك لك أو لأحيك أو للذئب» وفي الالتقاط معنى 
الأمانة والولاية من حيث أن الملتقط أمين فيما التقطه والشرع ولاء حفظه كالولى 
في مال الطفل وفيه معنى الاكتساب من حيث أن له التملك بعد التعريف وهو 
المغلب لأنه مال الأمر اه (المغني مع زيادة ج .)٠٥١١ - ٠۵۱/۲‏ 


(إذا وجد الحر الرشيد لقطة) في غير الحرم (جاز التقاطها) ولا یلزمه 
(فإن وثق بأمانة نقسه ندب) التقاطها لما فيه من البر بل قال جمع يكره تركها 
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ف خاف الخيانة كره ثم يندب أن يعرف جنسها وصفتها وقدرها ووعاءها 
ووكءها وهو الخيط الذي ربطت به وأن يشهد عليها ثم إن كان الالتقاط 


ا 

لثلا تقع في يد خائن وقيل يجب حفظا لمال الأدمي كنفسه وقال جمع بل نقل 
عن الجمهور إن غلب على ظنه ضياعها لو تركها وجب وإلا فلا واختاره 
السبكي وخصه الغزالي بما إذا لم يكن عليه تعب في حفظها ولا يضمن وإن أثم 
في الترك اه (التحفة ج٦ .)١٠۸/‏ 

(وإن خاف الخيانة) ولو مالاً وهو أمين في الحال (كره) ويكره تنزيهاً 
وقيل تحريماً التقاط الفاسق ولو بنحو ترك صلاة وإن علمت أمانته في الأموال 
لأنه قد بخون اه (المغني ج۲/۲٥٥‏ مع التحفة ج٦ )۳٠۹/‏ (ثم يندب) وقيل 
يجب بعد الأخذ اه (انظر شرح التنبيه ج۲/١ه)‏ (أن يعرف جنسها وصفتها) 
الشامل لنوعها (وقدرها) بعدد أو ذرع أو كيل أو وزن (ووعاءها) أي ما هي فيه 
(ووكاءها) بكسر الواو والمد (وهو الخبط الذي ربطت به) الصرة مثلاً (وأن 
يشهد عليها) ندباً وقيل يجب لحديث أبي داود وغيره «من التقط فليشهد ذوي 
عدل أو ذا عدل فإن وجد صاحبها فليؤدها إليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» 
والأول حمله على الاستحباب ولهذا خير بين العدل والعدلين قال النووي في 
نكته وله فائدتان: إحداهما أنه ريما طمع فيها بعد ذلك وهذا إذا لم يكن سلطان 
البلد ظالماً بحيث يعلم أو يغلب على ظنه أنه إذا عرفها أخذها وإلا امتنع 
الإشهاد ثم قيل يشهد على أصلها دون صفاتها فيقول وجدت لقطة » للا يتوصل 
الكاذب إليه» وقيل يشهد عليها وعلى صفاتها حتى لا يتملكها القريب إذا مات 
وتوسط الإمام فقال يذكر بعض الأوصاف ولا يستوعبها وصححه في زوائد 
الروضة اه (شرح التنبيه .)۵٠١ - ۵١١/۲‏ 

(ثم إن كان الالتقاط في الحرم) المكي لا المدني خلافاً للبلقيني حيث 
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أو كانت اللقطة جارية يحل له وطؤها بملك أو نكاح أو وجد في برية 
حيواناً يمتنع من صغار السباع كبعير وفرس وأرنب وضبي وطير فلا 
جوز في هذه الواضع أن يلط إلا اللحفظ حل صاسبيا فزن الفط 
للتملك حرم وکان ضامناً وفيما عدا ذلك يجوز للحفظ والتملك فإن 
التقط للحفظ لم يلزمه تعريفها E EE OEY‏ 
ي و د ن 
اختار استواءهما اه (التحفة ج٠ )١٤٠١/‏ (أو كانت اللقطة جارية يحل له 
وطؤها) بأن كانت مسلمة أو كتابية فإنه يحل للمسلم أن يطأها (بملك) أو يحل 
له وطؤها ب (نكاح) بأن يتزوجها مع وجود شروط نكاح الأمة» فإن لم يحل له 
وطؤها لمحرمية أو تمجسٍ حل له التقاطها للتملك (أو وجد في برية) أي 
ضخراء. 

(حيواناً يمتنع من صغار السباع) كالنمر والفهد والذئب و(كبعير) كبير 
(وفرس) وبغل وحمار (وأرنب وضبي وطير فلا يجوز في هذه المواضع) الثلاثة 
المتقدمة (أن بلتقط إلا للحفظ على صاحبها) ومحل امتناع الالتقاط في هذه 
المواضع للتملك في زمن الأمن أما في زمن النهب والفساد فيجوز أخذه للتملك 
في صحراء وغيرها اه (ملخصاً من التحفة والنجم). 

(فإن التقط للتملك حرم وكان ضامناً) ولا يبرأ برد الماتقط إلى موضعه 
ويبرأ بدفعه إلى القاضي على الأصح في الشرح والروضة اه (المغني .)٥ ٥٦/۲‏ 

(وفيما عدا ذلك) أي فيما عدا ما ذكر من هذه المسائل الثلاث منها كشاة 
وعجل صغير (يجوز) لقطه من مفازة وعمران في زمن أمن أو نهب (للحفظ 
والتملك) صيانة له عن الخونة والسباع (فإن التقط للحفظ لم یلزمه تعریفها) 
لأن الشرع إنما وجب التعريف لأجل أن له أن يتملك بعده وما جری عليه 
المصنف من عدم لزوم التعريف هو ما ف المنهاج والذي اعتمده في الروضة 
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وتڪون عنده أمانة لا يتصرف فيها أبداً إلى أن جد صاحبها فيدفعها 
إليه وإن دفعها إلى الحاكم لزمه القبول نعم لقطة الحرم مع كونها 
ريحفظ يجب تعريفها وإن التقط للتملك وجب أن يعرفها سنة على 
أبواب المساجد والأسواق والموضع کو ی ی ا 
ي 
وصححه في شرح مسلم ورجحه الإمام والغزالي وشيخ الإسلام والخطيب 
والرملى وجوب التعريف (وتكون) آي اللقطة (عنده) أي الملتقط المذكور 
(أمانة لا يتصرف فيها أبداً إلى أن يجد صاحبها فيدفعها إليه) أي إلى صاحبها 
كسائر الأمانات (وإن دفعها إلى الحاكم) الشرعي وهو القاضي (لزمه) أي 
الحاكم (القبول) حفظا لها على مالكها بخلاف الوديعة فلا يلزم الحاكم قبولها 
لقدرته على ردها لصاحبها وقد التزم الحفظ اه (المغني مع زيادة ج۹/۲٥٥).‏ 

(نعم لقطة الحرم مع كونها للحفظ بجب تعريفها) قطعاً لخبر الصحيحين 
«إن هذا البلد حرمه الله لا يلتقط لقطته إلا من عرفها» وفي رواية للبخاري لا 
تحل إلا لمنشد» قال الشافعي عة أي لمعرف ونقل في زيادة الروضة عن 
الأصحاب أنه يلزم الملتقط الإقامة للتعريف أو دفعها للحاكم اه (ملخصاً من 
المغني ج۲/٦٦٥).‏ 

(وإن التقط للتملك وجب أن يعرفها سنة) من أول وقت التعريف ولو 
التقط اثنان لقطة عرفها كل واحد نصف سنة عند (م ر) والخطيب وقال ابن 
الرفعة وتبعه الشيخ بن حجر يعرفها كل واحد سنة اه (التحفة مع ع ب 
ج٣‏ /۳۳۳) (على أبواب المساجد) عند خروج الناس من الجماعات في بلد 
اللقط أو قريته فإن كان بصحراء ففي مقصده ولا يكلف العدول إلى أقرب البلاد 
إلى موضعه من الصحراء وإن جازت به قافلة تبعها وعرف ولا يعرف في 
المساجد قال الشاشي إلا في المسجد الحرام (والأسواق) حال قيامها (والموضع 
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التي وجد فيها على العادة ففي أول الأمر يعرف طرفي في النهار ثم في کل يوم 
مرة ثم في كل أسبوع ثم في كل شهر مرة بحيث لا ينسى النعريف الأول 
ويعلم ان هذا تڪرار له فيذکر بعض أوصافها ولا پستوعبها وإن کانت 
اللقطة يسيرة وهي ما لا يتأسف عليه ويعرض عنه غالبا وا2 
چ چ 

التي وجد فيها) لأن طلب الشيء في موضعه أكثر فإن حضره سفر فوض 
التعريف إلى غيره ولا يسافر بها وليس للملعقط تسليم المال إلى غيره ليعرفه إلا 
بإذن الحاكم فإن فعل ضمن اه (النجم بتصرف وزيادة ج٩/۲۹‏ - )٠١‏ (على 
العادة) فلا يشترط استيعابها كلها» ولا يعرف ليلا ولا وقت القيلولة . 

(ففي أول الأمر يعرف طرفي النهار) أسبوعاً (ثم في كل يوم مرة) طرفه 
أسبوعاً أو أسبوعين (ثم في كل أسبوع) مرة أو مرتين (ثم في كل شهر مرة) 
كذلك (بحيث لا ينسى التعريف الأول ویعلم أن هذا تکرار له) حتی لو فرض 
أن المرة في الأسابيع التي بعد التعريف كل يوم لا تدفع النسيان وجب مرتان 
كل أسبوع ثم مرة كل اسبوع وزيد في الأول لأن تطلب المالك فيها أكثر 
(فيذكر) ندباً (بعض أوصافها) في التعريف كجنسها وعفاصها ووكائها ومحل 
وجدانها لأنه أقرب لوجدانها (ولا يستوعبها) لثلا يعتمدها الكاذب فإن 
استوعبها ضمن لأنه قد يرفعه إلى من يلزم الدفع بالصفات اه (شرح المنهج 
ج۳ /11°(. 

(وإن كانت اللقطة يسيرة) قيل دينار وقيل درهم وقيل وزنه وقيل دون 
نصاب السرقة اه (التحفة ج٣ .)١۳١/‏ 

(وهي مما لا يتأسف عليه) ولا يطول طلب صاحبها لها (وبعرض عنه 
غالباً) متمولاً کان أو مختصاً ولا يتقدر بشيء اه (شرح المنهج ج٣/١٠٠).‏ 
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إذا فقد لم يجب تعريفها سنة بل زمناً يظن أن فاقدها أأعرض عنها ثم 
إذا عرف سنة لم تدخل في ملكه حت يختار العملك باللفظ فإذا اختاره 
ہلکھا حتی لو تلفت قبل أن يختار لم يضمنها وإذا تملكها ثم جاء 
صاحبها يوما من الدهر فله أخذها بعينها إن كانت باقية ERE‏ 
(إذا فقد لم يجب تعريفها سنة) لأن فاقدها لا يتأسف عليها سنة . 


(بل زمناً يظن أن فاقدها أعرض عنها) غالباً ويختلف ذلك باختلاف 
الأموال فدانق الفضة حالاً وداتق ذهب نحو ثلاثة أيام أو يومين أما ما يعرض 
عنه غالباً كبرة وزبيبة وزبل یسر فلا یعرف بل يستبد به واجده ولو في حرم مكة 
كما هو ظاهر وقد سمع عمر يئنه من ينشد في الطواف زبيبة فقال إن من 
الورع ما يمقته الله » ورأى رسول الله مَراتتييرسر تمرة في الطريق فقال: لولا 
أخشى أن تكون صدقة لأخذتها اه (التحفة بتصرف ج٦ )١۳١/‏ 

(ثم إذا عرف سنة) ولو لغير تملك (لم تدخل في ملكه حتى يختار 
التملك باللفظ) من الناطق كتملكت أو ما في معناه كالكتابة من الناطق مع النية 
والإشارة عن الأخرس اه (فإذا اختاره) أي التملك (ملكها) وإذا ملكها دخلت 
في ضمانه (حتى لو تلفت) اللقطة (قبل أن يختار) التملك (لم يضمنها) لأنها 
في يده أمانة فإن جاء صاحبها قبل التملك أخذها مع زيادتها سواء كانت متصلة 
أو منفصلة اه (شرح التنبيه بتصرف ج۲/١٠).‏ 

(وإذا تملكها ثم جاء صاحبها) أي مالكها (يوماً من الدهر فله أخذها 
بعينها إن كانت باقية) مع الزيادة المتصلة دون المنفصلة كالمبيع إذا رد بعيب 
ويجب على الملتقط ردها إلى مالكها إذا علمه ولم يتعلق بها حق لازم قبل 
طلبه في الأصح كما قاله الرافعي في باب الوديعة » ومؤنة الرد على الملتقط لأنه 
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وإلا فمشلها أو قيمتها وإن تعيبت أُخذها مع الأرش ويكره التقاط 
الفاسق وينزع منه ويسلم إلى ثقة ويضم إلى الفاسق ثقة يشرف عليه في 
التعريف ثم يتملكها الفاسق a EEO E RAA e E‏ 


قبض العين لغرض نفسه» أما إذا حصل الرد قبل تملكها فمؤنة الرد على مالكها 
كما قاله الماوردي اه (المغني ج .)٥٦٤ - ٥٦۳/۲‏ 

(وإلا) بأن لم تكن باقية بأن تلفت حساً أو شرعا بعد التملك اه (المغني 
ج/014( (فمثلها) يغرم إن كانت مثلية (أو قيمتها) إن كانت متقومة لأنه 
تمليك يتعلق به العوض فأشبه البيع والقيمة تعتبر يوم التملك لها لأنه يوم دخول 
العين في ضمانه» وقيل يوم المطالبة بها اه (المغني ج۲/٤٦٥).‏ (وإن) جاء 
المالك وقد (تعيبت) بعيب حصل بعد التملك (أخذها مع الأرش) للقاعدة أن 
ما ضمن کله عند التلف يضمن بعضه عند النقص اه (التحفة ج۱ /۳۳۹) ولو 
أراد المالك بدلها وقال الملتقط أضم إليها الأرش وأردها أجيب الملتقط على 
الأصح اه (المغني ج۲/٥٠١)‏ (وبكره) تنزيهاً وقيل تحريماً (التقاط الفاسق) 
لئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة اه (المغني ج۲/١٥٠٥)‏ (وينزع) الملتقط (منه» 
وإن لم یخش ذهابه به اه (التحفة ج۲/١۳۲)‏ (ويسلم إلى ثقة) لأن مال ولد 
لا يقر في يده فكيف مال الأجانب والمتولي للنزع والوضع القاضي كما ه 
معلوم اه (المغني بتصرف ج .)١ ٥١/۲‏ (ويضم إلى الفاسق ثقة بشرف عليه في 
التعريف) وذلك لئلا يفرط في التعريف ولا يعتد بتعريفه من غير رقيب عدل ول 
كان الملتقط أميناً لكنه ضعيف لا يقدر على القيام بها لم تنزع منه بل يعضد 
الحاكم بأمين يقوى به على الحفظ والتعريف اه (التحفة بتصرف ج٣ .)١۲٠/‏ 

(ثم يتملكها الفاسق) ويشهد الحاكم عليه بغرمها إذا جاء صاحبها ا 
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ولا يصح لقط العبد فإن أخذها أخذها السيد منه وكان السيد ملتقطاً وإذا 
لم يكن حفظ اللقطة كالبطيخ ونحوه يخير بين أكله وبيعه ثم يعرف سنة 
سو د 

(التحفة ج٠/٠۳۲)‏ وإذا لم يتملكها تركت في يد الأمين اه (المغني ج۲ )٠١٤/‏ 
(ولا يصح لقط العبد) أي القن الذي لم يأذن له سیده ولم ینهه وان نوی سیده 
لأنه يعرضه للمطالبة ببدلها لوقوع الملك له ولأن فيه شائبة ولاية وتملك وليس 
من أهلهما اه (التحفة ج٣‏ /۲۲) 

(فإن أخذها أخذها السيد منه) أو أجنبي (وكان السيد) أو الأجنبي 
(ملتقطا) ويستقط ن اليد ألقمان وفى معتى أخذ المد إقراره اللقطة في يد 
العبد إن کان أمیناً إذ يده كيده فان انشطة و غير آنين أو أشمكه اغاق 
الضمان بالعبد وسائر أموال السيد حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان» ولو 
أفلس السيد قدم صاحب اللقطة في العبد على سائر الغرماء اه (المغني 
ج000/۲). 

[ َنْب ]: لو عتتق العبد قبل أن تؤخذ منه جاز له تملكها وكأنه التقط 
بعد الحرية . اه (المغني بتصرف ج ٠)٥٥ ٥/۲‏ 

(وإذا لم يمكن حفظ اللقطة كالبطيخ ونحوه) كهريسة وعنب لا يتزبب 
وتمر لا یتتمر (یخیر) آخذه (بین) خصلتین تملكه في الحال ثم (أكله) وغرم 
قيمته سواء أوجده في مغارة أم عمران وقيل إن وجده في عمران وجب البيع » 
وإذا جوزنا الأكل فأكل وجب التعريف في العمران بعده وإن كان في الصحراء 
قال الإمام فالظاهر أنه لا يجب» ولا يجب إفراز القيمة المغرومة من ماله نعم 
لابد من إفرازها عند تملكها لأن ملك الدين لا يصح قاله القاضي أ (وبيعه) 
استقلالاً إن لم يجد حاكماً ويإذنه إن وجده (ثم يعرف سنة) بعد بيعه ليتملك 

EY 


E Saa as, 


وإن أمكن إصلاحه كالرطب فإن كان الأحظ في بيعه باعه أو تجفيفه 


i Aoi, 
ثمنه بعد التعريف ولا يعرف الثمن وهذه الخصلة أي بيعه ثم تعريفه ثم تملك‎ 


ثمنه بعد التعريف أولى من أكله وغرم قيمته (وإن أمكن إصلاحه كالرطب فإن 
كان الأحظ في بيعه باعه) جميعه بإذن الحاكم إن وجده وإلا استقلالاً (أو) كان 
الأحظ في (تجفيفه) وتبرع به الواجد له أو غيره (جففه) لأنه مال غیره فروعي 
فيه المصلحة كولي اليتيم وإذا لم يتبرع الواجد ولا غيره بتجفيفه بيع بعضه 
لتجفيف الباقي طلباً للأحظ . 

[ نّم ]: ظاهر كلام المتن أن مراعاة الأحظ واجبة وكلام الأصحاب 
مصرح به قال الأذرعي والأقرب أنه لا يستقل بعمل الأغبط في ظنه بل يراجع 
القاضي فإن استوى الأمران بيع لما في البيع من قلة الكلفة . 


E E 
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فصل في اللقيط 
القاط المنبوذ فرض كفاية فإذا وجد لقيط حكم جريته وكذا بإسلامه 
إن وجد في بلد فيه مسلم وان نفاه فان کان معه مال متصل به أو 


تحت راسه فهو له Koa RASA I SS foie fry‏ 
ويي ا 
(فصل في اللقيط) 

وهو لغةً: مأخوذ من اللقط » وهو مطلق الأخذ وشرعاً: صبي أو مجنون لا 
کافل له معلوم. 


(التقاط المنبوذ فرض كفاية) لأنه إحياء نفس كإنقاذ الغريق ولأنه آدمي 
محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره بل أولى لأن البالغ العاقل ربما 
احتال لنفسه فإذا التقطه أهل للحضانة سقط الفرض والإثم وإلا ثم كل من علم 
من أهل تلك الناحية اه (شرح التنبيه ج۷/۲١٥)‏ وفارق اللقطة حيث لا يجب 
التقاطها بأن المغلب عليها الاكتساب والنفس تميل إليه فاستغني بذلك عن 
الوجوب كالنكاح والوطء فيه فلو لم يعلم بالمنبوذ إلا واحد لزمه أخذه اه 
(المغني ج۷/۲٦٥).‏ (فإذا وجد لقبط حكم بحريته) ما لم يقر بالرق أو تشهد 
بينة برقه وتتعرض بسبب الملك كإرث وشراء (وكذا) يحكم (بإسلامه إن وجد 
في بلد فيه مسلم) يمكن أن يولد للمسلم ذلك اللقبط ولو كان المسلم أسير 
منتشراً أو تاجراً أو مجتازاً اه (المغني ج۷۲/۲٥)‏ (وإن نفاه) تغليباً للإسلام 
وفي مسند الإمام أحمد والدارقطني «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (فإن كان معه 
مال متصل به) كثياب ملبوسة له أو ملفوفة عليه أو مفروشة تحته أو مغطى بها 
ودراهم ودنانير في جيبه أو منثورة فوقه أو تحته اه (شرح التنبیه ج۱۷/۲٥)‏ (أو) 
موضوع (تحت رأسه فهو له) لأن له ید کالبالغ اه (شرح التنبیه ج۱۷/۲٥۵).‏ 


Yo 


فإذا العقطه حر مسلم أمين مقيم أقر في يده ويلزمه الاشهاد عليه وعلى ما 
معه وينفق عليه من ماله بٳذن الحاڪم فان لم يڪن حاڪم انفق منه 
وأشهد فإن لم يكن له مال فمن بيت الال وإلا اقترض على ذمة الطفل 
E EE‏ 
(فإذا التقطه حر مسلم أمين مقيم أقر في يده) لأنه أحق به ولا يحتاج إلى إذن 
الإمام كانلقطة اه (شرح التنبيه ج۱۸/۲١٥)‏ (ويلزمه الاشهاد عليه) أي الالتقاط 
في الأصح وإن كان ظاهر العدالة خوفاً من أن يسرقه اه (المغني ج۷/۲٦٥)‏ 
(وعلی ما معه) تبعاً له لثلا يتملكه ومتى ترك الإشهاد لم تثبت له ولاية الحضانة 
إلا إن تاب وأشهد فيكون التقاطاً جديداً من حينئذ كما بحثه السبكي مصرحاً بأن 
ترك الإشهاد فسق نعم قيد الماوردي وغيره وجوب الإشهاد عليه وعلى ما معه 
بالملتقط بنفسه أما من سلمه الحاكم له فالإشهاد مستحب له فقط لأن تسليم 
الإمام حكم فأغنى عنه اه (ملخصاً من التحفة ج٠/١٤۳‏ والمغني ج۷/۲٦٥)‏ 
وقيل يستحب الإشهاد عليه وعلى ما معه كاللقطة واعتمده في التنبيه اه (انظر 
التنبیه مع شرحه ج۱۸/۲٥).‏ 
(وينفق عليه من ماله) الخاص فإن لم يوجد له مال خاص فمن ماله العام 
كوقف على اللقطاء وموصى به لهم (بإذن الحاكم) فإن أنفق بغير إذنه ضمن 
(فإن لم يكن حاكم أنفق منه وأشهد) على الإتفاق خوفاً من الإنكار (فإن لم 
یکن له مال) خاص ولا عام ولو محکوماً بکفره بأن وجد ببلد کفر لیس بها 
مسلم اھ (شرح المنهج ج٣/٥٠٠)‏ (فمن بیت المال) تکون مؤنته من سهم 
المصالح (والا) إذا لم يكن بيت مال أو كان ولم يكن فيه مال (اقترض) الحاكم 
(على ذمة الطفل) ثم إن عسر الاقتراض وجبت نفقته على موسري المسلمين 
قرضاً عليه إن کان حراً وإلا فعلی سیده اھ (انظر البيجوري ج1۲/۲) 


1۲١ 


وإن أخذه عبد أو فاسق أو من يظعن به من الحضر إلى البادية وكذا 
کافر وهو محكوم بإسلامه انتزع منه وإن التقطه اثنان وتنازعا فالمؤسر 
المقيم أولى. 
و سي 

(وإن أخذه عبد أو فاسق) أو صبي أو محجور عليه بسفه (أو من يظعن 
به) أي يسافر به (من الحضر إلى البادية وكذا) لو التقطه (كافر وهو محكوم 
بإسلامه انتزع منه) لعدم أهلية الصبي وتهمة الفاسق والمحجور عليه بسفه وعدم 
ولاية الكافر على المسلم والعبد ممنوع من الحضانة لأنها تبرع وليس هو من 
أهلها ولأن نقله من الحضر إلى البادية ينقله به من العيش في الرخاء إلى العيش 
في الشقاء ولأن الحضر أرفق به لوجود من يعلمه ويؤدبه وأرجى لثبوت نسبه 
وأبعد عن استرقاقه والڏذي يقوم بانتزاعه هو الحاكم. 

(وإن التقطه اثنان) من أهل الحضانة (وتنازعا فالمؤسر المقيم أولی) لأنه 
ربما يوسع عليه ویواسیه من ماله فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما قطعاً للتزاع 
ولأن الاجتماع على الحضانئة متعذر والمهايأة تضر بالطفل لتبدل الأيدي وإن 
ترك أحدهما حقه قبل القرعة ترك في يد الآخر لأن المنع كان لحقه وقيل يرفع 
إلى الحاكم حتى يقره في يد الآخر كما لو ترك حقه بعد خروج القرعة وكما لو 
ترك المنفرد حقه وإن ادعى كل واحد منهما أنه الملتقط فإن كان في يد أحدهما 
فالقول قوله مع يمينه لأن اليد له وإن كان في يدهما أقرع بينهما لأن الحضانة لا 
تتبعض ولا تهاياً كما تقدم وإن لم يكن في يد واحد منهما سلمه الحاكم إلى من 
رى منهما أو من غيرهما لأنه لم يثبت لهما حق وإن أقام أحدهما بينة حكم له 
وإن أقاما بينتين مختلفتي التاريخ قدم أقدمهما تاريخاً لثبوت سبقه إلى الالتقاط 
وإن كانتا متعارضتين بأن اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو أطلقت بينة وأرخت بينة 
أخرى سقطتا في أحد القولين وهو الأظهر لعدم المرجح وصار كما لو لم يكن 
لهما بينة اه (شرح التنبيه مع التنبيه بتصرف ج۲/١١٠).‏ 


2 


باب المسابقة 
تجوز على العوض بين الخيل والبغال والحمير والإبل والفيلة د 
وچ 
(باب المسابقة 
الأصل في جواز المسابقة الكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقوله 
تعالى: # الوأ يابا إا ذَهََتا دَسبّقّ فذكر الله المسابقة فهو في شرع من قبلنا 
ولم ينكرها فدل على جوازها. وأما السنة فقوله ملاكاعيبرمة «لا سبق إلا في نصل 
أو خف أو حافر» وأجمعت الأمة على جواز المسابقة» إذا ثبت هذا فتجوز 
المسابقة على الخيل والإبل لما روي: «أن النبي صراتثيبرر سابق بين الخيل» . 
وروي أنه كان للنبي سلاتتإيرمار ناقة تسمى العضباء لا تسبق » فجاء اعرابي 
على قعود له فسابقهاء» فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه» فقالوا يا 
رسول الله سبقت العضباء فقال مايرم : (إنه حق على الله أن لا يرتفع شيء 
من الدنيا» وروي من هذه القذرة إلا وضعه اه والمسابقة تعتريها الأحكام 
الخمسة: فتكون (مندوبة) للرجال المسلمين بقصد الجهاد. (مباحة) بغير قصده 
وواجبة إن تعينت طريقا لقتال الكفار (مكروهة) إذا كانت سببا في قتال قريب 
کافر لم یسب الله ورسوله٠‏ (محرمة) إن قصد بها محرم كقطع الطريق اه 
(الياقوت النفیس .)۲٠۹‏ 
(تجوز) المسابقة (على العوض) المعلوم كالإجارة والجعالة والعلم 
يحصل بالمشاهدة إن كان معينا والوصف إن كان في الذمة ولو عقد على مجهول 
فسد واستحق السابق أجرة المشل في الأصح ا (شرح التنبیه ۰/۲ )٩٤‏ 
(بين الخيل والبغال والحمير والإبل والفيلة) لعموم قوله راكاالتكه 


11۸ 


درط اتحاد الجنس فلا تجوز بين بعير وفرس وبشترط معرفة المركوبين 
قر العوض والمسافة ويجوز أن يكون العوض منهما أو من أحدهما 
أومن أجني فإن aE OEE Ee eee Raa A‏ 
و سې 
«لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» وسئل عثمان يتنه هل كنتم تراهنون؟ 
فقال: (نعم راهن رسول الله لايم على فرس له» فجاءت سابقة فهش 
لذلك وأعجبه) والرهان لا يكون إلا على عوض. (بشرط اتحاد الجنس فلا 
تجوز بين بعير وفرس) ولا بين خيل وبغل وتجوز على نوعين کالعرب 
والبرذون نعم يجوز بين بغل وحمار لتقاربهما ومنه يؤخذ أن الكلام في بغل أحد 
آبويه حمارء 

(ويشترط معرفة المركوبين) أي تعيينهما مثلا بإشارة أو وصف سلم لأن 
القصد امتحان سيرهماء وتعيين الراكبين أيضا بإشارة لا وصف اه (التحفة 
۹4 (وقدر العوض) إن أخرج كل عوضا فالشرط معرفة قدر المخرج 
وجنسه ووصفه کسائر الأعواض ویجوز کونه عینا ودینا وحالا ومؤجلا وبعضه 
کذا وبعضه ذا فإن كان معينا كفت مشاهدته وإن كان في الذمة وصف فلو عقدا 
على مجهول فسد العقد واستحق السابق أجرة المثل. اه (النجم بتصرف 
4 ) (والمسافة) ميدأ وغاية بحيث يمكن وصول الفرسين اليها غالبا 
لأنهما لو تسابقا الى أن يسبق أحدهما من غير غاية لم يؤمن أن لا يسبتق أحدهما 
الى أن بقطب حرصا على طلب المال اه (شرح التنبيه .)٤۹٤/۲‏ 

(ويجوز أن يكون العوض منهما أو من أحدهما أو من أجنبي) والأجنبي 
يشمل الإمام وغيره فلو قال الإمام من سبق منكما فله في بيت المال كذا صح 
ويكون ما يخرجه من سهم المصالح كما قاله البلقيني اه (مغني ٤‏ /٩۳۹)ء‏ (فإن 


آ 


کان من أحدهما آو من أجني جازت بلا شرط فمن سبق منهما اخذه وإِن 
کان منهما اشترط ان يڪون معهما محلل وهو ثالث على مركوب كفءِ 
لمركوبيهما لا يخرج عوضا فمن سبق من الخلاثة اخذ وإن سبق اثنان 


کان من أحدهما أو من أجنبى جازت بلا شرط) لانتفاء صورة القمار المحرمة 
(فمن سبق منهما أخذه) أي العوض المخرج. (وإن كان منهما) بأن شرط في 
عقد المسابقة أن من سبق منهما فله على الآخر كذا (اشترط أن يكون معهم 
محلل وهو ثالث علی مرکوب کفء لمرکوبیھما لا بخرج عوضا)' فان لم یکر 
فرسه كفئًا لهما بأن قطع بأنه مسبوق فهو كما لو لم يكن» وفي الحديث مر 
آدخل فرسا بین فرسين وهو آمن أن یسبق فهو قمار» رواه آبو داود وصححه ابر 
خان 

(فمن سبق من الثلاثة أخذ) العوض كله فإن كان السابق المحلل أخى 
العوضين سواء أجاءا بعده معا أم مرتبا لسبقه لهماء وإن كان أحدهما أخذ عوضر 

(وإن سبق اثنان اشتركا فيه) أي العوض فإن كان السابق المحلل وواح 
منهما اقتسما العوض وإن كان هما فلا شيء لأحد لعدم سبقه لهما وعدم سب 
أحدهما للآخر. 

[ سيم ]: الصور الممكنة في المحلل ثمانية: أن يسبقهما ويجيئان معا أ 
مرتبا أو يسبقاه ويجیئان معا او مرتبا أو يتوسط بينهما أو يكون مع أولهما أ 
ثانيهما أو يجيء الثلاثة معا ولا يخفى الحكم في الجمیع . اھ (مغني ٤‏ /۳۹۷) 


ج ج و و ج ج 
)0( لانه يخرج العقد عن صورة القمار. 


وتجوز على النشاب والأرماح والآت الحرب والعوض منهما أو من أحدهما 
أو من أجنبي والمحلل معهما إذا كان منهما على ما تقدم ويشترط تعيين 
لرماة وعدد الرشق والإصابة RNa sags a af a‏ 
ن 
(وتجوز) المناضلة (على النشاب) وهي السهام العجمية والنبل وهي 
لسهام العربية (والأرماح والآت الحرب) كالمسلات والإبر وكذا السيوف ۴ 
الأصح ٠‏ (والعوض منهما او من أحدهما أو من أجنيي والمحلل معهما إذا کان) 
لعوض (منهما على ما تقدم) في المسابقة على الدواب. 


(ويشترط تعيين الرماة) لأن المقصود معرفة حذفهم وذلك لا يحصل بغير 
تعيين ولا يكفي الوصف بخلاف الخيل فإن كانوا حزبين لم يجز حتى يعرف 
کل واحد من را أس الحزبين أصحابه قبل العقد بأن يعين هذا واحدا وهذا واحدا 
وهكذا إلى أن يتم العدد ولا يجوز العقد قبل تعيين الرأسين ولا أن يختار واحد 
جميع حزبه أولا لئلا يأخذ الحذاق ولا آ4 للحزبين رأس واحد ويشترط 
استواء عددهما وإمكان تسوية السهام عليهم بلا كسر اه (التنبيه مع شرحه 
.(4۷/Y‏ 

(وعدد الرشق) بكسر الراء هو الوجه من السهام هكذا أطلقه أبو عبيد 
وغيره من أئمة اللغة وقال الأزهري هو ما بين العشرين الى الثلاثين يرمي بها 
رجل أو رجلان يتسابقان قالوا والرشق بالفتح مصدر رشقه یرشقه رشقا أي رماه 
اھ. 

(و) أن بكون عدد (الإصابة) معلوما فإن شرطا إصابة تسعة من تسعة أو 
تسعة من عشرة أو عشرة من عشرة لم يجز في أصح القولين لأن ذلك مما 
ندر فيتعذر المقصود والثاني يجوز لأنه محتمل فأشبه ثمانية من عشرة اه 


اا 


وصفة الري والمسافة ومن البادئ منهما ولا تجوز بالعوض على الطيور 
والأقدام والصراع. 


س 

(شرح التنبیه بتصرف .)٤4۷/۲‏ 

(وصفة الرمي) من قرع وهو مجرد إصابة الغرض وخرق بأن يثقبه ويسقط 
أو حَسق وهو أن يثبت فيه أو مرق وهو أن ينفذ قال في المهذب فإن أطلقا حمل 
على القرع لأنه المتعارف قال الزنكلوني: وقضية ذلك أن يكون التعيين لي 
بشرط وهو ما صححه الرافعي والنووي وشيخ الإسلام وقضية كلام المصنف 
هنا اشتراطه والمعتمد عدم الاشتراط اھ (شرح التنبيه مع زيادة ظاهرة 
0۰/۲(. 

(والمسافة) وهي ما بين موقف الرامي والغرض لاختلاف الغرض بها 
وبيانها: إمَّا بالذرعان أو المشاهدة ومحل اشتراط ذلك ما إذا لم يكن هناك عادة 
غالبة وإلا فينزل المطلق عليها كما هو المرجح في الروضة كأصلها ولو تناضلا 
قلئ أن يكون ألسبق لأبعدهما رميا ولم يقصدا غرضا صح العقد على الأصح . 
اه (المغني .)۳۹۹/٤‏ 

(ومن البادئ منهما) بالرمي لاشتراط الترتيب بينهما فيه حذرا من اشتباه 
المصيب بالمخطئ كما لو رميا معا فإن لم يبينا فسد العقد. اه (مغني 
٠١ ۱/٤‏ (ولا تجوز بالعوض على الطيور) الحمام وغيره لأن الحاجة الى 
الطير في الحرب تافهة فلا تقابل بعوض . 

(والأقدام) بان يقف ساعة على قدم وإنما لم تصح لأنها لا تنفع في 
الحرب» (والصراع) قال ابن قاسم بكسر الصاد وَوَهِمَ مَنْ ضمها وفيه وان 
أصحهما منع المسابقة بعوض عليه والثاني الجواز لأنه الور صارع ركانة 


۱۳۲ 


على شاة فصرعه ثلاث مرات رواه أبو داود والترمذي وأجيب بأن الغرض منه 
أن بريه شدته ليسلم ولهذا لما أَسْلَمَّ رد عليه غنمه . 

فإن كان ذلك بلا عوض جاز جزما وكذا كل مالا ينفع في الحرب 
كالشباك والمسابقة على البقر فتجوز بلا عوض وأما الغطس في الماء فإن جرت 
العادة بالاستعانة به في الحرب فيجوز بلا عوض وإلا فلا يجوز مطلقا. ام 
(مغني .)۳۹۵/٤‏ 

[ جا | 
فيها مسائل منثورة تتعلق بالباب 

يندب أن يكون عند الغرض شاهدان يشهدان على ما وقع من إصابة وخطاً 
وليس لهما أن يمدحا المصيب ولا أن يذما المخطى لأن ذلك يخل بالنشاط› 
وتنفسخ المناضلة بموت الرامي كالأجير المعين» وينفسخ عقد المسابقة بموت 
الفرس لا بموت الفارس » لأن التعويل فيها على الفرس ويتولى المسابقة الوارث 
عنه الخاص وإلا فالعام ولو اختلفا في مكان المحلل لزم توسطه فإن تنازع 
المتسابقان في اليمين واليسار أقرع بينهما ويمنع أحدهما من أذية صاحبه 
بالتبجح والفخر عليه» ولكل منهما حث الفرس في السباق بالسوط وتحريك 
اللجام ولا يجلب عليه بالصياح ليزيد عدوه» وسبق الإبل بالكتف والخيل 
بالعنق وقیل بالقوائم فیهما. اه (المغني بتصرف .)٤٠٠١ ۳۹۹/٤‏ 


والله أعلم 


E ORR oR 


YF 


باب الوقف 
اد بچ 
(باب الوقف) 


هو لغة: الحبس ويرادفه التسبيل والتحبيس وأوقف لغة رديئة وأحبس 
أفصح من حبس على ما نقل لكن حبس هي الواردة في الأخبار الصحيحة . 

وشرعاً: حبس معين مملوك قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عه 
بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. 

وهو من القرب المندوب إليها بأدلة خاصة» قال الشافعي: ولم بحبس 
أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا وإنما حبس أهل الإسلام يعني هذا 


التحبيس المعروف وهو إشارة منه إلى أنه حقيقة شرعية ويدل على مشروعيته 
الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فعموم قوله تعالی: ن الوا الو حیّ فقوا ما یور 4 
a a‏ 

o O‏ : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» آو علم تفع به» أو ولد صالح يدعو له» رواه مسل . 

والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف» وأصرح منه ما في 
الصحيحين أن عمر أصاب أرضا بخیبر فقال له رسول الله مییرمر: «إن شت 

حبست آصلھا وتصدقت بھا فتصدق بھا عمر على أن لا يباع أصلها ولا بور 
دمب دالشپور أنه ول وقف وقف في الإسلام وقيل وقف النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قبله أموال مخيريق التي أوصى بها له في السنة الثاللة (النجم 
a‏ 


۳٤ 


ا ا تن اق اس ق وا سن باع 
بقاء عينها دائما كالعقار والحيوان عل جهة معينة وغير نفسه NEE‏ 
چ اد بچ 


(هو قربة) أي فعل لأجل التقرب إلى الله تعالى غالبا وإلا فقد لا يظهر 
فيه قصد القربة كالوقف على الأغنياء. 

(ولا يصح إلا من مطلق التصرف) في ما له ويكون له أهلية التبرع بخلاف 
الصبي والمجنون والمبذر والمكاتب لأنه ليس أهلا للتبرع. اه (شرح 
التنبیه .)۲١ ٤/۲‏ 

(في عين معينة) فإن وقف شيئا في الذمة بأن قال وقفت فرسا أو عبداً أو 
يثبت له في ذمة شخص فرسلٌ أو عبد فوقفه لم يصح لأنه إزالة ملك على وجه 
القربة فاشترط كونه معينا كما في العتق والصدقة اه (شرح التنبيه ٠۲١/۲‏ - 
۷) (ينتفع بها) ولو مالا فلا يشترط النفع في الحال فيصح وقف عبد 
وجحش صغيرين اه ابن قاسم الغزي . 

(مع بقاء عينها دائماً) أي مدة ولو قصيرة أقلها زمن يقابل بأجرة لأن 
الوقف إنما يراد للدوام لأنه صدقة جارية. وشرط المنفعة: أن تكون مباحة 
مقصودة فلا يصح وقف الآت الملاهي جزما؛ وما لا يقصد بيعه كالدراهم 
والدنائير للتزيين على الأصح المنصوص . اه (النجم الوهاج .)٤٠٠١/ ١‏ 

(كالعقار) خالصا أو مشتركا (والحيوان) آدميا أو غيره» (على جهة معينة) 
كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس (وغير نفسه) صفة للجهة فلا يجوز أن 
يوقف على نفسه لأن الوقف تمليك للمنفعة أو منع للرقبة والإنسان لا يملك 
نفسه وهذا ما نص عليه في القديم ولم ينص في الجديد على شيء وفي وجه أنه 
يجوز لأن استحقاق الشيء رَقفاً غير استحقاقه ملكا ولأن عثمان نة لما 


o 


غير محرمة إما قربة كالمساجد والأقارب وسبل الخير وأما مباحة كالأغناء 


سو دچ 

وقف بئر رومة قال: دلوي فيها کدلاء المسلمين رواه الترمذي والنسائي وهو ما 
ذهب إليه ابن شريح وأبو عبدالله الزبيري والجوزي ونقله صاحب ال 
مشایخ خراسان واستحسنه واختاره وقال جوز NE‏ 
المتأخرين الزكي المنذري وحکم بصحته الحنفية والحنابلة وقال به ابن يونس 
وغيره من المالكية ومن السلف ابن آبي لیل وابن شبرمه ومحمد بن عبدالله 
الأنصاري ٠‏ اه (شرح التنبيه للسيوطي .)٥۲۷/۲‏ ومن حيل صحة الوقف على 
lg E FE‏ 
واعتمده ابن الرفعة وعَول به في حق نفسه فوقف على الأفقه من بني الرفعة 
وکان يتناوله اه (فتح المعين .)٠٦٤/۳‏ 

(غير محرمة) وسيأتي الكلام عليها فيما بعد (إما) جهة (قربة) والقربة ما 
يتقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه ولا يشترط فيها نية بخلاف الطاعة فهي 
امتال الأمر والنهي ولا تتوقف على نية ولا معرفة مطاع. 

(كالمساجد) والمدارس والربّط (والأقارب وسبل الخير) والفقراء 
والمساكين » (وإما) جهة (مباحة كالأغنياء وأهل الذمة) وإنما صح الوقف على 
أهل الذمة لأن الوقف يجري مجرى صدقة التطوع وهي جائزة عليه. اه (شرح 
التنبیه .)٥۲۷/۲‏ 

[ لہ ]: : ظاهر كلام المصنف أن الوقف على اهل الذمة يصح مطلقا 
ل فرق بين المعين وغيره وهو الظاهر من كلام بعض شراح المنهاج وحكى 
الدميري خلافا في غير المعين ونص عبارته أما غير المعين كأهل الذمة واليهود 


۳١ 


والنصاری فالمذكور في الحاوي وتعليق القاضي حسين في تعليقه وشرح الكفاية 
للصيمري والشامل والبحر والتتمة والتحرير وغيرها أنه صحيح لأن الصدقة 
ليم جائزة وقال الرافعي إنه الأشبه بكلام الأكثرين بناء على أن المرعى 
التمليك لا القربة ثم مال الى المنع لتضمنه الإعانة على المعصية وهو الذي 
أجاب به القاضي حسين في فتاويه واقتضى كلام الكافي الجزم به. اه (النجم 
(été/o‏ 

ولا يصح إلا (باللفظ) كالعتق وسائر التمليكات (المنجز) فلا يجوز 
تعليقه فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا على الفقراء لم يصح لأنه عقد 
يقتضي نقل الملك في الحال فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع والهبة. اهم 
(النجمه .)٤۸۷/‏ 

وهذا فيما لا يضاهي التحرير» فلو قال إذا جاء رمضان فقد جعلت هذا 
المكان مسجدا صح ولا يصير مسجدا إلا إذا جاء رمضان وفيما لم يعلقه 
بالموت فلو قال: وقفت كذا بعد موتي على الفقراء صح وکان وقفا له حکم 
الوصية فيصح الرجوع عنه! ولق جز الوقف وعلق الإعطاء بالموت جاز» أ 
(الياقوت النفيس ص .)۱١۸‏ 

[ بم ]: خرج باشتراط اللفظ في الوقف بناء مسجد بموات فإنه يصير 
مسجدا بمجرد البناء مع النية خلافا للفارقي لأن اللفظ إنما احتيج إليه لإخراج ما 
کان في ملكه عنه وهذا لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا فلم يحتج للفظ وصار 
للبناء حكم المسجد تبعا ومن َم اتجه جريان ذلك في بناء مدرسة أو رباط وحفر 
بئر وإحياء مقبرة في الموات بقصد التسبيل . . اه فتح الجواد .]1١۳/١[‏ 


1V 


وهو وقفت وحبست وسبلت أو تصدقت صدقة لا باع فحينئذ ينتقل 
الملك في الرقبة إلى الله تعالى ويملك الموقوف عليه غلته ومنفعته 
EE E‏ 

(وهو وقفت وحبست وسبلت أو تصدقت صدقة لا تباع) أو تصدقت 
بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو صدقة لا توهب ولو قال تصدقت فقط ليس 
بصريح وإن نوى لتردد اللفظ بين صدقة الفرض والتطوع والوقف لأن هذا اللفظ 
صريح في غير الوقف فلا يكون كناية فيه. (فحينئذ) أي إذا وجدت الصيغة 
(ينتقل الملك في الرقبة الى الله تعالى) على الأظهر أي ينفك عن اختصاص 
الآدميين فلو شغل المسجد بأمتعة وجبت الأجرة له فتصرف لمصالحه على 
الأوجه فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه كالعتق والصدقة وبهذا قال الإمام 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى والثاني وبه قال الإمام مالك رحمه الله تعالی لا ينتقل 
بهن باق على نلك ارآ له ن الأضل ربل الشرةوقلف برجب 
زوال ملكه ولهذا تتبع شروطه» والثالث وبه قال الإمام أحمد ينتقل الى الموقوف 
عليه » والرابع وهو أضعفها: إن كان الوقف على معين.. فهو ملك الموقوف 
عليه بلا حلاف أو على جهة عامة فالملك فيه لله بلا حلاف واختاره الغزالى» 
قال الرافعي: كل هذا فيما سوى وقف التحرير أما وقف التحرير کالمسجد 
فالملك فيه لله بلا خلاف بمعنى انقطاع اختصاص الآدميين عنه» وألحق به ابن 
الرفعة الربط والمدارس. اه (النجم 0/٥‏ -0.0(. 

(ويملك الموقوف عليه غلته) کثمرته (ومنفعته) کسکنی الدار وصوف 
الموقوف ولبنه والحاصل أن للموقوف عليه فوائد الموقوف جميعها كأجرة ودر 
وولد حادث بعد الوقف وثمر وغصن يعتاد قطعه أو شرط ولم يؤد قطعه لموت 
أصله فيتصرف في فوائده تصرف الملاك بنفسه وبغیره ما لم يخالف شرط 
الواقف لأن ذلك هو المقصود من الوقف»› وأما الحمل المقارن فوقف تبعا لأمه 


۸ 


إل الوطء إن كان جارية وينظر فيه من شرط الواقف إما بنفسه أو 
الموقوف عليه أو غيرهما Rê EON TE RES Ska ie ARES‏ 
اد .g-‏ 

أما إذا وقفت عليه عين لنفع خاص كدابة للركوب ففوائدها من در ونحوه للواقف 
إ. (إلا الوطء إن كان) الموقوف (جارية) فلا يجوز للموقوف عليه ولا للواقف 
بل يحدان حيث لا شبهة وكأنهم لم ينظروا للقول بملكهما لضعفه ولا مهر على 
الموقوف عليه إذ لو وجب وجَبَ له ولا قيمة ولدها الحادث لأنه ملكه. 

[ َنْبیم ]: في تزويج الأمة الموقوفة ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يجوز بحال لأنه ينقص قيمتها وربما تتلف بالولادة. 

والثاني: يجوز للموقوف عليه تزويجها بناء على أن الملك ينتقل اليه. 

والثالث: وهو المعتمد يجوز للحاكم تزويجها بناء على أن الملك ينتقل 
الى الله تعالى ولكن يستأذن الموقوف عليه» ولا يزوجها للموقوف عليه ولا 
للواقف مراعاة للقولين الضعيفين وهما أنها ملك للموقوف عليه أو للواقف اه 
(شرح التنبيه مع زيادة وتصرف في اللفظ .)٠١۲/۲‏ 

(وینظر فيه) أي الوقف (من شرط الواقف) عملا بشرطه (إما بنقسه) أي 
ينظر في مصالحه بنفسه لأن عمر ريتركيئنة كان يلي أمر صدقته ثم جعله لحفصة 
وبعدها الى ذي الرأي من أهلهاء رواه ابو داود. 

وقال مالك: لا يصح شرط الواقف النظر لنفسه بناء على قاعدته من 
اشتراط الحوز وهو إخراج الموقوف عن يده فعنده إذا إذا لم يخرجه عن يده حتی 
مات بطل سواء شرط الظر شه آم لا وإن شرط الظر لض لم تع فان 
اخرجه عن يده استمر صحيحا. اه (انظر النجم ٥‏ /014(. 

(أو) ينظر في مصالحه (الموقوف عليه) إن شرط النظر له (أو غيرهما) 

1۳۹ 


فإن لم يشرط فالحاكم وتصرف الغلة على ما شرط من المفاضلة والتقدم 
والجمع والترتيب O‏ 
ا 
آي غير الواقف والموقوف عليه. (فإن لم يشرط) الواقف النظر لأحد 
(فالحاکم) یکون هو الناظر على المذهب والمراد به حاكم بلد الموقوف بالنسبة 
لحفظه وإجارته وحاكم بلد الموقوف عليه بالسبة لما عدا ذلك كتحصيل الغلة 
وقسمتها على مستحقيها وتنميته كما في مال اليتيم » وليس لحاكم بلد الموقوف 
فعل ما لحاكم بلد الموقوف عليه وعكسه. وإنما كان النظر للحاكم إذا لم يشرط 
الواقف لأنه صاحب النظر العام فكان أولى من غيره ولو واقفا أو موقوفا عليه» 
وقيل النظر للواقف وقيل للموقوف عليه. اه (إعانة الطالبين ۳/١۸٠مع‏ زيادة 
من النجم .)٥۲١/١‏ 

(وتصرف الغلة على) حسب (ما شرط) الواقف (من المفاضاة) لبعض 
الأولاد على بعض كوقفت على أولادي للذكر مثل حظ الانثيين » (والتقديم) 
في أصل الاستحقاق كوقفت هذا على أولادي الأررع منهم فيقدم الأورع على 
غيره في الاستحقاق . (والجمع) كأن يقول وقفت على أولادي وأولادهم فيطلق 
فيدخل فيه أولاد البنين والبنات الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والذكور 
والإناث» (والترتيب) كأن يقول وقفت على أولادي ثم أولادهم أو الأعلى 
فالأعلى أو الأول فالأول أو الأقرب فالأقرب وحيث وجد لفظ الترتيب فلا 
يصرف للبطن الثاني شيء ما بقي من البطن الأول واحد وهکذا في جمیع 
ابطون لا يصرف الى بطن وهناك بطن آقرب منه إلا إن قال على أن من مات 
من ولادي فتصیبه لولده فیتیع شرطه اه (البيجوري »)٤۷/۲‏ ولو اختلفوا فی 
آنه قف رتيب أو تسوية صدق من هو قي يده من فأظر آر غیره إلا سار 
وقسم بينهم اه (البيجوري .)٤۸/۲‏ 

6 


رغير ذلك وإن وقف شيئاً في الذمة أو احدى الدارين أو مطعوماً أو ريحاناً 
س 

[ ما ]: يدخل أولاد البنات في ذرية ونسل وعقب وأولاد الأولاد 
لمدق الاسم بهم إلا إن قال على من ينسب إلي منهم فلا يدخل أولاد البنات 
فیمن ذکر نظرا للقيد المذكور إن كان الواقف رجلا فإن كان الواقف امرأة دخلوا 
فيه. اه (ملخصاً من إعانة الطالبين ۱۷/۳). 

(وغير ذلك) من الأشياء التي يشترطها الواقف كشرط اختصاص نحو 
مسجد كمدرسة ورباط بطائفة كشافعية وأن لا يؤجر فيعمل بشرط الواقف في 
جميع ما تقدم في غير حالة الضرورة كسائر شروطه التي تخالف الشرع وذلك 
لما في اتباع شرطه من وجوه المصلحة أما ما خالف الشرع كشرط العزوبة في 
سكان المدرسة مثلا فلا يصح كما أفتى به البلقيني وعلله بأنه مخالف للكتاب 
والسنة والإجماع أي من الحض على التزويج وذم العزوبة وخرج بغير حالة 
الضرورة حالة الضرورة كأن لم يوجد غير المستأجر الأول وقد شرط أن لا يؤجر 
لإنسان أكثر من سنة أو أن الطالب لا يقيم أكثر من سنة ولم يوجد غيره في 
السنة الثانية فيهمل شرطه حينئذ كما قاله ابن عبدالسلام. اه (فتح المعين 
۳/- 1۷۰( 

(وإن وتف شيئا) كعبد وثوب (في الذمة) فلا يصح الوقف لأن حقيقته 
إزالة الملك عن عين نعم يجوز التزامه فيها بالنذر كقوله لله على وقف عبد أو 
ثوب مثلا ثم يعينه بعد ذلك. اه (التحفة مع ع ب۰ ۲۳۹/۱): 

(أو إحدى الدارين) لم يصح كما لو باعها وفيه وجه أنه يجوز ويجوز 
وقف علو دار دون أسفلهاء (أو مطعوما) فلا يصح وتفه لأنه لا ينتفع به إلا 
باستهلاكه (أو ربحاناً) للأكل أما إذا أوقفه للشم وكان مزروعاً فيصح لأنه يبقى 


<١ 


أو وقف ولم يعين المصرف أو وقف على مجهول أو على نفسه ا 
: د 

مدة وفيه أبضا نفع آخر وهو التنزه. 

(أو وقف ولم يعين المصرف) كأنْ قال وقفت داري وسكت لم يصح وإن 
قال لله عند ابن حجر والرملي لان الوقف يقتضي تمليك المنافع فإذا لم يعين 
متملكا بطل كالبيع وإئما صح أو صيت بثلثي وصرف للمساكين لأن غالب 
الوصايا لهم فحمل الإطلاق عليهم ولأنها أوسع لصحتها بالمجهول والنجس. 

وقال بامخرمة إذا لم يعين الواقف المصرف صح الوقف وصرف في وجوه 
القرب اه (ملخصا من فتح المعين ٠١۷/۳‏ - ۸٦٠مع‏ زيادة من الياقوت ص 
۸{ 

(أو وقف على مجهول) كرجل غير معين فلا يصح لتعذر تنفيذ الوقف في 
متاه (أو على نقسه) فلا يصح في الأصح لما تقدم وقيل يصح لأن 
استحقاق الشيء وقفا غير استحقاقه ملكا وقد يقصد حبسه ومنع نفسه من 
التصرف المزيل للملك وقيل يصح الوقف وتلغو الإضافة كما لو وقف وسكت 
عن السبل. 

وقیل إن کان على نفسه وغیره جاز وإلا بطل ویستشنی من بطلان الوقف 
على النفس صور: منها: إذا وقف على الفقراء ثم صار فقيرا جاز أخذه منه على 
الأصح لأنه لم بقصد نفسه وصحح الغزالي والبغوي المنع لأن مطلقه يتصرف 
الى غيره ومنها لو كانت منافع الموقوف مباحة كالمسجد وماء البئر فوقف على 
الناس وصرح بنفسه معهم فإنه يصح ويدخل هو معهم. ومنها: كما تقدم أن يقف 
على أولاد أبيه المتصفين بصفة الفقه مثلا وليس فيهم فقيه سواه. ومنها: أن 
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وع حرم كعمارة كنيسة أو علق ابتداءه وانتهاءء عل شرط كقوله إذا 
جاء الشهر فقد وقفت أو أوقفته إلى سنة أو على أن لي بيعه أو على من لا 
يوز ثم على من يجوز كعلى نفسه ثم للففراء بطل الوقف ولو وقف على 


g9 
برفعه الى من يراه فيحكم بصحته. ومنها في الحاوي: لو وقف وقفا على أن‎ 
يحج عنه منه أو يجاهد منه عنه قال الروياني والماوردي جاز ولا يون وقفا‎ 
.)٤١۷ - ٤٤٦/٥ على نفسه لأنه لا يملك شيئا من غلته اه (النجم‎ 

(أو على محرم كعمارة كنيسة) فلا يصح بلا خلاف لأنه إعانة على 
معصية وسواء في ذلك الإنشاء والترميم وسواء منعوا من ذلك أم لا بأن تكون 
في بلاد فتحت صلحا على أن تكون رقابها لهم وكذا لو وقف على حصرها 
وسرجها وكتب التوراة والإنجيل لأنهم حرفوا وبدلوا» كل هذا في كنائس التعبد 
أما ما ينزلها المارة من اهل الذمة فنص الشافعي والجمهور على جواز أن يوصى 
ببنائها وحكى الماوردي وجها أنه لا يجوز إلا أن يشرك المسلمين معهم في 
النزول اه (النجم بتصرف .)٤١١ - ٤1۹/٩‏ 

(أو علق ابتداءه وانتهاءء على شرط كقوله إذا جاء الشهر فقد وقفت) 
وهذا مثال لتعليق الابتداء (أو أوقفته إلى سنة) وهذا مال تعليق الانتهاء بطل 
الوقف في أحد القولين وهو المعتمد لأن المقصود من الوقف الدوام. (أو على 
أن لي بيعه) أو وقف بشرط الخيار بطل الوقف لفساد الشرط » (أو على من لا 
يجوز ثم على من يجوز كعلى نفسه ثم للفقراء بطل الوقف) في جميع ما سبق 
من هذه المسائل وقد تم الكلام على شرحها بالتفصيل . 

(ولو قف على معين) واحدِ أو جماعة (اشترط قبوله) عند الإمام النووي 
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فان رده بطل وإن وقف عل زید ولم يقل وبعده إلى کذا صح ويصرف بعد 
زيد لفقراء أقارب الواقف EE A E OE PPE UE E‏ 
وی ن او ا 
والرملي والخطيب والذي جرى عليه شيخ الإسلام في منهجه وهو ظاهر عبارة 
الشيخ ابن حجر في التحفة أنه لا يشترط القبول نظرا إلى أنه قربة. أما الوقف 
على غير معين كالجهة العامة كالفقراء ونحوهم وجهة التحرير كالوقف على 
المسجد والرباط فلا يشترط فيه القبول جزما اه (ملخصا من التحفة ۲٠١۱/١‏ 
ومن شرح المنهج) اه. 

(فإن رده بطل) سواء شرطنا القبول أم لا؛ نعم لو وقف على وارثه 
الحائز» شيئا يخرج من الثلث لزم ولم يبطل برده كما نقله الشيخان في باب 
الوصايا عن الإمام اه (المخني ۱۹/۲ه). (وإن وقف على زيد ولم يقل وبعده 
إلى كذا صح) على الأظهر لأن مقصوده القربة والدوام فإذا بين مصرفه ابتداء 
سهلت إدامته على وجه الخير وهذا يسمى منقطع الآخر وبصحته قال مالك 
وأحمد وأبو يوسف وصاحب الزبد وغيرهم اه (النجم مع زيادة )٤۸۳/١‏ 
والثاني أنه باطل كما لو جعله لغير مالك أو لم يجعل له سبيلا في الابتداء 
ورجحه الإمام الغزالي وبه قال محمد بن الحسن وصاحب أبي شجاع أحمد بن 
حسين الاصفهاني لأن شرط الوقف التأبيد ولم يؤبده فهو كما لو قال وقفته سنة. 
(النجم .)٤۸۳/١‏ 

(ويصرف بعد زيد لفقراء أقارب الواقف) رحماً لا إرثا فيقدم اين بنت 
على ابن عم فإن لم يوجد أحد بصفة الاستحقاق فإلى الأهم من مصالح 
المسلمين والفقراء والمساكين. اه (البيجوري 7/۲( 

[ نيم ]: لو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي ثم 
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وإن وقف على عبد نفسه بطل وإن أطلق فهو لسيده. 
د چ 
على الفقراء فالمذهب بطلانه لعدم إمكان الصرف لأته لم يجد مستحقا وابتداء 
حیحا ہنی علیه أو کان منقطع الوسط کوقفت علی زید ثم على رجل ثم على 
إلفقراء أو وقفت هذا على أولادي ثم هذا العبد لنفسه أو هذه البهيمة ثم الفقراء 
فهو صحبح على الراجح ثم إذا مات الأول صرف لما بعد الثاني إن لم يعرف 
أمد انقطاعه كما في المثال الأول وإن عرف أمد انقطاعه صرف لأقرب رحم الى 
الواقف مدة وجوده ثم بعدها يصرف للثالث اه (البيجوري مع زيادة .)٤١/۲‏ 
(وإن وقف على عبد نفسه) بكسر نفسه تأكيد للعبد (بطل) الوقف عليه 
لتعذر تملكه (وإن أطلق) الوقف عليه (فهو) وقف (لسيده) كما في الهبة 
والوصية واعلم أنه يصح الوقف على الارقاء الموقوفين على خدمة الكعبة 
ونحوها كقبره ريرم وبيت المقدس لأن القصد الجهة فهو كالوقف على 
علف الدواب في سبيل الله . اه (شرح المنهج .)٥۸٠/۳‏ 
مشتملة على بعض المسائل المهمة 
[الأولى] الماء المسبل للشرب هل يجوز طبخ القهوة به أو خلط عسل أو 
سكر أو تمر به قبل شربه ينظر فإن علم للواقف شرط في ذلك اتبع وإلا عمل 
بالعرف المطرد فيما مضى الى وقت الواقعة من غير نكير لأن العادة المرضية 
محكمة فإن لم يعلم شرط الواقف ولم تكن عادة ولا عرف لم يجز طبخ القهوة 
وما ذكر معه من استعمالات الماء الموقوف المغيرة له عن الاسم الذي كان عليه 
حال الوقف بخلاف ما يبقى الاسم معه اه كتاب المجموع لمهمات مسائل 
الفروع للعلامة الحجة طه بن عمر بن طه بن عمر الصافي السقاف (ص 1۹). 
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[الثانية] قال في عمدة المفتي والمستفتي )۳٠١/١(‏ مسألة: قال فى 
الط وتر أن جذ وتخذررك إعادته لم يبع بحال ولا ینقض إلا إن خيف 
على نقضه فینقض ویعمر به مسجد آخر لا نحو بثر ورباط قال جمع: إلا إن 
تعذر النقل لمسجد آخر انتهی » أي فإنه یجوز أن یبنی به غير جنسه کرباط وبثر 
قاله شيخنا. اه وفي شرح المنهج بهامش الجمل )٥٩١ - ٥۹۰/۳(‏ ما نصه: 
ولا يماع موقوف وإن خرب كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت إعادته 
وحصره الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة إدامة للوقف في عينه ولأنه يمكن 
الانتفاع به كصلاة واعتكاف في أرض المسجد وطبخ جص أو آجر له بحصره 
وجذوعه وما ذكرته فيهما بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصر 
به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت وصحح الشيخان تبعا للإمام 
أنه يجوز بيعهما لثلا يضيعا ويشتري بشمنهما مثلهما والقول به يؤدي الى موافقة 
القائلين بالاستبدال أما الحصر الموهوبة أو المشتراة للمسجد من غير وقف لها 
فتباع للحاجة وغلة وقفه عند تعذر إعادته قال الماوردي تصرف للفقراء 
والمساكين والمتولي لأقرب المساجد إليه والروياني هي كمنقطع الآخر والإمام 
تحفظ لتوقع عوده وتعبیري بما ذکر أولی مما عبر به. 

[العالت] قال في فتح المعين (۱۷۷/۳ - ۱۷۸) فائدة: ومن سبق الى 
ی ا ب ی د ا ا لتعلم ما ذكر أو 
کسماع درس بین يدي مدرس وفارقه لیعود اليه ولم تطل مفارقته بحيث انقطع 
عنه الألفة فحقه باق لأن له غرضا في ملازمة ذلك الموضع ليألفه الناس وقيل 
بل متا بن راراي شرید ا ردن ار صا رار قل جرا رتا 
أو قراءة أو ذكر وفارقه بعذر كقضاء حاجة وإجابة داع فحقه باق ولو صبيا في 
الصف الأول في تلك الصلاة وإن لم يترك رداءه فيه فیحرم على غیره العالم 
الجلوس فيه بغير إذنه أو ظن رضاه نعم إن أقيمت الصلاة في غيبته واتصلت 
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ازوف فالوجه سد الصف مكانه لحاجة اتمام الصفوف ذكره الأذرعي فلو كان 
ل سجادة فيه فينحيها برجله من غير أن يرفعها بها عن الأرض لثلا تدخل في 
ی )انه أما جلوسه لاعتكاف فإن لم ينو مدة بطل حقه بخروجه ولو لحاجة وإلا 
لم یبطل حقه بخروجه أثناءها لحاجة وأفتى القفال بمنع تعليم الصبيان في 


المساجد اه برمته ٠‏ 


HR FRE RR 
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باب الهبة 
هي مندوبة وللأقارب أفضل وتندب التسوية فيها بين أولاده حتى بين 
الذكر والأنفق SC a OS O‏ 


من هب بمعنی مر لمرورها يِن يد الى أخرى أو استيقظ للإحسان 
والأصل في جوازها بل ندبها بسائر أنواعها التي قبل الإجماع الكتاب والسنة. 

وورد «تهادوا تحابوا» أي بالتشديد من المحبة وقيل بالتخفيف من 
المحاباة وصح تهادوا فإن الهدية تذهب بالضغائن وفي رواية فإن الهدية تذهب 
وحر الصدر وهو بفتح المهملتين ما فيه من نحو حقد وغيظ نعم يستشنى من ذلك 
أرباب الولايات والعمال فإنه يحرم عليهم قبول الهدية والهبة بتفصيله الأتي في 
القضاء ويحرم الإهداء لمن يظن فيه صرفها في معصية. اه (التحفة ۲۹۵/٦‏ - 
1( 

(هي مندوبة) قال في الكافية بالإجماع وفي الحديث (تهادوا تحابوا» رواه 
الشيخان في الأدب المفرد (وللأقارب أفضل) لأن فيها صلة رحم. (شرح 
التنبيه .)٥١١/۲‏ (وتندب التسوية فيها بين أولاده حتى بين الذكر والأنثى) 
لحديث «سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا أحداً لآثرت النساء على 
الرجال» رواه سعيد بن منصور وحديث: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» رواه 
الشيخان. 

والمعتمد أن التفضيل لغير عذر مكروه وقال ابن حبان في صحيحه إن 
ترکه حرام ويؤيده رواية «لا تشهدني على جور» وأكثر العلماء على أنه لا يجب 
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رإنما تصح من مطلق التصرف فيما يجوز بيعه بإيجاب منجز ی 
سوسوي 
رخا الحديث على الاستحباب لرواية «فأشهد على هذا غيري» ولأن الصديق 
رضي الله تعالى عنه فضل عائشة يزعت على غيرها من أولاده وفضل عمر 
ري ابنه عاصما بشيء وفضل عبدالله بن عمر رضي الله تعالی عنه بعض وَلده 
على بعض اه (المغني بتصرف ٠ .)٥٤١/۲‏ 

[ نبي ]: محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها وإلا فلا 
كراهة وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة يزنط ويستشنى العاق والفاسق إذا 
علم أنه يصرفه في المعاصي فلا يكره حرمانه ويسن أيضا أن يسوي الولد إذا 
وهب لوالديه شيئا ويكره له ترك التسوية كما مر في الأولاد فإن فضل أحدهما 
فالأم أولى لخبر: «إن لها ثلي البر» والإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا 
الحكم» ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة لكن دون طلبها في الأصول والفرىع 
روى البيهقي في الشعب عن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنهما ن النبي 
مإتيبرمار قال: حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده وفي 
رواية الأكبر من الاخوة بمنزلة الأب. اه (المغني .)٠٤٤/۲‏ 

(وإنما تصح من مطلق التصرف) في ماله غير محجور عليه فلا تصح من 
صبي ولا مجنون ولا سفیه ولا مکاتب لانه وان جاز تصرفه في ماله محجور 
عليه لحق السيد. (شرح التنبيه۳۷/۲٥).‏ (فيما يجوز بيعه) فما لا يجوز بيعه 
كمجهول لا يجوز هبته إلا حبتي حنطة ونحوها من المحقرات كشعير فلا يجوز 
بيعهما وتجوز هبتهماء (بإيجاب) كوهبتك هذا وملکتکه ومنحتکه (منجز) أي 
غير معلق فلا تصح مع تعليق كإذا جاء رأس الشهر فقد وهبتك أو أبرأتك ولا 
مع تأقيت بغير عُمرى ورقبى فإن أقت الواهب الهبة بعمر المتهب كوهبت لك 
هذا عمرك أو ما عشت صحت وإن لم يقل فإذا مت فهي لورثتك وكذا إن شرط 
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وقبول ولا تملك إلا بالقبض فله الرجوع قبله O‏ 
چ د 

عودها الى الواهب أو وارثه بعد موت المتهب فلا تعود اليه ولا إلى وارثه 
للخبر الصحبح وتصح ويلغو الشرط المذكور فإذا أقت بعمر الواهب أو الأجنبي 
كأعمرتك هذا عمري أو عمر فلان لم تصح. اه (فتح المعين )٠٤١- ٠۴/۳‏ 

(وقبول) ومن صرائحه قبلت ورضیت . 

[ نيم ]: يستفنى من اشتراط الإيجاب والقبول مسائل منها: الهبة 
الضمنية كأن يقول لغيره: اعتق عبدك عني» ففعل فيدخل في ملكه هبة ويعتق 
عليه ولا يحتاج إلى قبول. 

ومنها ما لو وهبت المرأة نوبتها من ضرتها لم يحتج لقبولها على 
الصحيح » ومنها ما يخلعه السلطان على الأمراء والقضاة وغيرهم لا يشترط 
القبول كما بحثه بعض المتأخرين لجريان العادة بذلك. 

ومنها ما لو اشتری حایاً لولده الصغیر وزینه به فانه یکون تملیکاً له 
بخلاف ما لو اشتراه لزوجته فإنه لا يصير ملكاً لها كما قاله القفال والفرق بينهما 
أن له ولاية على الصغير بخلاف الزوجة كذا ذكره السبكي وتبعه ابن الملقن 
ويرد هذا قول الشيخين وغيرهما فإن وهب للصغير ونحوه ولي غير الأب والجد 
قبل له الحاكم وإن كان أباً أو جداً تولى الطرفين فلا بد من الإيجاب والقبول 
ومنها ما لو قال «اشتر لي بدرهمك لحماً» فاشتراه وصححناه للسائل فإن 
الدراهم تكون هبة لا قرضاً. (اه من المغني بتصرف ج۲ ص ۵۳۸ - )٥۳۹‏ 

(ولا تملك) الهبة بأنواعها الثلاثة (إلا بالقبض) كالقرض بجامع أن كلا 
منهما عقدٌ إرفاق مع ثبوت ذلك عن أبي بكر وطائفة من الصحابة من غير مخالف 
لهم. اه شرح التنبيه ]٥۳۸/۲[‏ . (قَلَه) أي الواهب (الرجوع قبله) أي القبض . 
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يصح القبض إلا بإذن الواهب فلو وهبه شيئا عنده أو رهنه إياه فلابد 
ب لذن فی قبضه ومضی زمن یتأن فيه قبضه والضي ليه فإذا ملك لم 
يڪن للواهب الرجی إلا أن يهب لولده أو ولد ولده وان سفل فله 


(ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب) أو إذن وكيله فيه ولا يكفي هنا 
الوضع بين يدي المتهب بلا إذن فيه لأن قبضه غير مستحق له فاعتبر تحققه 
بخلانه في المبيع فلو مات الموهوب له أو الواهب قبل قبض الهبة لم تتضسح 
الهة ويقوم وارثه مقامه في القبض والإقباض. اه (فتح المعين بتصرف 
“(EAI‏ 

(فلو وهبه شيا عنده) أي عند الموهوب له (أو رهنه إياه فلابد من الإذن 
Pey ey BAR‏ 
قبضه في مجلس الهبة أو بعده» سواء كان في يد الواهب أم لا على الأصح غير 
أنه لا يشترط الفور ف في القبض بل يجوز على التراخي اه (النجم :)0٥۲/۲‏ 

(ومضی ایا و اليه) إذ به يحصل الاستيفاء حكما 
القائم مقام الاستيفاء حقيقة » وقيل في الرهن لا يصح إلا بإذن وفي الهبة يصح 
من غير إذن والفرق قوة الهبة لأنها تزيل الملك والرهن لا يزيله وافتقر الى إذذ 
لضعفه. اه (شرح التنبيه ٠ )٥۳۸/۲‏ 

(فإذا ملك) الموهوب له الهبة (لم يكن للواهب الرجوع) لخبر «لا يحل 
el E‏ إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه 
الترمذي والحاكم وصححاء. (إلا أن يهب) الأصل (لولده أو ولد ولده وإن 
سفل فله الرجوع فيه بعد قبضه) وإنما جوز للأصول الرجوع لانتفاء التهمة عنهم 
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بزيادته المتصلة كالسمن لا المنفصلة كالولد فلو حجر على الولد بفلس أو 
باع الموهوب ثم عاد إليه فلا رجوع فإن وهب وشرط ثوابا معلوما ب 
و 
فلا يرجعون إلا لحاجة أو مصلحة لوفور شفقتهم بخلاف الأجائب ومذهب 
الحنفية عكس مذهبنا معللين بأن الرجوع في الوالد يورث الشحناء والبغضاء 
فيترتب على ذلك العقوق بخلاف الأجانب ومحل الرجوع فيما إذا كان الولد 
حرا فإن كان رقيقا فلا رجوع لأن الهبة له هبة لسيده وهو أجنبي ومحله أيضا في 
هبة الأعيان أما في هبة الديون كأن وهب لولده دينا له عليه فلا رجوع له فيه 
سواء قلنا إنه تمليك أو إسقاط إذ لا بقاء للدين فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف . اه 
(البیجوري .)٥۲ - ٥۱/۲‏ 

(بزيادته المتصلة كالسمن) وتعلم الحرفة وحرث الأرض وتسويتها كما 
في الرد بالعيب قال الدميري »)٠٦٠/١(‏ وعن القديم وجه أن الزيادة المتصلة 
تمنع الرجوع في الهبة كما في الصداق » (لا المنفصلة كالولد) والحمل الحادث 
على ملك فرعه والأجرة. 

(فلو حجر على الولد بفلس) قال الدمیري رحمه الله تعالی (ه/۰٦٥)‏ 
ففي الرجوع وجهان أصحهما لا رجوع كالمرهون والثاني له الرجوع واختاره 
الشيخ أيضاء (أو باع الموهوب) ولو لأبيه الواهب أو وقفه أو أعتقه أو نحو 
ذلك مما يزيل السلطنة. 

(ثم عاد) أي رجع الموهوب (إليه فلا رجوع) لأن الزائل العائد كالذي لم 
يعد هنا ولبعضهھم کما اشتهر: 
وعائد كزائل لميعسد في فلس مع هبة للولد 
في البيع والقرض وفي الصداق بعكس ذاك الحكم باتفاق 


(فإن وهب) شخص لاخر شيئا (وشرط ثوابا) أي عوضا (معلوما) جنسه 
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صح وکان بیعا أو جهولا بطل وإِن لم یشرطه لم يلزم. 


وس 
وقدره (صح) عقد الهبة (وكان بيعا) نظرا للمعنى فيجري فيه أحكامه كالخيار 
والدفعة وعدم توقف الملك على القبض بل تملك بالعقد. (التحفة بتصرف 
)۳٠۵/١‏ (أو) شرط عوضا (مجهولا) كثوب (بطل) العقد على المذهب لتعذر 
صحته بيعا لجهالة العوض »› ولتعذر صحته هبة لذكر الثواب بناء على أنها لا 
تقضيه » وقيل يصح هبة بناء على أنها تقتضيه ٠‏ (المغني )٥ ٤۸/۲‏ 


(وإن لم يشرطه) أي العوض (لم يلزم) الموهوب له شيء إن وهب لدونه 
فا المرتبة كالملك لرعيته والأستاذ لغلامه إذ لا تقتضيه لفظا ولا عادة. وكذا إن 
وهب الدون لأعلى منه كهبة الغلام لأستاذه فلا ثواب في الأظهر كما لو أعاره 
دارا لا يلزمه شيء إلحاقً للأعيان بالمنافع وكذا إن وهب لنظيره فلا ثواب أيضا 
على المذهب المقطوع به لأن القصد من مثله الصلة وتأكد الصداقة . 


[ جا ] 

لو نذر لولي میت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على 
قبرہ ما پحتاج للصرف في مصالحه صرف له وإلا فان کان عنده قوم اعتيد 
قصدهم بالنذر للولي صرف لهم. ولو أهدى لمن خلصه من ظالم لئلا ينقض ما 
فعله لم بحل له قبوله وإلا حل أي وإن تعين عليه تخليصه. ولو قال خذ هذا 
واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه ولو بعث 
هدية الى شخص فمات المهدى اليه قبل وصولها بقيت على ملك المهدي فإن 
مات المهدي لم يكن للرسول حملها الى المهدى اليه اه (فتح المعين بتصرف 


.(01- ۳ 
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(باب العتق) 

العتق: لغة الاستقلال» وشرعا: إزالة الرق عن آدمي لا إلى مالك تقربا 
الى الله ال۲ والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: فك رة وفي غير 
موضع: فر e A‏ أبي هريرة ينه أن النبي 
مالا بو قال: «أيما رجل أعتتق امراً مسلما» استنقذ الله بكل عضو منه عضوا 
منه من النار حتى الفرج بالفرج». وصح خبر «أيما امرئ مسلم أعتق لله امرأً 
مسلما کان فکاً له من التار وأیما امرئ مسلم أعتتق امرأتین مسلمتین كانتا فکاً له 
من النار» وبه يعلم أن عتق الذكر أفضل وفي رواية من أعتق رقبة مؤمنة كانت 
GS n SD‏ 
فهو محتبس به كما تحتبس الدابة بحبل في عنقهاء فإذا أعتق أطلق من ذلك. اه 
من النجم والتحفة بتصرف . 

(هو قربة) بالإجماع في العتق المنجز أما المعلق ففي الصداق من الرافعي 
أن التعليق ليس عقد قربة وإنما يقصد به حث أو منع أي أو تحقيق خبر. اه 
(المغني )٦۲۲/٤‏ 

[فائدة] أعتق النبي حرابما ثلاثا وستين نسمة» وعاش ثلاثا وستين 
سنة ونحر بيده في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة» وأعتقت ا 
وعاشت كذلك وأعتتق أبوبكر كثيراء وأعتق العباس سبعين» وأعتق عثمان وهو 
محاصر عشرين وأعتق حكيم بن حزام مائة مطوقين' بالفضة » وأعتق عبدالله بن 
عمر ألفا واعتمر ألف عمرة وحج ستين حجة» وحبس ألف فرس في سبيل الله» 
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ولا يصح إلا من مطلق التصرف ويصح بالصريح بلا نية وبالكناية مع 
إلنية فصريحه العتق والحرية وفككت رقبتك والكناية لا ملك لي عليك 
وله سلطان لي عليك وأنت لله وحبلك عل غاربك وشبه ذلك E‏ 
ا پپپ ف 
رأعق ذو الكراع الحميري في يوم ثمانية لاف وأعتق عبدالرحمن بن عوف 
لاثين ألفا» وروى الحاكم عن سلمة أن النبي ييرم قال: «اللهم اسق 
عبدالرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة) رضي الله عنهم وحشرنا معهم آمين . 
اه (المغني .)٦۲۲/ ٤‏ 

(ولا يصح إلا من) حر كامل الحرية مختار (مطلق التصرف) ولو كافرا 
حربيا كسائر التصرف المالي فلا يصح من مكاتب ومبعض ومکره ومحجور عليه 
ولو بفلس نعم تصح وصية السفيه به الخ. اه (التحفة )٠٠٠١/٠١‏ (ويصح 
بالصريح بلا نية) كما هو معلوم لأنه لم يفهم منه غيره عند الاطلاق . اه (النجم 
»))٠‏ (وبالكناية مع النية) لأنها تحتمل العتق وغيره فافتقرت الى النية 
كغيرها من الكنايات وتكون محلها كما سياتي في الطلاق. اه (النجم بتصرف 
)٤١۷ - ١‏ (فصريحه العتق والحرية) لأنه ثبت لهما عرف الشرع 
والاستعمال كقوله أنت عتيقق أو حر أو أعتقتك أو حررتك. اه (شرح التنبيه 
.(00V - 00/۲‏ 

(وفككت رقبتك) فيه وجهان أحدهما وهو الأصح أنه صريح لوروده في 
القرآن قال تعالى: َك ر والغاني أنه كناية لأنه يستعمل في العتق وغيره. اه 
(شرح التنبيه ١/۷٥ه)‏ (والكناية) كقوله (لا ملك لي عليك ولا سلطان لي 
عليك) ولا سبيل لي عليك لا شعارها بإزالة الملك مع احتمال غيره (وأنت ه) 
انت طالق وأنت حرام. (وحبلك على غاربك وشبه ذلك) کقوله له لا خدمة 
لي عليك ولا أمر لي عليك أنت سائبة أنت مولاي. 
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ويجوز تعليقه على شرط مثل إذا جاء زيد فأنت حر فإذا علق بصفة لم 
يملك الرجوع فيه بالقول ويجوز الرجوع بالتصرف كالبيع ونحوه فإن 


اشتراه بعد ذلك لم تعد الصفة ويجوز في العبد وفي بعضه i aes EES‏ 


[فروع] المختار في الروضة أنه إذا قال لعبده يا ولدي» أو لأمته أو زوجته 
يا بنتي ولم ينو العتق والطلاق لم يعتق ولم يقع طلاق لأنه يستعمل في العادة 
للملاطفة وحسن المعاشرة. 

وفي المهمات للشيخ ولي الدين: لو قيل له أمتك قحبة فقال: بل هي حرة 
لم تعتق لأنها قرينة ظاهرة على إرادة العفة. ولو زاحمته أمة في الطريق فقال لها 
تأخري يا حرة» ولم يعرفها فبانت أمته لم تعتتق ذكره الإمام الغزالي وأقره 
الشيخان. ولو قال لأمته: يا حرة في معرض التوبيخ لم تعتق وإن لم يكن اسمها 
حرة حكاه في الكفاية عن القاضي حسين. اه (شرح التنبیه بتصرف ٠٥۷/۲‏ - 
.(o0۸‏ 

(ويجوز تعليقه على شرط مثل إذا جاء زيد فأنت حر) ومثله إذا دخلت 
الدار فأنت حر أو إذا هبت الربح أو جاء المطر أو دخل شهر رمضان فأنت حر. 

(فإذا علق بصفة لم يملك الرجوع فيه بالقول) كفسخته أو نقضته أو 
رجعت فيه كما في اليمين والنذر وسائر التعليقات. (ويجوز الرجوع) فيه 
(بالتصرف کالبیع ونحوه) كالتدبير والهبة والهدية مع القبض والتمليك»› (فإن 
اشتراه بعد ذلك لم تعد الصفة) لأن الملك الذي وجد فيه التعليتق قد زال بآئاره 
وبزواله بطلت الصفة والملك المتجدد غير مبني على الأول والعتق علق قبله فلم 
يقع کما لو علق عتقه على ملکه. اه (شرح التنبیه )٠٥۸/۲‏ (ويجوز) العتق 
(في العبد) كله (وفي بعضه) كالنصف والربع والثلث ٠‏ 
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فإن أُعتق بعض عبده عتق کله فإن كان عبد بين اثنين فعتق أحدهما 
زصیبه عتق ثم إن کان موسرا عتق عليه نصیب شریڪه في الحال ولزمه 


(فإن أعتق) جائز التصرف (بعض عبده) أي جزأ معينا كيد أو شائعا كربع 
كأن قال أعتقت يدك أو ربعك (عتق كله) موسرا كان السيد أو معسرا معينا كان 
البعض أو لا لحديث أبي داود والنسائي عن والد أبي المفتح أن رجاو غغق 
شقصا من غلام فذكر ذلك لرسول الله يبرم فأجاز عتقه وقال: «ليس لله 
شريك)۰ 

(فإن كان عبد) مشترك (بين اثنين فعتق أحدهما نصيبه عتق) بالإجماع : 

(ثم إن كان موسرا) وقت الإعتاق (عتق عليه نصيب شريكه في الحال) 
بطريق السراية . 

(ولزمه قيمته حينئذ) أي حين إذ كان المعتق مؤسرا روى الشيخان عن 
ابن عمر أن رسول الله 6رسر قال: «من أعتق شرکا له في عبد وکان ماله 
يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه 
العبد وإلا فقد عتتق منه ما عتق» زاد الدارقطني: ورق منه ما بقى وليس المقصود 
من المؤسر أن يعد من الأغنياء بل أن يكون له من المال ما يفي بقيمة نصيب 
شریکه فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في یومه ولیلته ودست ثوب ليق 
به» وسکنی يوم» ويصرف الى ذلك کل ما يباع في الديون» وسواء کان عليه 
دين مستغرق أم لاء فاعتبرت القيمة بوقت الاعتاق لأنه وقت الاتلاف وفي 
حصة الشريك لا الكل لأن العتق ينقص القيمة فلو كان العبد يساوي ثلاثمائة 
ونصفه يساوي مائة لم تلزمه إلا مائة» وللشريك مطالبته بدفع القيمة واجباره 
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وإن كان معسرا عتق نصيبه فقط ومن ملك أحد الوالدين وإن علوا أو 


المولدين وان غلوا عتق عليه Ba te AE EERSTE ERE a at‏ 
وس ا 
عليها» فإن لم يطالبه طالبه العبد وإن لم يطالبه طالبه القاضي لما في العتق من 


حق الله » وإن مات أخذت من ترکته. اھ (شرح التنبیه .)٥٥۹/۲‏ 

واعلم أن شروط السراية أربعة: 

الأول: أن يتسبب في اعتاقه باختياره ولو بنائبه كشرائه جزء أصله أو فرعه 
فانه يسري اف ہا ای ورک ج لارا غه انه می هبذاك الجزء 
ولا يسري الى الباقي. 

الثاني أن يكون مؤسرا وقت الاعتاق بقيمة الباقي أو بعضه. 

الثالث: أن يكون المحل قابلا للنقل من شخص الى آخر فلا سراية في 
نصیب حکم بالاستيلاد فيه بان استولد الأمة أحد الشريكين وهو معسر فيحكم 
بالاستيلاد في نصيبه فقط فإذا أعتق الأخر نصيبه عتق ولا يسري الى نصيب 
الشريك المستولد في الأصح لأن السراية تتضمن النقل وهو غير ممكن. 

الرابع: أن يعتق نصيبه . اه (البيجوري .)۳۷٤/۲‏ 

(وإن کان معسرا) وقت الاعتاق (عتق نصيبه فقط) ولا يسري الى الباقي 
بل هو ملك للشريك والاعتبار باليسار والاعسار وقت العتق فلو أعتق وهو معسر 
ثم أيسر فلا سراية ولا تقويم كما قاله في الروضة. 

(ومن ملك أحد الوالدين وإن علوا أو المولدين وإن سفلوا عتق عليه) قال 
ابن المنذر أجمعواً على ذلك وكأنه لم يعباً بخلاف داود واستدل لعتق الأصول 
بقوله تعالى: ‏ وَأخْض لَهَّسَّا جاح لَلٍ 4 ولا يتأتى خفض الجناح مع الاسترقاق 
وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين أن النبي يوار قال: «لن يجزي 
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إن ملك بعضه فإِن کان برضاه وهو مؤسر قوم عليه الباقي وعتق وإلا فلا 
ا أحتق الحامل عتقت هي وحملها أو أعتق الحمل E BOO‏ 
و د چ 
,ر والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» وظن داود ان الرواية بنصب 
(نيتته) عطفا على (فيشتريه) فيكون الولد هو المعتق فقال لابد من إنشاء عتق 
ولا يعتق بمجرد الملك شيء٠‏ 
والمشهور في الرواية الرفع: والضمير عائد على المصدر المحذوف الذي 
رل عليه الفعل » تقديره فيعتقه الشراء وعلى النصب ينعكس المعنى » والصواب 
الرفع » وتؤيده رواية (عتق عليه) وفي اخری (فهو حر) a‏ : فلقوله 
تعالى: # واوا َد یمن و شبح بل عاد کروی ) وقوله تعالی: 
اوا نی لرن أن َد نا @ إن ڪل من في ارت رض للد عاي 
أن بَا فدل على أنه لا تجتمع بنوة وملك. ولا فرق بين أن يدخل في 
ملكه قهرا أو اختيارا بعوض أو بلا عوض » وسواء اتحد الوالد والولد في الدين 
أو اختلفا. وخرج غير الأصول والفروع كالإخوة والأعمام وسائر الأقارب فإنهم 
لا يعتقون بالملك» وعند ابي حنيفة وأحمد: يعتق كل ذي رحم محرم لقوله 
لاله : «(من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه) اه (النجم بتصرف 
(6A0 AE‏ 
(وإن ملك بعضه) E‏ من الوالدين أو المولودين (فإن كان) 
ملکه (برضاه) بأن اشتراه أو أتهبه أو قبل وصيته (وهو مؤسر قوم عليه الباقي 
وعتق) بالسراية (وإلا) إذا كان بغير رضاه (فلا) يقوم الباقي عليه. (ولو أعتق 
الحامل) المملوكة له هي وحملها (عتقت هي وحملها) وإن قال أعتقتك دون 
حملك لأنه جزء منها وعتقه بطريق التبعية لا السراية وإنما لم يضر استلناؤه لقوة 
العتق بخلاف البيع . اه (التحفة بتصرف )٠١۹/٠١‏ (أو أعتق الحمل) فقط بأن 
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عتق دونها ولو قال أعتقتك على ألف أو بعتك نفسك بالف وقبل عَتَقّ 
ولزمه الألف. 
a‏ 
نفخت فيه الروح وإلا لغا على المعته . اه (التحفة »)٠١۹/۱۰‏ (عتق دونها) 
حكى ابن المنذر فيه الإجماع وقيل: تعتق بعتقه كعكسه ورد بان العتق إنما وقع 
بعتق الأ تبعا لها ولا ر يقع العتق عليها بعتقه لأن الأصل لا يت يتبع الفرع الخ اه 
(المغني .)٦۲۷/ ٤‏ 

[ سيم ]: لو كانت الأمة الحامل لرجل والحمل لآخر كأن أوصی له به 
لم يعتتق أحدهما بعتق الآخر وإن كان المعتق موسراء لأنه لا استتباع مع 
اختلاف المالكين. اه (المنهاج مع المغني ٤‏ /1۲۷). 

(ولو قال أعتقتك على ألف) أو أنت حر على ألف فقبل في الحال أو قال 
له العبد أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه الألف في الصور الثلاث 
كالخلع بل أولى لتشوف الشرع الى تخليص الرقبة دون الفراق فعلى هذا هو من 
جانب المالك معاوضة فيها شائبة تعليق ومن جانب المستدعي معاوضة نازعة 
الى الجعالة ولا یقدح کونه تملیکا يكاء إذ يفتقر في الضمني مالا يغتفر في 
المقصود. اه (النجم )٤۷١ - ٤1۹4/٠١‏ 

(أو) قال (بعتك نفسك بألف) في ذمتك حالا أو مؤجلا تؤديه بعد 
العتق. اه (التحفة )۳١۸/٠١‏ (وَقبلّ عق ولزمه الألف) كالكتابة بل أولى لأن 
لبيع أثبت والعتق فيه أسرع » وخرج بقوله بألف قوله بهذا الألف فلا يصح لأنه 
لا یملکه. اه (التحفة .)۳١۸/۱١‏ والله أعلم . 
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باب التدبير 
التدبير قربة وهو أن يقول إذا مت فأنت حر أو دبرتك أو أنت مدبر 


هو لخة: النظر في عواقب الأمور» وشرعا: تعليق عتق بالموت وحده أو 
مع شيء قبله» وأصله قبل الإجماع تقريره صأتيبرمار لمن دبر غلاما لا يملك 
غيره عليه وأركانه مالك وشرطه تكليف إلا في السكران واختيار ومحل وشرطه 
كونه قنا غير أم ولد كما يعلمان من كلامه وصيغة وشرطها الإشعار به لفظا كانت 
أو كتابة أو إشارة وهي صريح أو كناية. اه (تحفة بتصرف .)۳۷۹/٠۰‏ (التدبير 
قربة) فعلها المهاجرون والأنصار وأجمع المسلمون على جوازه. اه شرح التنبيه 
مع زيادة» (وهو أن يقول) السيد لعبده (إذا مت فأنت حر) أو أنت حر بعد 
موتي أو متى مت فأنت حر أو عتيتق أو إن مت من مرضي هذا أو في هذا البلد 
فأنت حر ونحو ذلك من کل مالا یحتمل غیره. 

(أو دبرتك أو أنت مدبر) على المذهب لأن التدبير معروف في الجاهلية 
وقرره الشرع واشتهر في معناه فلا يستعمل في غيره وبه فارق ما يأتي في کاتبتك 
أنه لابد أن يضم له فإذا أدیت فأنت حر أو نحوه. اه (تحفة ۳۷۹/۱۰). 

(ويعتبر) التدبير (من الثلث) أي من ثلث ماله إن خرج كله من الثلث وإن 
وقع التدبير في الصحة وإن لم يخرج كله من الثلث بل خرج بعضه عتق منه بقدر 
ما خرج من الثلث كالنصف فلو لم يكن له مال غيره عتق ثلثه فقط ومحل عتق 
كله أو بعضه إن لم يكن عليه دين مستغرق للتركة وإلا فلا يعتق منه شيء 
دالحيلة في عتق الجميع وإن لم يخرج من الثلث بل وإن لم يكن هناك مال سواه 
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ويصح من مطلق التصرف وكذا من مبذر لا صبي ويجوز تعليقه عى 
صفة مل إن دخلت الدار فأنت حر بعد موقي فيشترط الدخول قبل الموت 
وإن دبر بعض عبده أو كل ما يملكه من العبد المشترك لم يسر الى الباق 
ويجوز الرجوع فيه بالتصرف e SRS AES aS‏ 
چوس چ 

أن بقول في حال صحته إن مرضت فهذا الرقيق حر قبل مرض موتي بيوم وإن 
مت اوهو س قبل مرئی یئ فإذا مات بعد الین اکر من چو می ن 
راتو :الاو سیل کی لبه کن دا کی ا کا جو اه آل 
(البيجوري۲/٠۳۸).‏ وإنما اعتبر التدبير من الفلث لأنه تبرع علق بالموت 
كالوصية. 

(ويصح من مطلق التصرف) في ماله بالإجماع (وكذا من مبذر) سفيه أو 
مفلس وإن حجر عليهما إذ لا ضرر فيه مم صحة عبارتهما. اه (تحفة بتصرف 
٠‏ (لا صبي) لا يميز وكذا مميز في الأظهر لأن عبارته لغو لرفع القلم 
عنه. اه (التحفة بتصرف .)۳۸٤/٠١‏ (ويجوز تعليقه على صفة) لأنه دائر بين 
كونه عتقا أو وصية وتعليقهما جائز» (مثل إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي 
فيشترط) وجود الصفة وهي (الدخول قبل الموت) كسائر الصفات المعلتق عليها 
فإن مات السيد قبل الدخول فلا تدبير. ٠‏ (وإِن دبر بعض عبده أو کل ما یملکه 
من العبد المشترك) بأن كان يملك نصفه فدبره ثم مات فيعتق ما دبره فقط » (لم 

يسر الى الباقي) منه لأن السراية على الميت ممتنعة ولا يصح تدبير نحو يده كما 
اقتضاه کلام الرافعي واعتمده الزركشي وغيره ويفرق بينه وبين العتق بانه أقوى 
فأثر التعبير فيه بالبعض عن الجملة بخلاف التدبير اه. 

(ديجوز الرجوع فيه بالتصرف) بالبيع وغيره لأنه تااتجري باع المدبر 
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لا بالقول ولو أتت المدبرة بولد لم يتبعها في القدبير. 
سو سې 


رواه الشيخان. (لا بالقول) كفسخت التدبير أو نقضته أو أبطلته أو رجعت فيه 
نلا يجوز بناء على أن التدبير تعليق عق بصفة أما على القول بأنه وصية فيجوز 
الرجوع بالقول. اھ (شح التنبيه بتصرف .(o/Y‏ 

[ تہ ]: لو دبر جارية ثم أحبلها بطل التدبير لأن العتق بالسيبين يقع 
في زمن واحد والاستيلاد أقوى لأنه لا يمكن الغاؤه فقدم. اه (شرح التنبيه 
(oar/Y‏ 

(ولو أتت المدبرة بولد) من نكاح أو زنا (لم يتبعها في التدبير) في أصح 
القولين كولد المعلق عتقها بصفة ويتبعها في الآخر كولد أم الولد هذا إذا حصل 
العلوق بعد التدبير فإن كان موجودا عنده تبعها جزما. اه (شرح التنبيه 
.(o14/Y‏ 
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فصل الكتابة 
الكتابة قربة تعتبر في الصحة من رأس المال وفي مرض الموت من الثل 
ولا تصح إلا من جائز التصرف مع عبد بالغ عاقل e a RÊ A SanÊ ê‏ 
ا 
(فصل في الكتابة) 

والأشهر في كافها الكسر: وهي لغة الضم والجمع وشرعا عقد عت بلفظ 
بعوض منجم بنجمين فأكثر» ولفظها إسلامي لا يعرف في الجاهلية وهي معدو 
عن القياس لأنها بيع ماله بماله» سميت كتابة للعرف الجاري بكتابة ذلك فٍ 
كتاب توثقة » وقيل أول من كوتب عبد لعمر يقال له أبو أمية اه (النجم ج٠‏ 

ص ٥۳۱‏ بتصرف). 
(الكتابة قربة) لقوله تعالی: وین يبنو ْكِب يبا مت امن 
وهم إن عَلَِثّمَ ف حًا » وروى الحاكم وغيره: أن النبي صلى الله عل 
وآله وسلم قال: «من أعان مكاتبا في فك رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل !! 
ظله» وانعقد الإجماع على جوازها. (تعتبر في) حال (الصحة من رأس الما 
وفي مرض الموت من الثلث) سواء كاتبه بمثل قيمته أو بما فوقها أو بما دون 
لأن كسب له فان كان له مغلاه عند أالموت صحت كتابة كله الخروجه ن الور 
فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مئتين وقيمته مئة عتق لأنه يبقى للورثة مغلا 
وإن أدى مائة وكان كاتبه عليها عتق ثلاه لأنه إذا أذ مثة وقيمته مائة فالجمل 
مئتان فينفذ التبرع في ثلث المئتين. اه (النجم ۰ - .)٥۵‏ (ولا تصح 
إلا من جائز التصرف) في ماله كسائر التبرعات ولا تجوز الكتابة إلا (مع عبل 
بالغ عاقل) مختار لم يتعلق به حق لازم فلا تصح كتابة العبد الصغير والمجنوز 
والمكره ومن تعلق به حق لازم كالعبد المرهون أو المؤجر لأن المرهون معرضر 


14 


عل عوض في الذمة معلوم الصفة في نجمين فأكثر يعلم ما يؤدي في كل 
نی بإیجاب منجز وهو كاتبتك على کذا تؤدیه في نجمین کل نجم کذا...... 
ا 

لايع والكتابة تمنع منه والمؤجر مستحق المنفعة فلا يتفرغ لاكتساب ما يوفي به 
النجوم. (على عوض في الذمة) إذ لا قدرة للعبد على الأعيان لأنه لا يملكها 
حتى يورد العقد عليها. ولابد أن يون العوض مؤجلا فلا تصح بالحال ولو کان 
المكاتب مبعضا يقدر عليه في الحال لأن الكتابة عقد خالف القياس فى وضعه 
لخروجها عن قواعد المعاملات لدورانها بين السيد ورقيقه ولأنها بيع ماله بماله 
والمنقول عن الصحابة فمن بعدهم قولا وفعلا إنما هو التأجيل فاقتصر فيها على 
المأثور عن السلف إذ لو جاز عقدها على حال لم يتفقوا على تركه مع اختلاف 
الأغراض خصوصا وفيه تعجيل العتق وعلم من قولنا ولو كان المكاتب مبعضا 
أن كتابة المبعض صحيحة فيما رق منه سواء قال كاتبت مارق منك أم كاتبتك 
الخ. اه البيجوري .)۳۸٤/۲(‏ 

(معلوم الصفة) كالمسلم فيه (في نجمين) أي وقتين معلومين لأنه المأثور 
عن الصحابة قولا وعملا فلا يجوز على نجم واحد» اه (من شرح التنبيه 
۲ مع زيادة)» (فأكثر) أي فأكثر من نجمين كثلائة كأن يقول كاتبتك على 
ثلاثة دنانير تأتي بها في ثلاثة أشهر (یعلم) مقدار (ما يؤدي في کل نجم) صونا 
للعقد عن غرر الجهالة . (بإيجاب منجز) لا معلق فلا يجوز تعليق عقدها كقوله 
إذا جاء رأس الشهر فقد كاتبتك ولا يجوز عقدها كذلك بشرط الخيار لأن 
الخيار شرع لدفع الغبن والسيد عالم بأنه مغبون من جهة المال والمكاتب مخير 
بین الدفع وعدمه فلا معنى للخيار في حقه. شرح التنبیه .)٠٠٦٥/۲(‏ 

(وهو) أي الإيجاب المنجز (كاتبتك على كذا) كالف دينار (تؤديه في 
نجمين) كشهرين مثلا في (كل نجم) أي شهر مثلا (كذا) أي خمسمائة دينار 
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فإذا ديت فأنت حر وقبول ولا جوز كتابة بعض عبد إلا ان يڪون باقيه 
حرا ولا تستحب إلا لمن يعرف كسبه وأمانته EGE o oer‏ 3 
ا ا 
(فإذا أدبت فأنت حر) فلو ترك قوله فإذا أديت فأنت حر ونواه صحت بلا 
خلاف لأن المقصود منها العتق وهو يقع بالكناية مع النية فإن لم ينوه لم يصح 
على المذهب وهذا التفصيل إنما هو في الكتابة الصحيحة أما الفاسدة فلابد من 
التصريح بقوله فإذا أديت فأنت حر كما قاله القاضي حسين وغيره. اه (ملخصا 
من المغني .(nos/é‏ 

(وقبول) من العبد لفظا على الفور كالبيع فلا تصح الكتابة بدونه كسائر 
العقود ولا يغني عن القبول التعليق بالأداء. اه (المغني .)٠١٤/ ٤‏ 

(ولا يجوز كتابة بعض عبد) إن کان باقيه لغيره ولم يأذن في کتابته لعدم 
الاستقلال ولأن القيمة تنقص بذلك فيتضرر الشريك وكذا لا تجوز إن أذن الغير 
له فيها أو كان ذلك البعض له على المذهب المنصوص لأن المكاتب يحتاج إلى 
التردد حضراً وسفراً لاكتساب النجوم ولا يستقل بذلك إذا كان بعضه رقيقا فلا 
يحصل مقصود الكتابة وأيضا لا يعطى من سهم المكاتبين لانه يصير بعضه ملكا 
لمالك الباقي فإنه من اكسابه. اه (المغني )٠٥۸/ ٤‏ 

(إلا أن يكون باقيه حرا) فتصح كتابته لأنها تفيد الاستقلال المقصود 
بالعقد. والكتابة مستحبة لا واجبة وإن طلبها الرقيق قياسا على التدبير وشراء 
القريب ولئلا يتعطل الملك وتتحكم المماليك على المالكين. اه (المغني 
(nor/é‏ 

(ولا تستحب) الكتابة (إلا لمن يعرف كسبه وأمانته) وبهما فسر الخير في 
الآية السابقة فإن انتفى الوصفان لم تستحب ولم تكره بحال نعم لو كاتبه مع 
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وللعبد فسخها متى شاء وليس للسيد فسخها إلا أن يعجز المكاتب عن 
الأداء وإن مات العبد انفسخت أو E ESA BESER Se‏ 
وي 
الىجز عن الكسب وكان يتكسب النجوم بطريق الفسق كالسرقة ونحوها كرهت 
ىا قاله الأذرعي بل إن تحقق ذلك حرمت كما هو قياس حرمة الصدقة 
والقرض إذا علم أن المتصدق عليه أو المقترض يصرف الصدقة أو ما اقترضه 
في محرم. اھ (البيجوري (FAY/Y‏ 
[ نيم ]: لا تستحب الكتابة إلا إذا توفرت هذه الشروط الفلاثة السؤال 
أي طلب العبد الكتابة والأمانة والاكتساب فإن فقد واحد منها كانت مباحة وقال 
بعضهم السؤال ليس قيدا للاستحباب وإنما هو قيد للتأكيد ولعل المصنف رحمه 
اله تعالى جرى على ما جرى عليه البعض فلذلك لم يذكر السؤال. اه 
(البيجوري مع زيادة ۳۸۳/۲). 

(وللعبد فسخها متى شاء) أي في أي وقت شاء وإِن کان معه ما یوفی به 
نجوم الكتابة لجوازها من جهته ولو مع القدرة على النجوم ولأن عقدها لحَظهٍ 
كالمرتهن. اه (البيجوري مع زيادة .)۳۸٥/۲‏ 

(وليس للسيد فسخها) بعد لزومها كالراهن (إلا أن يعجز المكاتب عن 
الأداء) فله الفسخ كما يفسخ البائ بعجز المشتري عن الثمن » وفي معنى العجز 
امتناع المكاتب من أداء النجوم مع القدرة عليها أو غاب وإن حضر ماله أو كانت 
غيبته دون مسافة القصر وليس للحاكم الأداء من المال بل يمكن السيد من 
الفسخ لأنه لو حضر ريبما عجز نفسه أو امتنع من الأداء. اه (من البيجوري 
وابن قاسم ملخصاً بالمعنی ۳۸۵/۲). 

(وإن مات العبد انفسخت) الكتابة سواء خلف وفاء أم لا (أو) مات 
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السيد فلا ويلزم السيد أن حط عنه جزءا من المال وإن قل قبل العتق أو 
يدفعه إليه وني الجم الأخير أليق ويندب الربع فإن لم يفعل حتى قبض 
ا وو ت ا ت 
(السيد فلا) تنفسخ لأنها لازمة من جهة السيد ويقوم الوارث مقام مورثه في 
قبض النجوم. (ويلزم السيد أن يحط عنه) أي عن المكاتب (جزءاً من المال) 
لقولہ تعالی: وَاُم تن مال آے اَی اگم )۰ 

(وإن قل) ويكفي أقل متمول ويجب أن يكون الحط (قبل العتق) ليستعين 
به على حصوله ویجوز بعده ویکون قضاء. 

وقيل: وقت وجوبه بعد العتق ليكون بلغة له كالمتعة بعد الطلاق ويجوز 
من أول عقد الكتابة » وقيل لا يجوز الإيتاء إلا في النجم الأخير. اه (النج 
(oV o1۰‏ 

(أو يدفعه إليه) لحصول الإعانة بالدفع على العتتق ولكن الحط أولى لار 
القصد بالحط الإعانة على العتق وهي محققة في الحط موهومة في الدفع. اه 
ابن قاسم الغزي. (وفي النجم الأخير أليق) لأنه أقرب إلى العتق وقد روء 
مالك فى الموطاً عن ابن عمر تة أنه كاتب عبداً على خمسة وثلاثين أل 
ووضع عنه مها في النجم الأخير خمة ١‏ ك 

(ویندب الربع) لما روی الحاكم وقال صحيح الإسناد عن علي ية أ 
النبي يرما قال في قوله تعالی: #ویاوشُم تین تال اہ لی ٤کہ4‏ رہ 
الكتابة. وفي وجه ضعيف: يستحب الثلث لقوله صلى الله عليه وآله وسل 
«الثلث» والثلث كثير والحاصل أن حط الربع أولى من غيره فإن لم تسح | 
نفسه فكونه سبعا أولى من غيره ولو كان مال الكتابة أقل متمول كحبتي بر وج 
حط بعضه كحبة . اه (انظر البیجوري ۳۸۷/۲) 

(فإن لم يفعل) أي لم يحط عنه شيئا أو لم يدفع له شيا منه (حتى قبت 
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الال رد عليه بعضه ولا يعتق المکاتب ولا شيء منه ما بقي عليه شيء 
ريملك بالعقد منافعه واكسابه وهو مع السيد كالأجني ولا يتزوج ولا 
بهب ولا يعتق ولا حابي الا بٳذن السيد خفنت کی ت 


وي 
إلال) جميعه (رد عليه بعضه) ولو قليلا فلو مات السيد بعد الأخذ وقبل الايتاء 


نرم الورثة الإيتاء فإن كانوا صغارا تولاه الولي. (ولا بعتق المكائب ولا شيء 
منه ما بقي عليه شيء) لحديث أبي داود والنسائي: «المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم) ولقوله صلی الله عليه وآله وسلم: لامن كاتب عبدا على مائة درهم فأداها 
إلا عشرة دراهم ٠.‏ فهو عبد» صححه ابن حبان. 

(ويملك) العبد المكاتب (بالعقد منافعه واكسابه) وهي قبل العقد ملك 
لسيده وله أن يبيع ويشتري ويستأجر ويكري (وهو مع السيد كالأجنبي) مع 
الأجنبي في البيع والشراء والأخذ بالشفعة وبذل المنافع لأنه صار بعقد الكتابة 
کالخارج عن ملکه وإنما له في ذمته مال . اه (التنبیه مع شرحه للسیوطي ۰)٥ ٩۷/۲‏ 

(ولا يتزوج) إلا بإذن السيد وليس له وطء أمته ولو بإذن السيد لأنها ربما 
حبلت فماتت بالطلتق فإن خالف ووطى فلا حد عليه لأنها ملكه والولد منه 
نسيب ويتبعه رقا وعتقا ولا تصير به الأمة أم ولد لانعقاده رقيقا مملوكا لأبيه. 
(البیجوري .)۳۸٩/۲‏ 

(ولا یهب) ولا یتصدق نعم ما تصدق به عليه من نحو لحم وخبز مما 
العادة فيه أكله وعدم بيعه له اهداؤه لغيره على النص في الام اه (البيجوري 
۳ (ولا يعتق) ولا يكاتب ولو بإذن سيده لتضمنها الولاء وليس من أهله. 
اه (المغني .)1۷۲/٤‏ 

(ولا بحابي) في البيع والشراء (إلا بإذن السيد) فيصح تزوجه وهبته 
ومحاباته لا عتقه. 
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ولا يجوز بيع المكاتب ولا بيع ما في ذمته من النجوم وولد المكاتبة يعتق 
إذا عتقت. 

o و‎ 

| تَيب ]: ظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن العبة المكاتب له أن يعتق 


بإذن السيد» والمعتمد: أنه لا يجوز له ذلك وإن أذله له السيد لفقده أهلية 
الولاء» قال شيخ الإسلام في شرح المنهج (جه ص۷۲٤):‏ «ولا يصح إعتاقه عن 
نفسه وكتابته ولو بإذن لتضمّنهما الولاء وليس من أهله كما غلم ذلك مما مز» . 
[تتمة ] 

لا يصح ابراؤه عن الديون ولا هبته مجانا ولا بشرط الثواب لأن في قدره 
اختلافا بين العلماء فقد يحكم حاكم بشيء قليل ولأن الثواب إنما يستقر 
بإقباض الموهوب » وفيه خطر. ووصيته باطلة» سواء أوصى بعين أو بثلثها له 
لأن ملکه غير تام اه (المغني 1۷۳/۲). 

(ولا يجوز بيع) وهبة (المكاتب) كأم الولد لكن إن رضى المكاتب بذلك 
صح وكان رضاه فسخا للكتابة ويصح أيضا بيعه من نفسه كما في أم الولد. اه 
المغني (بتصرف )111/٤‏ 

(ولا بيع ما في ذمته من النجوم) لأنها غير مستقرة ولأن المسلم فيه لا 
يصح بيعه مع لزومه من الطرفين لتطرق السقوط اليه فالنجوم بذلك أولى اه 
(المغني )٦٦٦/ ٤‏ 

(وولد المكاتبة) الرقيق الحادث بعد الكتابة ولو حملت به بعدها (يعتق إذا 
عتقت) ولا شيء عليه للسيد إذ لم يوجد منه التزام أما الولد الموجود قبل الكتابة 
فهو باق على ملك السيد. اه (المغني SEE‏ زيادة من انوار المسالك ص 
1(. 
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فصل في أمهات الأولاد 
إذا أولد جاریته أو جارية يملك بعضها أو جارية ابنه فالولد حر 


i E Ea r ga a ê والجارية أم ولد له فتعتق بموته‎ 
ويچ‎ 


(فصل في أمهات الأولاد) 

جمع أم والأكثر في جمعها أمهات ويجوز أمات على قلة وقال بعضهم: 
الأمهات للناس والأمات للبهائم وقال غیره يقال فيها أمهات وأمات لكن الأول 
أكثر في الناس أنشد الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ولولو له رذ 
للمأمون ابن الرشيد: 
وإنما أمهمات الاس أوعية مستودعات وللآباء أبناء 

والمستولدة هي الامة التي وضعت ما تجب فيه غرة باحبال سيدها الحر. 
والأصل في الباب خبر: «أيّما DS‏ رواه 
ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده. وخبر الصحيحين عن أبي موسى: قلنا يا 
رسول الله إن نأتي السبايا ونحب أثمانهن فما ترى في العزل؟ فقال: «ما عليكم 
ان لا تفعلوا ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة إلا وهي كائنة). ففي قوله ونحب 
أثمانهن دليل على أن بيعهن بالاستيلا د ممتنع . اه (النجم ٠. )٥۸٤ - 0۸۳/٠١‏ 

(إذا أولد) رجل حر مسلم أو كافر أصلي (جاريته أو جارية يملك 
بعضها) وهو موسر بقيمة باقبها فالولد حر بالإجماع والجارية أم ولد له ولا ولاء 
على الولد لأحد. اه (شرح التنبيه )٥۷١/۲‏ 

(أو) أولد (جارية ابنه فالولد حر) للشبهة ولا حد عليه (والجارية أم ولد 
له) على أصح القولين لأنها علقت منه بحرلحق الملك فأشبه ما لو علقت به في 
ملکه. اھ (شرح التنبیه »)٥۷۰/۲‏ (فتعتق بموته) قبلها ولو بقتلها له بقصد 
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ويمتنع بيعها وهبتها ويجوز استخدامها وإجارتها وتزويجها وكسبها للسيد 
وسواء ولدته حيا او ميتا لڪن لو لم يتصور فيه خلق آدمي لم تصر ام ولد 
و دبي 
الاستعجال ويكون هذا مستثنى من قاعدة من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب 
بحرمانه فهي قاعدة أغلبية فإن قتلت فيه فالأمر ظاهر وإن وجبت الدية فهي في 
ذمتها. اه (البیجوري ۳۹۳/۲). ۰ 

(ويمتنع بيعها) مع بطلانه أيضا إلا من نفسها فلا يحرم ولا ببطل بل يحل 
ويصح لأنه عقد عتاقه. اه (البیجوري بتصرف ۳۹۲/۲ - ۳۹۳). (وهبتها) 
ورهنها والوصية بها ولو لنفسهاء لحديث الدارقطني والبيهقي: «أم الولد لا تباع 
ولا توهب ولا تورث» يستمتع بها مدة حياته فإذا مات عتقت وهل تصح كتابتها 
أو لا؟ قولان: أحدهما لا تصح لأنها عقد على رقبتها كالبيع والهبة لغيرها والثاني 
نعم تصح وهو المعتمد لأنه لا منافاة بين الكتابة والاستيلاء وتعتق بالأسبق من 
موت السيد وأداء النجوم. اه (البيجوري بتصرف وزيادة ۳۹۳/۲). 

(ويجوز استخدامها وإجارتها) لبقاء ملكه عليها كالمدبرة ويجوز له وطئها 
بالإجماع وإعارتها وله أيضا أرش جناية عليها وعلى أولادها التابعين لها وقيمتها 
إذا قتلت وقيمتهم إذا قتلوا (وتزويجها) بير إذنها إلا إن كان السيد كافرا وهي 
مسلمة فلا يزوجها بل يزوجها الحاكم لأنه لا ولاية للكافر على المسلمة. اه 
(ابن قاسم مع البيجوري بتصرف ۳۹۳/۲) (وكسبها) ومهرها (للسيد) لبقاء 
ملكه عليها وعلى منافعها» (وسواء ولدته حيا أو ميتا) أو ما تجب فيه غرة 
كمضغة فيها صورة آدمي ظاهرة أو خفية أخبر بها القوابل أو رجلان أو رجل 
وامرأتان» (لکن لو لم يتصور فيه خلق آدمي لم تصر أم ولد) ولو اختلف أهل 
الخبرة هل فيها خلق آدمي أو لا فقال بعضهم فيها ذلك ونفاه بعضهم فالذي 
يظهر أن المثبت مقدم لأن معه زيادة علم . اه (المغني .)٦۸۲/ ٤‏ 
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رلو أولد جارية أجنبي بنكاح أو زنا فالولد ملك لسيدها أو بشبهة فهو 
حر فلو ملكها بعد ذلك لم تصر أم ولد. 
چب د بچ 

(ولو أولد جارية أجنيي بنكاح) ولم يغر بحريتها (أو زنا فالولد ملك 
لسیدها) بالإجماع تبعا لأمه لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية وظاهر أنه لا 
ررب لأن ولد الزنا لا ينسب للزاني وأما في النسب فيثبت النسب وإنما رق لأن 
الزوج دخل على إرقاق ولده أما لو غر شخص بحرية أمة فأولدها فالولد حر 
وعلى المغرور قيمته لسيدها ويرجع بها على من غره اه (ابن قاسم الغزى. مع 
البیجوري ۳۹۵/۲). 

(أو) أولد أجنبي أمة غيره (بشبهة) منسوبة للفاعل كظنها أمته أو زوجته 
الحرة (فهو) أي الولد (حر) عملا بظنه وهو نسيب أيضا وعليه قيمته لسيدها 
وقت ولادته فيقدر رقيقا ويقوم حینئذ فما بلغته وجب عليه دفعه للسيد لتفويت 
رقه عليه بظنه ولا تصير أم ولد قبل ملكها بلا خلاف. اه (ابن قاسم الغزى مع 
البیجوري .)۳۹٥/۲‏ 

(فلو ملكها بعد ذلك) ففيه قولان: أحدهما وهو الأظهر (لم تصر أم ولد) 
لأنها علقت به في غير ملكه فأشبه ما لو علقت به في نكاح والثاني ت تصير أم ولد 
لأنها علقت بحر والعلوق بالحر سبب الحرية. اه (شرح التنبيه مع تقديم 
وتأخیر .)0٥۷۱/۲‏ 

قال فى صفوة الزبد: 
رالات رجا لور ارا 
فاسل قن مالك والفرع حر من وطئه بشبهة أو حيث غر 
أر بشراء فاسسد فان ملك ٠‏ ذي بعد لم تعتق عليه إن هلك 
لكن عليه قيمة الحرثبت بحمد ربي زبد الفقه انتههمت 
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باب الوصية 
r‏ 
(باب الوصية) 

قدمها على الفرائض لأنه الأنسب إذ الإنسان بوصي ثم يموت ثم تقسم 
تركته وأكثرهم أخرها عنها لأن قبولها وردها ومعرفة قدر الثلث ومن يكون وارثا 
متأخر عن الموت ولأن الفرائض أقوى وأهم منها إذ هي ثابتة بحكم الشرع لا 
تصرف للميت فيها وهذه عارضة فقد توجد وقد لا توجد. 

واشتقاقها مِن: وصي يصي أي وَصَلَ يصل لأن الموصي وصل ما كان في 
جا بها بعك ماك آى آنه و12 جي وها بجر حتباد وال منها: أوصى 
يوصي إيصاء» والاسم وصية ووصاية وجيع الوصية وصايا كهدية وهدايا وعرية 
وعرايا وهي في الشرع تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. وكانت في أول 
الإسلام واجبة لجميع الأقربین لقوله تعالی: کیب یکم إا حَصَرَ اعدم 
اَلْمَوْتٌ إن ر حًا أَلْوَصِيَةٌ ‏ ثم نسخت باية المواريث إلا في حق الله تعالى 
أو للآدميين من زكاة أو حج أو كفارة أو رد وديعة أو دين فيجب أن يوصي به 
إِذا لم یعلم به غیره ممن يثبت به بعد موته. وهي الان جائزة في ثلث ماله الباقي 
بعد كفنه ومؤنة تجهيزه وقضاء ديونه مستحبة في الجملة على المذهب. وهي 
سنة مؤكدة إجماعا وإن كانت الصدقة بصحة فمرض أفضل فينبغي أن لا يغفل 
عنها ساعة كما صرح به الخبر الصحيح: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه 
يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه» أي ما الحزم او المعروف 
شرعا إلا ذلك لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت. 

وإذا أراد أن يوصي فالأفضل أن بقدم من لا يرث من قرابته» ويقدم منهم 
المحارم ثم يقدم بالرضاع ثم يقدم بالمصاهرة ثم بالولاء ڈ ثم بالجوار كالصدقة 
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ن الكلف ال ولي صيلرا لم الاكم أي فصايق دكا في تب 
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السجزة. والأولى المبادرة اليها ففي سنن ابن ماجة عن أنس أن التي 
ميرم قال: «المحروم من حرم الوصية من مات على وصية مات على سبيل 
وشهادة وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له». وفي الدارقطني عن معاوية بن 
قرة عن بيه عن النبي يوسر قال: «من حضرته الوفاة فأوصى فكانت وصيته 
على كتاب الله .. كانت كفارة لما ترك من زكاته» وفيه عن ابن عباس أن النبي 
وسار قال : «الاضرار في الوصية من الكبائر». 

واجمع المسلمون على مشروعيتها ولها أربعة أركان: الموصي » الموصى 
له» الموصى به» والصيغة . اه (النجم بتصرف ۲۱۳/۹ الى .)٠٠١‏ 

(تصح من المكلف الحر) المختار عند الوصية فلا تصح من صبي 
ومجنون ورقیق ولو مکاتبا لم یاذن له سیده ولا من مکره والسکران کالمکلف 
وفي قول تصح من صبي مميز. (ولو مبذرا) أي محجورا عليه حجر سفه في 
الأظهر لأن الحجر عليه إنما كان لمصلحته في الحياة لثلا يضيع ماله وذلك 
منتف هنا. (ثم الكلام) على الوصية (في فصلين) لأنها تطلق على الإيصاء 
بمعنى إقامة وصي وعلى الشيء الذي يتبرع به بعد الموت فلذلك عقد لها 
فصلين: (أحدهما في نصب الوصي) أي إقامته شخصا بعد موته ينظر في أمر 
أولادة القمغان فة ومتة ووقاءما عة من الذيرن وقنشن ماله على الان 

(وشرطه) أي الوصي (التكليف) فلا تصح الوصاية الى الصبي والمجنون 
لو قل جنونه لأنها أمانة وولاية وليسا من أهلها ولأنهما مولى عليهما فلا يليان 
أمر غيرهما فإن وصى اليه وهو ناقص فصار عند الموت كاملا صح على الأصح . 
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والحرية والعدالة والاهتداء للموصى به فلو أوصى لغير أهل فصار عند 
الموت أهلا أو أأوصى لجماعة أو لزيد ثم من بعده لعمرو أو جعل للوصي 
أن يوصي من ختار صح E i a AES E RS e Sag A‏ 


قال الجوهري: الوصي من الأضداد يطلق على الذي يوصي والذي يوصى 
اليه ومراد المصنف الثاني اه (النجم .)٠٠٠/١‏ 

(والحرية) فلا يصح الإيصاء لمن به رق وإن قل لأن الرقيق لا يتفرغ 
لذلك لشغله بخدمة السيد. اه (النجم .(o/1‏ 

(والعدالة) ولو ظاهرة فلا تصح لفاسق لأنه ممنوع منها اجماعا ولو وقع 
نزاع في عدالته اشترط ثبوت العدالة الباطنة كما هو ظاهر اه (التحفة )۸٦/۷‏ 
(والاهتداء للموصى به) فلا يجوز الإيصاء لمن لا يهتدي اليه لفسقه أو هرم أو 
تغفل إذ لا مصلحة فيه. اه (التحفة .)۸٦/۷‏ 

(فلو أوصى لغير أهل) عند الإيصاء (فصار عند الموت أهلا) بأن كان 
فاسقا ثم تاب وصار عدلا جاز لأنها حالة نفوذ التصرفات فاعتبرت الشروط 
عندها كما أن الاعتبار في صفات الشاهد عند الأداء وقيل لا يجوز اعتباراً بحالة 
الإيصاء. (شرح التنبيه )٠ ٤١/۲‏ 

(أو أوصى لجماعة) معينين لم يجز لأحدهم أن ينفرد بالتصرف سواء نص 
على اجتماعهم فيه أم أطلق فإن نص على أن لكل واحد أن يتصرف منفرداً جاز. 
اه (شرح التنبيه )٥٤١/١‏ (أو لزيد ثم من بعده لعمرو أو جعل للوصي أن 
يوصي من يختار صح) في الأظهر كالوكيل يوكل بالإذن بل أولى لقوة نظر 
الوصي ومقابل الأظهر لا يصح لبطلان إذنه بالموت ومحل القولين إذا أذن له أن 
يوصي عن نفسه أو أطلق» فإن أذن له أن يوصي عن الموصي»› صح قطعا. 


1۷7 


ولا يتم إلا بالقبول بعد موت الموصي ولو على التراخي ولكل منهما العزل 


(النجم مع حذف ۳۳۱/۹). 


(ولا يتم) الإيصاء (إلا بالقبول) من الوصي لأنها عقد تصرف كالوكالة 
ومن ثم اكتفى هنا بالعمل كهو ثم كما اقتضاه كلام الشيخين وجزم به القفال وهو 
أوجه من اعتماد السبكي رحمه الله اشتراط اللفظ وتبعه السيوطي في شرح 
التنبيه. 

(بعد موت الموصي) فلا يصح القبول ولا الرد في حياة الموصي في 
الأصح لأنه لم يدخل وقت تصرفه كالموصى له بالمال (التحفة 4۲/۷). (ولو 
على التراخي) ما لم يتعين تنفيذ الوصايا أو يعرضها عليه الحاكم بعد ثبوتها عنده 
قال الأذرعي رحمه الله أو يكون هناك ما تجب المبادرة اليه. اه (التحفة 
4/۷( 

[ بي ]: لو قبل في حياة الموصي ثم رد بعد وفاته الغا أو رد في 
حیاته ثم قبل بعد وفاته صح . 

(ولكل منهما) أي الوصي والموصي (العزل متى شاء) لأنه عقد جائز إلا 
إن تعين الوصي وغلب على ظنه استيلاء ظالم من قاض وغيره فليس له الرجوع 
ولو حاف الوصي على مال اليتيم ونحوه من استيلاء الظالم عليه فله تخليصه 
بشيء منه والله يعلم المفسد من المصلح فيبذل شيئا لقاضي السوء الذي لو لم 
يذل له شيئا لانتزع المال منه وسلمه لبعض خونته وأدى ذلك الى استئصاله 
دكذا يجوز للوصي تغييب مال اليتيم ونحوه كما قاله ابن عبدالسلام إذا خاف 
عليه الغصب لأجل حفظه كما في قصة الخضر يلتام (البيجوري )٩١/۲‏ 


VY 


ولا تصح الوصية إلا في معروف وبر كقضاء دين وحَجّ والنظر في أمر 


(ولا تصح الوصية إلا في معروف) أي خير (وبر) عطف تفسير لأن البر هو 
المعروف (كقضاء دين) لأن ذمة الميت مرتهنة به حتى يقضى عنه» والمراد 
الدين الذي لا يعجز عنه في الحال أما الذي يعجز عنه فالوصية به واجبة كما 
صرح به في الروضة » قال: وكذا الإيصاء برد المظالم (وحَجّ) ولو نفلا بناء على 
دخول النيابة فيه ويحج عنه من ميقاته عملا بتقييده إن قيد وحملا على المعهود 
شرعا إن أطلق. 

(والنظر في أمر الأولاد) أي الأطفال خشية الضياع ومثل الأولاد السفهاء 
والمجائين والإيصاء المذكور سنة إلا في قضاء حق عجز عنه حالا وليس به 
شهود فإنه يجب حينئذ لأن ترك الإيصاء به يؤدى الى ضياعه. اه (البيجوري 
4۱/۲ - 4۲( 

(وشبهه) أي شبه ما ذكر كرد المظالم كالمغصوب وأداء الحقوق 
كالعواري والودائع . 

[فرع] من علم من نفسه الأمانة والقدرة: استحب له قبول الوصية » فإن لم 
يعلم من نفسه ذلك فيختار له أن لا يقبل. وفي مناقب الشافعي للبيهقي: قال 
الربيع: قال الشافعي تتن لا يدخل في الوصية إلا أحمق أو لص» فإن علم 
: أنه يحرم القبول لما روى مسلم عن أبي ذر: أن النبي 
تر قال له: «إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لا 
تتأمرن على انين » ولا تلين مال يتيم» فإذا لم يُوْص أحداً نصب القاضي من 
يقوم بهذه الأمور. اه (النجم .)۳۲١/٦‏ 1 


VA 


ولیس له أن يوصى على الأولاد وصيا وا جد أبو الأب حي أهل للولاية. 
الفصل الثاني في الموصى به: تجوز الوصية بثلث المال فما دونه ولا تجوز 


(وليس له أن يوصى على الأولاد وصيا والجد أبو الأب حي أهل للولاية) 
علیهم حال الموت لأن ولايته ثابتة بالشرع كولاية الترويج وقيل يجوز لأنه أولى 
من الجد فكذا نائبه» أما على الديون والوصايا فلا خلاف في جواز نصبه مع 
الجد فإن لم ينصب فأبواه أولى بقضاء الديون والحاكم بتنفيذ الوصايا. اه 
(النجم ۳۳۲/۹). وبحث السبكي رحمه الله تعالى جواز الإيصاء عند غيبه الجد 
الى حضوره قال الزركشي رحمه الله ويحتمل المنع فإن الغيبة لا تمنع حق 
الولاية أي ويمكن الحاكم ان ینوب عنه اه ویتجه جوازه لو کان ت ظالم لو 
استولى على المال أكله لتحقق الضرورة حينئذ وعليه يحمل كلام السبكي رحمه 
الله. اه (التحفة بتصرف )٩۹٠/۷‏ 

لا يصح الإيصاء بتزويج طفل وبنت خلافا لمالك وأبي حنيفة لعموم قوله 
يوار : «السلطان ولي من لا ولي له» ولآن الوصي لا يتعير بدخول الدناءة 
في نسبهم» واللائتق تفويض أمر التزويج الى من يعتني بالنسب أو بختص بقوة 
النظر والاجتهاد كالقاضي وأيضا فلو كانوا غائبين لم تجز الوصاية في حقهم وإن 
كانوا صغارا فغير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة وإذا علم أن الوصي لا 
یزوج بالوصاية فبدونها أولی. اھ (النجم ۳۳۲/۹ - ۴۳۳) 

(الفصل الثاني في الموصى به: تجوز الوصية بثلث المال) بالنص 
والإجماع. اھ (شرح التنبيه »)٠٤٥/۲‏ (فما دونه) أي أقل منه (ولا تجوز 
بالزيادة عليه) لخبر الصحيحين الثلث والثلث كثير والزيادة عليه قال المتولي 


1۷۹ 


والمراد ثلثه عند الموت فإن كان ورثته أغنياء ندب استيفاء الثلث وإلا 
فلا فإن زاد عليه بطلت ف الزائد ان لم يڪن له وارٹث Rea SE‏ 
چ س بي 

وغيره مكروهة والقاضي وغيره محرمة. (والمراد ثلثه عند الموت) أي وقت 
الوت ختى الو شتی اف ماله ثم زاد ماله عما كان وقت الوصية تعلقت 
الوصية به فلا عبرة بما قبل الموت حتى لو أوصى بعبد ولا عبد له وقت الوصية 
ثم ملك عبدا عند الموت تعلقت الوصية به وتنفذ في ثلثه فقط إن لم يكن له مال 
غیره وان کان له مال غیره وخرج من الثلث نفذت في کله اھ (البيجوري 
1۲ وقيل يوم الوصية كما في نذر التصدق بغلث ماله اعتبر يوم النذر فعلى 
هذا تنعكس الأحكام المتقدمة فلو كان عليه دين مستغرق لم تنفذ الوصية في 
شيء» لکنها تنعقد حتى ينفذها لو أبرئ أو قضي عنه اه (النجم .)۲٤۳/١‏ 

(فإن كان ورثته أغنياء ندب استيفاء الثلث) والأصح استحباب نقصان 
الموصى به عن الثلث وإن كان ورثته أغيناء كما ذكره في الروضة والتحفة 
والمغني وفتح المعين بل قالوا يسن أن ينقص عن الثلث شيئًا خروجا من خلاف 
من أوجب ذلك ولأنه عالتكفرالتكم استكثر الثلث. (وإلا) بأن كانوا فقراء (فلا) 
يندب استيفاء الفلث» روى الشيخان عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: يا رسول 
الله أتصدق بلي مالي ؟ قال: لا قال: فالنصف» قال لا .قال فالثلث قال: «الثلكث 
والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». 

والحاصل: أنه يندب نقصان الموصى به عن الثلث وإن كان ورثته أغنياء 
وأن استيفاء الثلث خلاف الأولى وأن الزيادة مكروهة وأما القول بحرمة الزيادة 
على الثلث فضعيف وإن قصد بذلك حرمان ورثته. اه (ملخصا من التحفة 
والبييجوري والجمل). 

(فإن زاد عليه بطلت في الزائد) على الثلث (إن لم يكن له وارث) 


1۸۰ 


ركذا إن کان ورد الزائد فإن أجازه صح ولا تصح الإجازة والرد إلا بعد 
اموت وما وصى به من التبرعات تعتبر من الثلكث E E‏ 
لحديث مسلم: «آن رجلا أعتق ستة أعبد لا مال له غیرهم» فجزأهم النبي 
ستيار ثلاثة أجزاء فاعتق اثنين ورق أربعا» (وكذا) تبطل الوصية في الز ن 
على الثلث (إن کان) له وارٹث عام مطلقا آي خاص »› (ورد الزائد) لأنه حقه 
وقيل تبطل الوصية للنهي عن الزيادة على الثلث في حديث سعد والنهي يقتضي 
الفساد. اه (شرح التنبيه .)٥ ٤٦/۲‏ 


(فإن أجازه) أي أجاز الوارث الخاص الزائد على الثلث (صح) ويكون 
تنفيذا أي لا عطية مبتدأة كما قيل ويترتب على ذلك أنه إن قلنا بالأول وهو 
المعتمد فليس لهم الرجوع ولا يحتاج الى قبول غير قبول الوصية وإن قلنا 
بالثاني كان لهم الرجوع في الزائد قبل القبض ويحتاج الى قبول المذكور وولاء 
من أجازوا عتقه الحاصل في مرض الموت أو بعده بحكم الوصية ثابت للميت 
يستحقه ذكور العصبة دون إناثهم. اه (البيجوري ۸۸/۲). 

[ َنْب ]: إذا رد الورثة المطلقون التصرف الزائد بطلت الوصية في الزائد 
فقط وإن أجاز بعض الورثة ورد البعض فلكل حكمه. ٠‏ اه (البيجوري ۸۸/۲). 

(ولا تصح الإجازة والرد إلا بعد الموت) لأنه لا حق للوارث قبله فلمن 
رد في الحياة الإجازة بعد الوفاة والعكس ولابد من معرفة قدر الزائد على الثلك 
وقدر التركة فإن جهل أحدهما لم يصح اه (شرح التنبيه مع زيادة .)٥٤٦/۲‏ 

(وما وصى به من التبرعات) كالعتق والوقف والهبة وصدقة التطوع 
والإبراء (تعتبر من الثلث) سواء أوصى به في الصحة أو في المرض لاستواء 
الكل في وقت اللزوم وهو حالة الموت. اه (شرح التنبيه )٠ ٤٠/۲‏ 


۱۸۱ 


وكذا من الواجبات إن قيده بالشلث فإن أطلقه فمن رأس المال وما نجزه 
في حياته من التبرعات كالوقف والعتق والبة وغيرها فإن فعله في 
الصحة اعتبر من راس المال EK GEE E re E E E‏ 
چد دچ 

(وکذا) ما وصی به (من الواجبات) کأداء الحج وقضاء الدين والزكاة 
يعتبر من الثلث» (إن قيده بالثلث) لأنه قصد الرفق بالورثة فيما لو كانت هناك 
تبرعات فتزاحمها الواجبات حتى إذا ضاق الغلث قدمت الواجبات على 
التبرعات فإن استوفت الواجبات الثلث سقطت التبرعات فإن لم يكن وصايا فلا 
فائدة في نصه على الثلث اه. 

[ بي ]: حرج بقوله إن قيده بالثلث ما لو اطلق فالأظهر أنه لا يعتبر 
من الثلث لان الاصل فيه أن يكون من رأس المال فإذا لم يصرفه عنه بقي على 
الأصل» وقيل يعتبر من الثلث لأن الوصية قرينة دالة على أنه منه إذ الوصية 
مصرفها من الثلث » وقيل إن كان قد قرن به ما يعتبر من الثلث كقوله حجوا عني 
وتصدقوا اعتبر من الثلث عملا بالقرينة» وإن لم يقرن بذلك لم يعتبر عملا 
بالأصل. اه (التنبيه مع شرحه للسيوطي )٥ ٤۷/۲‏ 

(وما نجزه في حياته من التبرعات كالوقف والعتق والهبة) مع الإقباض 
(وغيرها) كالمحاباة والكتابة وصدقات التطوع (فإن فعله في الصحة) أي فعل ما 
نجزه في حال صحته (اعتبر من رأس المال) لأنه مطلتق التصرف في ماله لا 
حجر عليه لأحد» ويستثنى من التبرع المنجز في مرض الموت ما لو نجز عتق أم 
ولده في مرض موته فإنه ينفذ من رأس المال مع أنه تبرع منجز في مرض الموت 
لأنها مستحقة للعتق من رأس المال بالاستيلاد ولو فى مرض الموت فإنه لو 
استولد في مرض موته أمة نفذ الاستيلاد من رأ المال لاه الس اقرغاايل 
اتلاف واستمتاع . 


1۸۲ 


وان فعله في مرض الموت أو في حال التحام الحرب أو تموج البحر أو 


اد 

(وإن فعله في مرض الموت) وهو المرض المخوف كالرعاف الدائم 
وإسهال متتابع وابتداء فالج وخروج طعام غير مستحيل أو كان يخرج بشدة 
ك أو ومعه دم وحمى مطبقة والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا 
قل الأسرى لأنه يستعقب الهلاك غالبا أما إذا لم يعتادوا كالروم فهو غير 
مخوف ۰ 

(أو في حال التحام الحرب) بين متكافئين لقوله تعالى: #ولقذ كح مه 
الوت من َل أن كَلقوه َد ر اموه ونع نرو ) ولذلك قال عمير بن وهب يوم 
بدر: رأيت البلايا تحمل المنايا وكقول الحارث بن هشام: 
ووجدت ریح الموت من تلقائهم في مأزق والخيل لم تتبدد 

المأزق: المضيق ومنه سمي موضع الحرب: مأزقاء والالتحام في 
الحرب: اختلاط بعضهم ببعض كاشتباك لحمة الفوب بشداه أو لأن بعضه يلحم 
بعضاً أي يقتله أو لكثرة لحوم القتلى وخرج بالالتحام الذي هو اتصال الأسلحة 
ما قبله ون تراموا بالنشاب والحراب اھ (النجم .)۲٠۰ - ۲۵۹/٩‏ 

ومثل المتكافثين: القريبان من التكافؤ وإلا فلا خوف في حق الغالبين قطعا . 

(أو تموج البحر) في حق راكب سفينة في بحر أو نهر عظيم كالنيل 
دالفرات وإن كان يحسن السباحة» نعم إن كان ممن يحسن السباحة وهو قريب 
من الساحل لا يكون مخوفا كما قاله الزركشي . اه (المغني .)٦٦/۳‏ 


(أو التقديم للقتل) بخلاف الحبس له كما هو ظاهر كلامهم. (المغني 
ا( 


1A۳ 


أو الطلق أو بعد الولادة وقبل انفصال المشيمة واتصلت هذه الأشياء 
بالموت اعتبر من الثلث وإلا فلا فإن عجز الثلث عما نجزه في المرض 
بدئ بالأول فالأول e Cai ESR ESE AS r E‏ 


(أو الطلق) بسبب ولادة بخلاف اسقاط علقة أو مضغة كما في زيادة 
الروضة وإن تكررت ولادتها لعظم خطر الولادة دونها ومن ثم کان موتها من 
الطلق شهادة اه (التحفة )۳٤/۷‏ 

(أو بعد الولادة وقبل انفصال المشيمة) وهي التي تسميها النساء الخلاص 
لأنها تشبه الجرح الواصل الى الجوف أما إذا انفصلت المشيمة فلا خوف ومحله 
إن لم يحصل من الولادة جرح أو ضربان شدید أو ورم وإلا فحتی يزول. اه 
(التحفة )۳٤/۷‏ 

(واتصلت هذه الأشياء بالموت اعتبر) ما نجزه فيها (من الثلث) لالتحاقها 
بمرض الموت قال في التنبيه مع شرحه للسيوطي :)٥٤۷/۲(‏ وإن فعله في حال 
التحام الحرب أو تموج البحر أو التقديم للقتل ففيه قولان أحدهما وهو الأظهر 
يعتبر من الفلث لأن ذلك يستعقب الهلاك غالبا والثاني لا يعتبر لأنه لم يحدث 
في بدنه ما يخاف منه فهو كالصحيح› (وإلا) بأن لم تتصل التبرعات المتقدم 
ذكرها بالموت (فلا) تحسب من الثلث بل من رأس المال. 

(فإن عجز الثلث عما نجزه في المرض) بأن أعتق ووقف وتصدق وأبرأً 
ووهب مقبضا وكانت التبرعات مرتبة (بدئ بالأول فالأول) حتى يتم الفلث لأن 
الأول لازم لا يحتاج الى رضى الورثة ولا يملك المريض الرجوع فيه وما بعده 
مما لا يخرج من الثلث يفتقر الى رضاهم فكان ضعيفا والقوي مقدم على 
الضعيف سواء كان فيها عتق أو لا سواء اتحد الجنس أو اختلف. اه. 


1۸٤ 


Ss i GEN ARA 


بین الكل سواء كان ثم عتق أم لا وتلزم الوصية بالموت إن كانت لغير معين 
اد-4 


(فإن وقعت) التبرعات (دفعة) إما منه كأن قال لعبيده إذا مت فأنتم أحرار 
2 هذه الصورة المتبرع به جنس واحد وقد يکون متعدد الجنس ولا يتصور 
رقرعه دفعة واحدة إلا بالتوكيل كان قال لشخص وكلتك في عتتق عبد لي ووکل 
شخصا آخر في بيع شيء من أمواله بمحاباة ووكل شخصا آخر في الهبة» (آو) 
لم تقع التبرعات دفعة لكن (عجز الثلث عن الوصايا) التي صدرت منه في حال 
المرض (متفرقة كانت أو دفعة قسم الثلث بين الكل) كما تقسم التركة على 
الديون إذا ضاقت عن الوفاء لتساويهم في الاستحقاق وعدم المرجح ٠‏ 

(سواء کان ثم عتق آم لا) ظاهر عبارة المصنف أن الفلث يقسم بين الكل 
مطلقا والمعتمد التفصيل فإن تمحض العتتق ولم تجز الورثة جزئوا ثلاثة أجزاء 
ريقع بينهم فمن قرع عتق منه ما يفي بالثلث لأن القصد من العتق التخلص من 
الرق ولا يحصل التخلص مع التشقيص أو تمحض غير العتق قسط الغلث على 
الجميع باعتبار القيمة لاستوائها مثاله: أوصى لزيد بمئة ولعمرو بخمسين ولبكر 
بخمسین وثلٹ ماله مثة أطي زيد خمسين ولكل من الآخرين خمسة وعشرون 
رلا يقدم بعضها على بعض بالسبق لأن الوصايا إنما تملك بالموت فاستوى 
حكم المتقدم والمتأخر في الاستحقاق وعدم المرجح»› وإن اجتمع العتق وغيره 
ففيه قولان أحدهما يقدم العتق لقوته لاجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي فيه 
ولأنه له سراية والثاني وهو الأظهر يسوى بين الكل لاستوائهما في وقت 
اللزه.م والاحتساب من الفلث اه (ملخصا من الجمل وشرح التنبيه) للعلامة 
السيوطي. (وتلزم الوصية بالموت إن كانت لغير معين) يعني لغير محصور. اه 


1A0 


كالفقراء فإن كانت لمعين كزيد فالملك موقوف فإن قبل بعد الموت ولو 
متراخيا حڪم بأُنه ملکه من حين الموت وان رده حڪم بالملك للوارث 
وإن قبل ورد قبل القبض سقط الملك أو بعده فلا NEE EP‏ 
سودي 
(تحفة ۳۷/۷)» (كالفقراء) ولا يجب القبول لتعذره منهم ومن ثم لو قال لفقراء 
محل كذا وانحصروا بأن سهل عادة عدهم تعين قبولهم ووجبت التسوية بينهم. 
اه (التحفة ۳۷/۷). 

(فإن كانت) الوصية (لمعين كزيد فالملك موقوف) على القبول منه (فإن 
قبل بعد الموت ولو متراخيا) وإنما لم يشترط الفور في القبول لأنه إنما يشترط 
في عقد ناجز يتصل قبوله بإيجابه نعم يلزم الولي القبول أو الرد فورا بحسب 
المصلحة فإن امتنع مما اقتضته المصلحة عنادا انعزل أو متأولاً قام القاضي مقامه 
والأوجه صحة الاقتصار على قبول البعض لأن المطابقة بين الإيجاب والقبول 
إنما هي في البيع وما الحق به كالهبة والوصية ليست كذلك. اه (التحفة ۳۷/۷ 
Nes‏ 

(حكم بأنه ملكه من حين الموت) فله زوائده الحادثة بعد الموت وقبل 
القبول كالعمرة والكسب وعليه النفقة والفطرة وغيرهما من المؤن. اه (التحفة 
بتصرف ۳۹/۷). 

(وإن رده) أي رد الموصى له المعين الموصى به (حكم بالملك للوارث) 
وإلا لما صح الرد وتكون منافعه للوارث لأنه تحت يده ولم يخرج عن ملكه 
والزوائد الحادثة بعد الموت للوارث وليست من التركة فلا يتعلق بها دين. (وإن 
قبل ورد قبل القبض سقط الملك) هذا ما اعتمده الإمام النووي في تصحيح التنبيه 
وهو المنصوص في الأم لأن ملكه قبل القبض لم يتم لكن في الروضة والتحفة 
والمغني والنهاية الغاء الرد هنا وهو المعتمد» (أو بعده) أي بعد القبض (فلا 


1۸٦1 


ويجوز تعليق الوصية على شرط في الحياة أو بعد الموت ويجوز بالمنافع 
رالأعيان وبالمعدوم كالوصية بما تحمل هذه الجارية أو الشجرة e‏ 
هوس 
قط الملك بالاتفاق. والحاصل أن N‏ ثلاث حالات فإن كان قبل القبو 
ا ا و و و 
حلاف فالذي اعتمده في العمدة والتنبيه وتصحيحه للنووي جواز الرد واعتمد 
في الروضة والتحفة والنهاية والمغني امتناع الرد كالرد بعد القبض وهو المعتمد. 
اه (ملخصا من التحفة وإعانة الطالبين). 
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تيم ]: صيغة الرد تنقسم الى قسمين: صريح وكناية فمن الصريح 
رددتها أو لا أقبلها أو أبطلتها أو الغيتها ومن كناياته نحو لا حاجة لي بها وأنا 
غني عنها وهذه لا تليق لي فيما يظهر . 
(ويجوز تعليق الوصية على شرط في الحياة) كقوله إذا جاء زيد أو جاء 
رأس الشهر فقد أوضيت له بکذا. اھ (شرح التنبیه .)٥٤۹/۲‏ (أو) على شرط 
(بعد الموت) كقوله إذا مِتٌ وَقَِمّ زيد فأعطوا زيدا كذا. (شرح التنبيه .)٠٤۹/۲‏ 
(ويجوز) أن يوصي (بالمنافع) المباحة لأنها كالأعيان في الملك بالعقد 
وبالإرث فكانت كالأعيان في الوصية وصورة الوصية بالمنافع فقط أن يوصي 
لزيد مثلا بمنافع هذه الجارية فيملك منافعها وأكسابها وعلى مالك عينها نفقتها. 
(والأعيان) كأن أوصى بمنافع عبده لزيد وبعينه لعمرو ناقص المنفعة 
والحاصل أنه تصح الوصية بالعين دون المنفعة وبالمنفعة دون العين وبالعين 
لواد ويمنفعتها لآخر لأن المنقعة والعين كالعينين وتجوز بمنفعة مقدرة بمدة 
اعؤبدة والمطلق مؤبد. 
(وبالمعدوم كالوصية بما تحمل هذه الجارية أو الشجرة) لأن المعدوم 


AV 


وبالمجهول وبما لا يقدر على تسليمه كالآبق وبما لا يملكه الآن وبما 
يجوز الانتفاع به من النجاسات كالكلب والزيت النجس لا بما لا ينتفع 
به منها كالخمر والخنزير وتجوز الوصية للحري sa EE mies‏ 
وني سے 
يجوز أن يملك بعقد المساقاة والإجارة فبالوصية أولى لأنها أوسع بابا من 
غیرها. اھ (شرح التنبیه )٥٤۹/۲‏ (و) تصح (بالمجهول) من کل وجه کشيء 
أو من بعض الوجوه كأن يكون مجهول القدر كاللبن في الضرع وكقوله أوصيت 
له بهذه الدراهم وهي مجهولة القدر أو الجنس كثوب أو النوع كصاع حنطة أو 
الصفة كحمل الدابة أو العين كأحد عبيدي وبذلك تعلم أن الوصية بأحد عبديه 
صحيحه لأن الوصية تحتمل الجهالة كشيء فلا يؤثر فيها الإبهام والتعيين في 
ذلك للوارث والحاصل انه احتمل في الوصية وجوه من الغرر رفقا بالناس 
وتوسعة لهم اه (البيجوري ۸1/۲). 

(و) تجوز (بما لا بقدر على تسليمه كالآبق) والطير الطائر (و) تجوز 
(بمالا يملكه الآن) أي عند الوصية ثم ملكه عند الموت. (و) تجوز (بما يجوز 
الانتفاع به من النجاسات كالکلب) بشرط أن يکون نافعا ولو مالا بأن يكون 
قابا للتعليم لصيد أو حرث أو ماشية أو حراسة (والزيت النجس) والزبل ولحم 
ميته ولو مغلظة على الأوجه لإطعامه الجوارح وخمر محترمة لأنه يجوز امساكها 
لتتخلل بنفسها على الأصح. (التحفة مع زيادة ۱۹/۷). 

(لا بما لا ينتفع به منها كالخمر) غير المحترمة (والخنزير) والكلب 
العقور فلا تصح الوصية به. 

(وقجوز الوصية اللحربي) بغير نحو سلاح وصورة الوصية للحربي أن 
يقول آوصیت لفلان ولم يزد وكان في الواقع حربيا أما لو قال أوصيت لزيد 
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للدي والمرتد ولقاتله وكذا لوارثه عند اموت إن أجازها بقية الورثة وللحمل 
ی 0 
الحربي لم تصح وإنما لم يصح E E‏ في الموقوف 
عله الدوام ولا تصح لأهل الحرب والردة ولا لمن يحارب أو يرتد: 

(وللذمي) بلا حلاف كما يجوز التصدق عليه وروى البيهقي عن صفيه 
زوج النبي سااتتتيرساء أنها قالت لأخ لها يهودي اسلم ترثني فابى آن يسلم 
فاوصت له بالثلث وكانت باعت حجرتها من معاوية عة بمائة لف فجاءت 
نركنها مثة الف قيمة الأرض فأبوا أن بعطوه حتى علمت عائشة عة قرست 
لیهم: : اتقوا الله وأعطوه وصيته فأخذ ثلثها وهو ثلاثة وثلاثون ألفا ونيف . وقيل 
إن الوصية كانت لابن أخيها وهو يهودي أيضا. اه (النجم )۲۲۸/١‏ (والمرتد) 
إذا لم يمت على ردته في الأصح وصورة الوصية له كالحربي بأن يقول أوصيت 
لفلان ولم يزد وكان في الواقع مرتدا أما لو قال أوصيت لزيد المرتد لم تصح ٠‏ 
(و) تصح الوصية كذلك (لقاتله) في الأظهر وصورتها أن يوصى لشخص فيقتله 
هو أو سيده ولو عمدا لأنها تمليك بعقد فأشبهت الهبة لا الارث وخبر ليس 
للقاتل وصية ضعيف ساقط ولا تصح لمن يقتله إلا | إن جاز قتله وتصح الوصية 
لقاتل فلان بعد القتل لا قبله إلا إن جاز قتله اه (التحفة )٤/۷‏ : 


(وکذا) تصح الوصية (لوارثه عند الموت) في الأظهر (إن أجازها بقية 
الورثة) المطلقي التصرف فإن لم يجيزوا أو لم یکن له وارٹ غير الموصی له 
بطلت ولو بدون الثلث وإجازتهم هنا تنفيذ لا ابتداء تمليك فلا رجوع لهم ولا 
يشترط لفظ هبة بل نحو أجزت أو أمضيت. اه 

(و) تصح الوصية أ أيضا (للحمل) ولو كان نطفة أو سای وو ر 
رقبقا من زوج أو سيد أو شبهة أو زنا لأنا نحكم له بالإرث والوصية أوسع 


۱1۸۹ 


فتدفع لمن علم وجوده عند الوصية إذا انفصل حيا بان تلد لدون ستة 
أشهر من الوصية أو فوقها ودون الأربع سنين ولا زوج ها ولا سيد 
یطؤها وإن أُوصی لعبد فقبل دفع الى سیده وان وصى بشيء ثم رجع عز 


الوصية صح الرجوع وبطلت الوصية aS E Ae Rosita aê‏ 
gوس‏ چپ 


بدليل أن المكاتب والكافر تجوز الوصية لهما ولا يرثان» أما إذا أوصى لمن 
تحمله هذه فأصح الأوجه لا تصح لأن تمليك المعدوم ممتنع. اه (النجم 
الوهاج ROE‏ 


(فتدفع لمن علم وجوده عند الوصية إذا انفصل حيا) وبه حياة مستقرة 
(بأن تلد لدون ستة أشهر من الوصية) وإن كانت فراشا لزوج أو سيد لأنها أقل 
مدة الحمل فيعلم أنه كان موجودا عندها. (أو فوقها) أي الستة الأشهر (ودون 
الأربع سنين ولا زوج لها ولا سيد يطؤها) لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطء 
الشبهة وفي تقدير الزنا إساءة ظن وفيما عدا ذلك لا يستحق لاحتمال حدوثه كما 
لو لم تكن فراشا قط وقد انفصل لستة أشهر فأكثر. (وإن أوصى لعبد) أو أمة 
سواء المكاتب وغيره فاستمر رقه الى موت الموصى (فقبل دفع) ما أوصى به 
للعبد (الى سيده) بعد موت الموصى له. فإن عتق قبل موت الموصي فالوصية 
له لا لسيده لأنه وقت الملك حر ومحل هذا إذا عق كله فإن عتق بعضه فقياس 
ما قالوا فيما إذا أوصى لمبعض ولامها يأ أن الموصى به بينهما أي يستحق هنا 
بقدر حريته والباقي لسيده. اه (النجم بتصرف وزيادة ۲٤۳/٦‏ الى .)٠٤٠١‏ 
(وإن وصى بشيء ثم رجع عن الوصية) بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو 
رجعت فيها أو فسختها أو رددتها أو آزلتھا أو رفعتھا وکلھا صرائح کهو حرام 
على الموصى له والأوجه صحة تعليق الرجوع عنها على شرط لجواز التعليق 
فيها فأولى في الرجوع عنها. اه (التحفة ۷۷/۷) (صح الرجوع وبطلت الوصية) 


۱۹۰ 


رإزالة الملك فيه كالبيع والبة أو تعريضه لزواله بأن دبره أو كاتبه أو 
رهنه أو عرضه عل البيع أو أوصى ببيعه أو أزال اسمه بأن طحن القمح 
ا و عجن الدقيق أو فسج الغزل أو خلطه إذا كان معينا بغيره رجوع 
و 

لأنها عطية لم يزل عنها ملك معطيها فأشبهت الهبة إذا لم تقبض وروى البيهقي 
بإسناد صحيح عن عمر وعائشة يريت يغير الرجل من وصيته ما شاء» وحكى 
الأستاذ أبو منصور فيه: الإجماع واحترز بالوصية عن التبرعات المنجزة في 
مرض الموت وإن كانت من الثلث فليس له رجوع عنها. اه (النجم .)١٠١/١‏ 
(وإزالة الملك فيه) أي الموصى به (كالبيع) وإن فسخ في المجلس (والهبة) 
ولو بلا قبض في الأصح لقصده الصرف عن الموصى له. (أو تعريضه لزواله 
بأن دبره أو كاتبه) أو علق عتقه بصفة (أو رهنه) ولو بلا قبض كالهبة وفي وجه 
أن رهنه ليس برجوع لأنه لا يزيل الملك وإنما هو نوع انتفاع كالاستخدام. 
(النجم .)۳۱۷/١‏ 

(أو عرضه على البيع) لظهور قصد الصرف عن الموصى له ومثله التلفظ 
بالإيجاب بشيء من ذلك لآخر وإِن لم يقبل . 

(أو أوصى ببيعه) ومثل الوصية بالبيع الوصية بما تقدم مما هو رجوع 
وإنما كان جميع ما تقدم رجوعا لمنافاة هذه الأشياء للمقصود من الوصية وهي 
حصول الموصى به للموصى له. (أو أزال اسمه) أي الموصى به (بأن طحن 
القمح) الذي أوصى به (أو عجن الدقيق) الذي أوصى به (أو نسج الغزل) الذي 
أرصى به كان ذلك رجوعا لأن التغيير يبطل اسم الموصى به والوصية متعلقة 
بالاسم وهذه التصرفات مشعرة بقصد التمليك. اه (النجم الوهاج .)١۲١/١‏ 

(أو خلطه إذا كان معينا بغيره رجوع) لتعذر تسليمها سواء خلطها بمثلها 
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وإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية وإن مات بعده وقبل 
القبول فلوارثه قبوها وردها. 
د 

أو باجود أو بأرداء لتعذر التسليم . وقيل: الخلط بالمثل والارداء ليس برجوع اه 
(النجم بتصرف )۳٠۱۹/٩‏ 

[ يم ]: لو کان الموصی به طعاما بعینه فخلطه بغیره بحیث لا یمکن 
تمییزه کان رجوعا سواء کان مثله أو أجود منه لأنه جعله بحیث لا یمکن تسلیمه 
وإن كان قفيزا من صبرة فخلطه بأجود منه كان رجوعا لأنه أحدث بالخلط زيادة 
لم یرض بتملیکها وإن خلطه بمثله أو بما هو دونه لم يكن رجوعا لفقد المعنى 
المذكور اه. (التنبيه مح شرحه للسيوطي )٠٠٥٦/۲‏ 

(وإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية) كما لو مات أحد 
المتعاقدين في البيع قبل القبول» وقال الحسن البصري تكون لورثة الموصى له. 
(وإن مات بعده) أي بعد الموصي (وقبل القبول فلوارثه) ولو الإمام فيمن يرثه 
بيت المال لأنه خليفته (قبولها ورففا) لأنه فرعه فقام مقامه في القبول كالشفعة 
وليس لنا عقد لا يفوت بموت القابل إلا الوصية. 

وحكى الشافعى: أن القبول يبطل بموت الموصى له ولا يورث عنه وبه 
قال أبو حامذ من الحغاباة وقال أبو حنيفة ازم الوصية بموته. اه (النجم الوهاج 
 )٩‏ والله أعلم. 


HR RE KR 


كتاب الفرائض 
a‏ ا :€ 
(كتاب الفرائض) 

هي جمع فريضة فعيلة من الفرض » وهو القطع والتقدير . 

وكان أهل الجاهلية يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار 
ويجعلون حظ الزوجة أن ينفق عليها من مال الزوج سنة ويورثون الأخ زوجة 
أخيه. 

وکان في ابتداء الإسلام التوارث بالحلف والنصرة فيقول: دمي دمك 
رهي وآرثك» ثم نسخ فتوارثوا بالإسلام والهجرة» ثم نسخ فكانت الوصية 
واجبة للوالدين والأقربين» ثم نسخ بايتي المواريث: آية الشتاء التي في اول 
النساء» وآية الصيف التى فى آخرهاء فلما نزلت قال صلٍيرسار: «إن الله أعطى 
کل ذي حق حقه آلا لا وضة لوارث» واشتهرت الأخبار بالحث على تعليمها 
وتعلمها منها: «تعلموا الفرائض وعلموه» آي علم الفرائض» وروي (وعلموها) 
أي الفرائض (الناس فإني امرؤ مقبوض» وإ العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى 
بختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما) رواه الحاكم» وصحح 
إسناده. ومنها: «تعلموا الفرائض فإنه مِنْ دينكم وإلّه نصف العلم وله أول علم 
يتزع ِن أمتي» رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي» وقال: تفرد به حفص بن عمر 
وليس بالقوي » قال الماوردي: وإنما حثهم على تعلمه لقرب عهدهم بغير هذا 
التوارث أي وهو التوارٹث المتقدم. 

واختلف العلماء في تأويل قوله يفتكم «فإنه نصف العلم» على 
آفرالة جما أن بايان افالة فإن حال الناس اثنان حياة ووفاة» فالفرائض 


14۲۳ 


يبدا من تركة الميت بمؤنة تجهیزه ودفنه» eG EEE EE e A Se‏ 
چ اد بچ 


تتعلق بحال الوفاة» وسائر العلوم تعلق بحال الحياة» ويكون لفظ النصف عبارة 
عن القسم الواحد من القسمين وإِن لم پتساوياء قال الشاعر: 
إذا مث كان الناس نصفان شامتٌ وآخر مش بالذي كنت أص 


وقيل: إن العلم يشنفاد بالنص تارة وبالقياس أخرى؛ وعلم الفرائض 
مستفاد من النص » وقيل غير ذلك. ٠‏ 

واشتهر من الصحابة بعلم الفرائض أربعة «علئٌ» وابن عباس» وزيد» 
وابن مسعود» ولم يتفق هؤلاء في مسألة إلا وافقتهم الأمةء› وما اختلفوا إلا 
وقعوا فرادی ثلاثة في جانب وواحد فى جانب » واختار الشافعى ية مذهب 
زید» لاله أقرب إلى القاس » ولقوله عل يروما «أفرضكم زيده. 

وعن القفال أن زيداً لم بُهْجَّر لَه قول بل جميع أقواله معمول بها بخلاف 
غیره» ومعئی ی یاز لابه ر ني آله فوجدعا یط تیل با لال 
قلده كما قاله ابن الرفعة في مطلبه لأ المجتهد لا بقلد مجتهداً (النجم 
ج/۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ بتصرف زیادة). 

(يبدأ) وجوباً عند ضيق التركة وإلا فندبا (ع ب على التحفة ج /۳۸۲)» 
(من تركة الميت) وهي ما يخلف من حق كخيار وحد قذف أو اختصاص أو 
مال كخمر تخللت بعد موته ودية أخذت من قاتله لدخولها في ملكه (تحفة 
ج /۳۸۲). (بمؤنة تجهيزه ودفنه) من نحو كفن وحنوط وماء وأجرة غسل 
وحمل وحفر حيث لا زوج أولا مؤنة عليه لنشوز (التحفة ج٣/١۳۸).‏ ثم 
تجهیزه یکون بالمعروف بحسب ساره وإعساره ولا عبرة بما کان عليه في حیاته 
من إسرافه وتقتیره. 

۱۹6٤ 


قبل الديون والوصايا والإرث» إلا أن يتعلق بعين التركة حق كالزكاة 
والرهن والجاني والمبيع إذا مات المشترى مفلساً فإن حقوق هؤلاء تقدم 
عل مؤنة ة التجهيز والدفنء ثم بعد ذلك تقضی دیونه OER EEE‏ 
ا ت و 

(قبل الديون والوصايا والإرث إلا أن يتعلق بعين التركة حق كالزكاة) أي 
كالمال الذي وجبت فيه لأنه كالمرهون بها و(الرهن) كما إذا مات وعين ماله 
رقو لتعلتق حق المرتهن بها 

(والجاني) لتعلتق أرش الجناية برقبته (والمبيع) بثمن في الذمة (إذا مات 
المشتري مفلساً) بشمنه ولم يتعلتق بالمبيع حتق لازم ككتابة سواء أحجر على 
المشترى قبل موته أم لا لتعلق حق فسخ البائع به (المغني ج۳/١).‏ 

(فإَ حقوق هؤلاء تقدم على مؤنة التجهيز والدفن) إيثاراً للأهم كما تقدم 
تلك الحقوق على حقه في الحياة. 

وصورة الأولى: إذا وجب عليه شاة زكاة ومات قبل إخراجها وهي باقية 
فيقدم مقدار الزكاة على سائر الحقوق . 1 

وصورة الثانية: أن يرهن عبده بدين ثم يموت فيقدم حق المرتهن على 
سائ لر ق: 

وصورة الثالثة: أن يجني العبد جناية توجب مالاً ثم يموت السيد فيخرج 
من التركة أقل الأمرين من أرش الجناية ومن قيمة العبد. 

وصورة الرابعة: أن يشتري شيئاً ولم يوف ثمنه ويموت مفلساً ولم يتعلق 
به حق لازم كالكتابة مغلاً» فللبائع الفسخ والتقديم بالمبيع على سائر الحقوق 
(النجم 4/1 - ۱۱١‏ مع حذف). (ثم بعد ذلك) أي بعد مؤن التجهيز 
دالدفن (تقضى ديونه) لوجوبها عليه والمراد المتعلقة بذمته» سواء كانت لآدمي 
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ثم تنفذ وصایاه ثم تقسم ترکته بين ورثته» والوارثون من الرجال 
عشرة: الابن وابنه وإن سفل والأب وأبوه وإن علا والأخ شقيقاً كن أو 
لأب أو لأم وابن الأخ الشقيق أو لأب والعم الشقيق أو لأب وابنهما 
والزوج والمعتقء والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الإبن وإن 
سفل» والأم والجدة أم الام وأم الأب وإن علت» e SEE‏ 
E a‏ 
أو لله مِن زكاة أو كفارة أو حج أو نذر أن في ذلك أم لا (النجم ج١/۲١١)‏ 
(ثم) بعد قضاء ديونه» (تنفذ وصاياء) وما لق بها من عخق علق بالموت وتبرع 
نجز في مرض الموت أو الحق به لقوله تعالی: ین بعد وَعِكَةٍ بی با أو 
ين (المغني ج٣/٥).‏ (ثم تقسم ترکته بين ورثته) على ما يأتي بيانه 
(والوارثون من الرجال) أي الذكور ولو عبر بالذكور كان أولى لكن المراد 
الجنس (عشرة) بالاختصار وخمسة عشرة بالبسط وهم (الابن وابنه وإن سفل 
والأب وأبوه وإن علا والآخ شقبقا كان أو لأب أو لأم وابن الأخ الشقيق أو 
لأب) أمّا ابن الأخ لأم قَمنْ ذوي الأرحام (والعم الشقيق أو لأب) ويدخل في 
ذلك عم الأب وعم الجد وإن علا (وابنهما) أي العم الشقيق والعم لأب 
(والزوج) لقوله تعالى: ركم صف ما كرك ارجم ) الآية . (والمعتق) 
والمراد به من صدر منه الإعتاق أو ورث به. (والوارثات من النساء سبع) 
بالاختصار وعشرة بالبسط (البنت وبنت الابن وإن سفل) أي الابن ووقع في 
بعض نسخ المحرر» وإن سفلت» وليس بجيد لدخول بنت بنت الابن وليست 
بوارثة (المغني (AY‏ 

(والأم) لقوله تعالی واويه لل ود نا سدس € . 

(والجدة أم الأم أو أم الأب وإن علت) لأنها أم أو في معنى الأم والمقصود 


14۹١ 


رالأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأ والزوجة والمعتقة وأما ذوو 
الأرحام وهم أولاد البنات» وأولاد الأخوات وبنوهن وبناتهنء وبنات 
الإخوة وبنات الأعمام والعم للام أي خو الأب لأمه و وأبو الأم والخال 
والخالة والعمة ومن ادى بهم؛ PT‏ 


چ ادب 
أنها وارثة في الجملة وهو عليه. (والأخت شقيقة كانت أو لأب) 
الى اول خت لها صف ما ك4 (أو لأم) لقرل تعالی: #وله, أ 


أ لكل وج مهما سدس 4 

(والزوجة) لقوله تعالى وهر ألريِعٌ مما ترك 4 والأفصح فيها حذف 
الهاء لكن يتعين هنا استعمال اللغة القليلة ليحصل الفرق بين الزوجين واستدل 
لهذه اللغة بقول الفرزدق: 
وإ الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى سد السرا يستبيلها 

وبقول عمار بن ياسر في عائشة ريئكين: «والله إني لأعلم أنها زوجته في 
الدنيا والآخرة ولكن اله ابتلاكم» ذكره البخاري. واختار هذه اللغة الكسائي: 
و(الشرا): طريتق في سلمى كثير الأسد (ويستبيلها) بأخذ بولها في يده» وقيل: 
بأخذ أولادها وهو حسن (النجم ج١/١١١).‏ 

(والمعتقة) وهى من صدر منها العتق أو ورثت به. (وأما ذوو الأرحام) 
وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة (وهم) عشرة أصناف (أولاد البنات) 
من الصلب أو بنات الابن (و أولاد الأخوات وبنوهن) أي أولاد الأخوات 
(وبتاتهن) أي بنات أولاد الأخوات (وبنات الإخوة) لأبوين أو لأب أو لأم 
(وبنات الأعماء) لأبوين أو لأب أو لأم (والعم للأم أي أخو الأب لأمه وأبو 
الأ والخال والخالة والعمة ومن أدلى بهم) هذا معطوف على الأصناف العشرة 


14۷ 


فلا يرثون عندنا بطريق الأصالة بل إذا فسد بيت المال كما سيأق. 
پچ وون 

لا أنه منهم لأن المدلي بمن لا يرث لا يرث (فلا يرثون عندنا بطريق الأصالة 
بل) يرثون (إذا فسد بيت المال كما سيأتي) الكلام على بيان إرثهم في آخر 


كتاب الفرائض . 
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۹۸ 


موانع الإرث 
وموانع الإرث أربعة» الأول: القتلء فمن قتل مورثه لم يرثه سواء قتله 
بق كالقصاص أو في ا لحد أو بغیره خطاً کان» أو كان عمداً مباشرة کان 
أو سبباً مثل أن يشهد عليه بما يوجب القصاص, أو حفر براً فوقع فيهاء 
والحاصل أنه لا یرثه متی کان له مدخل في قتله بأي طریق کان ...۰۰ 
E‏ 
(موانع الإرث) 
(وموانع الإرث أربعة» الأول: القتل) وهو مانع من جانب القاتل فقط 
(فمن قل مورثه لم يرثه سواء قتله بحق كالقصاص أو في الحد) بالرجم (أو 
بغيره) أي بغير حق (خطاً كان) القتل (أو كان عمداً مباشرة كان) القتل كأن 
رمی صيداً فأصاب مورثه (أو سبباً مثل أن يشهد عليه بما يوجب القصاص) 
سواء کان القاتل مکلفاً آم لا مختاراً آم مکرھاً لعموم ما روی عمرو بن شعیب 
عن أبيه عن چ ن النبی ايرس قال «ليس للقاتل من الميراث شىء» 
صححه ابن عبد البر في کتاب «الإشراف على ما في الفرائض من الاختلاف» 
وصححه غيره وتلقاه العلماء بالقبول (النجم ج/٤۱۷‏ - »)٠۷١‏ (أو حفر بثراً 
فوقع) الموروث (فيها) أو عثر الموروث بحجر وضعه في الطريق وكذا لو كان 
نائماً فانقلب على ابنه فقتله أو وقع عليه من علو فقتله فلا يرثه على الأصح. 
(والحاصل أنه لا یرثه متی کان له مدخل في قتله باي طریق کان) والأصل في 
ذلك كله قوله سيير «ليس للقاتل من الميراث شيء» والمعنى فيه تهمة 
الاستعجال فى بعض الصور وهى ما إذا قتله عمداً فأفضت المصلحة إلى حرمانه 
من الإرٹ عملا بقاعدة من اتی الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» وسداً 
لباب في الباقي كما في النائم والطفل ونحوهما. ولا مدخل للمفتي في القتل 


۱۹4 


القاني: الڪفرء فلا يرث مسلم من کافر ولا كافر من مسلم. 
ولا يرث الكافر الحربي إلا من الحرييء وأما الذعي والمعاهد والمستأمن فيتوارثون 


بعت من بعض وإن اختلفت م ل ودارهم Kn Raa‏ 
چ س بچ 


لأنه ليس بملزم ولو أخطأً في فتواه. ولا للقاتل بالعین ولا بالحال ولا من أحبل 
زوجته فماتت بولادة وعند الحنفية كل قتل أوجب الكفارة منع الإرث كالقتل 
الخطأً أو شبه العمد أو قاتل العمد العدوان ويرث قاتل الخطأً من المال دون الدية 
وعند الحنابلة كل قل أوجب قصاصاً أو دية أو كفارة يمنع الإرث وما لا فلا. 
وتفاصيل هذه الأحكام محلها مطولات الفقه (فتوحات الباعث .)٤۸ - ٤۷‏ 

(الثاني) من موانع الإرث (الكفر) وهو مانع من الجانبين (فلا يرث مسلم 
من كافر ولا كافر من مسلم) لخبر الصحيحين «لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم» ولانقطاع الموالاة بينهما وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث 
المسلم. واختلفوا في توريث المسلم منه» فالجمهور على المنع» وقیل: نرٹهم 
كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا. وفرق الأول بأن التوارث مبني على 
الموالاة والمناصرة ولا موالاة بين المسلم والكافر بحال وأما النكاح فمن نوع 
الاستخدام (المغني ج ۳/۳( 

(ولا يرث الكافر الحربي إلا من الحربي) سواء كانا متفقي الدار أو 
مختلفيها وعند الحنفية لا توارث بين حربيين مختلفين في الدار فعندهم لا يرث 
الحربي الرومي مع الحربي الهندي وعندنا لا اعتبار لاختلاف الدارين. 

(وأما الذمي والمعاهد والمستأمن فيتوارثون بعضهم من بعض وإ 
اختلفت مللهم) كالنصراني واليهودي والمجوسي (ودارهم) أي محل سكناهم» 
ولا توارث بين ذمي وحربي في الأظهر عندنا وعند الحنفية لعدم الموالاة بينهما 


۰ 


وأما المرتد فلا يرث ولا يورث. 
والفالث: الرق» فالرقيق لا يرث ولا يورٹ ومن بعضه حر لا يرث لڪن 
بورث بما جمعه ببعضه ال حر. 
الرابع: ۱ تبهام وقت الموت فإذا مات متوارثان EEE‏ 
gGو‏ سپ u‏ 
(فتوحات الباعث ص .)١١‏ 
(وأما المرتد فلا يرث ولا يورث) لا بقرابة ولا بغيرها فلو ارتد متوارثان 
إلى النصرانية مثلاً امتنع التوارث بينهما لأنهما لا بُقران على ما انتقلا إليه ولا 
عبرة بالموالاة بينهما لأنها حينئذ كالعدم (فتوحات الباعث ص .)٥١ - ۵١‏ 
(والثالث) من موانع الإرث (الرق) وهو مانع من الجانبين» وهو لغة: 
لعبودية والشيء الرقيق» وشرعاً: عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر 
(فتوحات الباعث مع حذف ص۸٤).‏ (فالرقيق) بجميع أنواعه التي هي القن 
والمدبر والمعلق عتقه بصفة والموصى بعتقه وأم الولد والمكاتب (فتوحات 
لباعث ص ۰)٤۸‏ 


(لا یرٹ ولا یورث) لأتّه لو ورث لكان الإرث لسيده وهو أجنبي عَنْ 
الميت ولا يورث لأنه لا يملك شيئاً ولو ملکه سيده وما تحت يده من الأكساب 
ملك لسيده (فتوحات الباعث ص .)٤۸‏ 

(ومن بعضه حر لا يرث لكنْ يورث بما جمعه ببعضه الحر) على الأرجح 
عندنا ومقابله نها توزع تركته بين ورثته ومالك بعضه على نسبة الرق والحرية 
وعند الحنفية والمالكية لا يرث المبعض ولا يورث كالقن وما ملكه ببعضه الحر 
يكون لمالك بعضه الرقيق تغليباً لجانب الرق (فتوحات الباعث ص۸٤).‏ 

(الرابع) من موانع الإرث (استبهام وقت الموت فإذا مات متوارثان 


۲۰۱ 


بغرق» أو تحت هدم ولم يعلم السابق منهما لم يرث أحدهما من الآخر. 
چ د بچ 

بغرق) أو حرق (أو تحت هدم) أو في بلاد غربة (ولم يعلم السابق منهما) 
سواء علم موتهما معاً أم جهل السبق والمعية أم علم السبق ولم يتعين السابق 
(لم يرث أحدهما من الآخر) لأنه لم يعلم حياته عند موت صاحبه فأشبه الجنين 
إذا خرج ميتاً وقد أشار مالك في الموطأ إلى إجماع الصحابة فيه فإن غلم السابق 
ثم نسي وقف المیراث حتی يتبين الحال أو يصطلح ورثتهما وفیه وجه آنه لا 
يرث أحدهما الآخر كما في الأحوال الثلاثة اه (شرح التنبيه ج۷۸/۲٥).‏ 
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فصل في ميراث اهل الفروض 
أعني الفروض الستة المذكورة في القرآن وهي: النصف والربع والشمن 
اللثان والدلث والسدس» وهي لعشرة : الزوجان والأبوان والبنات وبنات 
إلابن والأخوات والجد والجدات والإخوة والأخوات من الأم فأما الزوج 
فله الصف مع عدم ولد أو ولد ابن E A E‏ 
ا 
(فصل في ميراث أهل الفروض) 

جمع فرض والمراد هنا الأنصباءء (أعني الفروض الستة المذكورة في 
القرآن) والفرض السابع الذي هو ثلث الباقي في المسألتين الغراوين وفي بعضص 
صور اجتماع الجد مع الإخوة إنما ثبت بالاجتهاد من الصحابة فمن بعدهم فلا 
برد على كلام المؤلف لألّه قيدها بالمذكورة في كتاب الله وهي كما ذكر ستة 
فحسب (فتوحات الباعث ص ›)٥٩4‏ (وهي: النصف والربع والثمن والثلثان 
والثلث والسدس) وأخصر عبارة لضبط الفروض المذكورة أن تقول على طريقة 
التوسط (الربع » والثلث» وضعف كل ونصفه) وتذكر على سبيل التدلي بقول 
الفرضيين (النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما) 
وهناك طرق أخرى لا داعي لذكرها تطلب في المطولات (انظر فتوحات الباعث 
ص ٥٩‏ مع تقديم وتأخير). 

(وهي) أي الفروض المذكورة تعطى (لعشرة: الزوجان والأبوان والبنات 
وبنات الابن والأخوات والجد والجدات والإخوة والأخوات من الأم فأما الزيج 
فله النصف) بشرط عدمي وهو المراد بقول المصنف» (مع عدم ولد أو ولد 
أبن) وإن سفل ذكراً كان أو أنثى من الزوج أو من غيره الخ٠‏ لقوله تعالى: 
#وکڪم صف ما کر ازو جڪ بن ار یک لے ڈ4 . 


شا 


وارث وله الربع مع الولد أو ولد الابن وأما الزوجة فلها الربع مع عدم 
الولد أو ولد ابن وارث وها الشمن مع الولد أو ولد الابنء وللزوجتين 
والفلاث والاأريع ما للواحدة من الربع والشمنء وأما الأب فله السدس مع 
الابن وابن الابنء» فان لم يڪن معه ابن ابن فهو عصبة كما سياتي. وام 
الأم فلها الثلث eit REN SN AOS SEE ERE‏ 
ف تت 

(وارث) خرج به ولد قام به مانع من نحو رق ککفر فانه کالعدم (ول 
الربع مع الولد أو ولد الابن) وإن سفل ذكراً كان أو أنثى منه أو من غيره لقول 
تعالی يان ڪات َه وک مکڪم ار 4 

(وأما الزوجة فلها الربع) بشرط عدمي وهو المراد بقول المصنف (ى 
عدم الولد أو ولد ابن) وإن سفل ذكراً کان أو آنٹی لقوله تعالی و كھ ار 
مما رر ن لم يڪن کم کڏ . 

(وارث) خرج غير الوارث لمانع فإنه كالعدم (ولها الثمن) ويقال له ثُمير 
أيضاً (مع الولد أو ولد الابن) وإِن سفل ذكراً کان أو أنشی لقوله تعالی ین 
ڪا ڪڪ وڏ مهي لمن ًا رََكَم). (وللزوجتين والثلاث والأربع م 
للواحدة من الربع والثمن) يشتركان أو يشتركن في كل من الربع والثمن٠‏ وإنه 
جعل للزوج في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها لأ فيه ذكورة وهي تقنضي 
التضعيف فكان معها كالابن مع البنت (المغني ج /۳(. (وأما الأب فل 
السدس مع الابن أو ابن الابن) ومع البنت وبنت الابن لكن مع الفرع الوارث 
الذكر أو الخنشى له السدس فقط ومع الفرع الوارث الأنشى له السدس فرض 
والباقي تعصيباً (فإن لم يكن معه) أي الأب (ابن) ولا ابن (ابن) ولا بنت ولا 
بنت ابن (فهو عصبة كما سيأتي) في العصبات » (وأما الأم فلها الثلث) بشرطين 
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زا لم يڪن معها ولد ولا ولد ابن ذكراً كان أو أنثى ولا اثنان من الأخوة 
رالأخوات» سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأ ولم تكن في مسألة زوج 
وأبوين» ولا زوجة وأبوين» فإن كان معها ولد أو ولد ابن أو اثنان من 
الأخوة والأخوات» فلها السدس و و ا ی ا 
ا س 
عدميين وهما المراد بقول المصنف (إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن ذكراً كان 
أو أننى ولا اثنان) فأكثر (من الإخوة والأخوات) أو منهما سواء كانوا وارثين أو 
محجوبين بالشخص لا بالوصف إذْ المحجوب به كالعدم (فتوحات الباعث 
ص٥٦).‏ 


(سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم) والأصل في ذلك قوله تعالى 
وولابوہ لکل واچیر نا اشد یکا ترک إن کان لھ وک کین کم یکن لن ول 
ر د 


وورنهۃ 


ر س 


بوه ليه الث إن كان له إِخوة ييه ألسُدش) فَهِمَ الصحابة من قوله 
إخوة: أن المراد الاثنان فصاعداً. لأن التعبيرّ بالجمع عَنْ الاثنين سائغ لغةَ وقد 
روى الحاكم عن ابن عباس أنه قال لعثمان: كيف تردها إلى السدس بأخوين 
وليسا بإخوة» فقال عثمان: لا أستطيع رد شيء کان قبل ومضی في البلدان 
وتوارث الناس به» وأشار إلى إجماعهم عليه قبل أن يظهر ابن عباس الخلاف 
(النجم .)۱۳٤ - ۱۳۳/٦‏ 

(و) تأخذ الثلث إذا (لم تكن في مسألة زوج وأبوين) والميت فيها الزوجة 
التي هي بنتها (ولا) في مسألة (زوجة وأبوين) والميت في هذه المسألة الزوج 
وهو ابنها (فإن كان معها) أي الأم (ولد أو ولد ابن أو اثنان) فأكثر (من الإخوة 
والأخوات) أشقاء كانوا أو لأب أو لأم وارثين أو محجوبين (فلها السدس) 
للب السابقة وخرج بالإخوة في رد الأم إلى السدس بنوهم فلا يحجبون الأم 
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وإن كانت في مسألة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين فلها ثلث ما بقي بعد 
فرض الزوج أو الزوجة. والباقي للأب فيأخذ الزوج في الأولى الصف وها 
السدس لأنه ثلث ما بقي والباقي للب وفي الثانية تأخذ الزوجة الربع 
والأم الربع لأنه ثلث ما بقي والباقي للأب EEA r E‏ 

س 
من الفلث إلى السدس والفرق بين بني الإخوة وبني الابن أن لفظ الأخ لا يطلق 
على ابن الأخ بخلاف لفظ الابن فإنه يطلتق على ابن الابن مجازاً شائعاً وقيل 
حقيقة. قال تعالى يبن ١اد‏ وأيضاً فأولاد الابن أقوى من أولاد الإخوة 
فلهذا لم يكن ابن الأخ كأبيه مطلقاً (فتوحات الباعث ص1۷). (وإن كانت) 
الأم (في مسألة) وفيها (زيج وأبوين أو) فيها (زوجة وأبوين) وهي الغراوان أو 
العمريتان (فلها ثلث ما بقى بعد فرض الزوج أو الزوجة) وهو في الحقيقة سدس 
في الأولى وربع في الثانية وأبقى فيه لفظ الغلث تأدباً مع القرآن ومحافظة على 
لفظه (والباقي للأب) يأخذه بالتعصيب (فيأخذ الزوج في الأولى النصف ولها) 
أي الأم (السدس لأنه ثلث ما بقى) بعد إعطاء الزوج نصيبه (والباقي) وهو 
الثلث (للأب وفي الثانية تأخذ الزوجة الربع والأم الربع لأنه ثلث ما بقي والباقي 
للأب) وهذا هو ما قضى به عمر بن الخطاب ووافقه عثمان وابن مسعود وزيد 
بن ثابت يتنر وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله » ووجهه: أن الأب 
والأمَ إذا اجتمعا يأخذان المال أثلاثاً وإذا زاحمهما ذو فرض كبنت فكذلك 
يأخذان ما فضل فيجب أن يأخذا ما بقي بعد فرض الزوجية كذلك مع أن الأصل 
أنه يكون للذكر ضعف ما للأنلى » فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على 
الأب أو مع الزوجة لم يفضل عليها التفضيل المعهود» وقال ابن عباس ونلتة 
للأم الثلث كاملا واحتج بظاهر الآية وهي قوله تعالى: إن ل يکن لم ول 
وره ااه َيِه أل . وبقوله يرسا «الحوا الفرائض بأهلها فما بقي 

۳۹ 


وما البنت المفردة فلها النصف» وللبنتين فصاعداً العلثان ولبنت الابن 
فصاعداً مع بنت الصلب المفردة السدس تكملة الفلثينء ESE‏ 
ا 

فلأولی رجل ذکر» وأجيب عن الاية بان المراد وورثه أبواه فقط وعن الخبر بأن 
العصوبة لم تتمحض في الأب» أما تأصيل المسألتين وتصحيحهما فالأولى زوج 
وأم وأب المسألة من ستة لأن فيها النصف وثلث الباقي ومخرج النصف اثنان 
وثلث الباقي ثلاثة» والحاصل من ضرب اثنين في ثلاثة ستة اللزوج النصف 
ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وهو في الحقيقة سدس وللأب الباقي اثنان» 
والثانية: زوجة وأم وأب المسألة من أربعة لأن فيها الربع وو آکیں تیر في 
المسألة ومنه تصح للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد وهو في الحقيقة 
ربع وللأب الباقي اثنان وقد اجتمع في هذه المسألة ربعان وهما لا يجتمعان 
فرضا (فتوحات الباعث ص۷۱ - ۷۲ مع حذف). 

(وأما البنت المفردة فلها النصف) بشرطين عدميين وهما أن لا يكون لها 
أخ معصب وأن لا يكون لها مماثل من بنت أخرى أو أكثر للميت» فلو كانت مع 
معصبها لكان للذكر مثل حظ الأنثيين أو بنت أخرى مماثلة لها لاشتركتا في 
الللثين (فتوحات الباعث مع تقديم وتأخير ص »)٦١ - ٠١‏ (وللبنتين فصاعداً 
اثلثان) بشرط عدمي وهو أن لا يكون لهما معصب من ابن للميت أو أكثر 
بالإجماع وسنده فیما زاد على الثنتین قوله تعالی قن کي سا4 وق اَن 
ُن ّا ما رك 4 وفي البنتين قضاؤه صلى الله عليه وآله وسلم لبتي سعد بن 
الربيع بالثلثين» فلو كال لها أو لهن معصب لكان للذكر مثل حظ الأنثيين 
(فتوحات الباعث ص1۳). (ولبنت الابن فصاعداً مع بثت الصلب المفردة) أو 
مع بنت ابن أقرب منها أو منهن إذا لم يعصبها أو يعصبهن ذكر في درجتهن من 
أخ أو ابن عم تأخذ (السدس تكملة الثلثين) وهكذا كل درجة نزلت انفردت أو 
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وأما الأخت المفردة الشقيقة فلها النصف ولاثنتين فصاعدا الشلثانء وإر 
كانت من الأب فلها النصف ولائنتين فصاعداً الدلثان وللأخت للارِ 
فصاعداً مع الشقيقة المغردة السدس تڪملة الفلثين EE ar‏ 
س سي 
تعددت مع انفراد ما فوقها تأخذ السدس تكملة للثلثين لاإجماع ولقول ابر 
زتعت وقد ستل عن بنت وبنت ابن وأخت» لأقضين فيها بقضاء رسول 
الله مرتاييرمأر اللبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخحت. روا 
البخاري وقيس على تلك كل بنت ابن نازلة فأكثر مع بنت ابن واحدة أعلى منها. 
(وأما الأخت المفردة الشقيقة فلها النصف) إذا لم يكن لها معصب ولا 
مماثل ولا للميت أب ولا ولد صلب (ولائنتين فصاعداً الثلثان) بأربعة شروط 
عدمية وهي أن لا یکون للمیت أب ولا ولد صلب ولا ولد ابن وإن سفل وار 
لا يكون لهما أو لهن معصَب يِنْ أخ شقيق إجماعاً أو جد خلافاً لأبي حنيف 
رحمه الله » فلو كان للميت أب أو ولد صلب لحجبتا أو أنشى لكانتا عصبة أو 
كان لهما معصب لكان للذكر مثل حظ الأنثيين اه (فتوحات الباعث بتصرف 


ض٤(‏ 
(وإن كانت) الأخت للميت (من) جهة (الأب فلها النصف) بالشروط 
المتقدمة في الأخت الشقيقة ويزاد عليها أن لا يكون للميت أحدٌ من الأشقا 
ذكراً أو أنشى فلو كان للميت أخ شقيق لحجبت أو شقيقتان لحجبت أيضا ما ل 
تعصب (فتوحات الباعث ص1۲)» (ولاثنتين) من الأخوات للأب (فصاعد 
الثلثان) بالشروط المتقدمة في الأختين الشقيقتين ويزاد عليها أن لا يكون للميت 
أحد من الأشقاء ذكراً كان أو أنشى فلو كان للميت أخ شقيق أو أختان شقيقتان 
لحجبتا (فتوحات الباعث ص٤1).‏ (وللأخت للأب فصاعداً مع) الأخت 
(الشقيقة المفردة السدس تكملة الثلشين) إن لم يكن معها أو معهن من يعصبها أو 


۹۸ 


والأخوات الأشقاء مع البنات عصبة فإن فقدن فالأخوات من الأب مثاله 
نت وأخت للبت الصف والباقي للأخت بنتان وأخت شقيقة وأخت 
لأب للبنتين الخلثانء والباقي للشقيقة ولا شيء للأخرى. وأما الجد فتارة 
رڪون معه إخوة واخوات وتارة له e E SAAS RS‏ 2 
و دب 

يعصبهن من الإخوة للأب ولم يكن هناك حاجب لها أو لهن من فرع وارث أو 
vg‏ 
الباعث ص14) (والأخوات الأشقاء مع البنات) من الصلب أو بنات الابن 
(عصبة) فلو وجدت أخت شقيقة وبنت وزوجة فالبنت لها النصف والزوجة 
الثمن والباقي للأحت الشقيقة . 

قال في الرحبية: 

والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات 

(فإن فقدن) الأخحوات الشقيقات (فالأخوات من الأب) يقمن في 
التعصيب مقامهن (مثاله بنت وأخت) شقيقة أو لأب (للبنت النصف والباقی 
للأخت) تأخذه بالتعصيب (بنتان وأخت شقيقة وأخت لأب للبنتين الثلغان) 
فرضاً (والباقي للشقبقة) تأخذه بالتعصيب 

(ولا شيء للأخرى) وهي الأخت لأب لحجبها بالشقيقة لأن الشقيقة متى 
صارت عصبة مع الغير حجبت من يحجب أخوها الشقيق والأخ الشقيق يحجب 
الأخت للأب؛ 

قال ف الذريعة ص :١١‏ 
الأحت إن بالببت عصبوها سقط مَل بسقطه أخحرها 

(وأما الجد فتارة يكون معه إخوة وأخوات) أشقاء أو لأب (وتارة لا) 
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فزن الم يووا معه فده المندس مج آل بن اوابن ا بن ومع عدمهما هو 
عصبة كما سياأتي. وإن كان معه إخوة وأخوات أشقاء أو لأب فتارة يڪون 
معهم ذو فرض وتارة لا فإن لم يكن معهم ذو فرض قاسم الجد الإخوة 
وعصب إناثهم» ما لم ينقص ما يخصه بالمقاسمة عن ثلث جميع المال فإن 
نقص فإنه يفرض له الثلث ويجعل الباق للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ 
الأنثيينء مثاله: جد وأخت أو أختان أو ثلاثء أوأربع أو جد وأخ أو أخوان 
وني 
یکون معه أخوة (فإن لم بكونوا معه فله السدس) فقط (مع) وجود (الابن وابن 
الابن ومع عدمهما) وعدم وجود البنت أو بنت الابن (هو عصبة كما سبأتي) 
آی ایر بالتعصيب فقط أما مع وجود البنت أو بنت الابن فيرث بالفرض ثم إر 
بقي شيء بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم أخذه بالتعصيب. (وإن كان مى 
إخوة وأخوات أشقاء أو لأب فتارة يكون معهم ذو فرض) ممن يتصور إرث 
معهم وهم الزوجان والجدتان والبنت وبنت الابن (وتارة لا) يكون معهم ذو 
فرض (فإن لم يكن معهم ذو فرض قاسم الجد الإخوة) الذكور (وعصب 
إناثهم) فيأخذ مثل حظ الأنثيين» (ما لم ينقص ما بخصه بالمقاسمة عن ثل 
جميع المال فإن نقص) ما يستحقه عن ثلث جميع المال (فإنه بفرض له الثاه 
ويجعل الباقي لاإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنشيين) إن كانوا ذكوراً وإنا 
أو بالسوية إن کانوا ذكوراً أو إناثاً. 

(مثاله: جد وأخت) للجد الثلغان وللأخحت الثلث المقاسمة أحظ للج 
(أو) جد (وأختان) له النصف ولهما النصف المقاسمة كذلك أولى له (أو) جا 
(وثلاث) أخوت له الخمسان ولهن ثلاثة أخماس المقاسمة أولى له من الث“ 
(أو) جد و(أرع) أخوات تستوي المقاسمة مع ثلث جميع المال (أو جد وأخ 
للجد النصف وللأخ النصف الأحظ للجد المقاسمة (أو) جد و(أخوان) تستوء 
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1 واخ وأخت» أو اخ وأختان» فيقاښم في هذه الصور للذكر مثل حظ 
إلأنثيين وإن كان معه ذو فرضء فرص لذي الفرض فرضه ثم يعطى الجد 


a 

القاسمة وثلث جميع المال (أو) جد (وأخ وأخت) الأفضل للجد المقاسمة 
ذلك والباقي للأخ والأخحت للذكر مثل حظ الأنثيين. (أو) جد (وأخ وأختان) 
تىتوي المقاسمة وثلث جميع المال (فيقاسم في) بعض (هذه الصور للذكر مثل 
حظ الأنثيين) وفي بعضها المقاسمة أو ثلث جمیع المال. والحاصل: أن 
المقاسمة خير له في خمس صور» وهي: جد وأخت» جد وأخ» جد وأختان» 
جد وأخ وأحت» جد وثلاث أخوات . 

وضابطها: أن يكون معه من الإخوة والأخوات قل من مثلیه وتستوي 
المقاسمة وثلث جميع المال في ثلاث صور وهي جد وأخوان جد وأخ وأختان» 
جد وأربع أخوات . 

وضابطها: أن بكون معه من الإخوة والأخوات مثلاه» والثلث خير له من 
المقاسمة فيما إذا زادوا على مثيله ولا تنحصر صوره لان الزيادة غير منحصرة 
وأقلها ذكوراً جد وثلاثة إخوة وإناثاً جد وخمس أخوات (انظر فتوحات الباعث 
ص٦٩‏ - ٩۷‏ مع تصرف) . 

(وان کان معه ذو فرض) وهي الحالة الثانية ؛ وأصحاب الفروض الوارثون 
ن الجد والإخوة ستة: البنت وبنت الابن والأم والجدة والزوج والزوجة 
والممكن اجتماعهم منهم أربعة: البنت وبنت الابن وأحد الزوجين وواحدة إما 
أم وإما جدة (النجم ج٦‏ /ص٤١١).‏ 

(فُرضَ) أي قدر (لذي الفرض فرضه ثم يعطى الجد من الباقي) بعد 


۲۱۱ 


الأوفر له من ثلاثة أشياء إما المقاسمة أو ثلث ما يبقى أو سدس جميع 
المال مثاله زوج وجد وأخ المقاسمة خير له بنتان وأخوان وجد ا 
جميع المال خير له زوجة وثلاثة إخوة وجد ثلث الباقي خير له بنتان 
وأم وجد وإخوة للبنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس 
چس 
إعطاء صاحب الفرض نصيبه» (الأوفر) أي الأحظ (له من ثلاثة أشياء إا 
المقاسمة أو ثلث ما يبقى أو سدس جميع المال) هكذا روي عن زيد أي 
السدس فنقل الأستاذ أبو منصور الإجماع على ته لا ينقص عنه وأما ثلث الباقي 
فلأنه لو لم يكن صاحب فرض لأخذ ثلث جميع المال فإذا كان قد خرج قدر 
الفرض مستحقاً فيأخذ ثلث الباقي وأما المقاسمة فلأنه ينزل معهم منزلة الأ 
(النجم ج٦ .)۱١٤/‏ 

(مثاله زوج وجد وأخ) مسألتهم من اثنين مخرج فرض الزوج وتصح مر 
أربعة للزوج النصف وللجد الربع وللأخ الربع الآخر (المقاسمة خير له) مر 
سدس جمیع المال وثلث الباقي (بنتان وأخوان وجد سدس جميع المال خير 
له) أصلها من ستة لوجود مخرج السدس فللجد واحد من ستة وللبنتين الثلثان 
أربعة لكل واحدة اثنان يبقى واحد على اثنين لا ينقسم فيضرب اثنان في أصل 
المسألة فتصح من اثني عشر فالجد له اثنان والبنتان ثمانية واثنان للأخوين. 

(زوجة وثلاثة إخوة وجد ثلث الباقي خير له) أصلها من أربعة مخرج 
فرض الزوجية للزوجة منها واحد تبقى ثلاثة لا تنقسم على الجد والإخوة 
فتضرب عدد رؤوسهم أربعة في أصل المسألة ثلاثة فتصح من اثني عشر للزوجة 
منها ثلاثة وللجد ثلاثة ولكل واحد من اللإخوة اثنان. 

(بنتان وأم وجد وإخوة للبنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس 
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وتسقط الإخوة وإن اجج معه الإخوة الأشقاء والإإخوة للأب فإن 

الأشقاء عند المقاسمة يعون على الجد الإخوة من الأب ثم يأخذون 
زيبه» مثاله جد وأخ شقيق وأخ لأب للجد الفلث والفلثان للأخ 
إلشقيق الفلث الذي خصه بالقسمة والفلث الذي هو نصيب الأخ من 
إإأب لأن الشقيق يحجبه فيعود نفعه إليه فإن كان الشقيق أختا فردة 
كمل هما الأخ من الأب النصف والباقي له Ae‏ 
وسو u‏ 
وتسقط الإخوة) لاستغراق ذوي الفروض التركة . (وإن اجتمع معه) أي الجد 
(الإخوة الأشقاء والإخوة للأب) فحكم الجت سيخ فكرة ل الأكز هن ثلث 
المال أو المقاسمة إذا لم يكن معهم ذو فرض وخير الأمور الثلاثة إن كان كما 
إذا لم يكن معه إلا أحد الصنفين . 

(فنً الأشقاء عند المقاسمة يَعْدون على الجد الإخوة من الأب ثم) بعد 
أخذ الجد نصيبه (يأخذون) الأشقاء (نصيبهم) الذي حصل للإخوة من الأب 
يردونه للإخوة الأشقاء لحجبهم بالإخوة الأشقاء. 

(مثاله جد وأخ شقبق وخ لأب للجد الثلث والثلثان للأخ الشقيق الثلك 
الذي خصه بالقسمة والثلث الذي هو نصيب الأخ من الأب لأن الشقيق بحجبه 
فيعود نفعه إليه) وهذه المسألة مما لا فرض فيه وأما ما فيه فرض فكأم وجد وأخ 
لأبوين وأخت لأب المسألة من ستة للأم واحد والباقي خمسة المقاسمة فيها 
خير للجد من ثلث الباقي ومن السدس فله بها سهمان وتبقى ثلاثة للأخ الشقيق 
دلا شيء للأخت للأب. 

(فإن كان الشقيق أختا فردة كمل لها الأخ من الأب النصف) لاله فرضها 
(والباقي له) بالتعصيب والمسألة حينئذ من خمسة وتصح من عشرة للجد أربعة 


1۳ 


ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت 
شقيقةء فللزوج النصف» وللأم الفلث» وللجد السدس استغرق لمال 
وليس هنا من يحجب الأخت عن فرضها فتعول المسألة بنصيب 


ھس 
وللشقيقة خمسة وواحد للأخ من الأب دی هة ألمسالة ,بغشرية زيد أنه 
تصح عنده من عشرة وله زيديات أخرى مذكورة في المطولات. واعلم أن الجد 
مع الأخوات كالأخ فلا يفرض لهن معه مطلقا حيث كن انتين فأكثر سواء أكن 
لأبوين أو لأب وكذلك الأخت الواحدة لأبوين أو لأب لا يفرض لها ويعال لها 
معه (ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في) المسألة (الأكدرية) وسيذكر المؤلف 
أركانها وتقسيمها مفصلاً كما ستراه وسميت بالأكدرية لنسبتها إلى أكدر وهو 
المسئول عن المسألة أو لتكدر أقوال الصحابة فيها أو لأتّها كدرت على زيد 
أصله لأنه لا يفرض للأخوات مع الجد ولا يعيل مسائل الجد والإخوة وقد فعل 
ذلك هنا أو لأنٌ زيداً كدر على الأخت ميراثها لأنه أعطاها الصف ثم استرجعه 
أقوال وقيل غير ذلك (فتوحات الباعث ص١أ٠٠).‏ 

(وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة) أو لأب أصلها من ستة لأنً فيها 
نصفا وثلثا ومخرجهما متباينان (فللزوج النصف) الفاءُ فاء الفصيحة لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر أي إذا عرفت أركانها وأصلها وأردت أن تعرف 
ما لكل منها فللزوج النصف وهو ثلاثة (وللأم الثلث) اثنان (وللجد السدس) 
واحد فرضاً ولا ينافيه أله إنما يأخذ بالفرض إذا كان هناك فرع وارث لان 
بابَ الجد والأخوة خارج عَنْ القياس فخروج هذه الصورة منه لا يضر› 
(استغرق) الزوج والأم والجد (المال) كله ولم يبق منه شيء (وليس هنا من 
يحجب الأخت عن فرضها) وهو النصف (فتعول المسألة بنصيب الأخت) من 
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: إلى تسعة لأن مجموع الفروض كذلك (فتقسم من تسعة للزوج ثلاثة من 
عة وللأم اثنان يبقى أربعة وهي نصيب الأخت والجد وتسم بينها وبينه) أي 
ل٠‏ 

(للذكر مثل حظ الأنثيين) فتكسر على مخرج الثلث فتضرب ثلاثة في 
مة فتبلغ بذلك سبعة وعشرون للزوج تسعة وللاأم ستة وللجد ثمانية ولخت 
ىة . 

وإنما يفرض للأحت معه في هذه الصورة لأنٌ الجد رجع إلى أصل فرضه 
سبيل إلى إسقاط فرضه» فرجعت هي أيضا إلى فرضهاء وإنما قسم بينهماء 
» لا سبيل إلى تفضيلها على الجد في سائر مسائله ففرض لهما بالرحم وقسم 
ما بالتعصيب رعاية للجانبين وبها يمتحن فيقال ميت خلف أربعة من الورثة 
أحدهم ثلث المال والثاني الباقي» والثالث ثلث باقي الباقي والرابع الباقي 
جواب هذه هي الأكدرية والأول الزوج» والثاني الأم» والثالث الأخت» 
رابع الجد والحساب غير خافيٍ» أما محترز أركانها فلو لم يكن فيها زرج 
نت الخرقاء وهي أم وجد وأخت شقيقة أو لأب» ولو لم يكن فيها أم فلازوج 
سف والباقي بين الجد والأخت أئلاثاً . ولو لم يكن فيها جد كانت المباهلة 
الم تكن فيها أخحت كان للزوج النصف وللأم الثلث» والباقي وهو السدس 
د» ولو كان بدل الأحت أخ لسقط إذ لا فرض له ينقلب إليه. ولو كان بدلها 
ان أو أخ وأحت أو إخوة أو أخوات لحجبت الام من الثلث إلى السدس 
ن السدس الذي حجبت عنه الأم للإخوة (فتوحات الباعث ص ٠٠1-٠٠١‏ 


. واه أعلم‎ .)١ 
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وأما الجدة فإن كانت أم الأم أو أُم أم الأم وهكذا أو أُم الأب أو أم أُم 
الأب وهكذا أو أم أي الأب وهكذا فلها السدس» وإن اجتمع جدتان في 
درجة فلهما السدس» مثل أم أب وأم أم أو أم أم أب وأم أي أب» وإن 
كانت إحداهما أقرب فإن كانت القرنى من جهة الأم أسقطت البعدى 
مثل أُم أم» وأم ام أب وإن كانت من جهة الأب لم سقط البعدى بل 


(وأما الجدة فإن كانت أم الأم أو آم آم الأم وهكذا أو أم الأب أو أم أم 
الأب وهكذا أو أم أبي الأب وهكذا فلها السدس) روى أبو داود عن قبيصة بن 
دۇيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال: مالك في كتاب ال 
شي »وما حلت لك في بع رسو الل شیا فارجین سخی )اسان قال المغيرة 
بن شعبة شهدت رسول الله ميرم أعطاها السدس » فقال: هل معك غيرك' 
فقال محمد بن مسلمة الأنصاري» فقال مثل ما قال المغيرة فأنقذ لها أبوبكر 
السدس» ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثهاء فقال: مالك فو 
کیا اه ايء وها کان القضبام الڏي اقضۍ به ] إلا لغيرك وما أنا بزائد في 
الفرائضِ شا ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو لكماء وأيتكما خلت 
فھو لھا. اه (شرح التنبیه 0۷۹/۲ - .)٥۸۰‏ 

(وإن اجتمع جدتان في درجة فلهما السدس) لقول عمر فإن اجتمعتما فه 
لكما (مثل آم أب وأم م أو أم أم أب» وأم أبي أب وإن كانت إحداهما أقرب) 
من الأخر ى في الدرجة (فإن كانت القربى من جهة الأم أسقطت البعدى) مر 
جهة الأب (مثل أم آم وأم أم أب) كما أن الأمّ تحجب أم الأب» (وإن كانت 
القربى (من جهة الأب لم تسقط البعدى) من جهة الأم في الأظهر (بل.یشتر کا 
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ف ادس مثل أم أب وأم أم أم وأما الجدة التي هي أُم أي الأم فلا 
رن بل هي من ذوي الأرحام كما سبق وأما الإخوة والأخوات من الأم 
فللواحد منهم السدس وللائنین فصاعداً اثلث ذكورهم وإناثهم فيه 
فتلخص من ذلك أن النصف فرض خمسة الزوج في حالة والبنت 
نى السدس مثل أم أب» وأم أم أم) وإنما لم تسقط لأن الأب لا يحجب الجاة 
بن جهة الأم وهو يحجب أم نفسه فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلى به أولىء 
وبهذا قال مالك وأحمد. 1 


سواء 


والثاني وهو مقابل الأظهر تحجبها كما لو كانت من جهة الأم وبه قال أبو 
حنيفة والقولان سببهما اختلاف الرواية عن زيد فالأول رواه أهل المدينة عنه» 
والثاني رواه أهل الكوفة فلهذا رجح الأول لأنهم أهل بلده قال صاحب 
(التقريب)» فإذا قلنا بالقول الأظهر فالسدس بينهما نصفين (النجم جا ٠)٠٤١/‏ 

(وأما الجدة التي هي أم آبي الأم فلا ترث) كما لايرث ذلك الذكر الذي 
أدلت به (بل هي من ذوي الأرحام كما سبق) قال صاحب الرحبية : 
وكل من أدلت بغير وارث فمالهماحظ من الموارث 

(وأما الإخوة والأخوات من الأم فللواحد منهم السدس وللاثنين فصاعداً 
الثلك ذكورهم وإناڻهم فيه سواء) قال الله تعالی لون گات رل برت 
ڪل آو اناي و أ آڏ نك کيل وڃڊ نها اش کين ڪا ڪر 
بن کل ممم شر ڪا فى ُي 4 نزلت في ولد الأم. وكان سعد بن أبي وقاص 
بقرأً «وله أخ أو أخت» من أم رواه البيهقي . 

(فتلخص من ذلك) أي تحصل لنا (أنَ الصف فرض خمسة الزوج في 
حالة) وهي ما إذا لم يكن للزوجة فرع وارث (والبنت) إذا لم يكن لها معصب 
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وبنت الابن والأخت الشقيقة أو لأب والربع فرض اثنين الزوج في 
حالةء والزوجة في حالةء والشمن فرض الزوجة في حالة والفلثان فرض 
أربعة: البنات فصاعداً أو بنات الابن فصاعداً والأختان فصاعداً 
الشقيقتان أو للأب. واللث فرض انين الأم في حال واثنان فأكثر من 


ولا مماثل» (وبنت الابن) إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا لها معصب ولا 
مماثل ولا بنت ابن أقرب منها (والأخت الشقيقة) إذا لم يكن للميت أب ولا 
جد ولا فرع وارث ولا لها معصْب ولا ممائل أو (لأب) إذا لم يكن للميت أب 
ولا جد ولا فرع وارث ولا أحد من الأشقاء ولا لها معصّب ولا ممائل» 
(والربع فرض اثنين الزوج في حالة) وهي وجود الفرع الوارث للزوجة 
(والزوجة في حالة) وهي ما إذا كان الزوج ليس له فرع وارث (والثمن فرض 
الزوجة في حالة) وهي ما إذا كان للزوج فرع وارث. 

(والثلثان فرض أربعة: البنات فصاعداً) بشرط أن لا يكون لهما معصب 
(أو بنات الابن فصاعداً) بشرط أن لا يكون للميت ولد صلب وأن لا يكون 
لهما معصب . 

(والأختان فصاعداً الشقيقتان) بثلاثة شروط أن لا يكون للميت ولد صلب 
ون لا يکون له ولد ابن وان سفل» وأن لا يکون لهما أو لهن معصّب (أو 
للأب) بأربعة شروط الثلاثة التي في الأختين الشقيقتين ويزاد عليها أن لا يكون 
للميت أحد من الأشقاء. 

(والثلث فرض اثنين الأم في حال) وهي ما ذا لم يکن للميت فرع وارث 
ولا عدد من الإخوة والأحوات. (واثنان فأکثر من ولد الأم) إذا لم يحجبوا 
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وقد يفرض للجد مع الإخوة والسدس فرض سبعة: الأب في حالة والجد 
في حالة والأم في حالة والجدة في حالة ولبنت الابن فصاعداً مع بنت 
الب ولأخت أو أخوات لأب مع شقيقة فردة ولواحد من الأخوة للاأم. 
سوس u‏ 
ريحجبهم أصل ذكر أو فرع وارث (وقد يفرض) الثلث (للجد مع الإخوة) إذا 
زاد الإخوة على ما مثيله كجد وعشرة إخوة مثلاً. 

(والسدس فرض سبعة: الأب في حالة) وهي ما إذا كان للميت فرع وار 
ذكراً أو أنشى (والجد في حالة) وهي ما إذا كان للميت فرع وارث ذکراً کان أو 
أشى وفي بعض صور الجد والإخوة في حالة وجود صاحب فرض (والأم في 
حالة) وهي ما إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات. 

(والجدة في حالة) وهي ما إذا انفردت ولم تحجب» (ولبنت الإبن 
فصاعداً مع بنت الصلب) الواحدة (و) يفرض السدس (لأخت أو أخوات لأب 
مع شقيقة فردة) تكملة للغلثين (ولواحد من الإخوة للأم) ذكراً أو أنثى بشرط أن 
لا يحجب ويحجبه أصل ذكر أو فرع وارث كما سيأتي. 


E E 
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لا يرث الأخ من الأم مع أربعة: الولد وولد الابن ذكراً كان أو أثىء 
والأب والجدء ولا يرث الأخ الشقيق م لالة: الابن وابن الابنء 
فف 
(فصل في الحجب) 

وهو لغة: المنع » وشرعاً: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية 
أو من أوفر حظية ويسمى الأول حجب حرمان» والثاني: حجب نقصان» فالثاني 
كحجب الولد الزوج من النصف إلى الربع » ويمكن دخوله على جميع الورثة . 

والأول قسمان: خجب بالوضف: ویسمی معا کالقتل والزق: ویمکن دخوله 
على جميع الورثة أيضاً» وحجب بالشخص وهو المراد بهذا الفصل (المغني 
ج ۱٥/۳‏ مع حذف). 

(لا يرث الأخ من الأم مع أربعة الولد وولد الابن ذكراً كان أو أنثى) 
لمفهوم آية الكلالة الأولى في سورة النساء وهي قوله تعالى وإ ن گات رمل 
وٿ ڪلة آو انرا ولد آځ آو ت يڪل وج ها الس کن ڪاو 
آ ڪر ين ذلك َم شرآ4 فى الب 4 الآية لأن الكلالة ميت لم يخلف ولداً 
ولا والداً (فتوحات الباعث ص٩۸).‏ 

(والأب والجد) وإن على أما الأم فلا تحجبهم وإن أدلوا بها لأنٌ شرط 
حجب المدلي بالمدلى به: اتحاد جهتهما كالجد مع الأب والجدة مع الأم» أو 
استحقاق المدلى به كل التركة لو انفرد كالأخ مع الأب» والأم مع ولدها ليست 
كذلك لأنها تأخذ بالأمومة وهو بالأخوة ولا تستحق جميع التركة إذا انفردت. 

(ولا يرث الأخ الشقيق مع ثلاثة الابن وابن الابن) وإن نزل لتقدم جهتهما 
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الأب ولا یرٹ الاح ن ااج ع٠‏ أربعة هؤلاء الغلاثة والأخ الشقيقء ولا 
یرٹ ابن الابن فسافلاً مع الابنء ولا مع ابن ابن أقرب منه ولا المجدات 
هن من أي جهة ڪن مع الأم» ولا الجد والجدة التي من جهة الأب مع 
الأب وإذا استكمل البنات اللشثين لم ترث بنات الابنء إلا ان ڪون 
في درجتهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين 
ي هوي ا ا سے 
على جهته (والأب) لإدلائه به ولتقدم جهته. 

(ولا يرث الأخ من الأب مع أربعة هؤلاء الثلاثة) لأنهم إذا حجبوا 
الشقيق فهو أولى (والأخ الشقيق) لقوته بزيادة القرب» ولخبر «أعيان بني الأم 
يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخوه لأبيه وأمه دون أخيه لأا ية 
الترمذي . 

(ولا یرٹ ابن الابن فسافلاً مع الابن) لأنه إن کان آباه فلإدلائه به و عمه 
لاله أقرب منه (ولا مع ابن ابن قرب منه) کابن ابن وابن ابن ابن» (ولا) 
ترٹ E r‏ لأن الجدات يرثن بجهة الأمومة 
والأم أقرب مَنْ في تلك الجهة فتحجب كل من ترث بالأمومة كما أن الأب 
بحجب کل من يرث بالاًبوة. 

(ولا) يرث (الجد والجدة التي من جهة الأب مع الأب) لإدلائهما به لأنً 
من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم. 

(وإذا استكمل البنات الثلثين لم ترث بنات الابن) بالإجماع كما قاله ابن 
المنذر (إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن ذكر بعصبهن) فالباقي حينئذ 
(للذكر مثل حظ الأنثيين) إذ لا يمكن إسقاطه لأنه عصبة ذكر ولا إفراده 
بالميراث عمن في درجته ولا عمن فوقه من باب أولى أما الأعلى فيسقطن به 
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مثاله: بنتان وبنت ابن للبنتین الثلداں وډه سيء ہمت اد بںء؛ کو در 
معها ابن ابن أُوابن ابن ابنء كان الباقي ها وله للذكر مثل حظ الأنثيين 
وإذا استكملت الأخوات الأشقاء الكلثين لم ترث الأخوات من الأب إلا 
أن يكون معهن أخ من فيعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين ومن لا 
يرث أصلا لا بحجب أحداً ومن يرث لكنه محجوب لا يحجب أيضاً 
حجب حرمان لكلّه قد يبحجب حجب تنقيص مثل الإخوة من الأم مع 
الأب والأم لا يرون ويحجبون الأم من الغلث إلى السدس» ومتى زادت 
الفروض على السهام أعيلت بالجزء الزائد ee et ERE EE‏ 
و ج سے 

(مثاله) أي مثال حجب بنات الابن بالبنتين فأكثر (بنتان وبنت ابن للبنتين 
الثلثان ولا شيء لبنت الابن) لحجبها بهما والباقي وهو الثلث يرد على البنتين 
(فلو کان معها) أي بنت الابن (ابن ابن) في درجتها (أو ابن ابن ابن) أسفل 
منها (كان الباقى) وهو الثلث (لها وله للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا استكملت 
الأخوات الأشقاء الثلثين لم ترث الأخوات من الأب إلا أن يكون معهن أخ لهن 
فيعصبهن للذكر مثل حظ الأنشبين) كما ذكر في بنات الابن مع البنات إلا إنه 
هنا لا يعصبهن ذكر أسفل منهن وهو ابن الأخ بل يسقطن ويأخذ ما بقي والفرق 
أنه لا يعصب أخواته فلا يعصب عماته وابن الابن يعصب أخواته فيعصب 
عماته. (ومن لا يرث أصلاً) لمانع من رق أو نحوه (لا يحجب أحداً) حرمااً 
ولا نقصاناً. (ومن یرٹ لکنه محجوب) حجب حرمان (لا یحجب) غیره (أبضاً 
حجب حرمان لكنه قد يحجب) غيره من الورثة (حجب تنقيص مثل الإخوة من 
الأم) أو الإخوة الأشقاء أو من الأب كذلك (مع الأب والأم لا يرثون ويحجبون 
الأم من الثلكث إلى السدس) والباقي للأب لأنهم محجوبون به. 

(ومتى زادت الفروض على السهام أعيلت بالجزء الزائد) لان عمر حكم 
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ثل مسألة المباهلة وهي زوج وأم وأخت شقيقة فللزوج النصف 
رالأخت الصف استغرق المال والأم لا تحجب فيفرض هما الغلث فتعال 
بفرض الأ فتنقسم من ثثمانية: للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم 
اثنان. 
g9‏ 

بذلك بمشورة الصحابة ووجهه أنه لا يمكن إسقاط بعضهم ولا تقديمه وقد 
غاقت الفروض عليهم فأعيلت ليدخل النقص على الجميع جملة واحدة 
كأمحاب الديون والوصايا إذا ضاق المال عن قدر حقوقهم (مثل مسألة المباهلة 
وهي زج وأم وأخت شقيقة فللزوج النصف وللأخت النصف استغرق المال) 
جميع التركة (والأم لا تحجب فيفرض لها الثلث فتعال) الفريضة (بقرض الأم) 
وهو سهمان زيادة على الستة التي هي أصل المسألة من ضرب اثنين مخرج 
النصف في ثلاثة مخرج الثلث فتصير بعولها من ثمانية . 

(فتنقسم من ثمانية: للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللاأم اثنان) وتسمى هذه 
السألة بالمباهلة من البّهل» وهو اللعن» وقيل إنها أول فريضة أعيلت في زمن 
عمر» وكان ابن عباس صغيراً فلما كبر أظهر الخلاف بموت عمر وجعل للزوج 
الصف وللأم الثلث وللأحت ما بقي» ولا عول حينئذ» فقيل له: لِمّ لم تقل هذا 
لعمر؟ فقال: کان رجلا مهاباً فهبته» ثم قال: إن الذي أحصى رمل عالج عدداً لم 
بجعل في المال نصفا ونصفاً وثلثاً ذهب النصفان بالمال فأين موضع الثلث» ثم 
فال له علي: هذا لا يغني عنك شيئاً لو مُت أو مُت لقسم ميرائنا على ما عليه 
الناس من خلاف رأيك. قال: فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم 
وأتفسنا وأتفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة اله على الكاذبين» فسميت المباهلة 
بذلك (المغني ج۲/۳٤).‏ 

HE FE eo 
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فصل في العصبات 
والعصبة من يأخذ جميع المال إذا انفردء أو ما يفضل عن صاحب الفرض 
إذا اجتمع معه» فإن لم يفضل عن صاحب الفرض شيء سقطت 


(فصل في العصبات) 

أي في بيان إرثهم وهي ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عاصب بنفسه وهو ذو الولاء وذكر قريب لم يدل إلى الميت 

القسم الثاني: عاصب بغيره وهو أنشى ذات سهم عصبها ذكر. 

القسم الثالث: عاصب مع غيره وهو أنفى ذات سهم عصبها اجتماعها مع 
غيرها (فتوحات الباعث باختصار ص۷۲). 

(والعصبة من بأخذ جميع المال إذا انفرد) للإجماع المستند بالنظر إلى 
بعض أفراد العاصب وهو الأخ لغیر آم إلى قوله تعالی: وهو برآ إن لم یک 
ا ولد وإلى القياس على الأخ بالنظر إلى الباقين وهذا الحكم مختص 
بالعاصب بنفسه لأنه لا يتأتى انفراد العاصب بغيره ولا العاصب مع غيره. (أو) 
يأخذ (ما بفضل) أي يزيد (عن صاحب الفرض إذا اجتمع معه) لقوله ييا 
«الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)» (فإن لم يفضل عن 
صاحب الفرض شيء) من التركة (سقطت العصبات) إلا الأحت في الأكدرية 
وقد تقدم ذکرها. 

(وأقربهم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد وإن علا والأخ 
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وين ثم لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه 
رن سفل ثم عم الأب ثم ابنه وهکذا فان لم يڪن له عصبات ذسب 
زوصبات الولاءء فمن عتق عليه عبد إما بإعتاق أو تدبير أو كتابة أو 
لاد أو غير ذلك فولاؤه له فإٍذا مات هذا العتیق ولیس له وارث ذو 
ت ولا عصبة ورثه المعتق بالولاءء فإن كان المعتق ميتاً انتقل الولاء 
إلى عصباته دون سائر الورثة» UNTO N a o e ea as i aê‏ 
ED i‏ 
للأبوين ثم لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه وإذ 
فل ثم عم الأب ثم ابنه وهكذا) أي يقدم ابن عم الأب وإن سفل ولا يعدل 
إلى عم الجد إلا إن فقد اين عم الأب ون سفل حتى لو كال ابن اين ابن عم 
لأب قدم على عم الجد. (فإن لم يكن له) أي الميت (عصبات نسب فعصبات 
الولاء) يرجع إليها عند فقد عصبات النسب ٠‏ 

(فمن عتق عليه عبد إما بإعتاق أو تدبير) بان قال السيد لعبده نت حر 
بعد موي (أو كتابة) كأ قال السيد لعبده كاتبتك على مائة درهم في شهرين 
اها (أو استيلاد) منه لجارية فعتقت (أو غير ذلك) كالتعليق بصفة (فولاؤه) 
أي العبد (له) أي لسيده (فإذا مات هذا العتيق ولیس له وارث ذو فرض ولا 
عصبة) من جهة النسب (ورثه المعتق بالولاء) رجلاً كان المعتق أو امرأة 
لإطلاق قرله ملاتتيرعار «إنما الولاء لمن أعتق ولان الإنعام بالإعتاق موجود 
من الرجل والمرأة فاستويا فى الإرث وحكى ابن المنذر فيه الإجماع وإنما قدم 
السب عليه لقوته ويرشد إل حديث: «الولاء لحمة كلحمة اللسب») شبه به» 
والمثبه دون المشبه به (المغني ج٣/٠۲).‏ (فإن كان المعتق ميتاً انتقل الولاء 
إلى عصباته) من السب المتعصبين بأنفسهم كابنه وأخيه (دون سائر الورثة) 
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يقدم الأقرب فالأقرب على الترتيب المتقدم» إلا أن الخ يشارك الجد وهنا 
EE Pl GE E‏ 
المعتق ثم إلى عصبته» وللمعتق أيضاً الولاء على أولاد العتيق. 
چ د 

كابنته وأخته ولو مع أخويهما المعصبين لهماء لأنهما من أصحاب الفروض. 
ولا للعصبة مع غیره والمعنی فيه كما قاله ابن سريج أن الولاء أضعف من 
السب المتراخي وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث كبني الاخ وبني 
العم دون أخواتهن فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم فبنت المعتتق أولى أن لا 
ترث لأتهما أبعد منهما (المغني ج۳/٠۲).‏ (يقدم الأقرب فالأقرب على 
الترتيب المتقدم) في النسب كما قدمنا بيانه (إلا أن الأخ بشارك الجد) في باب 
النسب (وهنا الأخ) للمعتق ومثله ابن المعتق (مقدم) عند المالكية وعلى الأظهر 
عند الشافعية (فتوحات الباعث ص١١١)»‏ (على الجد) فلا شيء له مع 
وجودهما لأنهما يدليان بالبنوة والجد بُذلي بالأبوة والبنوة أقوى من الأبوة وكان 
مقتضى هذا تقديمهما عليه في النسب لكن صدنا عن ذلك الإجماع (فتوحات 
الباعث ص .)١١١‏ 

(فإن لم يكن للمعتق عصبة نسب انتقل) إرثه (إلى معتق المعتق ثم) إن 
لم يكن معتتق المعتق موجوداً (إلى عصبته) أي عضبة معتق المعتق (وللمعتق 
أيضاً الولاء على أولاد العتيق) بشرطين: أحدهما: أن لا يمس الرق ذلك الفرع 
فإن کان رقيقاً وعتق فولاؤه لمعتقه ثم لعصبته من بعده ثم لمعتق معتقه باتفاق 
الأئمة الأربعة فإن لم يوجدوا فلبيت المال ولا ولاء عليه لمعتق الأصل بحال. 
والثاني: أن لا يكون الأب حر الأصل لا ولاء عليه فمن كان أبوه كذلك سواء 
كانت أمة حرة الأصل أو عتيقة لا ولاء عليه الأحد باتفاق الأئمة الأربعة 
(فتوحات الباعث ص‌۹١٠).‏ 
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زيقدم معتق الأب على معتق الأم» فلو تزوج عبد بمعتقة فأتت بولد فولاؤه 
إيتق الأ فلو عتق أبوه بعد ذلك انجر الولاء من معتق الأم إلى معتق 
پاب ولا ترث المرأة بالولاء إلا من عتيقها واُولاده وعتقائه فان لم يڪن 
ريت أقارب ولا ولاء عليه انتقل ماله إلى بيت الال إرثا للمسلمين 
هسم 
(فيقدم معتتق الأب على معتق الأم) لأر الولاء فرع النسب والنسب معتبر 
بالأب (فلو تزوج عبد بمعتقة فأتت بولد فولاؤه لمعتق الأم) ما دام الأب رقيقاً 
(فلو عتق أبوه بعد ذلك انجر الولاء من معتق الأم إلى معتق .الأب) لان ثبوت 
الولاء لموالي الأم إنما هو لضرورة لاله لا ولاء على الأب فإذا عتق الأب 
وثبت عليه الولاء زالت الضرورة وبطل ما ثبت لموالي الأم ولا يعود إليهم بحال 
فلو انقرض موالي الأب عاد إلى بيت المال دون موالي الأم لأ الولاء يجري 
مجرى السب (فتوحات الباعث ص١٠١)ء‏ (ولا ترث المرآة بالولاء إلا من 
عتيقها) أي من باشرت عتقه سواء أععقعه أو عتق ليها وسبواء أكان ذكراً أو أن 
(فتوحات الباعث ص۲١۱)»‏ (وأولاده وعتقائه) فكما يثبت لها على العتيق يشيت 
لها على أولاده وأحفاده وعتقائه ومن انتمى إليهم كالرجل؛ لما روى عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده مرفوعاً» قال ميراث الولاء للكبر من الذكور ولا يرث 
الساء من الولاء إلا ولا من أعتقن. ولأن الولاء مشبه بالنسب والمولى العتيق 
من المولى المنعم بمنزلة أخيه أو عمه ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة والكبر 
بضم الكاف وسكون الموحدة بمعنى الكبر في الدرجة لا في السن فابن المعتق 
مقدم علی ابن ابنه وان کان الأخير أكبر سناً (فتوحات الباعث ٠)١۲‏ 
(فإن لم یکن للميت أقارب) بالنسب (ولا ولاء عليه) لأحد (انتقل ماله 
إلى بيت المال إرثا للمسلمين) لأجل عصوبة الإسلام وقيل على جهة المصلحة 


Y۷ 


إن کان السلطان عادلاًء فإن لم يكن عادلاً رد على ذوي الفروض من 
غير الزوجين» على قدر فروضهم إن کان ثم ذو فرض» وإلا فيصرف إلى 
ذوي الأرحام فيقام كل واحد منهم مقام من يدلي به فيجعل ولد البنات 
والأخوات كأمهاتهم وبنات الإخوة والأعمام كآبائهم وأبو الأم والخال 
والخالة کلام والعم للأم والعمة کالأب a r Se BES‏ 
وي سس 
فعلى الأول لا يصرف منه لقاتل ولا كافر ولا مكاتب (إن كان السلطان عادلاً) 
يعطي کل ذي حق حقه (فإن لم بكن عادلاً رد على ذوي الفروض من غير 
الزوجين) آمّا الزوجان فلا يرد عليهما قال ابن سريج بالإجماع لان علة الرد 
الرحم وهي مفقودة فيهما. (على قدر فروضهم إن كان ثم ذو فرض) ففي بنت 
أو أخحت معلا تأخذ النصف بالفرض والباقي بالرد وفي ابنتين أو أختين تقسم 
بينهما نصفين وفي بنت وأم أصلها من ستة وسهامها أربعة بجعلها أصل 
المسألة. (وإلا) إن لم يكن أهل فرض (فيصرف إلى ذوي الأرحام) لحديث: 
«الخال وارٹث من ولا وارث له» رواه ابو داود وصححه ابن حبان والحاکم. 
وإنما قدم الرد عليهم لأنٌ القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض آقوى» وإذا صرف 
إليهم فالأصح تعميمهم» وقيل: يخص به الفقراء منهم (المغني ج٤ »)٠١/‏ وهم 
عشرة أصناف: أبو الأم» وكل جد وجدة ساقطين» وأولاد البنات وبنات 
الإخوة» وأولاد الأحوات» وبنو الإخوة للأم» والعم للأم» وبنات الأعمام» 
والعمات» والأخوال» والخالات» والمدلون بهم» يورثون على مذهب أهل 
التنزيل (المنهاج ۳۳۸ مع زيادة). 

(فيقام كل واحد منهم مقام من يدلي به فيجعل ولد البنات) لصلب أر 
بنات الابن (و) ولد (الأخوات) شقيقات أو لأب أولاأم (کأمهاتهم وبنات الإخوة 
والأعمام كآبائهم وأبو الأم والخال والخالة كالأم والعم للأم والعمة كالأب) 


۸ 


i eR EF 
بن الابن والأخ فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين‎ 

پعصب ابن الابن من يحاذيه من بنات عمه ويعصب من فوقه من 
عاته وبنات عم أبيه ٳذا لم يڪن هن فرضء» ولا يشارك عاصب ذا 


وعلى هذا جرى ابن كج والإمام ورجح البغوي والمتولي مذهب أهل القرابة 
وهو أنه إذا اختلفت درجاتهم يقدم الأقرب فالأقرب فتقدم بنت البنت على بنت 
بنت البنت وعلى ابن ابن البنت وإِن لم يختلف فإن كان فيهم من يدلي بوارث 
قدم فتقدم بنت الابن على بت بنت البنت قال في الروضة: الأصح الأقيس 
مذهب أهل التنزيل. وفي ذوي الأرحام تفصيل طويل لا يسعه هذا الشرح 
المختصر (ولا يرث أحد بالتعصيب وثم أقرب منه) كالأخ الشقيق والأخ لأب 
فلا يرث الأخ لأب مع الأخ الشقيق لأنه محجوب به (ولا يعصب أحد أخته إلا 
الابن وابن الابن والأخ فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين) كما 
تقدم ويسمى هذا عصبة بغيرة» وأخوات غير المذكورين من ذوي الأرحام لا 
یرثون فرادی فلا يعصبون عند الاجتماع (ويعصب ابن الابن) ومثله ابن ابن 
الابن (من بحاذیه من بنات عمه ویعصب) ابن الابن أيضاً (من فوقه من عماته 
وبنات عم أبيه إذا لم یکن لھن فرض) كما تقدم وآمّا إذا كان لهن فرض كأن 
مات الميت عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن فللبنت النصف»› ولبنت الأبن 
السدس تكملة للثلثين والباقي وهو اثنان لابن ابن الابن. (ولا يشارك عاصب ذا 
فرض) في فرضه لما فيه من الإضرار (إلا) في المسألة (المشركة) عندنا وعند 
المالكية كما سيأتي بيان الخلاف. 


وهي زوج وأم أو جدة واثنان فأكثر من الإخوة للأم وأخ شقيق فأكثر 
للزوج الصف وللأم أو الجدة السدس وللإخوة للام الفملث یشارکھہ 


وس 

(وهي زوج وم أو جدة واثنان فأكثر من الإخوة للأم وأخ شقيق فأكثر) 
سواء تمحضوا ذكوراً أو كان معه أو معهم نى أو إناث (فتوحات الباعث ۸۳). 

فأصل المسألة من ستة (للزوج النصف) ثلاثة (وللأم أو الجدة السدس) 
واحد (وللأخوة للأم) اثنين كانوا أو أكثر (الثلث) اثنان مجموع الأنصباء ستة 
ولم يبق للعصبة الشقيق شيء ف (يشاركهم فيه) الأخ (الشقيق) لاشتراكهم في 
القرابة التي ورثوا بها الفرض وهذا أعني التشريك بين الإخوة للأم والإخوة 
الأشقاء بالسوية بجعلهم كأنهم كلهم أولاد أم هو ما قضى به عمر بن الخطاب 
رتنه » ثانياً بعد أن كان أسقطهم في العام الماضي» فقيل له في ذلك فقال: 
ذاك ما قضينا فيما مضى وهذا على ما نقضي أي الآن لأن الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد. 

وروی أنه آراد ن يقضی بما قضی به أولاً فقال زيد بن ثابت رة هبوا 
أباهم كان حماراً فما زادهم الأب إلا قرباًء وقيل قال بعض الإخوة لعمر 
يزعن هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم ولهذا سميت هذه المسألة 
e SEP‏ 
جماعة من الصحابة منهم عثمان وزيد بن ثابت في أشهر الروايتين عنه وابن 
عباس وابن مسعود يعفر وهو قول شريح وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد 
العزيز وابن سيرين ومسروق وطاووس والثوري ومذهب الشافعي ومالك وره 
وبه قطع أصحاب الشافعي » والذي قضى به عمر أولاً هو مروي عن علي وأبي 
بن كعب وأبي موسى الأشعري نعط وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد 


ês 


ومتق وجد في شخص جهتا فرض وتعصیب ورث بهما کابن عم هو زوج 
أو ابن عم هو أخ لأم. 
کم 
بن حنبل رحمهما الله وبه قال الشعبي وابن أبي ليلى وشريك ویحیی بن آدم 
ونم بن حماد وآبو ثور وابن المنذر وداود رحمهم الله تعالى ولكلِ من 
الذهيين توجيهات مذكورة في المطولات (انظر فتوحات الباعث ص۸۴ - 
۽)» (ومتی وجد في شخص جهتا فرض وتعصیب ورث بهما کابن عم هو 
زوج) أو معتتق فيأخذ النصف بالزوجية والآخر ببدوةٍ العم أو بالولاء لأنّه وارث 
بین مختلفین فأَشْبَة ما لو كانت القرابتان في شخصیين (المغني ج۳۸/۳). 

(أو ابن عم هو أخ لأم) كأن تز رجلان أخوان امرأة فأولدها أحدهما 
ولداً والآخر بنتاً فالولد والبنت أخوان لأم وابنا عم فإذا ماقت البنت ورثها الولد 
بأخوة الأم وبعصوبة ابن العم (أنوار المسالك ص۲۸۲). 


i E 


کتاب الج 
من احتاج إلى الكاح من الرجال ووجد أهبة ندب ل ومن احتاج وفقد 
الأهبة ندب ترکه a aa iE Rai O CS Sta eta‏ 


(کتاب النکاح) 

هو لغة: الضم والوطء» وشرعاً: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ نكاح أو 

نحوه وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح » وبهذا قال أحمد وهو 
أقرب إلى الشرع لأن أكثر ما ورد في القرآن بمعنى العقد وفي الترمذي «أعلنوا 
هذا النكاح واجعلوه في المساجد). وقيل حقيقة في الوطء مجاز في العقد وإليه 
ذهب الحنفية» وهو أقرب للغة» وقيل حقيقة فيهما بالاشتراك كالعين وإنما 
ينصرف لأحدهما بقرينة» ويظهر أثر الخلاف بيئنا وبين أبي حنيفة في: أن 
الوطء بالزنا هل يحرم ما حرمه النكاح أو لا؟ عندنا لا يحرمه» وعنده يحرمه 
وإذا علق الطلاق على النكاح عندنا يحمل على العقد لأنه الحقيقة لا الوطء إلا 
إذا نوی (النجم ج ۸-۷/۷ مع ا من غيره)» والأصل فيه قبل الإجماع آيات 
کقولہ تعالی: نک ما طابَ لم ی السار 4 وقوله رانک انی ییک 
ومن لَمَ سطع نكم طلا » وأخبار كخبر «تناكحوا تكثروا» رواه الشافعي 
بلاغاًء وقوله عالتكرلتام «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة» رواه مسلم. 
(من احتاج إلى النكاح من الرجال) بأن تتوق نفسه إلى الوطء ولو خصياً (المغني 
ج۳/١١١)‏ (ووجد أهبة) من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه (المغني 
ج/111(« (ندب له) صيانة لدینه وتحيناً لفرجه وغضاً لبصره ولما فيه مِنْ 
بقاء النسل وحفظ النسب والاستعانة على المصالح سواء أكان مشتغلاً بالعبادة أمُ 
لا (النجم ج4/۷مع زيادة)» (ومن احتاج) إلى النكاح (وفقد الأهبة ندب تركه) 

FY 


۴ ڪسره شهوته بالصوم» ومن لم يحتج إلى النكاح وفقد الأهبة كره له 
رمن وجدها ووجد مانع به من هرم ومرض دائم لم يڪره لڪن 


الاشتغال بالعبادة أفضلء »> فإن لم يتعبد فالنکاح أفضلء د 
حح حح ود ن 


خر الصحيحين «يا معشر الشباب مَنْ ن استطاع منکم الباءة فليتزوج قإته أغض 
زير وأحصنٌ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء» بالمد مع كسر 
الراو أي قاطع للشهوة » والباءة بالمد لغة: الجماع » وهو المراد ها هنا وقيل مؤن 
النكاح وعلى الأول فالمراد به معنى الثاني لأنّ التقدير من استطاع منكم الجماع 
لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج » ومَنْ لم يستطع لعجزه عنها فعليه بالصوم 
(المشكاة ص١۱‏ - ۰)۱١‏ 

(ویکسر شهوته بالصوم) فإِن لم تنکسر شهوته إلا بکافور ونحوه تزوج 
ولا يتعاطى ذلك لأنه نوع من الاختصاء» فيحرم إن قطع شهوته بالكلية ويكره 
إن أضعفهاء وصَرّح البغوي وغيره بكراهة التحيل لقطع شهوته» (ومن لم بحتج 
إلى النكاح) أي لم يتق إليه بعدم توقانه للوطء خلقة أو لعارض ولا علة به 
(التحفة ج۷/١۱۸)»‏ (وفقد الأهبة كره له) النكاح لانتفاء حاجته مع التزامه ما لا 
يقدر عليه بلا حاجة (تحفة ج ۱۸١/۷‏ مع المشكاة ص۲١)»‏ (ومن وجدها) أي 
الأهبة (ووجد دانع به من هرم) وهو كبر السن (ومرض دائم) أو تعنين دائم 
بخلاف من يعن وقتا دون وقتِ (التحفة ج۱۸۷/۷)» (لم بكره) له النكاح 
والمعتمد الكراهة كما في المنهاج والمنهج لعدم حاجته مع عدم تحصین المرأة 
المؤدي غالباً إلى فسادها (التحفة ج۱۸۷/۷)» > (لكن الاشتغال بالعبادة أفضل) 
من النكاح إن كان متعبداً اهتماما بهاء (فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل) من تركه 
لئلا تفضي به البطالة إلى الفواحش . 


rr 


وأما المرأة فإن احتاجت إلى النكاح ندب هاء وإلا فيكره ويندب أن 


2 + 
ا |: لم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى لجميع أحكام النكاحء 
وحاصل أحكامه أن أصله الإباحة ويكون واجباً على من خاق الزنا مطلقا وقيل 
إن لم يرد التسري وعلى من نذره حيث ندب لوجود الحاجة والأهبة كما اعتمده 
ابن حجر تبعاً لابن الرفعة وغيره خلافً للشهاب الرملي وابنه محمد والخطيب 
القائلين بعدم انعقاد النذر نظراً لكون أصله الإباحة والاستحباب عارض»› 
ومندوباً لمن احتاج للنكاح وَوَّجدَ الأهبة وخلاف الأولى لمن فقد الأهبة َع 
توقانه للنكاح » ومكروهاً لمن فقد الأهبة ولم يتق للنكاح أو وجد الأهبة وبه علة 
تمنعه كهرم أو مرض دائم أو تعنين دائم (النقول الصحاح على المشكاة ص۳٠‏ 
a‏ 
(وأما المرأة فإن احتاجت إلى النكاح) للتوقان أو للنفقة أو نحوهما (ندب 
لها) النكاح (وإلا) بأن لم تحتج إليه وهي تتعبد (فيكره) لها أن تتزوج لأتها 
تتقید بالزوج وتشتغل عن العبادة» وكذا يكره لها أيضاً إذا خافت مِنْ نفسها 
الضعف عن القيام بحق الزوج » وبحث الأذرعي وجوبه عليها إذا لم تأمن على 
نفسها مِنْ أهل الفجور إلا بالزوج . 
(ويندب أن يتزوج بكراً) لخبر الصحيحين عن جابر «هلا بكراً تلاعبها 
وتلا عبك» إلا لعذر كضعف آلته عن الافتضاض أو احتياجه لمن يقوم على 
عیاله ومبه ما اشن لجابر فإنه لما قال له النبي رار «ما تقد م اعتذر له فقال 
ك بي قتل يوم أحد وتركً تسع بنات فكرهت أن أَجتَعَ إليهن جارية خرقاء 
مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن» فقال ماتتيبرملر أصبت» قال في 
الإحياء وكما يستحب نكاح البكر يستحب أن لأ يزوج ابنته إلا ِن بكر لم 


٤ 


رودا جميلةء عاقلة دينة نسيبة» ليست قرابة قريبة فإذا عزم على 


زڪاح امرأة فالسنة أن ينظر HERR Saeta a 3 Ag R3‏ 
ت چ د ب 

زوج قط لأن النفوس جبلت على الإيناس بأول مألوف (المشكاة ص١٠٠‏ - 
(: . (ولوداً) لخبر: «تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة) 

رف کون البكر ولوداً بأقاربها (انظر شرح المنهج ج٤/۸١١)»‏ (جميلة) 
ا سوداء» وتكره بارعة الجمال لامتداد الأعين لهاء ولذلك قال 
الإمام أحمد: ما سمت جميلة قط أي من النظر (منح ا ص۹٤۲)›‏ 
(عاقلة) والمراد بالعقل هنا القدر الزائد على مناط التكليف إذ به تدوم الصحبة 
ورطیب العیش (منح الفتاح ص۹٤۲)»›‏ » (دينة) بحيث توجد فيها صفة العدالة لا 
العفة عن الزنا فقط (التحفة ج۱۸۸/۷)» (نسيبة) اَي طيبة الأصل لخبر «تخيروا 
لنطفکم» رواه الحاكم وصححه بل تكره بت الزنا وبنت الفاسق » قال الأذرعي: 
ويشبه أن يلحق بهما اللقيطة ومن لا يعرف لها أب (شرح المنهج ج٤‏ /۱۸۸) ٠‏ 
(ليست قرابة قريبة) بأنْ تكون أجنبية أو ذات قرابة بعيدة لضعف الشهوة في 
القريبة فيجيء ء الولد نحيفاًء غير أنه يجيء كريماً على طبع قومه» والمراد N‏ 
القريبة من هي في أول درجات الخؤولة والعمومة» والقرابة البعيدة أولى من 
الأجنبية لكن ذكر صاحب البحر والبیان أن الشافعي نص على ته یسن أن لا 
بتزوج من عشيرته لأنٌ الغالبَ حينئزٍ على الولد الحمق فيحمل نصه على عشيرته 
الأدنين (شرح المنهج مع زيادة من غیره ج٤ ٠)۱١۹/‏ 

٠ N e)‏ ) ولو تعارضت تلك الصفات فالذي 
بظهر آنه بقدم الدين مطلقاً ا ثم العقل وحسن الخلق ثم الولادة» ثم أشرفية الفسب 
کار کی ااسانم کرجا ایشا ار وسپ اهاد 

(فإذا عزم على نكاح امرأة) ورجا الإجابة رجاء ظاهراً (فالسئة أن ينظر 


Yo 


إلى وجهها وكفيها قبل أن يخطبها وإن لم تأذن في ذلك» وله تڪرير 
النظرء ولا ينظر غير الوجه والكفينء RPE Ea a reke‏ 
چ س چ 

إلى وجهها وكفيها) إن كانت حرة فإن كانت أمة نظر ما عدا ما بين السرة 
والركبة ؛ كما صرح به ابن الرفعة وغيره وهما ينظران منه ما عدا ما بين السرة 
والركبة a,‏ قوله صلاتاتبرسر للمغيرة ريتاهئنة وقد حطب امرأة 
«انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» أي تدوم المودة والألفة » رواه الترمذي 
وحسنه والحاكم وصححه» فإن لم يتسر له النظر بنفسه بعث من يثق به ممن 
يجوز نظره إليها كامرأة أو محرم بتأملها ويصفها له لأنه اَم بعث آم سايم 
إلى امرأة فقال لها: انظري إلى عرقوبها وشمي عوارضهاء ويكون النظر والبعث 
بعد العزم على نكاحها (انظر المشكاة ص (۱۷ - ۱۸ - ۱۹): 

و(قبل أن بخطبها) فلا يندب النظر بعد الخطبة كما اعتمده شيخ الإسلام 
والشيخ ابن حجر والخطيب لألّه قد يعرض فتتأذى هي وأهلها وألّه مع ذلك 
جائز لأن فيه مصلحة أيضاًء وقال الرملي يندب النظر وإن خطب (انظر ع ب 
على القحفة ج۱۹۱/۷) ٠‏ 


[ ْم ]: لو رأى امرأتين معاً ممن يحرم جمعهما في النكاح لتعجه 
واحدة منهما یتزوجها جاز (ترشیح المستفیدین ص .)۲۹٦‏ 

(وان لم تأذن) هي ولا وليها (في ذلك) اكتفاء بإذن الشارع قال في 
الروضة ويباح هذا النظر وإِنْ خاف الفتنة لغرض التزوج» (وله تكرير النظر) إذ 
7 ا ا 
أبيح لضرورة فليتقيد بها (التحفة ج۱۹۱/۷ مع زيادة). 

(ولا بنظر غير الوجه والكفين) والحكمة في الاقتصار عليهما أن الوجة 
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ورم أن ينظر الرجل إلى شيءٍ من الأجنبية حرة كانت أو أمة أ والأمرد 
ال ولو بلا شهوة مع أمن الفتنة afar GREER‏ 
سو اد 

يدل به على الجمال والكفين يستدل بهما على حصب البدن. 

(ويحرم أن ينظر الرجل) البالغ العاقل المختار ولو شيخاً وعاجزاً عَنْ 
إلوطء (المغني ج٣/٣٣۱)»‏ (إلى شيءِ) وإن أبين كشعرة (من) المرأة 
(الأجنبية) الكبيرة (حرة كانت أو أمة) وإن أمن الفتنة لأن النظرّ مظنة الفتنة 
ومحرك للشهوة فاللائتق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل 
الأحوال كالخلوة بها؛ والمراد بالكبيرة غير الصغيرة التي لا تشتھی (شرح 
المنهج مع تغيير في العبارة وحذف ج٤ ٠ )۱۲١/‏ 

[ َنم ]: المعتمد حرمة النظر إلى جميع المرأة الأجنبية حتى وجهها 
وكفبها ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح وقيل لا يحرم النظر للوجه 
والکفین لقوله تعالی: وا ّت يته إلا ما َر نّا وهو مفسر بالوجه 
والکفین ولا بأس بتقليد هذا القول لاسيما في هذا الزمان الذي كثر فيه خروج 
النساء في الطرق والأسواق والمدارس والجامعات» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم اه (انظر البيجوري ج۲/٩۹‏ ۱ بتضرف). ا(آی. الامرو) 
معطوف على الأجنبية وهو الشاب الذي لم تنبت لحيته ولا يقال لمن أسنَّ ولا 
شعر بوجهه أمرد» بل يقال: له ثط بالغاء المثلة (الحسن) حيث لا محرمية ولا 
ملك. (ولو بلا شهوة) ولو (مع أمن الفتنة) هذا ما اعتمده الإمام النووي› 
والشیخ ابن حجر وشیح الإسلام والذي اعتمده الإمام الرافعي والإمام الرملي 
والشيخ الخطيب عدم الحرمة (انظر المنهاج والتحفة مع ع ب ج ۱۹۹/۷ مع 
زيادة من شرح المنهج). 

وقال البلقيني ما نقله الإمام النووي لم بصرح به أحد وليس وجهاً ثانا فانّ 
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وقيل يجوز أن ينظر من الأمة ما عدا عورتها عند الأمنء وينظر إلى زوجت 
وأمته حتى العورة لكن يكره نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر 
E E Ca‏ 
الموجود في كتب الأصحاب أنه إن لم يخف فننة لا يحرم قطعاً فإن خا 
فوجهان وما ذكره عن النص مطعون فيه ولعله وقع للشافعي ذلك عند شهوة أو 
خوف فتنة وآما عند عدم خوف الشهوة وعدم خوف الفتنة فإنه لا يحرم النظر بلا 
خلاف» وهذا إجماع من المسلمين ولا يجوز أن ينسب إلى الشافعي ما يخرق 
الإجماع »> فعلم من هذا کله أَنٌ ما قاله المصنف من اختياراته لا أله من المذهب 
(المغني ج۳/٠۱۷).‏ 

(وقيل يجوز أن ينظر) بلا شهوة (من الأمة ما عدا عورتها) أي إلا ما بين 
السرة والركبة (عند الأمن) فإن خاف الفتنة حرم النظر قطعاً حينثٍ لكل منظ,ٍ 
إليه من محرم وغيره غير زوجته وأمته. (وينظر إلى) جميع بدن (زوجته ا 
المباحة له (حتى العورة) ظاهراً وباطناً لأنها محل تمتعه (لكن يكره نظر كل من 
الزوجين إلى فرج الآخر) ومن نفسه بلا حاجة وإلى باطنه أشد كراهة» قالت 
عائشة رضي الله تعالی عنها: ما رأیت منه ولا أري مئى؛ أي الفرج وأما خبر 
«النظر إلى الفرج يورث الطمس» أي العمى كما ورد كذلك فرواه ابن حبان 
وغيره في الضعفاء» بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات»› وخالفه ابن 
الصلاح وحسن إسناده وقال أخطأً من ذكره في الموضوعات ومع ذلك هو 
محمول على الكراهة كما قاله الرافعي ويستشنى زوجته المعتدة عن وطء الغير 
بشبهة فإنه يحرم عليه نظر ما بين الركبة والسرة ويحل ما سواه على الصحيح؛ 
قال السبكي: والخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مسه لانتفاء العلة 
هذا هو الظاهر وإِنْ لم يصرحوا به. 

قال الزركشي: ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها إذا منعها مه 
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وينظر العبد إلى سيدته والممسوح إلى الأجنبية والرجل إلى محارمه والمرأة 
إل حرمهاء فيما عدا ما بين السرة والركبةء وأما نظرها إلى غير زوجها 
ورمها فحرام کنظره إليهاء yh e teed a aE E BRE Sa‏ 
i. SSS‏ 
بخلاف العكس لأنه يملك التمتع بها بخلاف العكس اه (المغنى ۳/٤۷٠)ء‏ 
واعتمده في المغني والنهاية خلافً للشيخ بن حجر القائل بجواز نظرها إلى عورة 
زوجها وإ منعهاء أما نظر كل منهما إلى الآخر بعد الموت فهو كالمحرم كما 
ني المجموع (التحفة مع ع ب ج .)۲٠ ٦/۷‏ 

(وينظر العبد) العدل ولا تكفي العفة عن الزنا غير المشترك والمبعض 
وغير المكاتب (التحفة ج۷/١۱۹)»‏ (إلى سيدته) المتصفة بالعدالة أيضاً (التحفة 
ج۷/١۱۹)»‏ ومشل النظر الخلوة كما في الدميري (والممسوح) ذكره كله وأنثياه 
بشرط أن لا يبقى فيه ميل إلى النساء أصلاً وبشرط إسلامه فى المسلمة وعدالته 
(التحفة ج۷/٦۱۹)‏ (إلى الأجنببة) المتصفة بالعدالة أيضاً. . 

(والرجل إلى محارمه) بلا شهوة (والمرأة إلى محرمها) بلا شهوة كذلك 
(فيما عدا ما بين السرة والركبة) وأفادت عبارة المصنف أنه يجوز النظر إلى 
السرة والركبة لأنهما ليس بعورة» فهذه العبارة أولى من عبارة ابن المقري تبعا 
لغيره بما فوق السرة وتحت الركبة لأنها تقتضي أنه بحرم النظر إلى السرة 
والركبة وليس كذلك (المغني ج۸/۳٦۱).‏ 

(وأما نظرها) أي المرأة (إلى غير زوجها ومحرمها فحرام) على المعتمد 
(كنظره إلبها) وبه قطع صاحب المهذب وغيره لقوله تعالى َف لومت 
يض ِن بره » وقد رُوي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: 
كنت عند ميمونة عند رسول الله صأإتتتييرع ‏ إذٌ أقبل ابن أم مكتوم » فقال النبي 
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وقیل: يحل أن تنظر منه ما عدا عورته عند الأمن» ويرم عليها كشف 
شيء من بدنها لمراهقء أو لامرأة كافرةء فلتحذر النساء في الحمامات من ذلا 


ا وي 
مايرم «(احتجبا منه)» فقلت: يا رسول الله آليس هو أعمى لا يبصر؟ فقال 


«أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه» رواه الترمذي» وقال حدیث صحیح . 

(وقيل: بحل أن تنظر منه ما عدا عورته عند الأمن) مِنْ الفتنة ولا نظرت 
بشهوة لنظر عائشة ية الحبشة يلعبون في المسجد والنبي مايرا يراه 
وفارق نظره إليها بأنٌ بدنها عورة ولذا وَجَّب ستره بخلاف بدنه؛ لکن أجاب 
الإمام النووي عن حديث عائشة في صحيح مسلم بأنه ليس فيه أنها نظرت إلى 
وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت للعبهم وحرابتهم ولا يلزم منه تعمد النظر إلى 
البدن وإن وقع بلا قصد صرفته في الحال؛ وأجاب عنه غير بأنٌ ذلك لعله كالً 
قبل نزول الحجاب أو كانت عائشة ته لم تبلغ ملغ النساء إذ ذاك ويستثنى 
ما إذا قصدت نكاحه فلها النظر إليه قطعاً بل يندب (المغني ج ۱۷۱/۳ - ۱۷۲ 
مع تصرف في العبارة» (ويحرم عليها كشف شيء ء من بدنها لمراهق) وهو من 
قارب الاحتلام أي باعتبار غالب سنه وهو قرب الخمسة عشر لا التسع ويحتمل 
خلافه (التحفة ج۱۹۷/۷) وکما يحرم عليها کشف شيء له من بدنها يحرم على 
وليه تمكينه من النظر كما يلزمه منعه من سائر المحرمات والمراهقة كالبالغة 
(المغني ج۳/١۱۷).‏ 

(أ لامرأة كافرة) لقوله تعالى: و اّ4 والكافرة ليست من نساء 
المؤمنات ولأنها ربما تحكيها للكافر» (فلتحذر النساء في الحمامات i‏ 
نعم يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة على الأشبه في الروضة كأصلها وهو 
المعتمد» وقيل الوجه والكفين فقط ورجح البلقيني أنها معها كالأجنبي وصرح 
به القاضي وغيره» وهذا كله في كافرة غير مملوكة للمسلمة ولا محرم لها أما 


E 


مها فيجوز لهما النظر إليها (المغني »)۱۷١/۳‏ ولا يحرم نظر مسامة لها خلا 
لمن توقف فيه إذ لا محذور بوجه» ومشل الكافرة الفاسقة بسحاق أو غيره كزنا 
أو قبادة فيحرم التكشف لها (التحفة .)۲٠١ ٠١/۷‏ 

(ومتى حرم النظر حرم اللمس) بل أولى لأنه أبلغ في إثارة الشهوة بدليل 
آله لو لمس فأنزل بطل صومه ولو أنزل بالنظر لم يفطر» وينتقض الوضوء بالمس 
دون النظر (النجم »)٠/۷‏ وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن طبيباً معرفة 
العلة بالمس فقط وكعضو أجنبية مبان يحرم نظره فقط . وما أفهمه المتن أله حيث 
حل النظر حل المس أغلبي أيضاً فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية وإ حل نظره 
انحو خطبة أو شهادة أو تعليم ولا لسيدة مس شيء من بدن عبدها وعكسه وإ 
حل النظر» وما حل نظره من المحرم قد لا يحل مسه كبطنها ورجلها وتقبيلها بلا 
حائل لغير حاجة ولا شفقة بل وكيدها على ما اقتضته عبارة الروضة لكن قال 
الأسنوي إنه خلاف إجماع الأمة (التحفة بتصرف »)۲١٠/۷‏ وفي شرح مسلم 
يحل مس رأس المحرم وغيره مما ليس بعورة إجماعاً أي حيث لا شهوة ولا 
خوف فتنة بوجه سواء أمس لحاجة أَمٌ شفقة واعتمده الدميري (۳۲/۷) والخطيب 
في المغني (۱۷۲/۳). (ويباحان) أي النظر واللمس (لفصد وحجامة ومداواة) 
رلو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك لأن في التحريم حينئذ حرجا فلارجل 
مداوة المرأة وعكسه وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا 
خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح» ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من 
امرأة وعکسه وأَنْ لا یون ذماً مع وجود مسلم وأن لا تكون كافرة مع وجود 
سلمة ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلا فالظاهر كما قال الأذرعي أن 
الكافرة تقدم لأن نظرها ومّها أخحف من الرجل (المغني ٠)۱۷۳/۳‏ 
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ویباح النظر لشهادة ومعاملة ونحوهما بقدر الحاجة Rek‏ 
وبس وھ سے 


[ ْم ]: رتب البلقيني المعالج في المرأةء فقال: تقدم المرأة الم 
في امرأة مسلمة ثم صبي مسلم غير مراهق» ثم كافر غير مراهق» ثم مرا 
مسلم» ثم مراهق كافر ثم المحرم المسلم» ثم المحرم الكافرء ثم الم 
المسلم» ثم المرأة الكافرة» ثم الممسوح الكافر» ثم المسلم الأجنبي ثم الك 
الأجنبي والزوج مقدم على جميع من ذكر اه (البیجوري .)۱٠۰۲/۲‏ 

(ويباح النظر لشهادة) عليها أي على المرأة الأجنبية تحملا وأداء 
يتحمل أن هذه المرأة اقترضت من فلان كذا مثلاً ثم يؤدي هذه الشهادة ‏ 
القاضي فإذا نظر إليها وتحمل الشهادة عليها كلفت كشف نقابها عن وجهها 
الأداء إن لم يعرفها في نقابها فإن عرفها فيه لم يفتقر إلى الكشف بل بب 
لحرمة النظر حينئذ (البيجوري ج .)٠٠١ ٠١۲/۲‏ 


[ َي ]: محل جواز النظر للشهادة إذا لم يخف الفتنة فإن خافها 
ينظر إلا إن تعينت عليه الشهادة فينظر ويضبط نفسه ما أمكن (البيجو 
ج 1۳/۲( 

(ومعاملة) من بيع وغيره (ونحوهما) كتعليم لما يجب أو يسن (ب 
الحاجة) فينظر في المعاملة إلى الوجه فقط وفي الشهادة إلى ما يحتاج إليه 
وجه وغيره. وإنما يجوز النظر للمرأة الأجنبية للتعليم بشرط فقد جنس وى 
وتعذره من وراء حجاب ووجود مانع خلوة ولا يتقيد الجواز بالواجب عند د 
الإسلام والرملي والخطيب خلافاً للشيخ ابن حجر وظاهر أن هذه الشروط 
تعتبر في الأمرد كما دل عليه الإجماع الفعلي ويتجه اشتراط العدالة في 
کالمملوك بل أولی (التحفة مع ع ب ج ۲/۷ ۲۰۵۰۲۰ وشرح المنهج ج٤ )٠۲١/‏ 
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ويرم أن يصرح أو يعرض بخطبة المعتدة من غيره إذا كانت رجعيةء وأما 
العتدة البائن بثلاثة أ خلع 1 عن الوفاة فیحرم العصريح دون 
التعريض وتحرم الخطبة على خطبة الغير إذا صرح له بالإجابة إلا بإذنه» 
ويس يي 

(وبحرم أن يصرح أو يعرض بخطبة) بكسر الخاء (المعتدة من غيره إذا 
كانت رجعية) لأنها في معنى الزوجة ولأتها مجفوءً بالطلاق فقد تكذب انتقاماً. 
والتصریح ما يقطع بالرغبة في النكاح» كأريد أن أنكحك» وإذا انقضت عدتك 
یع وذلات لان إذا صرح تحققت رغبته فيها فربما تكذب فى انقضاء 
العدة. والتعريض ما يحتمل الرغبة في النكاح وعدمها كقوله: (أنت جميلة 
ورب راغب فيك - ومن يجد مثلك ‏ ولست بمرغوب عنك) (المغني 
(Ve‏ 

(وأما المعتدة البائن بثلاثة أو خلع أو عن الوفاة) ولو حاملاً (فيحرم 
التصربح دون التعريض) لعموم الآية ولانقطاع سلطنة الزوج عنهاء ويكره 
التعريض بالجماع لمخطوبته لقبحه» وقد يحرم بأن يتضمن التصريح بذكر 
الجماع كقوله (أنا قادر على جماعك) أو (لعل الله يرزقك مَنْ يجامعك) ولا 
يكره التصريح به لزوجته وأمته لأنها محل تمتعه (المغني ج٣/١۱۷)ء‏ أما 
منقضية العدة أو الخالية من النكاح والعدة فيجوز التصريح والتعرض 

[ َنْب ] : : خرج بقوله المعتلة من غبره المعتدة منه فبحل له الفعريض 
راء كانت مطاف جیا أن يعرف أن رطا بش قال ماب 
الزبد: 
حرم صريح خْطبة المعحدة كذاالجواب لالرب العدة 

(وتحرم الخطبة على خطبة الغير إذا صرح له بالإجابة إلا بإذنه) لقوله 
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فإن لم یصرح بإجابته جازء» ومن استشیر في خاطب» a Rae pS‏ 


وو سي 
صإتعييرما: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا بإذنه» متفق عليه» ولما ف 
من الإيذاء والتقاطع وسواء كان الأول كفاً أو غير كفء مساماً أو ذمياًء وذ 
الأخ في الحديث خرج مخرج الخالب. وقال ابن حربوية: يختص التحر. 
بالخطبة على خطبة المسلم وبه قال الأوزاعي والمصرح بالإجابة المجبر أ 
السيد أو هي إن انتفى الإجبار والرق أو السلطان في المجنونة أمّا من عر 
بإجابته كلا رغبة عنك فالجديد الكراهة والقديم التحريم ويحكى عن أبي حب 
ومالك فإن آذن في الخطبة على خطبته جاز ومثله لو ترك أو طالَ الزمان بع 
إجابته بحيث يعد معرضاً لم تحرم لأنٌ تركه يدل على إعراضه وكذلك لو غار 
مدة يحصل لها الضرر بها أو رجعوا عَنْ إجابته أو نكح من يحرم الجمع بين 
وبين المخطوبة ولا يخفى أن شرط الخطبة الأولى أن تكون جائزة فإن کا 
محرمة كالواقعة في العدة لم تحرم الخطبة عليها (النجم ج ۳۹/۷ - ٠١‏ م 
خا تی : 
(فإن لم یصرح پإجابته) أو لم یجب ولم یرد (جاز) لأنه لم پیطل < 
تقرر بينهما ولأن فاطمة بغت قيس قالت: يا زول الله إن معاوية واا چ 
خطباني فقال: «آنكحي أسامة» لأنها لم تجبٌ واحداً من الأولين ولا ردت 
(النجم ج۷/١٤).‏ والحاصل آنه تحرم الخطبة على خطبة الغير لكن بشرود 
وهي أن تكون الخطبة الأولى جائزة» أن يجاب الخاطب الأول صربحاً معز 
تعتبر إجابته » وآن يعلم الثاني بالخطبة وبجوازها ويإجابته وأنها بالصريح وأنه 
ممن تعتبر إجابته وبحرمة الخطبة على الخطبة» وأن لا يحصل إعراض من 
الخاطب الأول أو المجيب فإن انتفى شرط من ذلك فلا حرمة عليه اه من 
البیجوری بتصرف .)۱١١/۲(‏ (ومن استشير في خاطب) أو مخطوبة أو غيرهما 
it:‏ 


زذكر مساويه بصدق» ويندب أن يخطب عند الخطبة وعند العقر 
e .‏ 

ف راد الاجتماع عليه لنحو معاملة أو مجاورة كالرواية عنه أو القراءة عليه 

(فلیذکر مساویه) جوازاً کما في الروضة وأصلها ووجوباً كما في شرح 
والأذكار والرياض بالنسبة للمستشار بل أوجبوا في البيع إذا علم بالمبع 
ي أن بخبر به المشتري وغيره وهذا هو المعتمد كما صرح به في المغني 
والمنهج وغیرهما (انظر المغني ج ۱۷۸/۳ مع زيادة يسيرة). (بصدق) ليحذر 
بذلا للنصيحة لا للإيذاء» فإن اندفع بدون ذكر المساوي حرم ذكرها أو بذكر 
بعضها حرم الزيادة عليها . 

[ بيب ]: قال البارزي: ولو استشير في أمر نفسه في النكاح فإن كان 
فيه ما يغبت الخيار وجب ذكره للزوجة وإِنْ كان فيه ما يقل الرغبة عنه ولا يبت 
الخبار كسوء الخلق والشح استحب وٳن کان فيه شيء من المعاصي وجَبَ عليه 
التوبة في الحال وستر نفسه ووجوب هذا التفصيل بعيد والأوجه كما قال شيخنا 
أنه يكفيه قوله آنا لا أصلح لكم (المغني ج۱۷۸/۳) ۰ 

(وبندب أن يخطب) الخاطب أو نائبه إن جازت الخطبة بالتصريح لا 
باتعريض كما بحثه الجلال البلقيني وهو ظاهر إذ لو سنت فيما فيه تعريض صار 
تصريحاً (التحفة ج۷/٤٠۲)‏ (عند الخطبة) بكسر الخاء لخبر أبي داود وغيره 
«كل أمر ذي بال » وفي رواية «كل كلام لا يبداً فيه بحمد الله فهو أقطع» أي 
من البركة» فيحمد الله الخاطب ويصلي على النبي برعا ويوصي بتقوى الله 
تعالی ثم یقول» جئتکم خاطباً كريمتكم أو فتاتكم ويخطب الولي كذلك ثم 
قزل لم رغرب عات ار تمو لك ٤‏ (وعند العقد) أي عند إرادة التلفظ به 
دهي آكد من الأولى» قال في الأذكار وسن كون هذه أطول من التي قبل 
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ویقول: أزوجك على ما أمر الله تحال به من مساك بعرو آو شرع 
بإحسان» ولو خطب الولي عند الإيجاب» فقال الزوج: المحمد لله e‏ 
والسلام على رسول الله ق ب قبلت» صح لکنه لا یندب وق 
وچ 
الخطبة »> وتحصل السنة بالخطبة قبل العقد من الولي او الزوج أو أجنبى 
(ويقول) الولي ندباً قبل العقد (أزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمسال 
بمعروف أو تسريح بإحسان) ثم يذكر الإيجاب مرة أخرى بالصفة المعتبرة من 
ذكر المخطوبة والمهر مع صفته من حلول وتأجيل وغير ذلك فلو قبل الزوج قبل 
إعادة الإيجاب لم يصح. (ولو خطب الولي عند الإيجاب) كما ذكر ثم قال 
زوجتك إلى آخره (فقال الزوج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 
قبلك) إلى آخره (صح) النكاح ون تخلل ذلك على الصحيح لأته مقدمة القبول 
َع قصره فلیس أجنبیاً عنه. (لکنه لا یندب) بل پستحب ترکه خروجاً من خلاف 
مَنْ أبطل به هذا ما اعتمده الإمام النووي في الأذكار والمنهاج وجرى عليه شيخ 
الإسلام في شرح المنهج ومثله في النهاية والمغني (انظر الترشیح ص۲۹۸)› 
(وقيل يندب) واعتمده الإمام النووي في الروضة بزيادة الوصية بالتقوى 
واعتمده الشيخ بن حجر في التحفة )۲٠١/۷(‏ قال وأطال الأذرعي وغيره في 
تصويبه نقلاً ومعنى واستبعد الأول بان عدم الندب مَعَ عدم البطلان خارج عن 
كلامهم وذكر الماوردي آته رر لما زوج علياً فاطمة يرعت خطبا جميعاً 
قال ابن الرفعة وحينثاٍ الحجة فيه للندب ظاهرة لأنها إنما تكون من كل في 


مقدمة كلامه اأه. 
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اُرکان النكاح 
,رانكاح أركان» الأول : الصيغ الصريحة ولو بالعجمية لمن ٤‏ يحسن العربية 


(أركان النكاح) 

(وللنکاح أركان) خمسة وهي الصيغة رالشاهدان والولي والزوج والزوجة 
يكذا عدها في شرح المنهج والأنوار والعدة والسلاح والنهابة وعدها في التحفة 
ر زوجان وولي وشاهدان وصيغة»› وإنما عدوا الشاهدين رکناً لعدم 
اختصاص أحدهما بشرط دون الآخر ولم يعدوا الزوجين رکا واحداً لاله یعتبر 
ني كلي منهما ما لا يعتبر في الآخر وإنما عدهما الشيخ بن حجر ركا واحداً 
لتعلتق العقد بهما (المشكاة مع النقول الصحاح ص٥٤‏ مع زيادة)» وقدم الكلام 
على الصيغة لانتشار الخلاف فيها المستدعي لطول (الأول: 
الصيغة) وهي الإيجاب من الولي أو نائبه والقبول من الزوج أو 

(الصريحة ولو بالعجمية لمن بحسن العربية) في ا لأنّه لفظ لا 
يتعلق به إعجاز فاكتفى بترجمته إذا فهم معناها العاقدان والشاهدان وقَهمّ کل 
منهما کلام نفسه وکلام الآخر ولو بإخبار ثقة له بمعناه قبل تكلمه به» ومراده 
بالعجمية غير العربية من اللغات»› والثاني لا يصح لألّه عدل عن الأنكاح 
والترویج مع القدرة فصار كما لو عَدَلّ إلى البيع والتمليك واعتمده الإمام أبو 
إسحاق الشيرازي في التنبيه» ويحكى هذا عن أحمد فعلى ا تب ا ا 
بعلم أ يوكل (النجم ج 4۹/۷ - ٠١‏ مع زيادة من التنبيه): 

(لا بالكناية) في الصيغة كأحللتك بنتي فلا يصح النكاح قطعاً ون قال 
نویتٌ بها النكاح وتوفرت القرائن على ذلك لأنّه لا مطلع للشهود المشترط 
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فلا يصح إلا بإيجاب منجز وهو زوجتك أو أنكحتك فقط e‏ 
چ د چ 

حضورهم على النية وخرج بقولنا في الصيغة الكناية في المعقود عليه كما لو قال 
أبو بنات زوجتك إحداهن أو بنتي أو فاطمة ونويا معينة ولو غير المسماة فإ 
يصح ویفرق بان الصيغة هي المحللة فاحتيط لها أكثر ولا يكفي زوجت بنتى 
أحدكما وإِنْ ويا معيناً (التحفة ج۲۲۲/۷ باختصار وتبديل). 

(فلا يصح) النكاح (إلا بإيجاب منجز) أيٰ غير معلق فلو بشر بولد ولم 
یتیقن صدق المہشر فقال إن کان انی فقد زوجتکھا فقبل ثم بان أنٹی أو قال إن 
كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها فقبل ثم بان انقضاء عدتها وأتها أذنت 
له فالمذهب بطلانه لفساد الصيغة بالتعليق » ولو قال زوجتك بنتي إن شاء الله 
تعالى وقصة التعليق أ أطلق لم يصح وان قصد التبرك أو أن كل شيء بمشيثه 
تعالى صح (التحفة مع ع ب باختصار ج۲۲۳/۷). 

[ سيم ]: لو أقت النكاح بمدة حياة الزوج أو حياة الزوجة لم يصح 
كما رجحه في التحفة والنهاية والمغني وإن بحث البلقيني صحته حينئذ معللاً ‏ 
باه تصریح بمقتضى الواقع (النقول الصحاح ص۸٥)‏ وما بحثه البلقيني اعتمده 
الشيخ ابن حجر في فتح الجواد ونص عبارته: ويصح زوجتكها مدة حياتك أو 
حياتها لأت مقتضى العقد اه (فتح الجواد »)۷٤/۲‏ (وهو) أي الإيجاب 
(زوجتك) هذه أو ابنتي (أو أنكحتك) هذه أو انکحتکھا (فقط) دون غيرها من 
الألفاظ لقوله سل إتهتيبرمر في خطبة الحج: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» وليس في القرآن والسنة كلمة مستعملة 
في العقد غيرهما ولان النكاح نزع إلى العبادات» لورود الندب فيه» والأذكار 
في العبادات تتلقى من الشارع ولم يرد غير «هاتين» اللفظتين . 

وقال أبو حنيفة: ينعقد النكاح بلفظ التمليك والبيع والهبة والصدقة لم 
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وقبول على الغور» وهو تزوجت أو نكحت أو قبلت نڪاحها أو 
زرو بها فلو اقتصر على قبلث لم ينعقد ولو قال زوّجني فقال زوجتك 
کے و ا اه ت 
ا المهر ولا ينعقد بلفظ الإحلال والإباحة» وقال مالك: ينعقد بسائر الألفاظ 
بشرط ذكر المهر (النجم ج۹/۷٤).‏ 

(وقبول على الفور) كالبيع بل أولى فيضر الفصل بسكوت طويل أو كلام 
أجنبي من القابل وإن قل لإشعاره بالإعراض أما ممن انقضى كلامه فلا يضر إلا 
إن طال» (وهو) آي القبول (تزوجت) ها (أو نكحت أو قبلت نكاحها أو 
تزويجها) فلا بد من دال عليها من نحو اسم أو ضمير أو إشارة (التحفة 
ج/11۸( 

ا اھ ع ب کے ی ا ء لفظ 
التزويج والإنكاح يته لا تید فلا بد آنْ قول قبلت نكاحها أو تزويجها أو 
رضیت نكاحها على ما حكاه ابن هبيرة عَنْ إجماع الأئمة الأربعة وأيدّه الزركشي 
بنص في البويطي (انظر شرح المنهج ج٤ ٠١١/‏ بتصرف) : 

(ولو قال) الزوج للولي (زوجني) بنك (فقال) الولي (زوجتك) بني أو 
قال الولي للزوج زوجتك بنتي فقال الزوج تزوجتها (صح) النكاح فيهما بما 
ذکر. وفي الصحيحين أن حاطب الواهبة قال للنبي تلتتيررام زوجنيها» فقال: 
زوجتکها ولم ينق أنه قال بعده تزوجتها ولا غیره (التحفة ج۲۲۳/۷). . ولو قال 
ارو ا زوجتني فلانة » فقال الولي زوجتکها لم ينعقد النكاح بذلك لأنه استفهام 
ع م لو قال الزوج عقب قول الولي زوجتكها قبلت نكاحها انعقد النكاح 
(المشكاة مع النقول الصحاح بتصرف ص۹٤) ٠‏ 
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الثاني: الشهودء فلا يصح إلا بحضرة شاهدين» ذكرين» حرين» سميعين 
ت ححح حح و 

(الثاني) من أ ركان النكاح (الشهود) سواء كانت الزوجة مسلمة أو دي 

لا اروئ التحمين مرسلاً أن النبي يمرس » قال «لا نكاح إلى بولي وشاهدي 

عدل» وفي رواية «وما کان من نکاح على غير ذلك .. فهو باطل فإن تشاج؛ 
فالسلطان ولي ن الا بؤلى ل رواها ابن حبان عن عائشة. ولا يشترط عند 
الإعلان بل يستحب» 8 يحضرَه جَّمحٌ من الصالحين زيادة على الشاهدب 
واشترط مالك: الإعلان وترك التواصي بالكتمان دون الشهادة» واشترط اب 
حزم إما الإعلان وإمّا الشهادة (النجم ج ٥٦ - ٠٠٥/۷‏ باختصار). 

(فلا يصح إلا بحضرة شاهدين) ولا يشترط إحضارهما بل لو حضر 
بأنفسهما وسمعا الإيجاب والقبول صح سواء سمعا ذكر الصداق أم لا لأن ذكر 
ليس بشرط لصحة العقد فلم يشترط سماعه كالخطبة ونحوها (المشكاة صر 
مع تصرف). (ذكرين) فلا ينعقد النكاح بشهادة امرأتين ولا بأربع نسوة. وقلا 
أبو حنيفة وأحمد: ينعقد بشهادة رجل وامرأتين » وإنما لم يصح النكاح بشهاد 
المرأتين لما روى أبو عبيدة (في كتاب الأموال) عن الزهري قال: مضت ال 
من رسول الله يوار أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكا- 
ولا في الطلاق. والخنشى كالمرأة لكن لو بانت ذكورته بعد العقد حكم بصح 
النكاح على الأصح في زيادة الروضة بخلاف إمامته في الصلاة لأ عدم جز 
النية يؤثر فيها (النجم ج۷/٦٥).‏ 

(حرين) حرية كاملة فلا ينعقد بحضور عبدين لألّه لا يثبت بهما عن 
الجحود (النجم ج۷/٦١)‏ (سميعين) ولو برفع الصوت فلا يكفي الأصم الذي 
لا يسمع أصلاً وإنما اشترط السمع لأن المشهود عليه قول فاشترط سماع 
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پهیرین» عارفین بلسان المتعاقدین مسلمين عدلين» ولو مستوري 
إلعدالة. 


ی ی ل 
فة (المشكاة ص1۸ والتحفة ج۲۲۸/۷). (بصيرين) فلا يكفي الأعمى ومَنْ 
ق الأشباح ولا يعرف الصور إلا إذا كان بحيث إذا قربت منه عرفها لأن 
الأقوال لا تعبت إلا بالمعاينة والسماع وكالأعمى فى ذلك البصير في الظلمة 
(المشكاة ص۸٦)»‏ وفي الأعمى وچه لألّه أهل للشهادة في الجملة والأصح لا 
ون عرق الزوجين» وفي الأصم أيضاً وجة اه (التحفة ج۲۲۸/۷) ٠‏ 
(عارفين بلسان المتعاقدين) حالة التكلم فلا بکفی ترجمته لَه بعد ولو قبل 
التق الآخر (التحفة ج۲۲۸/۷)» (مسلمين) لأنٌ الكافر ليس أهلاً للشهادة 
ريكنني بقول الشاهد أنا مسلم ولا يكتفي بقوله آنا حر لأنه لم يستبد بالحرية و 
يستقل بإنشائها بخلاف الإسلام (المشكاة ص۷۲ مع زيادة). (عدلین) فلا يکفي 
الفاستق لقوله تعالی: وفوا َر عل یک4 وقوله تعالی: یکن ون من 
ادا € نعم» لو عم الفسق في بعض الأقاليم فينبغي الانعقاد بالفاسق لأنه 
موضع ضرورة كما حكاه ابن العماد عن بعضِ الفقهاء وأقروه وذكر الإمام بو 
شكیل في فتاویه نحوه وقال الإمام أبو حنيفة ينعقد بحضور الفاسفين وهو قول 
عندنا (انظر المشكاة ص٦1‏ - ٦۷‏ مع زيادة) . 
(ولو مستوري العدالة) وهما من لم يعرف لهما مفسق كما نص علي 

واعتمده جمع وأطالوا فيه أو مَنْ عرف ظاهرهما بالعدالة ولم يزكياء وهو ما 
اختاره الإمام النووي» وقال: إِلّه الحتق واختاره أيضاً شيخ الإسلام في شح 
المنهج. وإنما اكتفي بستوري العدالة لأَنٌ النكاح يجري بين أوساط الناس 
والعوام ولو اعتبر فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا إلى معرفتها ليحضروا من هر 
صف بها فيطول الأمر عليهم ويشتق (التحفة ج ۲۲۹/۷ ۲۳۰ مع زيادة من 
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الغالث: الولي فلا يصح إلا بولي ذكرء مكلف حر مسلم عدل تام النظ 
فلا ولاية لامراة nS E ERP AREA AOS aha‏ 1 
ا : ّ 

شرح المنهج)ء هذا إذا كان العاقد غير الحاكم فإن كال حاكماً لم يكف المستم 
لسهولة الببحث عليه وهي طريقة في المذهب جزم بها ابن الصلاح والإى 
النووي في نكت التنبيه ولأنه نائب الشرع في الأقوال والأفعال. 

ومحل الخلاف في الانعقاد بالمستورين في الظاهر وجواز الإقدام عليه 
أا في الباطن فلا ينعقد إلا بعدلين على الصحيحين فليحترز من ذلك (الب 
ج ۸/۷ - ٥٩‏ باختصار). 

(الثالث) من أركان النكاح (الولي) عندنا (فلا يصح) النكاح (إلا بول 
ذكن) سواء كانت المرآة رصغيرة أ كبيرة بكرا أ قيا فسية أ خير فسيبة ف 
زوجت المرأة نفسها أو وكلت رجلا أو امرأة حتى زوجها لم يصح سواء أذن ! 
وليها في ذلك أو لم يأذن لها وبه قال جمع من الصحابة منهم عمر وعلي واب 
مغر دیابن عافن : 

وقال أبو حنيفة: إذا كانت المرأة بالغة عاقلة زالت عنها الولاية في بضع 
كما يزول في مالها ولها أن تزوج نفسها بغير إذن الولي فإن زوجت نفسها م 
كفء فلا اعتراض للولي عليها وان زوجَٺ نفسها من غير كفء کان للولي ا 
يفسخ النكاح . 

وقال مالك رحمه الله «إن كانت المرأة نسيبة مؤسرة لم يصح نكاحها ! 
بولي كقولنا: وإن كانت فقيرة دنيئة لا أبوة لها جاز أن تزوج نفسها بغير ولي 
(البیان بتصرف ج .)٠٥۳ - ۱٥٩۲/۹‏ 

(مكلف) أيْ: بالغ عاقل» (حر مسلم عدل تام النظر فلا ولاية لامرأ 
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سبي ومجنون ورقيق وکافر وفاسق e ESE SSSA‏ 
د 

روئ ابو هريرة هينه أن النبي لاتوت قال «لا تنك المرأة المرأة ولا تنكح 
المرأة نفسها) . (وصبي) وإن كان صغيراً لأنه مسلوب العبارة. (ومجنون) وإن 
تقطع جنونه لأته مسلوبٌ العبارة وتغليباً أزمن الجنون في التقطع نعم لو قصر 
زمن الجنون فإنه لا تنتقل الولاية بل تننظر إفاقته. 

[ نيم ]: حاصل ما قيل في ولاية المجنون أن له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون جنونه متقطعاً فيزوج زمن الإفاقة » وتنتقل الولاية 
إلى الأبعد زمن الجنون على المعتمد. 

الحالة الثانية: أن يكون جنونه مطبقاً فتنقل الولاية إلى الأبعد 


الحالة الثالفة: أن يقصر زمن الجنون جداً كيوم في السنة فتنتظر إفاقته 
(انظر منح الفتاح بالمعنی ص۲۸۷) .۰ 

(ورقیق) ولو کان مبعضاً أو مكاتباً لنقصه بالرق. (وکافر) لقوله تعالى 
3 ويو ليث بشم أولبآة بع 4 » وروي أن النبي تايبرم لما أراد 
أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان زتهت » وكانت مسلمة وأبو سفيان كافراً 
وكل النبي ارما عمرو بن أمية الضمري فتزوجها له من ابن عمها خالد بن 
سعيد بن العاص وكان مسلماً. (وفاسق): غير الإمام الأعظم للحديث الصحيح 
« نكاح إلا بولي مرشد» واختار أكثر متأخري الأصحاب أنه يلي والغزالي َه 
لر كان بحيث لو سلبها انتقلت لحاكم فاستق لا ينعزل ولي وإلا فلا لن اقسق 
م واستحسنه في الروضة› وقال ينبغي العمل به وبه أفتى بن الصلاح وقواه 
السبكي وقال ا لي منذ سنين أفتى بصحة تزويج القريب الفاسق واختاره 
جمع آخرون إذا عم الفسق وأطالوا في الانتصار له . وعند الأئمة الثلاثة تشبت 


Yor 


وسفيه ومختل النظر بهرم وخبل ولا يضر العمى؛ ويي الكافر موليته 


2 : G+ 
إلولاية للفاسق ؛ أمًا الإمام الاعظم فلا ينعزل بالفسق فيزوج بناته إن لم يكن لهن‎ 
ولي خاص وبنات غيره بالولاية العامة وإ هَسَىَ تفخيماً لشأنه (التحفة باختص‎ 
ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالاً لأنٌ الشرط عده‎ »)۲٠١ - ۲۵۵/۷ ج‎ 
الفسق لا العدالة. (وسفيه) محجور عليه لألّه ممنوعٌ من عقد النكاح لنفسه فاد‎ 
يجوز أن يعقده لغيره» والمراد بالسفيه هنا: مَنْ بلغ مبذراً أو رشيداً ثم بذ‎ 
وحجر عليه » أما إذا لم يحجر عليه فيلي كما بحثه الرافعي وهو ظاهر نص الأء‎ 
وإ صحح جمع خلافه ما محجور عليه بلس فيلي لألّه كامل وإنما الحجر‎ 
.)۸٦/۷ج عليه لحق الغير (التحفة‎ 
(ومختل النظر بهرم) بفتح الراء وهو كبر السن (وخبل) بإسكان الباء‎ 
وفتحها: وهو فساد في العقل سواء كان الخبل أصلياً أُمْ عارضاً فلا ولاية له‎ 
للعجز عن اختيار الأكفاء وعدم العلم بمواضع الخط الواجب على الأولياء‎ 
)۸٠/۷ج وكذلك الحكم في ذي الآلام والأسقام الشاغلة عن النظر (النجم‎ 
ومعرفة المصلحة» وإنما لم ينتظر زوال مانعه لأله لا حَدّ له يعرفه الخبراء‎ 
.)٠٠۴۳/۷ج بخلاف الإغماء (التحفة‎ 
(ولا يضر العمى) في الأصح لقدرته على البحث عَنْ الأكفاء وإنما لم‎ 
تقبل شهادته فيما تحمله بعد العمى لتعذر التحمل (التحفة ۲00/۷ والنجم‎ 
ج۸۹/۷). (ويلي الكافر موليته الكافرة) ويجبرها وإن كانت صغيرة سواء زوجها‎ 
من كافرٍ أو مسلم لأنه قريب ينظر بالمصلحة قال الله تعالى: « وَل كرا‎ 
بعصم ولا بعینى € قال الرافعي وشرط ولایته أن لا يرتكب محرماً في دپنه‎ 
فإن ارتكبه فكالفاسق (النجم ج4۱/۷ - 4۲) (ولا يليها) أي الكافرة (المسلم‎ 
Yo 


إا السيد في أمته» والسلطان في ذساء أهل الذمة فيزوجها السيد ولو 
فاستاً فإن كانت لامرأة زوجها من يزوج السيدة بإذن السيدة فإن كانت 
اليدة غيرة رشيدة زوجها أبو السيدة أو جدهاء وأما الحرة فيزوجها 
عصباتها وأولاهم الأب ثم الجد SESE teh SE eR vA‏ 
وي 
إلا اليد في أمته) لأنّه يزوجها بالملك وإِنُ قلنا بالولاية فلا (النجم ج4۲/۷)» 
(والسلطان في نساء هل الذمة) إذا لم يكن لهن ولي خاص أو کان لَهُنّ ولي 
وعضلهن» والمرتد ليس له ولاية على أحد (النجم ج4۲/۷)ء (فيزوجها) أي 
إلأمة (السيد ولو) كال (فاسقاً) ولو قدم هذه العبارة بعد قوله إلا السيد لكان 
أولى لأجل المناسبة كما هو معلوم. 

(فإن كانت) الأمة ملكاً (لامرأة زوجها من يزوج السيدة بإذن السيدة) فإن 
كانت السيدة كاملة اشترط إذنها نطقاً ولو كانت بكراً لأنها لا تستحي من ذلك 
وإن كانت صغيرة ثيباً امتنع على الأب تزوبج أمتها إلا إذا كانت مجنونة . 

(فإن كانت السيدة غير رشيدة) بصغر أو جنون» أو سفه (زوجها أبو 
السيدة أو جدها) فقط دون بقية الأولياء لأنّهم لاحق لهم في تزوبج السيدة غير 
الرشيدة والأمة تابعة لها في الولاية . 

[ نن ]: قضية عبارة المصنف يفهم منها أن السلطان أو نائبه لا يزوج 
أ السفيه ومثله المجنون وليس كذلك بل يلى تزويجها لاله يلي مال مالكها 
ونكاحه بخلاف أمة الصغير والصغيرة لا يزوجها وإِنْ ولي مالهما لأئه لا يلي 
نكاحهما اه المشكاة (ص )٠۳۲‏ ومثله في المغني . 

(وأما الحرة فيزوجها عصباتها) من جهة السب فن فقدت عصبة النسب 
فمن له الولاء عليهاء (وأولاهم الأب) لاله أشفقهم (ثم الجد) أبو الأب فهر 
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تم الاخ نم اینھ تم الہ نے اہ تے العحی تے عصتہ ٹے معت الع ثُ 

ی ی 3 
عصبته نے اخاڪم ولا بزو أحد متهه وهتاك م هی اقبت سنه ف 
رة چزوج ر ای ےا : 


ین والاحخر داب قالونی 


م 


الأخ) لأبرين ثم الآخ لآب (ثم ابنه) آي ابن الآخ لأبوين ثم ابن الأخ لأب 
وإنما قذح الخ ويتوهم على لأعمام لاتهه يدلون يالاب والاعمام يدلو 


بالجد والأب آقرب من الجد. (ثم العم) لأبوين ثم العم لأب (ثم ابنه) أي اب 
العم لأبوين ثم اہن لخ لآب (ثم) إذا لم يوجد أحد من عصبات التسب زو 
(المعتی) إذا كان رجلا (ثم عصبته) سواء كان المعتق رجلا أو امرأة (ثم مى 


المعتق ثم) بعد معتق المعتق (عصبته) على ترتيب إرثهم فيقدم ابن اينه و 


سفل ثم أبوه ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأ 
لأب ثم الجد أب الأب ثم العم لأبوين ثم العم لأب ثم ابن العم لأبوين : 
لأب ثم أبو الجد» وإنما قدم الأخ وابنه وإ سفل على الجد هنا والعم واب 
وإن سفل على أب الجد بخلافه في ولاية النسب جرياً على القياس في أن الب 
أفوى من الأبوة وإنما حولف في النسب بالنسبة إلى الإرث للإجماع (المشك 
ص ۰)۸۹ 

(ثم) بعد فقد معتق المعتق وعصبته (الحاكم) أو نائبه لخبر «السلطان ول 
من لا ولي لّه». (ولا يزوج أحد منهم وهناك من هو أقرب منه) إذ لا ولاية 
معه (فإن استوى اثنان في الدرجة) كأخوين أو عمين (وأحدهما من بدل 
بأبوين) كالشقيق (والآخر بأب فالولي من يدلي بأبوين) وهو الأخ الشقيق وال 
الشقيق (فإن استويا) في الدرجة كأخوين شقيقين أو لأب وقد أذنت لکل مھ 
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فالأولى أن يقدم أسنهما وأعلمهما وأورعهما فإن زوج الآخر صح وإن 
احا أقرع فان زوج غير من خرجت له قرعته صح أيضاًُ وان خرج 
إلولي عن أن يڪون وليا بشيءٍ من الموانع المتقدمة ER RE EES‏ 
وي 

ولو بقولها أذنت في وون فمن شاء منکم فلیزوجني منه (فالأولی) في تزويجها 
رأن بقدم أسنهما) لألّه أخبر بالأمور لكثرة تجاربه» وفي الحديث: «كبر كبرا 
(النجم ج۷/۷٠۱)‏ ۰ ۰ 

(واعلمهما) أي أعلمهما بباب النكاح لأنّه أعلم بشرائط العقد (النجم 
ج/1۰۷(« (وأورعهما) لأنّه أشفق وأحرص على طلب الحظ . فإن تعارضت 
الصفات قدم الأفقه فالأورع فالأسن (فإن زوج الآخر) المفضول برضاها (صح) 
ولا اعتراض لهم إذا زوجها بكفء فإِن کان بغير كفء لم يجز حتى يجتمعواء 
فلو أذنت لواحدٍ لم يزوج غيره» ولو قالت زوجوني اشترط اجتماعهم في 
لأصح (النجم ج۷/۷١٠).‏ 

(وإن تشاحا) أيهما يزوج فقال كَل واحدٍِ منهم أنا الذي أزوج واتحد 
لخاطب (التحفة ج۲۹۸/۷)» (أقرع) قطعاً للمنازعة فمن خرجت قرعته 
زوجهاء وإن تعدد الخاطب ورغبَ كل منهما في زوج اعتبر رضاها فيزوج من 
ترضاه فإن رضيت الجميع أمر القاضي بتزويجها من الأصلح»› (فإن زوج غير 
من خرجت قرعته) وقد أذْتّت لكل منهم كَرةَ إن كان القارع الإمام أو نائبه 
(وصح) النکاح (أيضاً) في الأصح لان رة قاطعة للتزاع لا سالبة للولاية 
ولو بادر قبل القرعة صح قطعاً ولا كراهة (التحفة ج۲۹۹/۷)» (وإن خرج الولي 
عن أن يكون ولباً بشيءِ من الموانع المتقدمة) وغيرها مما لم يذكر المصنف 


رحمه اله بأن کان أخرس أو مبرسماً أو معتوهاً. 
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انتقلت الولاية إلى مَنْ بَعَدَهُ مِنْ الأولياءء ومتى دعت الحرة إلى كف 
لزمه تزويجها فإن عضلها أي منعها بين يدي المجاڪم أو کان غائباً 
مسافة القصر أو كان محرماً زوجها الحاكم ولا تنتقل الولاية إلى الأب 
وإن غاب إلى دون مسافة ER‏ و 


(انتقلت الولاية إلى مَنْ بَعْدَهٌ مِنْ الأولباء) فإذا زال المانع عادت (ومَ 
دعت الحرة إلى) تزويجها من رجل (كفء لزمه تزويجها) منه وإن كان مج 
أو عنيناً (فإن عضلها أي منعها) مرة أو مرتين (بين يدي الحاكم) والخاط 
والمرأة حاضران أو وكيلهما أو ثبت امتناعه ببينة عند تعززه أو تواريه (أو كاذ 
الولي الأقرب (غائباً في مسافة القصر) فأكثر وليس له وكيل حاضر في الت 
(أو كان محرماً) بحج أو عمرة صحيحاً أو فاسداً سواء كان له وكيل أم 
(زوجها الحاكم) لا الأبعد ويزوج الحاكم في صور غير هذه نظمها الإم 
السيوطي رحمه الله بقوله: 
)١‏ عشرون زوج حاكم عدم الولي والفقد والإحرام والعضل السة 
۲) حبس توار عزةونكاحه ‏ أو طفله أو حافد إذماقه_ 


)٣‏ وفتاة محجور ومن جنت ولا أب وجد لاحتياج قد ظه_ 
؛) وأمة الرشيدة لا ولي لها وب يت المال مع موقوفة إذ لا ضر 
)٥‏ مع مسلمات علقت أو دبرت إو كرتت :أو اولدت من کن 
وقد استوفيت شرحها في كتابي فتح الفتاح شرح المفتاح لباب النكاح به 
لا مزید عليه 
(ولا تنتقل الولابة إلى الأبعد) في هذه الصور بل للحاكم مِنْ سلطان أ 
نائبه أو قاض أو متولي عقود الأنكحة. (وإن غاب) وليها (إلى دون مساق 


T0۸ 


القصر لم تزوج إلا بإذنه ويجوز للوي أن یوکل بتزويجها ولا جوز أن وکل 
إلا من جوز أن يڪون ولي وللزوج أن يوكل في القبول من جوز أن يقبل 
النكاح لد لنقسه ولو عبد ولیس للول ولا للوکیل اَن وجب النکاح 
و وسيې 
القصر لم تزوج) في هذه الحالة (إلا بإذنه) ولي زوجها لغية الولي نبان أنه 
قريب في بلد العقد وقت النكاح لم ينعقد إن ثبت قربه ببينة عند الشيخ ابن 
حجر خلافاً لما نقله الزركشي والشيخ زكريا عن فتاوي البغوي ي الاكفاء 
بحلفه ووافقهم الرّملي في النهاية (انظر ترشيح المستفيدين مع فتح المعين 
بالنعنی ص ۳۱۳): 


(ويجوز للولي) المجبر من أب أو جد (أن يوكل بتزويجها) أي موليته إن 
کانت بکراً بغیر إذنھا وإن کانت بالغة كما زوجانها به بغير إذنها ولغيرهما من باقي 
الأولياء التوكيل بعد استئذانها في الترويج ون لم تنص على التوكيل (المشكاة 
ص4۸)» 


(ولا بجوز) للولي (آن يوکل) في تزویجها (إلا من یجوز أن یکون وليا) 
في النکاح لأنه قائم مقامه فلا يجوز أن وکل عبداً ولو بإذن سیده ولا فاسقاً لأنه 
لا يزوج بنته فبنت غيره أولى (المشكاة مع تغيير ص٠٠٠).‏ (وللزوج أن يوكل 
في القبول) لأن من ملك مباشرة شيء ملك التوكيل فيه ولأنه صلى الله عليه وآله 
وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة رواه البيهقي. 

(من يجوز أن يقبل النكاح لن لنفسه ولو عبداً) وإن لم يكن جائز التصرف 
بان لم يأذن له سیده لأنه لا ضرر على السيد فيه بخلافه في قبوله لنفسه لما فيه 
من التزام النفقة والمهر ومثل العبد المحجور عليه بالسفه وإن لم يأذن له وليه 
(المشكاة مع تغيير يسير ص١١١)»‏ (وليس للولي ولا للوكيل أن يوجب النكاح 


Î 


لفسه فلو أراد وليها أن يتزوجها كابن العم فوض العقد إلى ابن عم ف 
درجته» فإن فقد فالقاضي ولیس لأحد أن يتولى الإيجاب والقبول ف 
نڪاح واحد إلا الجد في تزویج بنت ابنه بابن ابنه e‏ 
ودي 
لنفسه) لثلا يكون موجباً وقابلاً (فلو أراد وليها أن يتزوجها كابن العم) شقبة 
كان أو لأب (فوض العقد إلى ابن عم في درجته) لاشتراكه في الولاية لا أبي 
منه لحجبه 

[ سيم ]: ليس المراد بقول المصنف فوض العقد الى اين عم في 
درجته اله یوکل ابن عمه في تزويجها ولكن المراد أن تأذن المرأة لابن عي 
الآخر في تزويجها. 

(فإن فقد) من في درجته (فالقاضي) بالولاية العامة فإن أراد القاضي أذ 
يتزوج من هو ولي لها لفقد الولي الخاص فلا يتولى الطرفين بل يزوجه قاضرِ 
آخر ولو خلیفته » قال باسودان في منظومته . 
وإن يرد القاضي ازوج فلينب أو الحكم للسلطان في ذلك الحد 

وقيل يجوز للسلطان أن يوجب لنفسه فيمن هي في ولايته لأنه ليس فوق 
من يزوجها منه ودفع بأن نوابه یزوجونه (شرح التنبیه مع زيادة ج4۷/۲٥).‏ 

(وليس لأحد) من الأولياء (أن بتولى الإيجاب والقبول في نكاح واحد 
إلا الجد) أو وكيليه أو وكيله وهو (في تزويج بنت ابنه) البكر أو المجنونة 
(بابن ابنه) الآخر المحجور عليه والأب فيهما ميت أو ساقط الولاية» ولصحة 
تزویج الجد بنت ابنه على ابن ابنه ثلاثة شروط : 

١‏ - أن لا يكون أبو الولد من آهل الولاية. 

وان یکون این الابن محجوراً عليه لصغر أو جنون أو سفه. 
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: ثم الولي على قسمين: مجبر وغير مجبرء فالمجبر هو الأب والجد خاصة في 
یع البكر فقط وكذا السيد في أمته مطلقاًء ومعنى المجبر أنّ له أن 
پزوجها من کفءٍ بغیر رضاها وغير المجبر لا يزوج ج إلا برضاها وإذنهاء 
کک ووچ ی کے 

۽ _ وأن تكون بنت الابن بكراً أو مجنونة . 

وشَرَط ابنْ معين في التنقيب وصاحب الاستقصاء والشيخ ابن حجر أن 
قول وقبلت نكاحها له بالواو فإن ترك الواو لم يصح واعتمد شيخ الإسلام 
وبامخرمة والرملي والخطيب أن ذلك لیس بشرط (شرح التنبیه ج ٠۹۷/۲‏ 
والمشكاة مع النقول الصحاح ص ٠۲‏ ۳-1( 


(ثم الولي على قسمين مجبر وغبر مجبر فالمجبر هو الأب والجد خاصة 

في تزوبج البكر فقط) بسبعة شروط: ثلاثة تشترط لجواز الإقدام وهي أن 
بزوجها بمهر المشل وبنقد البلد وكونه ای و ر 
أوافي البعض وأربعة تشترط لصحة النكاح وهي: أن يكون الزوج كفؤاً مؤسراً 
بمهر المثل ليست بينها وبينه عداوة لا ظاهرة ولا باطنة» وأن لا تکون بينها 

بين الولي عداوة ظاهرة (النقول الصحاح بهامش المشكاة ص٦۲١).‏ (وكذا 
Fe‏ أمته) يزوجها ااا (مطلقا) بکرا ا أو ثيباً صغيرة أو كبيرة عاقلة أو 
مجنونة (المشكاة ص١١١)›‏ »لان النكاحَ يرد على البضع وهو مملوك له نعم لا 
يزوجها من مجنون أو أبرص بغير رضاها ولا تجبر المبعضة (شرح التنبيه 
ج۹۳/۲٥).‏ (ومعنی المجبر أن له أن يزوجها من كفء بغير رضاها) إذا 
توفرت شروط الإجبار المتقدمة (وغير المجبر لا يزيج إلا برضاها وإذنها) بعد 
اوغھا لانم لسرا ائ ہنی الأب ولم ترد ت اق غیر هود قال ب 
۳ تنکحوا الأيامى حتى تستأمروهن) رواه الحاكم بهذا اللفظ وأبو داود 


۱ 


فمتی كانت بكراً جاز للأب أو الجد تزويجها بغير إذنها لڪن يند 
استئذان البالغة وإذنها السكوت وأما الثيب العاقلة فلا يزوجها أحد ! 
بإذنها بعد البلوغ باللفظ سواء الأب والجد وغيرهماء م 
وچ 
والترمذي وغیرهما بمعناه (فمتی كانت بكرا جاز للأب أو الجد تزويجها ب 
إذنها) لحديث الدار قطني «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوه 
وقيس الجد على الأب لاشتراكهما فى الولادة والتعصيب وولاية المال (شر 
التنبيه ٥۹۲/۲‏ - ١4٥)ء‏ (لكن يندب استئذان البالغة) العاقلة ولو سكر 
تطييباً لخاطرها أما الصغيرة فلا إذن لها وبحث ندبه فى المميزة لاطلاق ال 
ولأن بعض الأئمة أوجبه ويسن أن لا پزوجها حینئذ إلا لحاجة أو مصلحة و 
يرسل لموليته ثقة لا تحتشمها والأم أولى ليعلم ما في نفسها (التحفة ج ٤/۷‏ ؛ 
(EE =‏ 

(وإذنها السكوت) لحديث مسلم: «الثيب أحق بنفسها من وليها والب 
تستأذن وإذنها صماتها» (وأما الثيب العاقلة فلا يزوجها أحد إلا بإذنها ب 
البلوغ) لخبر مسلم: «الثيب أحق بنفسها من وليها» وإذنها يكون (باللفط 
للحديث السابق » وفي البخاري عن خساء بنت خذام بن خالد الأنصارية: ١‏ 
أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك» فأتت رسول الله ررر » فرد نكاحها 
وفي رواية للنسائي أنها كانت بكراً» والصحيح الأول » وروى هو وأبو داود ء 
ابن عباس مرفوعاً «ليس للولي مع الثيب أمر» قال البيهقي في (خلافياته) روا 
ثقات» ومن جهة المعنى: أن الثيبَ عرفت مقصود النكاح فلم تجبر» بخلاذ 
البكر (النجم ج ۷۱/۷ - ۷۲). 

(سواء الأب والجد وغيرهما) ولا يكفي سكوتها .ولا إشارتها إلا الخرسا 
فتزوج بإشارتها المفهمة أو بكتبها كما بحثه الأذرعي» فلو لم تكن لها إشار 
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أما قبل البلوغ فلا تزوج أصلاً وإن كانت مجنونة صغيرة زوجها الأب 
الجن أو كبيرة زوجها الأب أو الجد أو الحاڪم لڪن الحاڪم 


ا كتابة فالأوجه أنها كالمجنونة فيزوجها الأب ثم الجد ثم الحاكم دون 
غيرهم (التحفة مع ع ب ج۹/۷٦٤۲).‏ 

[ ب ]: المراد بالثيب من زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام أو 

طء شبهة ولو كانت وطئت نائمة أو مكرهة أو مجنونة » أما لو أزيلت بكارتها 
ب آل اسم وة لمت وشرل امیس فلیا کم آپکی رتا ار القت بلا 
بکارة» ولو ذهبت بکارتها ثم عادت لا يكون لها حكم الأبكار (انظر النجم 
(VF - Y/Y‏ 

(وأما قبل البلوغ فلا تزوج أصلاً) عندنا معشر الشافعية لوجوب إذنها وهر 
متعذر مع صغرها ومثلها البكر اليتيمة وهي من لا أب ولا جد لها ولكن لدى 
الإمام أبي حنيفة النعمان نيئت يجوز تزويجهما فيصح للشافعي تقليد الحنفي 
في المسألتين لكن مع التزام كل ما يوجبه أبو حنيفة من الأحكام في ذلك اه 
(ملخصاً من زيتونة الالقاح ص١٤‏ - ٠)٤٤‏ 

(وإن كانت) الثيب أل (مجنونة) جنونا مطبقا (صغيرة زوجها الأب أو 
الجد) فقط عند ظهور المصلحة في تزويجها من كفاية نفقة ونحوهما ولا يعتير 
في حقها الحاجة (أو) كانت الثيب المجنونة جنوناً مطبقاً (كبيرة زوجها الأب أو 
الجد أو الحاكم) دون غيرهم من سائر العصبات كولاية المال (المشكاة 
ص١۳).‏ (لكن الحاكم يزوجها للحاجة) إلى النكاح لظهور رغبتها فيه أو لتوقع 
شفائها بالوطء (المشكاة ص١١٠).‏ 


اا 


والأب والجد يزوجها للحاجة والمصلحة ولا يلزم السيد تزويج الأمة والمكاتبة 
وإن طلبتا ولا يزوج أحد من الأولياء المرأة من غير كفء إلا برضاه 
ورضا سائر الأولياء فإن کان وليها الحاڪم لم تزوج من غير کف, 
ڇ يي سسس 
(والأب والحد يزوجها للحاجة) ولا يشترط ظهور الحاجة في تزويجهما 

إباها بخلاف الحاكم (والمصلحة) ككفاية النفقة ونحوها مما مر؛ (ولا بلزم 
السيد تزويج الأمة) لما فيه من تفويت الاستمتاع عليه ونقصان القيمة وقيل إن 
حرمت عليه تحريماً مؤبداً لزمه تزويجها إذ لا يتوقع فيها قضاء الشهوة ولا بد من 
إعفافها وإن كان تحريمها لعارض لم يلزمه قطعاً بأن ملك أختين ووطء إحداهما 
فطلبت الأخرى التزويج (شرح التنبيه ج۹۳/۲٥)»‏ (والمكاتبة وإن طلبتا) 
لتزويج لكن لا يجوز له تزويج المكاتبة بغير إذنها لأنها كالخارجة عن ملكه 
(شرح التنبیه ج۲/٤۹٥).‏ 

َب ]: إذا دعت المكاتبة إلى تزويجها فقد قيل يجب لأنها تنتفع 
بذلك وتستعین به على أداء باقي الكتابة وصححه ابن الرفعة » وقيل لا يجب 
لأنها ربما عجزت نفسها فتصير ناقصة وصححه النووي (شرح التببه 
ج۲/٤04).‏ (ولا يزوج أحد من الأولياء المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا 
سائر الأولياء) أي باقيهم الذين لهم ولاية حال العقد ولا يعتبر رضى الأبعد مع 
وجود الأقرب (شرح التنبیه ج ٩۷/۲‏ - ۰)۹۸ 

َب ]: إنما صح تزویجها بغر کفءِ برضاها ورضا سائر الأولياء لأنً 
SS EL‏ 
جب ولا عنة ومع وليها الأقرب فقط فيما عداهما (التحفة ج۷/١۲۷) ٠‏ 


(فإن كان وليها الحاكم) وليس لها ولي خاص (لم تزوج من غير كف 
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es‏ ا 


ہلا وإن رضیت وان دعت إلى غیر کفء لم یزم الولي تزویجها وان 
ت کفؤاً وعین الولي کفؤاً غیره فمن عينه الولي أولى إن کان جيرا 
د g40‏ 
إلا وإن رضيت) فإن زوجها الحاكم في هذه الحالة لم يصح النكاح لما فيه من 
ترك الاحتياط ممن هو كالنائب عن الولي الخاص بل وعن جميع المسلمين 
رلم حظٌ في الكفاءة (التحفة ج۲۷۷/۷) : 

قال في «العدة والسلاح مع المشكاة» «ولو طلبت من لا ولي لها أن 
بزوجها السلطان» أو نائبه «بغير كفو ففعل لم يصح» لأته كالنائب غن الولي 
الخاص فلا يترك حظه ويستفنى العنين والمجبوب كما سبق» نعم اختار جماعة 
من الأصحاب الوجه القائل بالصحة مطلقا منهم الشيخ أبو محمد والإمام 
الغزالي والعبادي والشيخ أبو حامد ومال إليه السبكي ورجحه البلقيني وغيره 
وعليه العمل بخلاف مَنْ لها ولي خاص لتعذر التزويج من جهته لغيبته أو إحرامه 
أ نحوه فلا يصح تزويجها بغير كفؤ قطعاً اه (المشكاة :)٠١١- ٠٠١‏ 

] ي ]: قال الشيخ بن حجر: بحث جمع متأخرون أنها لو لم تجد 
كفؤاً وخافت العنت لزم القاضي إجابتها قولاً واحداً للضرورة كما أبيحت الأمة 
لخائف العنت - إلى أن قال -: وهو متجه مدرکاً والذي یتجه نقلاً ما ذکرته أنه 
إن کان في البلد حاکم بری تزویجها من غير الکفؤ تعین فان فقد ووجدت عدلاً 
تحکمه ویزوجها تعین فإن فقد تعين ما بحثه هؤلاء اه (التحفة ج ۲۷۷/۷ 
بتصرف) (وإن دعت إلى غير كفء لم يلزم الولي تزويجها) لأن له حقاً في 
الكفاءة بخلاف ما إذا دعت إلى عنين أو مجبوب فإنه يلزمه الإجابة ويأثم 
بالامتناع وكذا إن امتنع لنقصان المهر أو لكونه من غير نقد البلد لأنه محض 
حقها. (وإن عينت كفؤاً وعين الولي كفؤاً غيره فمن عينه الولي أولى) في 
الأصح (إن کان مجبرا) وإن كان معينها يبذل أكثر من مهر المثل لأنه أكمل نظرا 
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وإلا فمن عينته أؤلى والكفاءة في النسب والدين والحرية والصنىة 
وسلامة العيوب المثبتة للخيار: فلا يڪافئ العجمي عربية ولا غير قرشي 
قرشية ولا غير هاشي ومطلي هاشمية أو مطلبية» ولا فاسق عفيفة 
وس 
منها والثانى يلزمه إجابتها إعفافً لها واختاره السبكي وغيره قال الأذرعي ويظه 
الجزم به إن زاد معينها لنحو حسن أو مال (التحفة ج۴/۷٠٠)‏ (والا) إذا ل 
يكن الولى مجبراً (فمن عينته أؤّلى) قطعاً لتوقف نكاحها على إذنها (التحن 
ج0/V(.‏ 

(والكفاءة) هى لغة: التساوي والتعادل» واصطلاحاً: مر يوجب عد 
عاراً وضابظها مساواة الزوج للزوجة في كمال أو خسة ما عدا السلامة من عيو 
النكاح » وهي معتبرة في النكاح لا لصحته بل لأنها حق للمرأة والولي فلم 
اسقاطها (إعانة الطالبين مع فتح المعين ج۳/٠۳٠)»‏ وتكون (في الس 
والدین) فلا يکافي مبتلع سنية ولا محجور عليه بسفه رشيدة (والحرية والص 
وسلامة العيوب المثبتة للخيار: فلا يكافئٌ العجمي عربية) لشرف نسب العر 
على العجم (ولا غير قرشي قرشية ولا غير هاشمي ومطلبي هاشمية أو مطلب 
ولا هما حسنية ولا حسينية وكذلك لا يكافي من أسلم بنفسه أو له أبوان 
الإسلام من أسلمت بأبيها أو من لها ثلاثة آباء فيه ولا من أسلم أبوه وإن : 
بعد إسلام أبيها (زيتونة الالقاح ص۲۳٠)»‏ والأصح اعتبار النسب في الى 
كالعرب قياساً عليهم فالفرس أفضل من النبط وبنو إسرائيل أفضل من ال 
(التحفة ج۲۸۰/۷). والعرب هم أولاد عرب بن قحطان بن هود و 
إسماعيل عليهما السلام والعجم ما عدا العرب ولا أثر لعجمة اللسان وال 
(زيتونة الالقاح ص۳١٠).‏ (ولا) يكافئ (فاسق عفيفة) وإنما يكافئها عفيف | 
لم یشتهر بالصلاح شهرتها ولا يکافئ محجور عليه بسفه رشيدة كما جز 


11 


رلا عبد حرة ولا العتيق أو من مس آباء رق حرة الأصل ولا ذو حرفة 
دة بدت ذي حرفة أرفع کاخیاط بتت اجر e E SE‏ 
د 

وذلك لقوله تعالی: ‏ اقم ن کان مؤیا گن کات سما لا َون )۰ 
رالناق كفؤ لفاسقة مطلقا إلا إن زاد فسقه أو أختلف نوع ف شا کیا :به 
الأسنوي (التحفة ج۲۸۱/۷) ٠‏ 

(ولا) يكافئ (عبد حرة) متأصلة الحرية أو عتيقة أو مبعضة لأنها مع 
تعییرها به تتضرر بانفاقه نفقة المعسرين (ولا) يكافئ (العتيق أو من مس آباءء 
رق حرة الأصل) لنقصه عنها وكذا لا يكافئ من عتق بنفسه من عتتق أبوها ولا 
من مس الرق أحد آبائه أو أباً له أقرب من لم يمس أحد آبائها أو مس أباً بعد 
ولا أثر لمس الرق في الأمهات (زيتونة الالقاح ص٤١٠).‏ 

قال في الروضة وهو المفهوم من كلام الأصحاب وبه صرح صاحب 
البيان» فقال: ومن ولدته رقيقة كفء لمن ولدته عربية لأنه يتبع الأب في النسب 
(شرح المنهج بهامش الجمل ج٤ ٠)٠١ - ٠١١/‏ 

(ولا) يكافئ (ذو حرفة دنيئة) وهي ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة 
وسقوط النفس (التحفة ج۲۸۱/۷)» (بنت ذي حرفة أرفع كخياط بنت تاجر) 
وهو من يجلب البضائع من غير تقييد بجدس منها للبيع (التحفة ج۲۸۲/۷)» 
ولا و الكناس والحجام والحارس بنت خیاط ولا بزاز وخیاط وتاجر بنت 
عالم أو قاض ولا يكافئ الجاهل عالمة عند الرملي والخطيب لأن العلم إذا 
اعتبر في آبائها فلأن يعتبر فيها بالأولى إذٌ أقل مراتب العلم أن يكون كالحرفة 
وصاحب الدنيئة لا يكافئ الشريفة (ع ب مع التحفة بتصرف ج۲۸۲/۷) ۰ 


[ ْب ]: من له حرفتان دنيئة ورفيعة اعتبر ما اشتهر به ولا غلبت 


1V 


ولا معيب بعيب يثبت الخيار سليمة منه ولا اعتبار باليسا 
والشيخوخة فمتى زوجها بغير كفء بغير رضاها ورضا الأولياء الذي 
هم في درجته فالنکاح باطل وإن رضوا ورضیت فليس للأبعد اعترامٍ 
ی 
الذنيئة بل لو قيل بتغليبها مطلقاً لألّه لا بخلو من تعييره بها لم يبعد ذكره ن 
التحفة (۲۸۲/۷). 


(ولا) یکافئ (معیب بعیب یثبت الخيار) كجنون أو جذام أو برص 
(سليمة امنه) لان النفس تعاف صضحبة من به ذلك ولو كان بها عيب أيضاً فا 
كفاءة وإ اتفقا وما بها أكثر لأنٌ الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نف 
(شرح المنهج بهامش الجمل ج٤ .)٠٠١/‏ 

[ ْب ]: ظاهرة عبارة المصنف تقتضي انها لو كانت بها نفس العي 
الذى بالخاطب انه يعتبر كفؤاً لها والمعتمد أنه لا يعتبر كفؤاً لها وإن کان ما ب 
أكثر قلت وقد أطال الكلام على هذه المسالة العلامة ابن حجر في حاشيته عل 
فتح الجواد بما ينبغي مراجعته نظراً لأهميته اه ّ 

أمّا العيوب التي لا تثبت الخيار فلا تؤثر كعمى وقطع أطراف وتشر 
صورة (التحفة «(VAYE‏ (ولا اعتبار باليسار) بالمهر والنفقة ونحوه 
فالمعسر كفو للموسر لأن المالَّ غاد ورائح ولا يفتخر به أولو المروءات 
والبصائر (المشكاة ص۳١١).‏ 

(والشيخوخة) وقال الروياني: ليس الشيخ كفؤاً للشابة (التحفة ج۲۷۹/۷) 
(فمتی زوجها بغیر کفء بغیر رضاها) بأن کان مجبراً أو غير مجبر وأذنت له مز 
غير تعيين الزوج (ورضا الأولياء الذين هم في درجته فالنكاح باطل) لع 
الغبطة والمصلحة (وإن رضوا ورضيت) بغير الكفؤ (فليس للأبعد اعتراض) ! 


۸ 


وإذا ری الأب أو الجد الصلحة في تزويج الصغير روج وليس له أن 
بزوجه أمة ولا معيبة وإن كان سفيهاً أو جنوناً مطبقاً واحتاج إلى النكاح 
2 و @ 

حق له الآن في الولاية ولا نظر إلى تضرره بلحوق العار لنسبه لأن القرابة 
,کر انتشارها فیشق اعتبار رضا الكل ولا ضابط يوقف عنده فالوجه قصره على 
إلأقربين (التحفة ج۷/١۲۷‏ والمغني ج۲/۳٠۲).‏ (وإذا رأى الأب أو الجد 
المصلحة في تزويج الصغير) العاقل غير الممسوح (رَوَجًَ) ولو أربعاً بالمصلحة 
بخلاف الصغير المجنون لا يزوج لانتفاء حاجته في الحال وبعد البلوغ لا يدرى 
کين يكون الأمر بخلاف العاقل إِذْ الظاهر حاجته إليه بعد البلوغ (المشكاة 
ص٣۵٠۱‏ مع تقدیم وتأخير). 

(وليس له أن يزوجه أمة) لانتفاء خوف الزنا المعتبر في جواز نكاحها 
(المشكاة ص١٠٠‏ بالمعنى) (ولا معيبة) بعيب يبت الخيار لاله حلاف الغبطة 
رمثلها العمياء والعجوز ومفقودة بعض الأطراف على الأصح وله أن يزوجه ممن 
لا تكافيه فيما عدا العيب لان الرجلَّ لا عير باستفراشه ن لا تكافيه بخلاف 
المرأة (المشكاة ص١٠٠).‏ (وإن كان) الرجل الذي يريد النكاح (سفيهاً) 
محجوراً عليه (أو) کان (مجنوناً) بالغاً وكان جنونه (مطبقاً واحتاج إلى النكاح) 
لشدة شهوته للوطء بان تظهر رغبته للنساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن ونحر 
ذلك أو بأن يتوقع شفاءه بالوطء بشهادة عدلين من الأطباء أو بأن يحتاج إلى من 
یخدمه ویتعهده ولا يوجد في محارمه من يقوم بذلك وكان الترويج أرفق له من 
ثمن جارية فيجوز تزويجه حينئذ بل يجب لذلك ثم إنما يزوج واحدة فق 
خش عليه العنت جاز تزويجه أمة 


لاندفاع الحاجة بها وحيث كان معسراً أو 
الأصح لأنّه لا حاجة له في الحال 


بشرطه» أما المجنون الصغير فلا يزوج في 
وبعد البلوغ لا يُذرى ما حاله (المشكاة ص١١١) ٠‏ 


۹ 


زوجه الأب أو الجد أو الحاڪم فإن أذنوا للسفيه أن يعقد لنغسه جاز 
وإن عقد بلا إذن فباطل وإن كان مطلاقاً رى جارية واحدة والعبر 
الصغين يزوجه السيد والکبیر يتزوج بإذنه a e En‏ 
ا ge‏ 

(زوجه الأب أو الجد) إن بلغ سفيهاء (أو الحاكم) عند فقد الأ 
والجد» أما إذا بلغ رشيداً ثم طرأ السفه فالحاكم يتولى تزويجه فقط دون بقة 
الأولياء» وإنما يزوج السفيه واحدة فقط بشرط حاجته إلى النكاح للتوقان أءٍ 
الخدمة على ما مَرّ في المجنون ولا يعتمد دعواه الحاجة بل لا بد من ظهور 
أمارات الشهوة لأنّه قد يقصد إتلاف ماله (المشكاة ص۷١١).‏ (قإن أذنوا للسب 
أن يعقد لنفسه جاز) لصحة عبارته والمنع من نكاحه بنفسه إنما كان صوناً لمال 
وقد زال بإذنه (شرح التنبیه ج۹۱/۲٥).‏ 

(وإن عقد بلا إذن فباطل) فإن وطئ في هذا النكاح لم يلزمه حد لشبهة 
اختلاف العلماء ولا مهر إن كانت الموطوءة رشيدة مختارة لأنها سلطته على 
بضعها (المشكاة ص۸١۱)»‏ (وإن كان) السفيه (مطلاقا) أي يكثر الطلاق 
(تسرى جارية واحدة) لئلا يفنى ماله في مؤن النكاح والجارية لا يقدر على 
اعتاقها فإن تبرم منها أبدلت والإكثار أن يطلق ثلاث مرات ولو مِنْ زوجة واحدة 
على المرجح (المشكاة ص۹١١).‏ (والعبد الصغير يزوجه السيد) كما يزوج 
ولده الصغير هذا ما اعتمده المصنف رحمه الله تعالى تبعاً لصاحب التنبيه وهر 
مقابل الأظهر في المنهاج » والذي صححه الشيخان وصاحب العدة والسلاح 
امتناع تزويجه وهو المعتمد (و) العبد (الكبير يتزوج بإذنه) أي بإذن السيد رجلاً 
كان أ امرأة فإن تزوج بلا إذن لم يصح لحديث «أيما عبد مملوك تزوج بغبر 
ٳذن مواليه فهو عاهر» رواه آبو داود والترمذي وصححه ثم حيث وطئ في 
النكاح الفاسد فلا حد ويلزمه مهر المثل في ذمته (المشكاة ص۹١١).‏ 


۷۰ 


ولس للسيد إجباره عل التكاح :ولا للعبد إجبار النيد عليه 


ووي 


(ولبس للسيد إجباره على النكاح) ) لأنه يملك رفع النكاح بالطلاق فكيف 
ر على ما يملك رفعه ولأن النكاح يلزم ذمته ما لا ولا يجبر عليه كالکتابة 
شح التبية ج 9۹۲/۲( > (ولا للعبد إجبار السبد علبه) لاله یشوش عليه 


ايد الملك وفوائده وقیل یجبر عليه للا يورطه فى الحرام (شر- التنبيه 
e‏ 
> ( 


He RE ee 


۲۷۱ 


يجب قسليم المرأة على الفور إذا طلبها في مغزل الزوج إن كانت قطي 
الاستمتاع فإِن سألث الانتظار أنظرت وأكثره ثلاثة أيام فإن كانت أ 
لم يجب قسليمها إلا بالليل وهي بالنهار عند السيد والمستحب أن يأ 
الزوج بناصيتها أول ما يلقاها a Steer sS‏ 
س و س ت 
(فصل في قسليم الزوجة للزوج) 

(يجب تسليم المرأة على الفور إذا طلبها في منزل الزوج) ومؤنة نقلها عل 
(إن كانت) ممن (تطيق الاستمتاع) بها فإن لم يمكن لمرض أو صغر أو نض 
خأقة بحيث يضر بها الوطء لم تسلم إليه حتى يزول المانع (شرح التتبيه ج۲/٠ )٠ ٠‏ 

(فإنْ سألث الانتظار) أي طلبت الإمهال لتنظف ونحوه (أنظرت وأئة 
ثلاثة أيام) وجوباً لأتها مدة قريبة ولها اعتبار في الشرع (شرح التب 
ج۲/٠٠٦)»‏ لقوله صعَيبرار «لا تطرقوا النساء ليلا حتى تمتشط الشع 
وتستحد المغيبة) متفق عليه » ولا تنظر أكثر من ثلاث أيام لأنها أقل الكثير وأك 
القليل ولان الحاجة تحصل بها ولا خلاف أنها لا تمهل لتهيئة الجهاز والتسم 
ونحو ذلك هذا إذا لم بظهر تعنتها في الاستمهال فإن ظهر ذلك فيشبه عا 
إجابتها وتأثم بذلك (النجم الوهاج ج۸/۷٠٠‏ - ۳۰۹ مع حذف کثیر)» (ف 
كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل وهي بالنهار عند السيد) لأن السيد يملا 
منها منفعتين منفعة الاستمتاع ومنفعة الاستخدام فإن زوجها فقد عقد على إحد 
المنفعتين وبقيت الأخرى يستوفيها في وقتها وهو النهار كما إذا أجرها يسل 
للمستأجر نهاراً ویمسکها للاستمتاع ليلاً (شرح التنبیه ج۲/٠٠٠).‏ 

(والمستحب) إذا سلّمت للزوج (أن يأخذ الزوج بناصيتها أول ما بلقا 


VY 


ریدعو بالبركة ويملك الاستمتاع بها من غير إضرار وله أن يسافر بها 
ن کائت حرة» وله أن يعزل عنها حرة كانت أو أمة لكن الأولى أن لا 
a RE EEA E o ES‏ 


وي 


ودعو بالبركة) كأن يقول بارك الله لکل واحدِ منا في صاحبه» روی أبو داود 
ديت «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى جارية فلیقل» اللهم إنى أسالك خيرها 
وغبر ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ور ما جبلتها عليه ولبأخذ بناصيتها 
وليدع بالبركة" ٠‏ 1 

(ويملك الاستمتاع بها من غير إضرار) لأنه المعقود عليه فإن ضرَها 
استمتاعه لمرضها أو نحافتها أو كبر آلته فلها منعه (شرح التنبيه ج۲/١٠٦)»‏ 
(وله أن يسافر بها إن كانت حرة) فإن كانت أمة لم يسافر بها إلا بإذن السيد 
(شرح التنبيه ج۲/١١٠).‏ 

(وله أن يعزل) وهو أن يجامع فإذا قارب الإنزال تزع خارج الفرج (عنها 
حرة كانت أو أمة لكن الأولى أن لا يفعل) لحديث مسلم أنه زير سئل 
عن العزل فقال هو الوأد الخفي . 

[ نيم ]: إذا كانت الزوجة أمة جاز العزل اتفاقاً ون كانت حرة ففي 
جوازهقولان: المعتمد الجواز لأنٌ حقها في الوطء لا في الإنزال بدليل انقطاع 
طلبها في الإيلاء والعنة بتغييب الحشفة وقيل لا يجوز لما فيه مِنْ الضرر 
بتبعيض الاستمتاع وتهيج الدواعي (التنبيه مع شرحه بتصرف .)٦١١/۲‏ 

(وله) أي الزوج (آن يلزمها) أي بجبرها (بما يتوقف الاستمتاع عليه 
كالغسل من الحيض) لتوقف الوطء عليه شرعاً لأنه لا يجوز وطؤها في حال 
الحيض بالإجماع ومن استحله كفر وفي التنزيل ويشڪلوتك عي المحيض فل 

VY 


وبما يتوقف عليه كمال اللذات كالغسل من الجنابة والاستحداد وإزالة 
الأوساخ. 
ووس ي 
هو آذ الوا ايسا فى المَيض ولا َفروهُىّ عى يهر ٠4‏ (و) الأظهر أرٌ 
له أن يجبرها (بما بتوقف عليه كمال اللذات كالغسل من الجنابة والاستحداد 
وإزالة الأوساخ) واجتناب النجاسات وقص الأظفار والثاني ليس له إجباره 
عليه لأته لا يمنع أصل الاستمتاع فإن تفاحش طول شعر العانة والإبط والظفر 
وكثرة الأوساخ حتى خرج عَنْ العادة ونفرت منه النفس أجبرها على إزالته قا 
واحداً (شرح التنبیه ج .)٦٠۲ ٦۰۱/۲‏ 


RE RR RR 


Vé 


َل 


حرم زكاح الأم والجدات وإن علون والبنات وبنات الأولاد وإن سفلن 
رالأخوات وبنات الإخوة والأخوات وإن سفلن والعمات والخالات وإن 


(فصل في موانع النكاح) 

(بحرم نكاح الأم) وهي من ولدتك (والجدات) من جهة الآباء والأمهات 
(وإن علون) وهن كل من ولدت من ولدك»› وحرمة آزواجه تمر لكونهن 
أمهات المؤمنين في الاحترام فهي أمومة غير ما نحن فيه (التحفة ج۲۹۸/۷)٠‏ 
(والبنات) وَلّو احتمالاً كالمنفية باللعان وَمَنْ تَمّ لو أكذب نفسه لحقته ومع النفي 
لا يثبت لها من أحكام النسب سوى تحريم نكاحها على الأوجه هذا ما اعتمده 
الشيخ ابن حجر والذي جرى عليه الخطيب والرملي أله يثبت لها جميع أحكام 
الت سرع چوا النظر والخلوة فيحرمان احتياطاً (التحفة مع ع ب ج ۲۹۸/۷ 
4 (وبنات الأولاد) إناثاً وذكوراً (وإن سفلن والأخوات) من جهة أبويك 
أو أحدهما نعم لو زوجه الحاكم مجهولة ثم استحلقها أبوه بشرطه ولم يصدقه هر 
ثبت أخوتها له وبقى نكاحه ولو أبانها لم تحل له وقيس بهذه الصورة ما لو 
تزوجت بمجهول الست فاستحلقه أبوها ثبت نسبه ولا ينفسخ النكاح إن لم 
بصدقه الزوج (التحفة مع ع ب ج۲۹۹/۷)› (وبنات الإخوة والأخوات وإن 
سفلن والعمات والخالات وإن علون) بأنْ تكون خالة أب أو جد أو عمة أب أو 
جد وهولاء هن المذكورات في آية: مٽ ڪلڪ اغ افم 
ورسم وع روسكم بف آل بات الت وإطلاق كل 
داح مهما على القربى حقيقةً وعلى البعدى مجازاً (قال في النجم ج۷/١٠٠٠‏ 


Vo 


وأم الزوجة وجداتها وأزواج آبائه وأولاده. هؤلاء كلهن يحرمن بمجرر 
العقد وأما بنت زوجته فلا تحرم إلا بالدخول بالاأم rE‏ 


وبس چ : 
فأحت الأب والأم حقيقة وأخحت الجد والجدة مجاز على الأصح ولا تحرم 


بناتهن اه). 


[ تا ]: المخلوقة من ماء زتاء: الرجل اتحل له لأنها أجبية عه إة ف 
يشبت اها توارث ولا غيره من أحكام النسب» وقيل تحرم إن أخبره نبي كعيسى 
وقت نزوله بأنها من مايه ويرد بأن الشارع قطع نسبتها عنه كما تقرر فلا نظرٌ 
لكرنها بن جاء ساج نحم وكر وال كاي االلضلاف نيه آنا المراة يرم علا 
وعلى سائر محارمها ولدها من الزنا إجماعاً لاه بعضها وانفصل منها إنساناً 
بخلاف المني (التحفة ج۲۹۹/۷). 

(وأم الزوجة وجداتها) دخل بها أو لم يدخل (وآزواج آبائه) قال اله 
تعالی: ولا تنکوا ما تع e‏ أليَساي ‏ الآية » (وأولاده) وإن 
سفلوا قال تعالی: وتیل آتَآیْڪم ارب من اضرم ۰4 (هؤلاء 
كلهن) أي المحرمات من جهة المصاهرة (يحرمن بمجرد العقد) الصحيح دون 
الفاسد لأن الفاسد لا حرمة له ما لم ينشأً عنه وطء أو استدخال لأنه حينئذ وطى 
شبهة واستدخال وهو محرم كما سيأتي. 

[ نْب ]: قال الغمراوي على قوله (هؤلاء كلهن) ما نصه: المحرمات 
من جهة النسب يحرمن بمجرد العقد وليس كما قال رحمه الله لأن المحرمات 
من جهة النسب لا يجري عقد عليهن أضْلاً فليتنبه لذلك. 

CT 
ولو في الدبر وإن كان العقد فاسداً وكذا إن استدخلت ماءه المحترم في‎ 


WY 


إن أبان الام قبل الدخول بها حلت له بنتها ويحرم عليه من وطئها أحد 
آبائه أو أبنائه بلق أو شبهة وأمهات موطؤاته بملك أو شبهة وبناتها 
جر ذلك تحريماً مؤبداً ويجرم أن بجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو 
خالتها EE GR E hate aetna‏ 
چ دي 

نزوله وإدخاله إذ هو كالوطء في أكثر أحكامه» قال اله تعالى: لمهت 
رپڪ بتڪم آي في څځورڪم ين ڪاڀ کم انى حلشم بهن ٿان 
آم تکروا لہ بوک اا جح عَم » والفرق من حيث المعنى بين 
الأم والبنت أن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أم الزوجة عقب النكاح لأتها التي 
ترتب أموره فحرمها الشارع بنفس العقد ليتمكن من الخلوة بها ويسهل ترتيب 
بمالحها بخلاف البدت فإلّها لا تسعى في مصالح الأم فانتقى هذا الغرض 
(شرح التنبیه ج۰۳/۲٦) ٠‏ 

(فإن أبان الأم قبل الدخول بها حلت له بنتها) وإن أبانّ الأمٌ بعد الدخول 
بها حرمت ابتتها على التأبيد . 

(ویحرم عليه من وطئها) ولو في الدبر وكذا من استدخات ماء (أحد آبائه 
او آبنائه) بسب آو رضاع (بملك) لأنّ الوطء نزل به منزلة عقد النكاح (أو 
شبهة) لصيرورتها فراشاً له فيلبت السب وتجب العدة» (و) تحرم عليه (أمهات 
موطؤاته) ولو فی الدبر وکذا استدخال مائه (بملك أو شبهة وبناتها كل ذلك 
تحريماً مؤيداً) كالتحريم بالسب ثم النظر في الشبهة إلى ظن الواطئ ل 
الموطؤة حتى لو كان زانياً دونها لم يثبت التحريم (المشكاة ص۹٤٠)٠‏ (ويحرم 
آن بجمع) ابتداء أو دواماً (بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها) من ت 
رضاع وضابطه ته يحرم الجمع بين كل امراتین آیتهما قدرت ذكرا حرمت عليه 
الأخرى على التأبيد والأصل فيه قوله تعالی: #رآن جرا ب انکر 


VV 


وإن تزوج امرأة ثم وطئها أبوه أو ابنه بشبهة أو وطء هو أمها أو بنتها 
دشبهة ا چ ومن حرم من ذلك بالنسب حرم بالرضاع ومن 


ولخبر «لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على 
خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على 
الكبرى» رواه الترمذي وغيره وصححوه» ولما فيه مِنْ قطيعة الرحم ون رضیت 
بذلك فن الطبعَ يتغير وإليه أشار صلى الله عليه وآله وسلم في خبر النهي عن 
ذلك بقوله: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن» كما رواه ابن حبان وغيره 
(المشكاة ص »)٠١١ - ۱٤۹‏ وخرج بالنسب والرضاع اراة وآها يجي 
جمعهما وإِنْ حرم تنكاحهما إن فرضت إحداهما ذكراً والمصاهرة فيجوز الجمع 
بين امرأة وأم زوجها وبنت زوجها ون حرم تناكحهما لو فرضت إحداهُما ذكراً 
(شرح المنهج ج٤ .)۱۸١/‏ 

[فائدة] قال في التحفة (ج۷/۷٠۳):‏ ويحل الجمع أيضاً بين بنت الرجل 
وربيبته وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة أخرى وبين أخت الرجل من أمه 
وأخته من أبيه إذ لا تحرم المناكحة بينهما بتقدير' ذكورة إحداهما. اه 


(وإن تزیح امرأة ثم وطئها أبوه أو ابنه بشبهة أو وطء هو) أي الزوج 
(أمها أو بنتها بشبهة انفسخ نكاحها) تنزيلاً للطارئ منزلة المقارن كالرضاع . 

(ومن حرم من ذلك بالنسب حرم بالرضاع) لقوله تعالى: راڪم 
أل أرصَفتكم وَلَتَوَنْڪُم ّت للرَصَمَةٍ 4» ولخبر الصحيحين: يحرم 
بالرضاع ما يحرم بالنسب». 

(ومن حرم نكاحها ممن ذكرناه) من نسب أو رضاع أو مصاهرة أو جمع 


YA 


رم وطؤها بملك اليمين ومن وطئ أمته ثم توج أختها أو عمتها أو 
خاإنها حلت له المنكوحة وحرمت المعلوكة. ويجرم على المسلم نڪاح 
الجوسية والوثنية والمرتدة ومن أحد أبوبها كتابي والآخر مجوسي والأمة 
إلكتابية وجارية ابنه o ee, a a: a aK Tas a E‏ 
اد 

رحرم وطؤها بملك اليمين) كالنكاح بخلاف جمعها في ذلك الملك فيجوز لأنه 
را يمين للوطء (ومن وطئ أمته ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها حلت ل 
المنكوحة وحرمت المملوكة) عليه لأن الاستفراش بالنكاح أقوى منه بالملك إذ 
بتعلق به الطلاق والظهار والإيلاء واللعان والميراث وغيرها (المشكاة 
ص۲٥۰)۱‏ 

(وبحرم على المسلم نكاح المجوسية) وعابدة نحو شمس وقمر وصورة 
(والوثنية) أي عابدة وثن أي صنم وقيل الوثن غير المصور والصنم المصور 
(والمرتدة) لأنها كافرة لا تقر (ومن أحد أبويها كتابي والآخر مجوسي) في 
لأظهر تغليباً للحريم وهذا في صغيرة أو مجنونة فإن بلغت عاقلة ثم تبعك دين 
الكابي منهما لحقت به فيحل نكاحها عند الشيخ بن حجر والخطيب وغل 
الإمام الرملي بعدم حل نكاحها مطلقاً اختارت دين الكتابي أم لا (التحفة بع ع 
ب ج۳۲۹/۷). 

(و) تحرم أيضاً على المسلم (الأمة الكتابية) وإن كانت لمسلم لقوله 
تعالی: ين يكم ألْمُوْمِكتِ)› ولأنه اجتمع فبها نقصان لكل منهما أثر في 
منع النكاح وهما الكفر والرق (المغني ج۲۳۸/۳) ۰ 

(و) لا يحل أيضاً للأب الحر الكل نكاح (جاربة ابنه) أي أمة ولده من 
النسب لأنها كأمته لما له في مال ولده من شبهة الإعفاف والنفقة . آنا غير الحر 


¥۹ 


وجارية نفسه ومالكته لكن يجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمير 
وتحرم الملاعنة على الملاعن ونكاح المحرمة ونكڪاح المعتدة من غير 
الكل له نكاحهاء إذ ليس عليه إعفافه وکذا إذا كان الولد من الرضاع ويس 
للولد الحر الكل نكاح جارية أبيه وأمه جزما إذا وجد فيه شروط نكاح الان 
لعده وجوب الإعقاف (المغني ج ٤/۳‏ ۲۷). 

(و) لا يحل أيضاً للشخص نكاح (جارية نفسه) التي يملكها كلها أ 
بعضها ولو مستولدة ومكاتبة لتناقض أحكام الملك والنكاح إذ الملك لا يوجر 
القسم ولا يقتضي الطلاق ونحوه بخلاف النكاح وعند التناقض يثبت الاقوي 
ويسقط الأضعف وملك اليمين أقوى (المغني ج۳/٠۲۳)»‏ (و) لا يحل أبغ 
للشخص نكاح (مالكته) لتضاد الأحكام أيضاً وعلى هذا لو ملكت زوجها أ 
بعضه ملكا تاماً انفسخ النكاح لأنها تطالبه بالسفر معهاً إلى المشرق لأته عبد 
وهو يطالبها بالسفر معه إلى المغرب لأنها زوجته وإذا دعاها إلى الفراش بح 
النكاح بعثته في اشغالها بحق الملك وإذا تعذر الجمع رفع الأقوى الأضعف 
كما تقدم (المغني ج۳٠/٠٠۲).‏ (لكن بجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين) 
بالإجماع ٠‏ 

(وتحرم الملاعنة على الملاعن) لأنَ اللعان تتأبد به الحرمة باطناً وظاهرا 
سواء صدقت أم صدق لخبر «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً» رواه الدار قطني 
والبيهقي (و) يحرم (نكاح المحرمة) بحج أو عمرة كما يحرم عليه النكاح وهر 
محرم. 

(و) يحرم (نكاح المعتدة من غيره) لقوله تعالى: لا نرا عفد 
آليِڪاج حَقّ بيع أَلْكِكَبُ ج4 » بخلاف ما إذا كان الناكح صاحب العدة فإ 


۸۰ 


وڪرم على الحر أن يجمع بين أكثر من أربع والأولى الاقتصار عى 
ويحرم على العبد أكثر من 
ثنتين ويحرم على الحر نڪاح الأمة المسلمة إلا أن يخاف العنت وهو 


سھ 
جوز له نکاحها في عدته سواء كانت عدة نكاح أو وطئ شبهة أو نحوهما إِذُ 
لن فيه محض اختلاط المياه وفساد الأنساب (المشکاة ص۱۳۹). 

قال صاحب الزبد: 

حرم صريح خطبة المعتدة كذاالجواب لا لرب العدة 


(وبحرم على الحر أن يجمع بين أكثر من أربع) لقوله تعالى اك ما 
اڭ کک ن النساه متي وك کت ور € وقوله يبرم لغيلان وقد أسلم 
وتحته عشرة نسوة «اخحتر أربعاً منهن وفار سائرهن» رواه أحمد والترمذي 
وصححه ابن حبان والحاكم ثم إن نكح خمساً معاً بطل النكاح في الجميع إلا 
أن يكون فيهن أختان فيبطل فيهما ويصح في الباقي أو مرتبا بطل في الخامسة 
(المشکاة ص۹۲٥۱‏ ۔ ۰)٠١‏ 

(والأولى الاقتصار على الواحدة) إذا لم تكن لَه حاجة ظاهرة إلى الزيادة 
لقوله تعالى: إن ِف أل ميا َة 4» وقد تتعين الواحدة كما في نكاح 
السفيه والمجنون (المشكاة مع النقول الصحاح ص۳١٠٠)»‏ (وله آن يطاً بملك 
اليمين ما شاء) لإطلاق الأدلة وللإجماع نعم قال ابن العماد إل الأولى في 
التسري الاقتصار على واحدة قياساً على ما ذكروه في النكاح كما مر (المشكاة 
ص۳١٠).‏ (ويحرم على العبد) ولو مبعضاً أو مكاتباً (أكثر من انتين) لإجماع 
اعسحابة عليه رواء البيهقي عن الحاكم بن عتيبة » (ويحرم على الحر) كله (نكلح 
لأمة المسلمة) حَذراً من إرقاق ولده (إلا أن يخا العنت وهو الوقوع في الزنا) 


۲۸۱ 


وليس عنده حرة تصلح للاستمتاع وعجز عن صداق حرة hi a FES‏ 

اس پم سے 
والمرعي عندنا في الخوف عمومه لا خصوصًّه حتى لو خاف الزنا من أمةٍ بعينها 
لقوة ميله إليها لم ينكحها لعدم عموم الزنا سواء كان واجداً للطول أو فاقداً ل 
خلافاً للروياني في (البحر) حيث قال: إذا كان واجداً للطول فالوجه ترك التفييد 
لوجود الطول لان عموم الزنا شرط فإذا فقد لم يجز نكاح الأمة كما أن عدم 
الطول شرط فإذا فقد لم يجز نكاحها فكل من فقد عموم م الزنا وفقد عدم الطول 
كاف في المنع وضابط خوف الزنا العام: أن يتوقعه لا على ندور بن تغلب 
شهوته وتضعف وتقواه» ولا يشترط أن يخلب على ظلنه الزنا بخلاف من لم 
يخف ذلك بان ضعفت شهوته أو قويت تقواه» قال تعالى: ذلك لمن خی 
آلَعَبَّتَ لمت یک4 وأصل العنت: المشقة والمراد به الزنا و 9 
بالحد في الدنيا أو بالعقوبة في الأخرى. (وليس عنده حرة) أو أمة (تصلح 
للاستمتاع) ولو كتابية للنهي عن نكاح الأمة على الحرة» وضابط صلاحها 
للاستمتاع العرف لا باعتبار طبعه. 


[ َي ]: لو قدر على حرة غائبة حَلّ له أمة إن لحقه مشقة ظاهرة 
وهي ما ينسب متحملها في طلب زوجة إلى مجاوزة الحد في قصدها و خاف 
زنا مدة قصدها وإذا انتفى الأمران لم تحل له الأمة بل يلزمه السفر لها إن أمكن 
انتقالها معه لبلده وإذا لم يمكن انتقالها جاز له حينئذ نكاح الأمة لأن في تكليفه 
التغريب أعظم مشقة اه (التحفة مع توضيح للعبارة )۳١۷/۷‏ 
E‏ ن َم تطلغ نگم ولا ن 
ي أَلمُومِتتِ تین کا مگ ایم ن ين ي تيگ المت 
ا ا و بقشگی ب بض انكْهَُ بن آَهَلِهن ءاوش 
رر امروف مص کي ڪر مسف ڪت وکا مد تادان اتی 
AY‏ 


صف ما عل المُحَصکت سے آلمَداب َل لمن شی 
ا زک نک ا فقد صداق الحرة وجود الحرة لكن بأكثر من مهر المثل 
SR SE N‏ 
ٻأکار من ثمن مله (شرح المنهج ج٤ »)۱۹١/‏ 

(أو) عجز عن (ثمن جاريةٍ تصلح) أمّا من لا تصلح للتمتع كصغيرة لا 
تحتمل الوطء ورتقاء وقرنا وبرصا وهرمة ومجنونة فكالمعدومة لأنها لا تغنيه 
(شرح المنهج ج٤ .)۱۹١/‏ وتردد الإمامٌ في جواز نكاح أمة مع تيسر مبعضة» 
لأنٌ إرقاق بعض الوَلَدٍ أهون من إرقاق كله وعلى تعليل المع اقتصر الشيخان» 
قال الزركشي وهو الراجح واعتمده الشيخ بن حجر رحمه الله تعالى (شرح 
المنهج بالمعنی ج٤‏ /۱۹۲ والتحفة ج۰/۷١۳۲).‏ 


[ نيم ]: من عجز عن نكاح الحرة لا يلزمه قبول هبة مهر وأمة للمنة. 
(التحفة ۳۱۷/۷) 

(ولا يصح نكاح الشغار) للنهي عنه في خبر الصحيحين: مِنْ شَعَرَ لكلب 
رجله رفعها لیبول» فکأن کلاً منهما یقول لا ترفع رجل بنتي حتی أرفع رجل 
بنتك أو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن المهر أو عن بعض الشروط وهو أن 
يزوج الرجل وليته من رجل على أن يزوجه ذلك الرجل ولیته ویکون بضع کل 
واحدة صداق الأخرى وعلة البطلان التشريك في البضع لأ كلا جعل بضع 
مولیته مورداً لنکاح وصداقاً للأخرى فأشبه تزويجها من رجلين. فإن لم يجعل 
البضع صداقاً بأن قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ولم يزد فقبل كما ذكر 
فلأصح الصحة للنكاحين بمهر المثل لعدم التشريك في البضع وما فيه من شرط 


YAY 


ونكاح المتعة وهُوَ أن ینکحها إلى مدة ولا نكاح المحلل وهو أن 
ينكحها ليحللها للذي طلقها ثلاثا فإن عقد لذلك ولم يشترط صح. 
جج ججج 
عقد في عقد لا يفسد النكاح » ولو Mê‏ دافا لإحداهما بطل فيمن 
حعل بضعها صداقاً فقط ففي زوجتكها على أن تزوجني بنتك وبضع بنتك 
صداق بنتي يصح الأول فقط وفي عكسه يبطل الأول فقط (التحفة ج ۲٠٠/۷‏ 
باختصار مع زيادة من شرح التنبيه ج۷/۲٠٠).‏ 

(ونكاح المتعة وهو أن ينكحها إلى مدة) كشهر أو إلى قدوم زيد للنهي 
عنه في الصحيحين (شرح التنبيه ج۷/۲٠1)»‏ وكانت رخصة في أول الإسلام 
للمضطر كأكل المينة ثم حرمت عام خيبر ثم رخص فيها عام الفتح وقيل عام 
حجة الوداع ثم حرمت شرعا تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة بالنص الصريح الذي 
لو بلغ ابن عباس لم يستمر على حلها مخالفاً كافة العلماء وحكاية الرجوع عنه 
لم تصح (التحفة ج ۲۲٤/۷‏ بالمعنى). 

(ولا) يصح (نكاح المحلل وهو أن ينكحها ليحللها للذي طلقها ثلاثاً) أر 
على آله إذا وطء صلق أو أنه إذا وطئ بانت منه أو أنه إذا وطئ فلا نكاح وعل 
حمل الحديث الصحيح «لعن الله المحلل والمحلل له» وعليه يحمل أيضاً ا 
وقع في الأنوار أله يحرم على المحلل استدعاء التحليل وهذا كله إذا كان الشرط 
في صلب العقد (التحفة ج۲/۷٠۳)»‏ (فإن عقد) الولي (لذلك) أي لأجل 
التحليل (ولم يشترط) التحليل في العقد (صح) َع الكراهة ولم يفسد العقد قال 
الشافعي: لحديث إن الله تجاوز عَنْ أمتي عما تحدثت به أنفسها مالم تتكلم أ 
تعمل به). 

والحاصل: أنه لو نکحها بشرط أنه إذا وطئ طلق أو بانت منه أو فلا نكاح 
بينهما بطل النكاح ولو نكح بلا شرط وفي عزمه أن بطلق كره وصح العقد 

۸٤ 


خله بوطئه (المشکاة ص۲۳۸) لأنٌ کل ما لو صرح به آبطل یکره إضماره 
رالحفة ج۲/۷٠۳)»‏ وهذا ما لم يكن قصده بذلك أن يحللها لزوجها وقد رأى 
ی با شغفاً وال فلا یکره بل قال داود لا یبعد أن یکون مأجوراً لاله قصدَ إرفاق 
أي المسلم وإدخال السرور عليه وكذلك يكره إذا لم يكن الشرط في صَلْبٍ 
العقد (الجمل ج٤‏ /۱۸۷ مع زيادة). 


E 


A0 


فصل فیما يثبت الخيار من العيوب وغیرها 
إذا وجد أحدهما الآخر مجنوناً أو مجذوماً أو أبرص أو وجَدَها رتقاء أو 
قرناء أو وجدته عنيناً أو مجبوباً ثبت الخيار في فسخ العقد f ÊÊ‏ 
وید ي 
(فصل فيما يثبت الخيار من العيوب وغيرها) 

(إذا وجد أحدهما) أي الزوجين (الآخر مجنوناً) ولو متقطعاً وإن قل عند 
حج خلافاً للرملي والخطيب وإن لم يستحكم لأنه يفضي للجناية وهو مرض 
يزيل الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة في الأعضاء (التحفة مع ع ب مع 
تغيير في العبارة ج۷/٠٤۳)‏ (أو مجذوماً) جذاماً مستحكماً كما اعتمده الشيخ 
بن حجر وشيخ الإسلام والرملي والجذام هو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم 
يتقطع ویتناثر (التحفة ج ۳٤۹/۷‏ وشرح المنهج ج٤/۳٠۲).‏ (أو أبرص) وإن 
قل البرص إن استحكم وهو بياض شديد مبقع وذلك لفوات كمال اللذة. (أر 
وجَدَها رتقاء) أي منسداً محل جماعها بلحم ومثله ضيق المنفذ بحيث يتعذر 
دخول ذکر من بدنه کبدنها نحافةً وضدها فرجها سواء أدى لإفضائها أم لا قال 
الأسنوي: وكما يتخير بذلك فكذلك تتخير هي بكبر آلته بحيث يفضي كر 
موطوءة (التحفة ج ۳٤٦/۷‏ والترشيح ص۸٠۳).‏ (أو قرناء) أي منسداً ذلك منم 
بالعظم (أو وجدته عنيناً) أيٰ به داء يمنع انتشار ذكره عن قبلها وإِنْ قدرَ علو 
غيرها أو علمته قبل النكاح لأنْ العنة قد تحصل في حق امرأة دون أخرى وفيٍ 
نكاح دون نكاح (التحفة ٤‏ ب باختصار ج۹/۷٤۳).‏ (أو) وجدته (مجبوباً 
وهو مقطوع ج جميع الذكر أو لم يبق منه قدر الخشفة ولو بفعلها أو بعد وطء 
(ثبت الخيار في فسخ العقد) بعد ثبوت العيب عند القاضي كما سيأتي وثبوت 
الخيار بهذه العيوب قال به جمهور العلماء وجاءت به الآثار وصح ذلك عر 
عمر يئن في الثلاثة الأول وهي المشتركة بين الزوجين» رواه عنه الشافي 


A1 


على الفور عند الجاڪم سواء ء كان به مشل ذلك العيب أم لا ولو حدث 
إلعيب ثبت الخيار أيضاً إلا أن تحدث العنة بعد أن يطأها فلا خيار 
E‏ 
وعرل عليه لأن مثله لا يكون إلا عن توقيف» وفي الصحيح ف 


المحذوم 
فرارك من الأسد» قال الشافعي في الأم: وأما الجذام والبرص فإته أي : گلا منهما 
خد ازوج ويعدي الولد» وقال ت موضع آخر: الجذام ار غا يزع آهل 
العلم بالطب والتجارب أته يعدي راء وهو مانع للجماع لا تكاد نف أحدٍ آن 
نطيبً أن يجامع من هو به» والولد قل ما يسلم منه فإن سلم أدركً نسله ولأن 

2 

مُعظم النكاح هو الوطء والقرن والرتق مانعان منه فيتعذر مقصوده» وحكى 
الماوردي إجماع الصحابة على ثبوت الخيار بالجب والعنة (المغني مع حذف 
ج/104 - 1°(. 


(على الفور) لأنه خيار عيب فكانَّ على الفور كما في البيع والمعنى بكونه 
على الفور أن المطالبة والرفع إلى الحاكم يكونان على الفور (المغني 
ج۱/۳۴٦۲)»‏ وتقبل دعواه الجهل بأصل ثبوت الخيار أو بفوريته بأن لا يكون 
مخالطاً للعلماء أي مخالطة تستدعي عرفاً معرفة ذلك فيما يظهر» ويظهر أيضاً أن 
المراد بالطلخاة ارت ته السا وكذا يقال في نظائر ذلك (التحفة 
ج۷/١١۴)»‏ (عند الحاكم) في سائر العيوب لأنّه مجتهد فيه كالفسخ بالإعسار 
فلو تراضیا بالفسخ بواحد منھا من غیر حاکم لم ینفذ نعم لو لم تجد حاکماً ولا 
محكماً نفذ فسخها للضرورة (التحفة مع تصرف ج۲/۷١۳)»‏ (سواء كان به مثل 
ذلك العيب أم لا) لأن الإنسالَ يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه نعم 
المجنونان يتعذر الخیار لهما لانتفاء الاختیار (شرح المنهج ج٤/۲۱۳‏ - .)۲٠٤‏ 

(ولو حدث العيب ثبت الخيار أيضاً) كالعيب المقارن للتضرر به (إلا أن 
تحدث العنة) بالزوج (بعد أن يطأها فلا خيار) لأتّها عرفت قدرته على الوطء 


YAY 


وإذا أقر بالعنة أجله الحاكم سنة من يوم المرافعة إليه فإن جامع فيه 
فلا فسخ ها وإلا فلها الفسخ Cim aE REE SEA Sa‏ 


ووصلت لحقها منه كتقرير المهر ووجود الإحصان مع رجاء زوالها وبه فارقت 
الجب (التحفة ج ۳٤۸/۷‏ ۔ .)۳٤۹‏ 


(وإذا أقر) الزوج (بالعنة أجله الحاكم) ولو قنا كافراً إذ ما يتعاق بالطبع لا 
يفترق فيه القن وغيره (التحفة ج۲/۷٠)»‏ (سنة) كما فعله عمر هة رواء 
الشافعي وغيره وتابعه العلماء عليه وقالوا تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة 
فتزول في الشتاء أو برودة فتزول في الصيف أو يبوسة فتزول في الربيع أو رطوبة 
فتزول في الخريف فإذا مضت السنة ولم يطأ علمنا أه عَجْرّ خلقي (شرح المنهج 
ج٤‏ /۲۱۷(. 

وابتداء السنة يحسب (من يوم المرافعة إليه) لأتها مهد فيها بخلاف 
مدة الإيلاء فإنها مِنْ وقت اليمين على النص» وتعتبر السنة بالأهلة » فإن كان 
ابتداؤها في أثناء شهر كمل من الشهر الثالث عشر ثلاثين (المغني ج ۲٠۳/۲‏ مع 
تغییر). 

(فإن جامع فيها) أي المدة وأدناه أن يغيب الحشفة في الفرج (انظر شرح 
التنبیه بالمعنی ج۱۱/۲٦)‏ (فلا فسخ لها وإلا) إذا لم يجامع في المدة (فلها 
الفسخ) استقلالاً كما يستقل بالفسخ من وجد بالمبيع عيباً لكن إنما تفسخ بعد 
قول القاضي لها ثبتت العنة أو ثبت حت الفسخ فاختاري على الأصح في أصل 
الروضة نعم قوله (فاختاري) قال الأذرعي وغيره:. إنه ليس شرطاً بل المراد به 
إعلامها بدخول وقت الفسخ حتى لو بادرت وفسخت قبله نفذ فسخها (المغني 
ج 10/۳( 


YAA 


والمراد بالفور في العنة عقيب السنة ومتى وقع الفسخ فان کان قبل 
الدخول فلا مَهر أو بعده بعيب حدث بعد الوطء وجب الي أو بعيب 
حدث قبله فمهر المثل وإن شرط لها حرة فبانت أمة وهو ممن يحل له 
زڪاح الأمة تخير ون شرط أنها أمة فبانت حرة أو لم يشرط فبانت أمة 
ودي 

(والمراد بالفور في العنة عقيب السنة) المقدرة مِنْ قبل الحاكم» (ومتى 

وقع الفسخ) بعیبها و بعیبه (فإن کان قبل الدخول فلا مَهر) ¥ رتفاع النكاح 
اعا ع الط بالفسخ سواء أقارن العيب العقد أم حدث بعده (شرح المنهج 
(Vé‏ 

(أو) وقع الفسح (بعده) أي الدخول (بعيب حدث بعد الوطء وجب 
الننتخئ) لتقرره بالوطء (أو) وقع الفسح (بعيب حدث قبله) أي قبل الدخول أو 
معه: بمقازن للعقد أو حادث بين العقد والوطء أو فسح بحادث معه (شرح 
المنهج ج٤ .)۲٠١/‏ 

(فمهر المثل) يجب لأنه تمتع بمعيبة على خلاف ما ظنه من السلامة 
فكأن العقد جرى بلا تسمية ولأنٌ قضية الفسخ رجوع كل منهما إلى عين حقه أ 
إلى بدله إن تلف فيرجع الزوج إلى عين حقه وهو المسمى والزوجة إلى بدل 
حقها وهو مهر مثلها لفوات حقها بالدخول (شرح المنهج ج٤ :)١٠١/‏ 

(وإن شرطّ أنّها حرة فبانت أمة) وقد أذن السيد في نكاحها (المغني 
(YYVTE‏ > (وهو ممن بحل له نكاح الأمة تخیر) بین ابقاء النکاح وفسخه بلا 
اض وأنا إذا لم يكن ممن تحل له الأمة فلا يصح النكاح» وكذا إن كان عبد 

(وإنْ شرط أنها أمة فبانت حرة أو لم بشرط فبانت أمة) وهو ممن تحل له 


1۸4 


أو كتابية فلا خيار وإن تزوج عبد بأمة فأعتقت فلها أن تفس 
نكاحه عل الفور من غير الحاكم وإذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أ 
المجوسيين أو أأسلمت المرأة والزوج يهودي أو نصراني أو ارتد الزوجا 
المسلمان أو أحدهما فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة وإن كان بى 
توقفت على انقضاء العدة فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائها د 
وو 
الأمة (أو كتابية فلا خيار) أمّا فى الأولى فلأنها أفضل مما شرط وأمًا في الثا 
والفالفة فلتقصيره بترك البحث. (وإن تزوج عبد) ولو مبعضاً (بأمة) ولو كا 
مكاتبة (فأعتقت) كلها قبل دخول أو بعده (فلها أن تفسخ نكاحه) وله تر 
لأنّها تعير بمن فيه رق والأصل في ذلك عتق بريرة تحت زوجها مغيث و 
عبداً فخيرها رسول الله اهتبرت بين المفارقة والمقام معه فاختارت نف 
(المغني ج۲۹۹/۳). (على الفور) کما في خيار العيب في رد المبيع وقیل ت 
ما لم يمسها مختارة أو تصرح بإسقاطه واختار هذا ابن عبد السلام والس 
(المغني ج٣/۹٦۲)ء‏ (من غير الحاكم) لأنه ثابت بالنص والإجماع أيضاً ف 
الرد بالعيب. 

(وإذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين أو أسلمت ال 
والزوج يهودي أو نصراني أو ارتد الزوجان المسلمان) معاً (أو أحدهما 
كان) الإسلام والردة في جميع ما تقدم (قبل الدخول) أو ما في معناه ( تج 
الفرقة) بينهما لعدم تأكده بالدخول أو ما في معناه بدليل أنها تبين بال 
الواحدة (شرح المنهج ج ۱۹۹/٤‏ والمغني ج٣/٠٤). ‏ 

(وإن كان) الإسلام والردة (بعده) أي الدخول (توقفت) الفرقة ( 
انقضاء العدة) وحينئذ (فإن اجتمعا على الإسلام) في العدة (قبل انقضائها 


۳۹۰ 


إكاح وإلا حم بالفرفة من حين تبديل الدين وإن أً کہ 
2 ا ین وان اسلم عى 

من أربع اختار اربعا منهن. 

N A 

التكاح) پینهما لناکده بالوطء 0 ما في معناه (وإلا) پان ام بجتدما على اللإسلام 


آي إلمدة (حكم بالفرقة من حين تبديل الدين) أما في الأواى والثائية واللالكة 
والرابعة» فقال الشافعي لا نعام في ذلك حلاف واسندل الأصحاب مهم أبر 
ىجاق الشيرازي في المهدب بان الناس كانوا على عهد رسول الله مللااطل ول 
يلم الرجل قبل المراة والمراة قبل الرجل فاأبهما أسلم قبل انقضاء عدة الام 
فهي امرأته وان اسلم بعد انقضاء المدة فلا لكاح ٻينهما (شرح الننببه ج۲/١٠٠‏ 
مع زيادة لأجل التوضيح). واما في الأخيرة فلاأنه اخنلاف دين بعد 
السيس فلا يوجب الفسخ في الحال كإسلام أحد الروجين الكافرين الأصليين ؛ 
وهاه الفرقة فرقة فسخ لا طلاق (المغني ج ۲۲۲/۳ وشرح المنهج (lt‏ 

(وإن اسلم) کافر حر (على اكثر من اربع) أو عبد على أكثر من الننين 
واسلمن معه قبل الدخول أو بعده آو آسامن بعد إسلامه في أثناء العدة أو كن 
کابیات (اختار اربعاً منهن) إن کان حراً او انين إن كان عدا ويندفع سيئ 
نکاح من زادء والأاصل في ذلك أن غيلانً اسل ونحته عشر نسوة» فقال النبي 
تلاز (له أمسك ازبعاً وفارق سائرهن) صححّه اہن حبان والحاكم وسواء 
انکحهن معاً ام مرتباً وله إساك الأخيرات إذا نكحهن مرتاً وإذا مات بعضهن 
فله احتيار الميتات ويرث منهن وذلك لثرك الاستفصال في الخبر (شرح المنهج 
(1-o te‏ 


والله اعلم 


كتاب الصداق 
يسن تسمیته في العقد فإن لم يذكر لم يضر aE ERATE E‏ 
و ن 
(كتاب الصداق) 

هو بفتح أوله وكسره ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً كرضاع 
ورجوع شهود» سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هر 
الأصل في إيجابه» وله أسماء أخرى منها المهر والنحلة والطول والعطيةء 
والراجح أنه لا فرق بين الصداق والمهر» وقيل الصداق: ما وجب بتسميته في 
العقد والمهر ما وجب بغيره. 

والأصل فيه قبل الإجماع» قوله تعالى: « اا الس صدقنونّ غ 
وقوله صَتعَكَيِرمَة لمريد التزويج «التمس ولو خاتماً من حدید» رواه الشيخان 
(شرح المنهج OG ۲٠٠/٤‏ 

(يسن) في غير تزويج أمته بعبده غير المكاتب (تسميته في العقد) لأ 
مااي لم يخل نكاحاً عنه وسن أن لا يدخل بها حتى يدفع لها منه شباً 
خروجاً من خلاف مَنْ أوجبه» ويسن أن لا ينقص في العقد عن عشرة دراهم 
خالصة لأن أبا حنيفة نيعت لا يجوز أقل منهاء وترك المغالاة فيه وأن لا يزيد 
على خمسمائة درهم فضة» وأن يكون من الفضة» وصح عن عمر نة في 
خطبته (لا تغالوا بصداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند اله 
کان أولی بها رسول الله رَبرع) (الجمل ج٤ ۲۳٠/‏ مع حذف يسير ومثله في 
التحفة ج ۳۷۵/۷ ۔ .)۴۷١‏ 

(فإن لم يذكر) الصداق في العقد (لم يضر) في صحته لكن يكره إخلازه 


AT 


ولا یزوج اوت الجن بأقل من مهر المثل ولا ابنه الصغير بأكثر من 

مهر المثل فإن فعل بطل المسمى ووجب مهر المثل ولا يتزوج السفيه 
ربد باکر من مهر اقل وکل ما جاز ن پڪون متا جاز جمله 
مداقاً ويجوز حالاً ومؤجلاً وعيناً وديناً ومنفعة 


ویچ 


ع»» (ولا يزوج ابنته الصغيرة) أو المجنونة (بأقل من مهر المثل) لانتفاء الغبطة 
والمصلحة (ولا ابنه الصغير) أو المجنون (بأكثر من مهر المثل) لأنه خلاف 
الحظ والغبطة 

(فإن فعل بطل المسمى) في الصورتين (ووجب مهر المثل) لبطلان 
التسمية وصحة النكاح (ولا يتزوج السفيه) بأكثر من مهر المثل وإن أذن له في 
ذلك فإن تزوج بأكثر من مهر المثل صح النكاح بمهر المثل ولغى الزائد عليه 
لأنه تبرع من سفيه (المشكاة ص۱۱۸) ٠‏ 

(و) مثله (العبد) لا یتزوج (بأكثر من مهر المثل) إذا أطلتق السيد الإذن 
ولم يعين له المهر لأ مطلتق الإذن لا يتناول زياد عليه فان زاد على مهر 
المشل وجبت الزيادة في ذمته يتبع بها إذا عتتق قطعاً. ثم أشار المؤلف رحمه الله 
إلى ضابط الصداق فقال (وكل ما جاز أن يكون ثمناً جاز جعله صداقاً) وإِن قل 
لكونه عوضاً فن عَمَدَ بما لا يتمول ولا يقابل بمتمول كنواة وحصاة وترك شفعة 
وحد قذف فسدت التسمية لخروجه عن العوضية (شرح EE‏ 

(ویجوز حالاً ومؤجلاً) لأ عقد على منفعة معينة كالإجارة (و) يجوز أن 
یکون الصداق (عيناً) مستجمعة لشروط البيع (و) يجوز أن يكون (ديتا) يسلم 

فيه لاستجماعه شروط السلم (و) يجوز أن يكون الصداق (منفعة) معلومة 
تستوفى بعقد الإجارة كتعليم فيه كلفة وخياطة ثوب وكتابة ونحوها إذا كان 


4۳ 


وتملكه بالتسمية وتتصرف فيه بالقبض ويستقر بالدخول _- 
ج و جح ححح ححصي 
يحسن تلك المنفعة فإن لم يكن يحسنها والتزم في الذمة جاز ويستأجر لها من 
يحسنهاء وإن التزم العمل بنفسه لم يصح على الأصح لعجزه» وخرج بقيد 
المعلومة المجهولة فلا يصح أن تكون صداقاً ولكن يجب مهر المشل ؛ وإطلاق 
التعليم فيما تقدم شامل لما يجب تعلمه كالفاتحة وغيرها وللقرآن والحديث 
والفقه والشعر والخط وغير ذلك مما ليس بمحرم ولتعليمها هي أو ولدها 
الواجب عليها تعليمه وكذا لعبدها على الأصح في الروضة فعلى هذا لا يتعذر 
تعليم غيرها بطلاقهاء أما إذا أصدقها تعليمها بنفسه فطلق قبل التعليم بعد دخول 
أو قبله تعذر تعليمه لها لأنها صارت محرمة عليه لا يجوز اختلاؤه بها. فإن 
قيل: الأجنبية يباح النظر إليها للتعليم وهذه صارت أجنبية فهلا جاز تعليمها؟ 
أجيب بأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر وحصل بينهما نوع ود فقويت 
التهمة فامتنع التعليم القرب الفتنة بخلاف الأجنبي فان قوة الوحشة بينهما 
اقتضت جواز التعليم (الإقناع بهامش البيجيرمي ج ٤٤۷ - ٤٤٩ - ٤٤0/۳‏ مع 
)2 

[ َي ]: أفهم تعليلهم السابق أنها لو لم تحرم الخلوة بها كأن كانت 
صغيرة لا تشتهى أو صارت محرماً له برضاع أو نكحها ثانباً لم يتعذر التعليم 
وهو كذلك (الإقناع ج۷/۳٤٤).‏ 

(وتملكه) أي المهر (بالتسمية) كما يملك البائع اللمن بالعقد (وتتصرف 
فيه) أي المهر (بالقبض) كالمبيع (ويستقر) المهر كله (بالدخول) بها بأنْ بطأها 
ولو في حيض أو إحرام أو دبر أو في نهار رمضان» لأن وطء الشبهة يوجب المهر 
ابتداء فالوطء في النكاح أولى أن يقرر المهر الواجب» ولعموم قوله لبا 
«فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها» (النجم ۷ مع زیادة) . 

EE 


ی و وھ یکی ایا ن 
بتبضه إن كان حالاً فإن سلمت نفسها إليه فوطئها قبل القبض سقط 
N‏ وإن وردت فرقة من جهتها قبل الدخول بأنْ أأسلمت 


(أو بموت أحدهما قبل الدخول) لإجماع الصحابة على ذلك ولأنّها نهاية 
النکاح فكانت كآخر مدة اللإجارة» وانتهاء العقد كاستيفاء المعقود عليه في 
إیجاب البدل (النجم ج۷/١١۳)ء‏ والمراد باستقراره الأمن من سقوط كله أو 
بعضه بنحو طلاق أو فسخ (ولها أن تمتنع من تسليم نفسها حت تقبضه إن كان 
حالاً) كما في البائع فخرج ما لو کان مؤجلاً فلا حبس لها وإن حل قبل تسليمها 
نها له لوجوب تسليمها نفسها قبل الحلول لرضاها بالتأجيل كما في البيع ؛ 
والحبس في الصغيرة والمجنونة لوليهما وفي الأمة لسيدها أو وليه (شرح المنهج 
ج/۲۳۹( 

(فإن) تبرعت و(سلمت نفسها إليه فوطئها قبل القبض سقط حقها من 
الامتناع) كالبائع إذا سلم المبيع قبل قبض الفمن (شرح التنبیه ج۲۲/۲٦)»‏ ولو 
سلم الولي غير الكاملة قبل قبض الصداق فلها بعد الكمال الامتناع 

(وإن وردت فرقة من جهتها) أي الزوجة (قبل الدخول) أي قبل وطء في 
قبل أو دبر ولو بعد استدخال مني (بان أسلمت) وحدها وزوجها كافر (أو 
ارتدت) أو فسخت بعيبه أو بإعساره أو بعتقها أو فسخ الزوج بسبب عيبها ولو 
حادئاً (سقط المهر) كله لأن فسخها اتلاف للمعوض قبل التسليم فأسقط عوضه 
كاتلاف البائع المبيع قبل قبض المشترى وفسخه الناشئ عنها كفسخها (التحفة 
باختصار ج۰۲/۷٤).‏ 
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أو من جهته بأن أسلم أو أرتد أو طلق سقط نصفه ويرجع في نصفه إز 
كان باقياً بعينه وإلا فنصف قيمته أقل ما كانت من العقد إلى التلز 
ووچ 


(أو) وردت فرقة (من جهته بأن أسلم أو أرتد أو طلق) ولو خلعاً أ, 
رجعياً أو لاعنها أو أرضعتها أمه وهي صغيرة» وملكه لها (سقط نصفه) لانم 
عليه في الطلاق بقوله تعالى: تف ما وض وقياساً عليه في الباقي 
(التحفة ج۷/١٠٤).‏ (ويرجع في نصفه إن كان باقباً بعينه) ولا بفتقر إلى اختبار 
التملك في الأصح بل يرجع إليه بنفس الطلاق » وقيل يفتقر إلى اختيار التملك 
إن شاء تملکه وإن شاء تركه كالشفيع ثبت له حق الشفعة بالشراء وبهذا قال أب 
حنيفة ) لأن الشخص لا دحل فی ملکه شىء بغير اختياره سو الإرث فلا بد 
بعد الطلاق من اختيار التملك» ور الات ذلك بأ الإنسانً لو أخذ صيداً 
لينظر إليه لا ليتملكه ‏ ملكه بالحوز من غير اختيار التملك قاله صاحب (البيان) 
(النجم ج ۳٤۳ - ۳٤۲/۷‏ مع زيادة). (وإلا) إذا لم يكن باقباً بعينه بأن تلف أر 
خرج عن ملكها أو استحق بدين بأن رهنته أو حجر عليها بفلس ونحو ذلك 
(شرح التنبيه ج۲/٤1۲)ء‏ (فنصف قيمته) إن كان متقوماً ويعتبر (أقل ما كانت 
من) يوم (العقد إلى) يوم (التلف) هذا ما جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى 
والذي اعتمده الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في التنبيه واعتمده شيخ الإسلام 
وتلميذه ابن حجر أنه يرجع بأقل قيمة من يوم العقد إلى يوم القبض» وإنما رج 
بالأقل من يومي الإصداق والقبض لأنه وإن كان يوم الإصداق أقل فالزيادة على 
ملكها لا تعلق للزوج بهاء وإن كانت قيمته يوم القبض أقل فما نقص قبل ذلك 
من ضمانه فكيف يرجع عليهاء والمعتمد ما جرى عليه صاحب التنبيه وشح 
الاسلام والعلامة ابن حجر وما اعتمده المصنف ضعيف لا يعول عليه اه 
(ملخصاً من التحفة ح۰/۷٠٤‏ وشرح التنبيه ٠٤/۲‏ وشرح المنهج ص٠٠٠)'‏ 


%7 


فإن کان زائداً زیادق منفصلة رجع في النصف دون الزيادة أو متصلة 
ترت بین رده زائدأ وبين نصف قیمته وإن کان ناقصاً تخیر بين أُخذه 
ناقصاً وبين نصف قيمته ثم مهر المثل هو ما يرغب به في مثلها فيعتبر 
ہن يساويها من فساء عصباتها في السن والعقل والجمال واليسار والثيوبة 
د 

(فإن كان) الصداق (زائداً زيادة منفصلة) كالولد والدمرة (رجع في 
النصف دون الزيادة) سواء حصلت في يدها أو في يد الزوج لأن الطلاق إنما 
يقطع الملك من حينه لا من أصله (النجم ج۷/٥٤).‏ 

(أو) كان الصداق زائداً زيادة (متصلة) كالسمن وتعلم القرآن أو الصنعة 
وکبر الشجرة (تخيرت) المرأة (بين رده زائداً) ويجبر الزوج على قبوله لأنه 
نصف المفروض مع زيادة لا تتميز. والثاني لا: لما فيه من المنة» والجواب: أنه 
تابع لا تعظم المنة فيه (النجم ج ۳٤۷/۷‏ مع زيادة من شرح التنبیه ج۲/٤۲٦)»‏ 
(وبين) أن تدفع له (نصف قيمته) بلا زيادة لأن الزيادة غير مفروضة ولا يمكن 
الرد بدونها فجعل المفروض كالهالك» وليس له إجبارها على العين (النجم 
ج۷/١١۳).‏ والمعتبر أقل قيمة من يوم الإصداق إلى يوم القبض (شرح المنهج 
بالمعنى ج٤‏ /1). (وإن كان) الصداق (ناقصاً) نقصان صفة بان حدث فيه 
عيب (شرح التنبیه ج۲/٤1۲)»‏ (تخير) الزيج (بین آخذه ناقصاً) ولا ارش له 
كما إذا تعيب المبيع في يد البائع (شرح التنبیه ج۲/٤۲٦)»‏ (وبين) أخذ 
(نصف قيمته) دفعاً للضرر عنه (شرح التنبيه ج ٠)1۲ ٤/۲‏ والاقتصار على نصف 
القيمة محمول على المتقوم فإن كان مثلياً وجب مشل نصفه. (ثم مهر المثل هو 
۲ا برغب به في مثلها) عادة (فيعتبر) حيث يجب (بمن بساويها من ناء 
عصباتها في السن) والعفة (والعقل والجمال واليسار) والفصاحة (والثيوبة 


۹۷ 


والبكارة والبلد فإن اختصت بمزيد أو نقص روعي ذلك فإن لم يڪن هى 


عصبات من النساء فبالأرحام وإلا فبنساء بلدها E‏ 
چ 


والبكارة والبلد) وسائر الصفات التي تختلف فيها الأغراض كالعلم والشرف لأن 
المهور تختلف باختلاف هذه الصفات وإنما لم يعتبر الجمال وكذا المال فى 
الكفاءة لأنّ مدارها على دقع العار ومدار المهر على الرغبات (المغني 
ج۳/٦۲۹)»‏ وبُراعی في العصبات قرب الدرجة فتقدم الأختٌ لأبوين ثم لأب 
ثم بنات الأخ ثم العمات ثم بنات العم ثم بنات أولاد العم (المخني بالمعي 
ج۲۹7/۳). 

(فإن اختصت) عنهن (بمزيد) فضل بشيء مما ذکر (أو نقص) بشيءَ من 
ضده (رُوعي ذلك) أي المذكور من الزيادة والنقصان فيزاد في مهرها وينقص 
منه ما یلیق بالزيادة والنقصان أي يفرض لها القاضي باجتهاده بحسب حال المرأة 
(المغني بالمعنی ج۲۹۷/۳). 

(فإن لم يكن لها عصبات من النساء) أو لم ينكحن أو نكحن لكن جُهل 
مهرهن (فبالأرحام) لها يعتبر مهرها كالأم والأخت والجدة والجدات والخالة 
وبنت الأخحت وبنت الخال لأنهن أولى من الاعتبار بالأجانب (شرح التنبيه 
ج 1۲۷/۲( 

[ بْب ]: المراد بالأرحام هنا قرابات الأم لا ذوو الأرحام المذكورون 
فى الفرائض لأن أمهات الأم لسن من المذكورين في الفرائض قطعاً (المغي 
.(14/rz‏ 

(والا) بان لم يكن عصبات من الأرحام أو لم ينكحن أصلاً أو جهل 
مهرهن (المغني ج۳/٣۲۹)‏ (فبنساء بلدها) من الأجنبيات يعتبر مهرهاء لكن 


4۹۸ 


رمن ډشبهها رات أعسر بار قبل خو فا اشع أو سد قان فإن 
إختلفا في قبض الصداق فالقول قوها أوفي الوطء فقوله 


سسسسوو سي 
ردم أجنبيات بلدها ثم أقرب بلد إليهاء وتعتبر العربية بعربية مثلها والبلدية 
بلدية مثلها والقروية بقروية مثلهاء والأمة بأمة مثلها في خسة السيد وشرفه 
والعتبقة بعتيقة مثلها (المغني ج۲۹۱/۳). 

(ومن يشبهها) في الصفات التي تختلف بها الأغراض لأنه الممكن (وإذا 
أعسر) الزوج (بالمهر قبل الدخول فلها الفسخ) كما لو أعسر المشتري بالئمن 
قبل القبض (أو بعده) أي الدخول (فلا) يثبت لها الفسخ لأن البضع بعد الوطء 
كالمستهلك فأشبه ما لو أفلس المشتري بعد هلاك السلعة وهذا هو المعتمد مر 
قولين في المذهب والقول الثاني لها الفسح لان البضع لا يتلف بوطئ مرة 
واحدة فجاز لها الرجوع إليه (شرح التنبيه ج1۲۷/۲ مع تبديل في اللفظ). (فإن 
اختلفا) أي الزوج والزوجة (في قبض الصداق فالقول قولها) بيمينها لأن الأصلَ 
عدم قبضه (شرح التنبیه ج1۲۷/۲). 

(أو) اختلفا (في الوطء) بأن ادعت الزوجة الوطء وأنكر الزوج (ف) القول 
(قوله) بیمینه لاد الأصل عدمه إلا إذا نكحها بشرط البكارة ثم قال وجدتها ثيبا 
ولم أطأهاء فقالت بل زالت بوطئك فتصدق بيمينها لدفع الفسخ ويصدق هو 
لتشطيره إن طلتق قبل وطء (فتح المعين بهامش إعانة الطالبين ج۳/١٠٠).‏ 

[ ت : إذا اختلفا الزوجانِ في قدر المهر المسمى وكانً ما يدعيه 
ازوج قل أو في صفته من نحو جنس كدنائير وحلول وقدر أجل وصحة وضدها 
ولا بية لأحدهما أو تعارضت بينتاهما تحالفا كما في الي ثم بعد التحا 

يفسخ المسمى ويجب مهر مثل وإن زادَ على ما ادعته الزوجة (فتح المعين 
بهامش إعانة الطالبين ج۳/١۳٠).‏ 
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ومن وطئ امرأة بشبهة أو في نكاح فاسد أو زنا وهي مكرهة لزمه م 
المثل وإن طاوعته على الزنا فلا مهر ها وحيث طلقت وشطر المهر | 


(ومن وطئ امرأة بشبهة) كأن ظنها امرأته أو أمته (أو) وطتها (في نكا 
فاسد) أو شراء فاسد (أو زنا وهي مكرهة لزمه مهر المثل) لحديث أبي دل 
وغيره «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فالنكاح باطل وإن أصابها فلها م 
المثل بما استحل من فرجها» وقيس عليه الباقي بجامع استيفاء منفعة البف 
ويعتبر المهر بوقت الوطء (شرح التنبيه ٦۲۸/۲‏ مع زيادة) . 
[ نَنْبم ]: لو تكرر وطء بشبهة واحدة كأ ظن الموطوءة زوجته فيج 
مهر واحد في أعلى الأحوال التي للموطوءة حال وطئها كأن يطأها سمينة وهر 
فيجب مهر تلك الحالة العليا لأنه لو لم يوجد إلا الوطأة الواقعة في تلك الحا 
لوجب ذلك المهر فالوطئات الباقية إذا لم توجب زيادة لا توجب نقصاء فٍ 
تعددت الشبهة كأن وطئها بنكاح فاسد ثم فرق بينهما ثم وطئها يظنها أمته تعدد الب 
لتعدد الوطئات لأنْ تعدد الشبهة كالأنكحة (انظر المغني بالمعنی ج۲۹۷/۳). 

(وإن طاوعته) أى رضيت ووافقته (على) ارتكاب معصية (الزنا) عال 
بتحريمه (فلا مهر لها) حرة كانت أو أمة «لأته مايرا نهى عن مهر البغي 
رواه مسلم» وقيل إن كانت أمة وجب لأنه وجب حق للسيد فلا يؤثر فيه رضا 
كما لو أذنت في قطع يدها والمذهب أته لا يجب لعموم الحديث وكون الب 
حقاً للسید لا يمنع سقوطه بفعلها (شرح التنبیه ج1۲۸/۲). 

(وحيث طلقت وشطر المهر) بأن وجب لها نصفه فقط (لا متعة لها 
تجب لألّه لم يستوف منفعة بضعها فيكفي نصف مهرها للإيحاش (شرح المنخ 


0 


رحيث لم يتشطر إما بأن لا يجب شيء كالفوضة إذا طلقت قبل 
إاخول والفرض» أو بأن يجب الكل كالطلاق بعد الدخول وجب ها 
إلتعة وهي شيء يقدره القاضي باجتهاده ويعتبر فيه حال الزوجين. 
وس 
FTE 10/6‏ ولاه تعالی لم يجعل سواه بقوله «فنصف ماه وصح É‏ (وحبث 
3 بتشطر إما بأن لا يجب شيء كالمفوضة إذا طلقت قبل الدخول والفرض أو 
بان یجب الكل كالطلاق بعد الدخول) سواء كان الطلاق بائناً أو رجعیا لکن 

بشرط انقضاء العدة (شرح التنبيه ج1۲۹/۲ مع توضيح). (وجب لها المتعة) أما 

في الأولى فقو تعالی لا جاح یکر إن طلم سه ما آم مسوم أ قرسا 
اا وَمَيعوهُنً) ولأنها لم بحصل لها شيء فيجب لها متعة للإيحاش i‏ 

في الثائية فلعموم قوله تعالى # وَلمُطلمَتِ مس لوف € وخصوص قوله تعالى 
RM EE‏ المهر في مقابلة متعة بضعها وقد استوفاها اک 
للاإيحاش متعة (شرح المنهج ج٤ ۲٠٠/‏ مع تقديم وتأخير) . 

[ َم ]: لو طلقها رجعياً ثم مات أثناء العدة فلا تجب لها متعة لما نقل 
من الإجماع على منع الجمع بين المتعة والإرث اه ملخصاً من التحفة 
(۷/). 
(وهي شيء يقدره القاضي) عند تنازع الزوجين في قدرها (باجتهاده) ون 

زاد على مهر المثل عند الشيخ ابن حجر خلافاً للرملي والخطيب. ويستحب أن 
لا تنقص عن ثلاثين درهماً أو مساويها وأن لا تبلغ نصف مهر المثل (التحفة مع 
ع ب ح۷/١١٤‏ - .)٤۱۷‏ (ويعتبر) الحاكم (فيه) أي في الشيء الواجب (حال 
الزوجين) من يساره وإعساره ونسبها وصفتها (شرح الاج )/٤‏ لقوله 
تعالى و وميعوه عل الوسع فدرم وعلى ألممَرٍ مدر مسا اموي ٠‏ وقيل بعتب حاله 
دقیلحالها وقی ل أقل مال يجوز جعله صداقاً (التحفة مع المنهاج ج ۱۷/۷ - .)٤1۸‏ 


ا 


فصل في الوليمة 
وليمة العرس سنة والسنة أن يولم جشاة ووز ما تيسر من الطعام ومن 
ن إليها لزمته الإجابة صائماً کان أو مفطراً EEE EE‏ 
ودې 
(فصل في الوليمة) 

الوليمة لغة: مشتقة من الولم وهو الاجتماع ؛ وشرعاً: اسم لكل دعوة أو 
طعام يتخذ لحادث سرور من عرس وأملاك أو غيرهما» لكن استعمالها مطلقة 
ني العرس أشهر» وفي غيره تقيد فيقال وليمة ختان أو غيره (شرح المنهج مع 
زبادة ج ۲۷۰/٤‏ - ۰)۲۷ 

(وليمة العرس سنة) لثبوتها عنه طإت#تييرعار قولاً وفعلاًء فقد ألم على 
بعض نسائه بمدين من شعير وعلى صفية بتمر وسمن وأقط › وقال لعبد الرحمر 
بن عوف وقد تزوج (أوْلم ولو بشاة) رواهما البخاري ؛ والأمر في الأخير للندب 
قباساً على اللأضحية » وسائر الولائم (شرح المنهج ج٤‏ /۲۷۱ - ۲۷۲) ويدخل 
رقت الوليمة بالعقد الصحيح فلا تجب الإجابة لما تقدمه وإن اتصل بها خلافاً 
لمن بحث وجوبها حينئذ زاعماً أنّها تسمى وليمة عرس ولم يبال بمخالفته 
لصريح كلام غيره والأفضل فعلها عقب الدخول للاتباع ولا تفوت بطلاق ولا 
موت ولا بطول الزمن فيما يظهر كالعقيقة وتجب الإجابة إليها ون فلت في 
القت المفضول كما هو ظاهر (التحفة ح۷/٤١٤‏ مع زيادة). (والسنة أن يولم 
بشاة) هذا أقلها للمتمكن (ويجوز ما تبسر من الطعام) لألّه صلاتتيبرمة «أولم 
على صفية بسويق وتمر) رواه الأربعة وكان إذ ذاك في حرب خيبر وهو مظنة 
٠‏ الإمكان (شرح التنبيه 1۳/۲). (ومن دعي إليها) أي إلى وليمة العرس 
(لزته الإجابة صائماً كان أو مفطراً) لحديث الشيخين «إذا دعي أحدكم إلى 


۳ 


فإذا حضر ندب له الأكل ولا يجب فإن كان صائماً تطوعاً ولم يشق م 
صاحب الوليمة صومه فإتمام صومه أفضل وإن شق عليه صومه فالفرا 
أفضل ولوجوب الإجابة شروط أن لا يخص بها الأغنياء دون الفقر 
e‏ 
وليمة فليأتها» وفي لفظ مسلم: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجن 
وروى مسلم: «شرٌ الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من بأباى 
ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»» وقيل الإجابة إليها فرض كنا 
لأنَ المقصود ظهور الحال وتمييز النكاح من السفاح وذلك حاصل بحض, 
البعض (شرح التنبیه ۲/١1۳)ء‏ ويرد بفرض تسليم ما علل به بأن يودي إا 
التواكل » وقيل الإجابة سنة لألّه تمليك مال فلم تجب ويرد بأنّ الأكل سنة 
واجب (التحفة .)٤۲٩/۷‏ 


(فإذا حضر ندب له الأكل) إن كان مفطراً (ولا يجب) وقيل بج 
وصححه النووي في شرح مسلم وجرى عليه في التنبيه وعليه يكفي لقمة واحا 
لحصول الاسم (شرح المنهج ج٤/٦۲۷‏ وشرح التنبیه ج۳۲/۲٦).‏ (فإن ک 
صائماً تطوعاً ولم يشق على صاحب الوليمة صومه فإتمام صومه أفضل) ء 
الفطر (وإن شق عليه) أي على الداعي (صومه) أي المدعو (فالفطر أفضر 
لإرضاء ذي الطعام ولو آخر النهار للأمر بالفطر ويثاب على ما مضى وقضم 
ندباً يوماً مكانه» وقال الإمام الغزالي في الإحياء يندب أن ينوي بفطره ادخا 
السرور عليه أما الفرض ولو موسعاً فيحرم الخروج منه مطلقاً (التحفة ج۷/٤٠‏ 
مع زيادة) (ولوجوب الإجابة شروط) كثيرة منها (آن لا بخص بها الأغنياء) د 
غیرهم (دون الفقراء) بل يعم عند تمکنه عشیرته أو جیرانه أو آهل حرفته وا 
كانوا كلهم أغنياء لخبر «شر الطعام» فالشرط أن لا بظهر منه قصد التخصيم 
(شرح المنهج ج٤‏ /۲۷۳). 


رأن يدعو في اليوم الأول فإن أولم ثلاثة أيام فدعاء في اليوم الثاني لم 
ني أو ني الثالث كرهت إجابته وأن لا بحضره لخوف منه أو طمع في 


چ 

(وأن يدعوه في اليوم الأول فإن أولم ثلاثة أيام فدعاه في اليوم الثاني لم 
تجب) بل تستحب وهو دون سنيتها في الأول في غير العرس وقيل تجب 
واعتمده الأذرعي إن لم يدع في اليوم الأول أو دعي وامتنع لعذر ودعي في 
البوم الثاني (التحفة ج۲۹/۷٤).‏ 

(أو) دعاه (في الثالث كرهت إجابته) ففي أبي داود وغيره أنه َر 
قال: «الوليمة فى اليوم الأول حى وفي الثاني معروف وفى الثالث رياء وسمعة) 
وظاهر أن تة الأرقات مده الو و لو کان لر فی برل وة 
الإجابة مطلقاً (التحفة ج۲۹/۷٤) ٠.‏ (وأن لا بحضره) بضم وله (لخوف منه آو 
طمع في جاهه) أو ليعاونه على باطل فإن دعاه لشيء من ذلك لم تلزمه الإجابة 
بل للتقرب والتودد المطلوب أو لنحو علمه أو صلاحه وورعه ولا بقصاٍ شيء 
کما هو ظاهر (التحفة ج۲۹/۷٤) ٠‏ 

(وأن لا یکون ثم) آي بالمحل الذي يحضر فيه (مَنْ يتأذى) المدعو به 
لعداوة ظاهرة بينهما أو لحد ذاك لهذا دون عكسه فيما يظهر نعم إن كان 
شیور پحرڭ دا ع تین رر کیل پر جلی کف تادر لا پازیة 
الحضور (التحفة ج ٩/۷‏ ۲). (أو لا تليق به مجالسته) كالأراذل للضرر» ولیس 
كثرة الزحمة عذر إن وجد سعة أي لمدخله ومجلسه وآمن على نحو عرضه وإلا 
عر (التحفة ج ٤۲۹/۷‏ ). (ولا) ثم (منكر) ولو عند المدعو فقط (شرح 
المنهج ج٤ »)۲۷٤/‏ (من زمر) ولو بشبابة (وخمر) وكداعية لبدعة وكمن 


‘o 


وفرش حرير وصور حيوان على سقف أو جدار أو وسادة منصوبة وسر 
ا 

يضحك لفحش أو كذب وكنظر رجل لامرأة وعكسه وبه يعلم أن إشراز 
لنساء على الرجال عذرٌ (التحفة ج۷/١١٤‏ مع تقديم وتأخير). 

[ َنب ]: قيد بعضهم عدم وجوب الإجابة إذا وجدت الآت الملام 
بمحل حضور المدعو بخلاف ما إذا لم تكن بمحل حضوره کان كانت في بين 
من بيوت دار الدعوة وهو في غيرها وليس كذلك بل المعتمد عدم جواز الإجات 
فضلاً عن وجوبها وإن لم تكن بمحل حضوره» كما قاله الأذرعي والسكي 
والشيخ ابن حجر رحمهم الله تعالى اه (ملخصاً من اة ع ع 
ج6۳°/۷). 

(وفرش حریر) في دعوة اتخذت للرجال وكفرش الحرير ستر الجدار ب 
بل أولى لأن هذا يحرم حتى على النساء (التحفة ح۳۱/۷٤ ٤۳۲‏ مع حذف 
کثیر). (وصور حیوان) مشتملة على ما لا یمکن بقاؤه بدونه دون غیره وان ل 
یکن لھا نظیر کفرس بأجنحة هذا إن کانت بمحل حضورہ لا نحو باب وممر کہ 
قالاه قدر على إزالتها أمٌ لا ولزوم الإزالة مع القدرة معلوم فلا يرد هناء ألا ترى 
أن مَنْ بطريقه محرم تلزمه الإجابة ثم إن قدر على إزالته لزمته ولا فلا فكذا هن 
والحاصل: أن المحرم من الصور إن كان بمحل الحضور لم تجب الإجابة وحر' 
الحضور أو بنحو ممره وجبت إذ لا يكره الدخول إلى محل هي بممره وكاد 
سببه أن في تعليقها َم نوع امتهان فلم تکن کالتي بمحل بمحل الحضور (التحفا 
ج 6۳/۷( 

أو كانت (على سقف أو جدار أو وسادة منصوية وستر) علق لزينة أد 


هھ سین 
)0 قال ع ب (قوله لفحش) اللام بممنى الباء كما عبر به الهاي والمغني اه (النحفة مع ع ب ٠۲١/۷‏ 


او ثوب مکتوب عليه منكر وغیر ذلك فان کان المنكر يزول بجحضوره أو 
زت الصور على الأرض في بساط أو مخدة يتكى عليها أو مقطوعة الرأس 
أ صور الشجر فليحضر ولا يكره نثر السكر ونحوه في الإملاكات 
ويي 
رزية (أو ثوب) ملبوس ولو بالقوة عند الشيخ بن حجر والرملي خلافً للخطيب 
(انحفة مع ع ب ج۳۲/۷٤)»‏ (مكتوب عليه منكر وغير ذلك) من المحرمات 
(قإن كان المنكر يزول بحضوره) لنحو علم أو جاه فليحضر وجوباً على المنقول 
لعتمد ليحصل فرضي الإجابة وإزالة المنكر ووجود من يزيله غيره لا يمنع 
لوجوب عليه لألّه ليس للإجابة فقط» كما تقرر ولو لم يعلم بالمنكر إلا بعد 
حضوره نهاهم فإن عجز خرج فإن عجز لنحو خوف قعد كارهاً ولا يجلس معهم 
إن أمكن (التحفة ج ٤۳٠/۷‏ ۔ .)٤١١‏ (أو كانت e e‏ 
يداس (أو مخدة يتكئ) أو ينام (عليها أو) رقو لكن (مقطوعة الرأس 
كاتنت الصور ر (صور الشجر فليحضر) وجوباً لان ما تان متها و رح مهان 
مبتذل وغيره لا يشبه حيوان فيه روح بخلاف صور الحيوان المرفوعة فإنها تشبه 
الأصنام (شرح المنهج مع زيادة لفظة وجوباً ج٤‏ /۲۷۵). 

[فرع] لا يؤثر حمل النقد الذي عليه صورة كاملة لأنّه للحاجة ولأنّها 
ممتهنة بالمعاملة بها ولأن السلف كانوا يتعاملون بها من غير نكير ومن لاذم 
ذلك عادة حملهم لهاء وأما الدراهم الإسلامية فلم تحدث إلا في زمن 
عبد الملك وكان مكتوباً عليها (بسم الله - واسم رسوله طراتبر) (التحفة 
-(érTIVE‏ 


(ولا یکره) في الأصح (نثر السكر ونحوه) كلوز ودنائير ودراهم (في 
الإملاكات) جمع أملاك والمراد به عقد النكاح وكذا ساثر الولائم كالختان 


PV 


(التحفة ج۳۷/۷٤‏ مع توضيح). (بل هو خلاف الأولى) واعتمد في ا 
الكراهة وعلله السيوطي رحمه الله تعالی بأنه يؤخذ بتزاحم ویؤدې إلى الو 
والعداوة (شرح التنبيه ج۲/١١٤)»‏ والذي اعتمده الشيخان عدم الكراهة | 
أنه يرع حضر أملاكاً فيه أطباق اللوز والسكر فأمسكواء فقال: 
تنتهبون» فقالوا: نهيتنا عن النهب» فقال: إنما نهيتكم عن نهبة العساكر. 
العرسان فلا خذوا على اسم الله فجاذبنا وجاذبناه (شرح التنبيه ج۲٠‏ 
والتحفة ج۳۷/۷٤).‏ 

(والتقاطه أيضاً خلاف الأولى) قال في التحفة وقيل أخذه مكروه وأ 
في الانتصار له لأنه دناءة نعم إن علم أن الناثر لا يؤثر به ولم يقدح أخذ 
مروءته لم یکن تركه أولى» ويكره أخذه من الهواء بإزار أو غيره فإن أخذه م 
التقطه أو بسط ثوبه لأجله فوقع فيه ملكه بالأخذ ولو صبياً وإن أخذه قن 
سيده» فإن وقع في حجره من غير أن يبسطه له فسقط منه قبل قصد أخذه 
أو غیره زال اختصاصه به والا بقي ولا یملکه لته لم يوجد منه عند و 
بحجره قصد تملك ولا فعل لکنه أولی به فیحرم على غیره أخذه منه ولا د 
(التحفة ج۳۷/۷٤).‏ 


[ جام ] 
يجب على الضيف مراعاة القرائن والعادة من أكل جميع ما قدم له و 
بعضه» ولا يجوز للأراذل أكل ما قدم للأماثل وأكل لقم كبار مسرعاً في مه 
وابتلاعها إذا قل الطعام لأنّه يأكل أكثره ويحرم غيره» فيجب عليه مراعاة ال 
مع الرفقة فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به لاحياء وكذا يقال في قران 


۳۹۸ 


ضفه 


+ چچ چچ 


۳۹ 


باب معاشرة الأزواج 
يجب على كل واحد من الزوجين المعاشرة بالمعروف وبذل ما يلزمه مر 
غير مطل ولا إظهار كراهة Ca aS‏ 
وسپ سے 
(باب معاشرة الأزواج) 

لما کان النكاح مشتركاً بين الزوجين اقعضی ثبوت حق لکل منھما على 
الآخر وإن تفاوتا فيه» وعبر المصنف: يباب معاشرة الأزواج أن النكاح مناط 
حقوق الزوج على الزوجة كالطاعة والمعاشرة في السكن وحقوق الزوجة على 
الزوج كالمهر والنفقة والمعاشرة بالمعروف»› قال تعالی: وه مل لدی عَلهوٌ 
وني € » ومن المعاشرة بالمعروف القسم» وفائدته العدل والتحرز عن الإيذاء 
والإيحاش بترجيح البعض » قال الشافعي نة وجماع المعروف بين الزوجين 
الكف عن المكروه وأن يوفي كل واحد حق صاحبه ببشر وطلاقة وجه من غير 
قطوب وعبوس وأن لا يمطل كل واحد منهما فيما عليه فأيهما مطل فمطل الغنى 
ظلم. والأفضل: أن يكون الحرص على أداء الحق أكثر من الحرص على 
استيفائهء لان المؤدي يقضي فرضاًء والمستوفي مخير في استيفاء حقه؛ 
والمشهور: د القسم کان واجباً على رسول الله سرإلعيرسّ » وقال اللأأصطخري 
کان یقسم لهن تفضلاً (النجم ج۳۹۷/۷ باختصار) ‏ 

(یجب على كل واحد من الزوجين المعاشرة بالمعروف) قال 
«وڪَاشروهن بالمَعروف ) وتقاس الزوجة بالزوج في ذلك (شرح اتنب 
(T/۲‏ 

(و) یجب على کل واحد منھما (بذل ما پلزمه ِن غیر مطل ولا ا 
كراهة) بل يبذله وهو طلق الوجه والواجب على الزوج النفقة والكسوة ونحوها 

۳1۰ 


جرم على الرجل ان يسڪن زو جتين قي مسڪن واحد إلا برضاهما وله 
خف اف ی ا ا کے کے ا 
ر وو اد ا ب اوخ ار بل له الإعراض 


5 

عنهن د إثم ولیس له آن٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 

ج و و am‏ ج 
الوجة التمكين من الاستمتاع ولزوم المسكن ونحوهما (شرح التنبيه 
وی 7 e e‏ ا ن ونحر ب : 
(Grrr.‏ 

چ 


(وبحرم على الرجل آن يسكن زوجتين في مسكن واحد) أو بمساكن 


احدت مرافقهما وا ر و 0 
رافق ل 


(إلا برضاهما) فيجوز لكن جماع كلٍِ بحقرة الأخرئ إذا لتر شيناا هق 
عو رتها مكروه وقل حرام وصوب ولا يلزمها الإجابة إليه (فتح لجود 


.(\rrr 


(وله أن يمنعها من الخروج من منزله) قال الإمام بالإجماع » وفي الحديث 


احق ازوج على زوجته آن ن لا تخرج من بیته إلا بإذنه» رواه أبن أبي شيبة . 


(قإن مات لها قريب انثحب أن بأذنَ لها في الخروج) لان منعها يؤدي 
إلى التغور ر (شرح التنبيه ج۲ (ré)‏ (ومن له نساء لا يجب عليه أن يقم 
لهن) ابتداء أن المبيت حقه فجار لَه َه تركه كسكنى الدار المستأجرة (شرح القن 
(s/t‏ (بل له الإعراضی عنهن بلا إئم) َم تحب له أن لا بعطلهن لأن 
إلى الفجور (شرح التنبيه ج۲/٣۳١)٠‏ » (ولیس له أن 


فه إضراراً بهن وقد يفضي 


۳۱١ 


يبتدئ المبيت عند إحداهن إلا بالقرعة فإن بات عند واحدة منهن لز, 
المبيت عند الباقيات بقدره فإذا أراد القسم أقرع فمن خرجت قرع 
قدمها ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والرتقاء RRS‏ 
ونپ سے 
يبتدئ المبيتَ عند إحداهن إلا بالقرعة) تحرزاً من الترجيح بلا مرجح » وهر 
الميل المنهي عنه (شرح التنبيه ج۲/٤١١).‏ 

(فإن بات عند واحدة منهن) بقرعة أو لا (لزمه المبيت عند الباقا 
بقدره) أما المعرض فلا يلزمه المبيت لأنه حقه ولأنٌ في داعية الطبع ما بة 
عن إيجابه وله في الأثناء الإعراض أيضاً لكن بعد التسوية بيتَهُنٌ ؛ وتسن الت 
بينهن في سائر أنواع الاستمتاع ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن أكثر , 
قسم بين إماء ولا إماء وزوجة فله المبيت عند إحداهن الدهر (فتح الج 
ج ۳۰/۲( 

(فإذا أراد القسم أقرع) وجوباً عند عدم إذنهن للابتداء بواحدة من 
(شرح المنهج ج٤‏ /۲۸). (فمن خرجت قرعتها قدمها) وبعد تمام نود 
يقرع بين الباقيات ثم بين الأخريين فإذا تمت النوب راعى الترتيب فلا يحت 
إلى إعادة القرعة» ولو بدأ بواحدة بلا قرعة فقد ظلم ويقرع بين الثلاث : 
تمت قرع للابتداء (شرح المنهج ج .(A1/‏ (ويقسم) غير المعرض ل 
زوجاته ولو (للحائض والنفساء والمريضة والرتقاء) والقرناء والمحر 
والمولی منها والمراهقة والجذمى والمجنونة إذا أمِنَ شرها لأن الغرض الأن 
لا الاستمتاع. ولا يجب القسم لمحبوسة ظلماً أو لدين لم يأذن الزوج فيه د 
يجب لطفلة لا شتهيها ذو طبع سليم وان قربت من المراهقة على الأوجه لا 
حينئذ لا تستأنس به ولا لمعتدة من وطء شبهة لتحريم الخلوة بها (فتح الجر 
ج1۳۰/۲). 

1۲ 


زإن كان معه حرة وأمة قسم للحرة مشل ما للأمة مرتين وأقل القسم 
ليلة ويتبعها يوم قبلها أو بعدها وأكثره ٠‏ ثلاثة أيام ولا يزاد على ذلك 
ہے 

(فإن كان معه حرة وأمة قسنم للحرة مثل ما للأمة مرتين) لقول سامان بن 
ار من السنة إذا تزوج الحرة على الأمة قسم اللحرة ياين بوللامة ليلة» بروآة 
إلدار قطني عن علي ولا يعرف له مخالف وبه قال أبو حنيفة وعن مالك: أنه 
وی بينهما (النجم ج۰۷/۷٤)»‏ رلا يجوز آن يقسم أربع ليال وليلتين لاله 
يفضي إلى الزيادة على الثلاثة (شرح التنبیه ج۲/٤1۳).‏ 

(وأقل القسم ليلة ويتبعها يوم قبلها أ بعدها) فلا يجوز تبعيضها على 
الأصح لأنه بعص العيش ويبطل الاستئناس ولان أجزاء اليل يعسر ضبطها. 

والظاهر: أن الخلاف عند فقد التراضي فإن رضوا جاز قطعاً وعليه يحمل 
طوافه سزاییزتار على نسائه في ليلة واحدة۔ وإلا فهو مشکل على ما رجحره إلا 
إذا قلنا: إن القسم لم يكن عليه سل تايزمر واجباً. وقد يكون القسم أقل من ليلة 
وذلك في المسافر فان المعتبر فيه أوقات النزول (النجم مع حذف ج۷/٥٠٤‏ - 
7( 

(وأكثره ثلاثة أيام) لأنّها مدة قريبة وإذا جاز في الغلاث ففيما دونها أولى 
سواء ارتضين بذلك أم لاء وفي وجه عن الشيخ أبي اسحاق: لا تجوز الزيادة 
على ليلة إلا برضاهن (النجم ج۷/٦٠٤).‏ 

(ولا يزاد على ذلك) على المذهب إلا برضاهن وإن تفرقن في البلاد لما 
فيه من الإيحاش والإضرار (التحفة ج۷/۷٤٤) ٠‏ وعن الاملاء: أنه يقسم مياومة 
مشاهرة ومساهنة فحملوه على ما إذا رضين به فان الحق لمن » ولم يجعلوه قولاً 
م مَنْ أثبت في جواز الزيادة قولين أو وجهين. 


IY 


وعماد القسم الليل والنهار تابع لمن معيشته بالنهار فإن كانت معيشت, 
بالليل کا حارس فعماد قسمه بالنهار ولا جب عليه وطء لڪن تندر 
التسوية بينهن فيه في سائر الاستمتاعات E AES‏ 
وسم 

وإذا قلنا بالجواز: فإلى كم؟ عَنْ صاحب التقريب لا يجوز الزيادة على 
سبعة لأتَّها مدة مستحقة في زفاف البكر» وعن الشيخ أبي محمد وغيره: ما ل 
يبلغ آربعة أشهر مدة تربص المولي» وقيل لا تقدير بل هو إلى اختياره حك 
الغزالي» قال الإمام: ولا يجوز على هذا إلى خمس سنين (النجم ج۷/٦٠٠)‏ 

(وعماد القسم) لغير حارس (الليل) لأنه وقت السكون (والنهار) قبله أ, 
بعده وهو أولى (تابع لمن معيشته بالنهار) لأته وقت المعاش » قال تعالى هر 
ایی جعل کے الل لتڪن فيو ولتار مُبیًا 4 وقال الله تعالی 

ت الل اا و ولا ار ما 

(فإن كانت معيشته بالليل كالحارس فعماد قسمه بالنهار) لاله وقنَ 
سکونه واللیل تبع لأنه وقت معاشه» وعماد القسم للمسافر وقت نزوله ليلاً كار 
أو نهاراً لته وقت خلوته (شرح المنهج ج٤‏ /۲۸۲). 

[ َنْب ]: من كان عمله في الليل والنهار فالأصل في حقه وقت راح 
ووقت شغله تبع ولو كان يعمل تارة ليلا وتارة نهاراً لم يجز له أن يجعل لواحد 
ليلة تابعة ونهاراً متبوعاً ولأخرى عكسه (البيجوري ج۲/٤۳٠).‏ 


(ولا يجب عليه وطء) لأنه راجع إلى النشاط وقد لا بتأتى له (شس 
التنبیه ج۲/٤1۳).‏ (لكن تندب التسوية بينهن فيه) إذا أمكنه (و) كذا (في سان 
الاستمتاعات) لأنه أكمل في العدل (شرح التنبيه ج۲ »)٦۳٤/‏ قال في الجواهر 
والأولى أن يناما في فراش واحد» إذا لم يكن لأحدهما عذر في الانفراد 


1٤ 


رإن أراد أن يسافر بامرأة منهنَّ لم جز إلا بالقرعة فإن سافر بقرعة لم 
بقض للمقيمة وإن سافر بها بغير قرعة أثم ولزمه القضاء. 
۰۱ س 
ا ہیما إذا عرف حرصها على ذلك اه (النجم ج۳۹۹/۷). (وإِنُ أراد أن 
افر) لغير نقلة (بامرأة منهنّ) ولو سغراً قصيراً (لم يجز إلا بالقرعة) حذراً من 
النخصيص (شرح التنبيه |1۳(« وفي الحديث: «أنه مار كان إذا 
أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها سافر بها معه» رواه الشيخان. 
ویجب عليه ن يقضی للمتخلفات مدة اللإقامة إن ساكن فيها مصحوبته بخلاف 
ما إذا لم يساكنها وبخلاف مدة سفره ذهاباً وإياباً إذُ لم ينقل أنه مار قضى 
بعد عوده فصار سقوط القضاء من رخص السفر لأر المصحوبة مَعّه وإن فازت 
بصحبته فقد تعبت بالسفر ومشاقه (شرح المنهج ج٤ .)۲۸١/‏ 

[ بم ]: إذا أراد السفر لنقلة لا يجوز أن يصحب بعضهن ولو بقرعة 
رلا يخلفهن حذراً من الإضرار بل ينقلهن أو بطلقهن أو ينقل بعضاً ويطلق الباقي 
فإن سافر ببعضهن ولو بقرعة قضى للمتخلفات (شرح المنهج ج٤ .)۲۸١/‏ 

(فإن سافر بقرعة لم يقض للمقيمة) سواء كان في مسافة القصر أم لا 
وقيل إن كانت إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة» قضى لألّه في حكم الحضر 
(شرح التنبیه ج۲/٥۳٦).‏ 

(وإن سافر بها بغير قرعة أثم ولزمه القضاء) للباقبات ما بين إنشاء 
السفر إلى أن يرجع إليهن (شرح التنبيه ج۲/٠۳٠)»‏ وإن لم يبت معها كما 
دجحه البلقيني ولو رضين بخروج واحدة فلا قضاء أيضا ولهن الرجوع قبل 
سفره» قال الماوردي: وكذا بعده ما لم يجاوز مسافة القصر (فتح الجواد 
(ele‏ 


T10 


ومن وهبت حقها من القسم لبعض ضراثرها برضا الزوج جاز وإز 
وهبت للزوج جعله لمن شاء منهن فإن رَجَعّث في المبة عادت إلى الدور 
من يوم الرجوع ولا يجوز أن يدخل على امرأة في نوبة أخرى بلا شغر 


(ومن وهبت حقها من القسم لبعض ضرائرها برضا الزوج جاز) لأن 
سودة وهبت ليلتها لعائشة فكان مايرا يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» متف 
عليه ولا عبرةً برضى الموهوب لها فإن لم يرض الزوج لم يعتد بذلك لان 
الاستمتاع بها حقه وهي لا تملك إسقاطه (شرح اتبيه ج۲/١۳٦).‏ (وإن وهبت 
للزوج جعله لمن شاء منهن) لأنها جعلت الح له فيضعه حيث شاء (شن 
التنبيه ج1۳/۲)» ولا يجوز للواهبة أن تأخذ بحقها عوضاً فإن أخذته لزمها ر د 
واستحقت القضاء (شرح المنهج ج٤‏ /۲۸۸). . (فإن رَجَعَّثُ في الهبة عادت إلى 
الدور من يوم الرجوع) إذا 2 الزوج به فان لم یعلم ومضت نوب لم بستحز 
قضاء؛ کما لو أباح الإنسان تمر بستانه ثم رَجَعَ لم يضمن ما أتلفه بعد الر و 
وقبل العلم (شرح التنبيه ج۲/١۳٦).‏ 

[ نْب ]: لو وهبت ليلتها لهن أو أسقطت نصيبها سوى بين الباقيات ب 
ولا بخصص به بعضهن فتجعل الواهبة كالمعدومة (شرح المنهج ج٤‏ /۲۸۸). 

(ولا يجوز أن بدخل على امرأة في نوبة أخرى بلا شغل) من حاجة أ 
ضرورة (فإن دخل بالنهار) التابع (لحاجة) ولو غير ضرورية كوضع متاع وتسب 
نفقة وله في هذه الحالة تمتع بغير وطء أما بوطء فيحرم لقول عائشة «كان الي 
اتسار بطوف علينا جميعاً فيدنوا من کل امرأة من غير مسيس» آي وط“ 
رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده؛ ولا يطيل مكثه فإن أطاله قضی کما ذب 
المهذب وغيره وإ لم يطل مكنه فلا قضاء وإ ونع وطء لم بقضه وإن طا 
۳۱۹ 


أو بالليل لضرورة جاز وإلا فلاء وإن أقام لزمه القضاء A‏ 
و او و ج ے ‏ ی ے ے ہے 
ہک لتعلقه بالنشاط (شرح المنهج ج .)۲٢۳ - ۲۸۲/٤‏ 

(أو) دخل (بالليل لضرورة) كمرضها المخوف ولو ظا قال الغزالى أو 
إحمالاً فيجوز دخوله ليتبين الحال لعذره (شرح المنهج ج٤‏ /۲۸۲)» (جاز) 
الدخول في التابع للحاجة وفي الأصل لا يجوز الدخول إلا للضرورة. (وإلا) 
بان لم يكن دخوله لضرورة ولا لحاجة (فلا) يجوز لما فيه من إبطال حق 
صاحبة النوبة أصلاً وتبعاً من غير ضرورة ولا حاجة. 

(وإن) خالف و(أقام) في الأصل أو في التابع يوماً أو بعض يوم (شرح 
التنبيه مع زيادة ج۲/٦۳٦)»‏ (لزمه القضاء) للمقسوم لها بخلاف الزمن اليسير 
(شرح التنبيه مع زيادة ج۲/١۳٦).‏ 

[ نبي ]: حاصل ما قيل في وجوب القضاء في الأصل والتابع ما يلي: 
أنه إذا دحل في الأصل لضرورة وطال زمن الضرورة أو أطاله فإنه يقضى الجميع 
وإن دحل في التابع لحاجة وطال زمن الحاجة فلا قضاء وإن أطاله قضى الزائد 
فقط» وقد نظم بعضهم ذلك بقوله: 
للسزوج أن يدخل للضرورة لضرة ليست بذات التوبة 
في الأصل مَع قضاء كل الزمنِ إنطال أو أطالّة فاقِن 
يكن في تابع تاج وق داشان وتک تف اة 
قضى الذي زاد فقط ولايجِبْ مَصَاؤه في الطول هذا ما انتخب 

> و 2 ت 
فإذتكنْ دذخولة لالفرض عصى ويقضى لا جِمَاعاً إن عرض 
(إعانة الطالبین ج ۳۷۲/۳ ۔ )۴۷٣۳‏ 


1Y 


وإن تزوج جديدة وعنده غيرها قطع الدور للجديدة فإن كانت بكراً قم 
عندها سبعاً ولم بقض» وإن کانت ثيباً فهو بالخيار بين أن يقيم عند 
سبعاً ويقضي وبين أن يقسم ثلاثاً ولا يقضيء ویندب له أن خیرم 
بینهما قإِن أقام سبعاً بطلبها قضى السبع أو بدونه قضى أربعاً فق 
r e‏ 

(وإن تزوج جديدة) بكرا أو ثيباً (وعنده) امرأتان (شرح التنبيه ج۲ ,)1۳١/‏ 
(غيرها) وقد قسم لهما (شرح التنبيه ج۲/٠1۳)»‏ (قطع الدور للجديدة) إذ لإ 
يمكن تخصيص القديمتين بالمباشرة (شرح التنبيه ج۲/١۳١).‏ (فإن كانت) 
الجديدة (بكراً) بالمعنى السابق في إذنها في النكاح (أقام عندها سبعاً) ولاء 
(ولم يقض» وإن كانت ثيباً فهو بالخيار بين أن يقيم عندها سبعاً ويقضي وبين 
آن يقسم ثلاثاً ولا يقضي) للأخريات لخبر ابن حبان في صحيحه سبع للبكر 
وثلاث للثيب» وفي الصحيحين عن أنس من السئة إذا تزوج البكر على الثيب 
أقام عندها سبعاً ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم والعدد 
المذكور واجب على الزوج لتزول الحشمة بينهما ولهذا سوي بين الحرة وغيرها 
لأن ما يتعلتق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية كمدة العنة والإيلاء وزيد للبكر 
لأن حياءها أكثر (شرح المنهج ج٤ .)۲۸٤/‏ 

(ويندب له أن يخيرها) أي الثيب الجديدة (بينهما) أي بين الثلاث بلا 
قضاء للأخريات والسبع مع القضاء للأخريات (شرح المنهج بالمعنى ۲۸٤/٤‏ - 
.)٥‏ (فإن أقام) عندها (سبعاً بطلبها قضى) للأخريات (السيع) جميعها (أو) 
أقام عندها سبعاً (بدونه) أي بدون طلبها (قضى أربعاً فقط) أي الزائد على 
الفلاث ولو خيرها فسكتت أو فوضت الأمر إليه تخير كما هو ظاهر فإن قا 
السبع بغير اختيارها أؤ اختارت دون السبع لم يقض إلا الزائد على الفلات لأنها 
لم تطمع في حق غيرها وهي البكر (التحفة ج۷/١٠٠).‏ ولو زاد البكر على 


۳۱۸ 


له الخروج نهاراً لقضاء الحاجات والحقوق ومن ملك إماءَ لم يلزمه أن 
بم لمن» ويندب أن لا يعطلهن من الوطء وأن يسوي بينهن فيه وإذا 
رأى من المرأة أمارات النشوز وعظها بالكلام SEY‏ 


وي 
الع قضى الزائد فقط مطلقاً ويوجه بأتّها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها 
(التحفة مع توضيح للعبارة ج۰/۷ ۰) (وله) أي يي الزوج في هذه الأيام السبع 
رالثلاث (الخروج نهاراً لقضاء الحاجات) كبيع وشراء ونحوهما (و) لقضاء 
(الحقوق) كعيادة مريض وتشييع جنازة . 

[ َنْب ]: سكت المصنف عن حكم الخروج ليلا ليالي الزفاف والذي 
اعتمده الشيخان وجوب التخلف فيها عن نحو الخروج للجماعة وتشييع الجنائر 
وتبعهما الشيخ الخطيب في المغني. واعتمد الشيخ ابن حجر رحمه الله تبعا 
للأذرعي عدم وجوب التخلف في مدة أيام الزفاف (انظر فتح المعين مع ترشيح 
المستفیدین ص۳۲۹). 

(ومن ملك إماءَ لم يلزمه آن.يقضم لهن) لان القسم من خصائص النكاح 
رفي التنزيل ن حف آله مياو َة او ما مَگت ایگ )» دل على أنه لا 

يجب القسم في ملك اليمين» لكنه يسن كي لا يحقد بعض الإماء على بعض 
ف النبیه ج ۹۳۷/۲ ۔ 1۳۸ مع زيادة). (ويندب أن لا يعطلهن من الوطء) 

من الفجور (شرح التنبیه ج۳۸/۲١)‏ (وآن پسوي بينهن فيه) حذراً من 

۳ صدورهن (شرح التنبیه ج۲ /۳۸) (وإذا رأى من المرأة أمارات النشوز) 
كخشونة جواب بَعْدَ لين وتعبيس بعد طَلاَقَةَ وإعراض بَعْدَ إقبال (التحفة 
.(t00 - t0‏ 

(وعظها بالكلام) ندباً أي حذرها عقاب الدنيا بالضرب وسقوط المؤن 


۳14 


وان صرحت بالنشوز هجرها في الفراش دون الكلام وضربها ضرباً غير 


والقسم والآخرة بالنارء» قال تعالی: وی اون ورم فیظوشے ). 
وينبغي أن يذكرّ لها خبر الصحيحين «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعي 
الملائكة حتى تصبح» (التحفة ج .)٤٠١ - ٥٤/۷‏ 

(وإن صرحت بالنشوز) کأن دعاها إلى فراشه فامتنعت من غير عذر أءٍ 
خرجت من غير عذر (التحفة ج »)٤٠١ - ٠٠٤/۷‏ (هجرها) ندباً (في الفراش) 
فلا يضاجعها فيه (دونَ الكلام) لحرمته لكل أحد فيما زاد على ثلاثة أيام إلا إن 
قصد ردها عن المعصية وإصلاح دينها لاحظ نفسه (التحفة ج 04/۷ چ 
.(foo‏ 

[ نيم ]: لا يعد من النشوز الشتم ولا الإيذاء له باللسان أو غيره بل 
تأثم به» وتستحق التأديب عليه ويتولى تأديبها بنفسه على ذلك ولا يرفعها إلى 
قاض ليؤدبها لأن فيه مشقة وعاراً وتنكيداً فيما بعد وتوحيشا للقلوب» بخلاف 
ما لو شغمتا اجا (انظر المغني ج۳۳۲/۳). 

(وضربها) إن أفاد الضرب (ضرباً غير مبرح أيْٰ لا يكسر عظماً ولا يجن 
لحماً ولا ينهر دماً) فإذا لم يغد الضرب فيحرم المبرح وغيره لاله عقوبة بلا 
فائدة كما لا يضرب وجهاً ومهالك ولا نحيفة لا تطيقه ولا يبلغ بضرب حر 
أربعين وغيرها عشرين . 

ولم يجب الرفع هنا للحاكم لأنه مشتق ولان القصد ردها للطاعة كما أفاد 
قوله تعالی: ین آکقتکڪم کک نوا علي سی ولو ادعى أن سب 
الضرب النشوز وأنكرت صدق » كما بحثه في المطلب لأن اكع جعله ولا ب 


Te 


راء فشزت مرة او تڪرر منها وقيل لا يضر بها إلا ذا تڪرر نشوزها. 
اس ب 

ویتجه أنه إنما يصدق بيمينه (التحفة مع تقدیم وتأخیر ج00/۷(. 

(سواء نشزت مرة أو تكرر منها) لحصول النشوز وصححه الشيخ أبو 
إحاق في المهذب وابن الصباغ وتبعهما النووي وهو المعتمد (شرح التبيه 
ج/1۳۸ مع زيادة لفظة: وهو المعتمد). 

(وقيل لا يضر بها إلا إذا تكرر نشوزها) وهذأ ما صححه الشيخ أبو حامد 
والمحاملي وتبعهما الرافعي واختاره الإمام السيوطي (شرح التنبيه ج۳۸/۲٦)٠‏ 
وجرى عليه صاحب صفوة الزبد» قال في صفوة الزبد: 
ومن أمارات النشوز لحظا ‏ يلزوجة قولاً وفعلاً وعظا 
ولبهجرنٌ حي النشوز حققه ٠‏ ويسقط القسم لها والنفنة 
فإن أصرت جاز ضربٌ إننجع في غير وجو مع ضمان ما وقع 


EE FR KE 


۳۲١ 


باب النفقات 


يجب على الزوج نفقة زوجته يوماً بيوم ase‏ 
ت وون و جج ج جح نے 
(باب النفقات) 


مأخوذ لفظها من الإنفاق والإخراج وجمعت لاختلاف أنواعها ولوجوب 
ثلاثة أسباب: ملك النكاح وملك اليمين والقرابة. وإنما بدأ المصنف بنفتة 
الزوجات لأنها واجبة بالنص والإجماع بطريق المعاوضة في مقابلة التمكين من 
الاستمتاع ولا تسقط بمضي الزمن فهي أقوى من غيرها. 

والأصل في وجوبها قوله تعالی: لجال موت عل اساي ا هر 
أله بعص عل بعَضِ ويا أَنمَمُوا ِن أَمَوَلِهّ 4 والقيم على الغير هو المتكفل 
:8 (النجم ج۲۲۷/۸). وروی مسلم عن جابر أن رسول الله رة قال 
في خطبته في حجة الوداع: «فاتقوا الله في النساء» إلى أن قال «ولهن عليكم 
رزقهن وکسوتهن بالمعروف»). 

والحقوق الواجبة بالزوجية سبعة: الطعام ‏ والإدام ‏ والكسوة ‏ والسكنى ۔ 
وآلة التنظيف - ومتاع البيت - وخادم إن كانت ممن يخدم (انظر المغني 
ج ٤۳ - ٥٤۲/۳‏ ٥)؛‏ وقد نظمها بعضهم بقوله: 
حقوق النكاح الواجبات لزوجة على الزوج بالتمكين سبع لوازم 
طعام وأدم ثم سكنى وكسوة ٠‏ وآلة تنظيف ماع وخاد 


(الفتاوى النافعة للخطيب ص١١)‏ 


(يجب على الزوج نفقة زوجته) بالإجماع (يوماً بيوم) لأنها تدور بج 
التمكين وجوداً وعدماًء وقال في القديم: تجب نفقة النكاح بالعقد كما يجب ٠‏ 


TY 


فإن کان موسراً لزمه مدان من الح المقتات في البله وإن کان معسرا 
فد وان کان متوسطاً فمد ونصف 
E i SSE‏ 

اهر إلا أنه لا يجب التسليم إلا بالتمكين يوماً بيوم وعلى هذا أي القديم فاءٍ 
من عنه نفقة مدة معلومة في المستقبل جاز وعلى الجديد لا يجوز لألّه ضمان 
مالم يجب فلا يصح الضمان إلا لنفقة اليوم بعد دفعه له (شرح التنبيه ۷٤۷/۲‏ 
(VA‏ 


(فإن كان موسراً) وهو من عنده ما يكيفه بقية العمر الغالب وزاد عليه 
مدان» (لزمه مدان من الحَبّ المقتات) غالبا (في البلد) أي بلد الزوجة وان لم 
بلق بها ولا ألم إذ لها إبداله فإن اختلف غالب قوت محلها أو أصل قوته بأن 
لم یکن فيه غالب وجب لائق بيسار الزوج وإعساره ولا عبرة بما يتناوله توسعاً 
أو بخلاً وزهداً (التحفة ج۸/٤٠٠‏ وشرح المنهج ج٤/۸4٤).‏ (وإن كان 
معسراً) وهو من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة ولو مكتسباً (فمد) ومثل 
المعسر في وجوب المد عليه فقط المكاتب والمبعض الموسران لضعف ملك 
المكاتب ونقص حال الثاني (شرح المنهج ج٤ ٠ )٤۸۸/‏ . (وإن کان متوسطاً) وهو 
من عنده ما يكفيه بقية العمر الغالب وزاد عليه شيء أقل من مدين (فمد 
ونصف) ولو لرفيعة» أما أصل التفاوت فلقوله تعالى: لفق ذو سَعَقٍ يِن 
عير وأمّا ذلك التقدير فبالقياس على الكفارة بجامع أن کلا مال یجب 
بالشرع ويستقر في الذمة وأكثر ما وجب فيها لكل مسكين مدان ككفارة نحو 
الحلق في النسك وأقل ما وجب له مد في كفارة نحو نحو اليمين وهو يكتفي به 
الزهيد وينتفع به الرغيب فلزم الموسر الأكثر والمعسر الأقل والمتوسط ما 
بينهماء وإنما لم يعتبر شرف المرأة وضده لأنها لا تعير بذلك ولا الكفاية كنفقة 
القريب لأنها تجب للمريضة والشبعانة نعم ظاهر خبر هند خذي ما يكفيك 

rrr 


۷ 


ويلزمه مع ذلك أجرة الطحن والخبز والأدم على حسب عادة البلد م 


اللحم ا وغير ذلك a AE REGRESS AEA‏ 
ت تو و تت ت ت ت ت چ 
وولدك بالمعروف أنها مقدرة بالكفاية واختاره جع من جهة الدليل er‏ 


القول فيه وقد يجاب عن الخبر بأنه لم يقدرها بالكفاية فقط بل بحسب المعروز 
وحينئذ فما ذكروه هو المعروف المستقر كما هو ظاهر ولو فتح باب الكفا 
للساء من غير تقدير لوقع التنازع لا إلى غاية فتعين ذلك التقدير اللائق بالعر 
الشاهد له تصرف الشارع كما تقرر (التحفة ج۲/۸٠).‏ 

[ َنْب ]: العبرة باعتبار كونه معسراً أو موسراً أو متوسطاً بطلوع فج 
كل يوم لأنه وقت الوجوب وإنما وجب لها ذلك بفجر اليوم لأنها تحتاج إ,ٍ 
طحنه وعجنه وخبزه (المغتي مع توضیح ج ٠)٥٤ ٤/۳‏ 

(ويلزمه مع ذلك أجرة الطحن والخبز) أو يتولى طحنه وخبزه هو بنفه أ 
بنائبه الثقة وإن اعتادت تولى ذلك بنفسهاء حتى لو باعته أو أكلته حباً استحقت 
مؤن ذلك کما قاله الغزالي رحمه الله تعالى وكذا عليه مؤنة اللحم وما يطخ ب 
وإ أكلته نيئا (التحفة (۳۰/A‏ (والأدم على حسب عادة البلد) أي بلا 
الزوجة (من اللحم) يقدره أي اللحم عند تنازعهما القاضي باجتهاده معتبراً ٍ 
قدره جنسه وزمنه ما یلیق بیساره وإعساره وتوسطه ولا یتقدّر بشيء إذ لا توقیف 
فيه وتقديره في النص برطل أي بغدادي على المعسر في كل أسبوع أي ويد 
الجمعة أولى لان أولى بالتوسيع جري على عادة أهل مصر لعزة اللحم عندم 
يوڭڭ وي 5 تعتبر عادة أهل القرى من عدم تناولهم إلا نادراً أو عادة أهل 
المدن رخصاً وغلاء ء (التحفة ج (r. ٠۹/۸‏ 

(والدهن وغير ذلك) كالتمر والجبن واللبن لأ الطعام لا يساغ أكله في 


TYE 


فإن تراضيا على أخذ العوض عن ذلك جاز وها ما تحتاج إليه من الدهن 
ررأس والسدر والمشط ومن ماء الاغتسال إن كان سببه جماعاً أو نفاساً 
فإن کان سببه حيضا ia hee xaran agree Er elah mê kek‏ 
5 
نالب إلا به» ويختلف باختلاف الفصول الأربعة فيجب في كل فصل ما يعتاده 
الناس فيه ویقدره کاللحم قاض باجتهاده عند التنازع إِذ لا تقر فيهما من جهة 
إزدرع ويفاوت في قدره بين الموسر والمعسر والمتوسط فينظر ما يحتاجه المد من 
الأدم فبفرضه على المعسر وضعفه على الموسر وما بينهما على المتوسط وما ذكر 
الشافعي من مكيلة زيت أو سمن أي أوقية قريب (شرح المنهج ج٤ )٤۹٠/‏ : 
(فإن تراضيا على أخذ العوض عن ذلك) المذكور الواجب لها عليه 
(جاز) لأت اعتياض عن طعام مستقر في الذمة لمعين كالاعتياض عن طعام 
مغصوب تلف (شرح المنهج ج٤ )٤۸۹/‏ إلا خبزاً ودقيقاً ونحوهما فلا يجوز أن 
تتعوضه عن الحب الموافق له جنساً على المذهب لاله ربا (التحفة ج۸/٠٠۳) ٠‏ 
وقیل لا يجوز الاعتياض كما في طعام الكفارة والمسلم فيه (شرح التنبيه 
(Vé‏ 
(ولها ما تحتاج إليه) لإصلاح شعرها (من الدهن للرأس و) ما يغسل به 

الرأس عادة ك (السدر) ونحوه (و) كذا يجب لها أيضاً آلة تنظيف لبدنها وثيابها 
وبرجع في قدر ذلك ووقنه للعادة (التحفة ج۲/۸٠۳)»‏ ك (المشط) قال القغال 
وخلال وبه یعلم أن السواك كذلك بالأولى (التحفة ج۲/۸٠۴).‏ (وثمن ماء 
الاغسال) يجب عليه (إن كان سببه جماعاً) أو ملاعبة (أو نفاساً) منه يعني 
ولادة ولو بلا بلل لان الحاجة إليه من قبله (التحفة ج۳/۸٠۳)»‏ قال شيخ 
الإسلام ويقاس بذلك ماء الوضوء فيفرق بين أن يكون بمسه وأن يكو بغيره 
(شرح المنهج ج٤/۹۳٤).‏ (فإن کان سببه حيضاً) وإن وطۍ فيه أو بعد انقطاعه 


Yo 


أو غير ذلك لم يلزمه ولا يلزمه ثمن الطيب ولا أجرة الطبيب ولا 
شراء الأدوية ونحو ذلك ويجب ها من الكسوة ما جرت به العادة في 
البلد من ثياب البدن ROSES RPE ERE A‏ 
هسي سے 
فيما يظهر (لتحفة ج۸/١٠۳)»‏ (أو غير ذلك) كالاحتلام ومثله استدخالها لذك, 
وهو نائم (التحفة ج۳/۸٠۳)ء‏ (لم يلزمه) في الأصح إذ لا صنع منه ومقابل 
الأصح يلزمه لكثرة وقوع الحيض وفي عدم إيجابه إجحاف بها (النجم 
“(66/A‏ (ولا يلزمه ثمن الطيب) والكحل والخضاب والعطر لاله لزياد: 
التلذذ وذلك حق له فإن أراده هيأه ولزمها استعماله وجوباً (التحفة ج۲/۸٠۳‏ ع 
زيادة من غيرها) . (ولا أجرة الطبيب ولا شراء الأدوية ونحو ذلك) مما بحفظ 
البدن كأجرة فاصد وحاجم وخاتن لأنّها لحفظ البدن كما لا يجب على 
المستأجر عمارة الدار المستأجرة بخلاف الدهن ونحوه فإلّه بمنزلة كنس الدار 
وغسلها وذلك على المستأجر (شرح التنبيه ج ٤٤/۲‏ ۷مع زيادة) ٠‏ 

(ويجب لها من الكسوة ما جرت | به العادة في البلد من ثياب البدن) 
بالإجماع وذلك لقول تعالی: اکنوچ ارون € ولاته تما عدها من 
حقوق الزوجية » ولأنٌ البدن لا قوم بدونها کالقوت ومن تَمٌ مع کون استمتاعه 
بكل البدن لم يكف فيها ما يقع عليه الاسم إجماعً بخلاف الكفارة بل لا ب ل 
تكفيها بحسب بدنها ويختلف عددها باختلاف محل الزوجة بردا وحرا ومن ثم 
لو اعتادوا وبا للنوم وَجَبَ کما جزم به بعضھم فیجب لھا قمیصن ر ر اویل 
وخمار ومکعب هذه في کل من فصلي الشتاء والصيف ويزيد في الشتاء على 
ذلك في المحل البارد جبة أو نحوها وجنسها قطن فإن جرت عادة البلد لمث 
بكتان أو حرير وجب في الأصح عملا بالعادة المحكمة (التحفة ج۸/١۳۱‏ - 
۱ باختصار) . 


TE 


رالفرش والغطاء والوسادة عى حسب ما یلیق بیساره وإعساره ویجب 


دل اققات إلها ن أو انمهان رليم ال ة من أول الفصل 


ودې 

(والفرش) لنوم غير فراش النهار فيجب مضربة لينة أو قطبفة وهي دثار 
بخمل وقول البيان هذا في امرأة الموسر أما زوجة غيره فيكفيها فراش النهار 
ميف (التحفة ج۳۱۱/۸)» (والغطاء) إن اعتيد فإذا لم يعتادوا لنومهم غطاء لم 
بجب» (والوسادة) لقضاء العرف بذلك وكان لسيد المرسلين وسادة من أدم 
حشوها لیف (النجم ج۲/۸٤۲)»‏ (علی حسب ما یلیق بیساره وإعساره) فلامرأة 
المؤسر يعتبر من المرتفع والمعسر من النازل والمتوسط ما بينهما ولا يجب ذلك 
كل سنة وإنما يجدد وقت تجديد عادة (المغني ج۸/۳٤٥).‏ 

(ويجب تسليم النفقة إليها من أول النهار) لأنها تجب بطلوع الفجر فيلزمه 
الأداء عقب طلوعه إن قدر بلا مشقة لكنه لا يخاصم فإن شق عليه فله التأخير 
كالعادة هذا كله إن كانت ممكنة قبل الفجر» أما الممكنة بعده فيعتبر الحال عقب 

(وتسلیم الكسوة من أول الفصل) أي أول فصل الشتاء وأول فصل 
الصيف لقضاء العرف بذلك» هذا إن وافق النكاح أول الفصل وإلا وجب 
إعطاؤها ق ول کل ستة اھر م حين الوجوب thE gê‏ هذا في 
كسوة البدن أمّا ما يبقى سنة كالفرش والبسط › فتجدد في وقتها وكذلك كل ما 
جرت العادة بتجديده» والمعتبر في الأولية العادة. والظاهر أن هذا التقدير في 
غالب البلاد التى تبقى الكسوة هذه المدة فلو كانوا في بلاد لا تبقى فيها هذه 
المدة لفرط الحرارة أو لرداءة ثيابها وقلة بقائها اتبعت عادتهم (النجم ج۸/١٠۲‏ 
.(o-‏ 
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فإن أعطاها كسوة مدة فبليت قبلها لم يلزمه إبداها وإن بقيت بور 
المدة لزمه التجديد وها أن تتصرف في كسوتها بالبيع وغيره وجب هى 
سکنی مثلها وإن کانت تخدم في بیت أُبیها لزمه E EEE,‏ 
ودي 
(فإن أعطاها كسوة مدة فبليت قبلها) بلا تقصير من الزوج (لم يلزه 
إبدالها) على القول بأنها تمليك كما إذا سلمها النفقة فتلفت في يدها وفي وج 
ضعيف يلزمه البدل لأن المقصود الكفاية (النجم ج۱/۸١٠٠).‏ 1 


(وإن بقيت بعد المدة لزمه التجديد) كما لو بقي قوت يومها إلى غد فإنها 
تستحق قوته (شرح التنبيه مع تغيير في العبارة ج۲/١٤۷)»‏ (ولها أن تنصرف 
في كسوتها بالبيع وغيره) كهبة وإجارة لأنها تملكها كالمهر وقيل لا بجوز لان 
له غرضاً في جمالها وعلیه ضرر بعدمها (شرح التنبیه ج۲/٥٤۷)‏ : 

(ويجب لها سكنى مثلها) عادة لأن المعتدة تستحق ذلك» بقوله تعالى: 
كه 4 فالزوجة أولى» والمعتبر كونه لائقاً بحالها فقط لأنها لا تملك 
الانتقال منه فروعي فيه جانبها والنفقة والكسوة تملك إبدالها فروعي فبها 
جانب الزوج وأيضاً فهي تتعير بالمنزل دونهما (النجم ج۸/٥٤۲) ٠‏ 

ولا يشترط في المسكن أن يكون ملكاً للزوج بل يجوز إسكانها في 
موقوف ومستأجر ومستعار قال ابن الصلاح: ولو سکنت هي والزوج في منزلها 
مدة سقط فيها حت السكنى ولا مطالبة لها بأجرة سكنه معها إن كانت أذنت أ 
في ذلك لأن الإذن المطلق العري عن ذكر عوض ينزل على الإعارة والإباح 
اه (المغني ج .)٥١۱ - ٥٥۰/۳‏ 

(وإن كانت تخدم في بیت أببها) أي بان کان مثلها بخدم کما قاله شڅ 
الإسلام قي شرح المنهج )٤44/٤(‏ (لزمه) وإن كان معسراً (شرح المنهج 


۳۲۸ 


إخدامها وتلزمه نفقة الخادم إذا كان ملكها reo e‏ 
ےس 
Celi,‏ (إخدامها) لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها فى قوله 
لى : #وعاشروهىّ امروف ؛ وكيفية إخدامها إما بحرة أو أمة أو مستأجرة 
أو بالإتفقاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة لحصول المقصود بكل ذلك 
رلا أنه لا يشترط كون الخادم امرأة أو صبياً أو محرماً (النجم ج۸/٠١۲).‏ ولو 
أراد الزوج إخدامها بنفسه ليسقط عنه مؤنة الخادم لم يلزمها الرضا به ولو فيما لا 
ستحي منه كغسل ثوب واستقاء ماء وطبخ لأنها تستحي منه وتعير به ولو نها 
قالت أخدم نفسي وآخذ أجرة الخادم أي ما يأخذ من نفقة لم يلزمه الرضا بها 
لأنها أسقطت حقها وله أن لا يَرضى به لابتذالها بذلك (المغني ج۱/۳٥٥).‏ 

َنْب ]: قال العلامة الكمال الدميري رحمه الله )٠٠١/۸(‏ في 
وجوب خدمة المرأة (والاعتبار في ذلك بحال المرأة في بيت أبيها فلو ارتفعت 
بالانتقال إلى الزوج بحيث صار يليتق بحالها الإخدام لم يجب على الصحيح) 
اه ومثله في التحفة والمغني. 

(وتلزمه نفقة الخادم) وفطرته (إذا کان ملکها) فإن کان موسراً لزمه للخادم 
مد وثلٹ من قوت البلد لأن نفقة المخدومة مدان فلا يمكن أن تساويها» وإن 
كان معسراً أو متوسهاً لزمه للخادم مد لأن البدن لا يقوم غالباً إلا به ويجب عليه 
أدمه من دون جنس أدم المرأة على المنصوص للعرف في ذلك » وقيل يازمه منٍ 
جنس أدمها كما يلزمه من جنس طعامهاء ولا يجب للخادم الدهن والسدر لأن 
ذلك يراد للزينة والخادم لا يتزين له» نعم؛ لو کثر وسخها وتاذت بالقمل فعلیه 
أن یعطیها ما ببرئه هکذا استدرکه القفال واستحسنوه» ويجب لخادم امرأة 
الموسر من الكسوة قميص ومقنعة لأن ذلك أقل ما يبحصل به الستر وخف إذا 
کانت تخرج للطريق لقضاء الحوائج ولا یجب لھا سراویل لأن المقصود منه 
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وإنما تلزمه النفقة إذا سلمت المرأة نفسها إليه أو عرضت نفسها علي 
أو عرضها وليها إن كانت صغيرة سواء كان الزوج كبيراً أو صغيراً ر 


الزينة » وكمال الستر والخادم لا يحتاج إلى ذلك ويجب له كساء غليظ يتغط 
به أو قطيفة ووسادة ينام عليها ولخادم امرأة المعسر عباءة أو فروة (شرح التي 
ج/۷61( 

(وإنما تلزمه النفقة إذا سلمت المرأة نفسها إليه) في الموضع الذي عينه 
(أو عرضت نفسها عليه) وهي بالغة عاقلة مع حضوره في بلدها كأن بعت إل 
تخبره أني مسلمة نفسي إليك فاختر أن آنيك حيث شئت أو تأتي إل فإن غاب 
عن بلدها قبل عرضها عليه ورفعت الأمر إلى الحاكم مظهرة له التسليم كتب 
الحاكم المرفوع إليه الأمر لحاكم بلد الزوج ليعلمه بالحال فيجيء الزوج إلبها 
يتسلمها أو يوكل من يجيء يتسلمها له أو بحملها إليه» فإن لم يفعل شيئاً من 
الأمرين مع إمكان المجيء أو التوكيل ومضى زمن إمكان وصوله إليها فرضها 
القاضي في ماله من حين إمكان وصوله وجعل كالمتسلم لها لأن المانع منه» أما 
إذا لم يمكنه ذلك فلا يفرض عليه شيثاً لألّه غير معرض قاله العمراني 
والجرجاني وغيرهما كذا نقله الأذرعي ومن تبعه وقيدوا به كلام الكتاب 
(المغني ج۳/٥٥٥).‏ 

(أو عرضها وليها إن كانت صغيرة) أو مجنونة لأنه المخاطب بذلك و 
اعتبار بعرضهما لكن لو كانت الصغيرة مراهقة وعرضت نفسها على زوجها 
فتسلمها ولو بغير إذن وليها وجبت نفقتها (المغني ج۴/٦٥٠):‏ 

(سواء کان الزوج کبیراً أو صغيراً لا بتأتى منه الوطء) وسفن هاا 
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ss sp a 
ضا أن ت تمكنه العمكين التام بجيث لا تمتنع منه في ليل أو نهار فلو‎ 
شزت ولو في ساعة أو سافرت بغير إذنه أو يإذنه لحاجتها أو أحرمت‎ 
واس ي‎ 
عر ضتها على ولیه إذ لا مانع من جھتها فأشبَةَ ما لو سلمت نفسها إلى كبير فهرب‎ 
(المغني ج۸/۳٥٥). (إلا أن تسلم وهي صغيرة لا يمكن وطؤها) أي لا توطاً‎ 
يلها (فلا نفقة لها) في الأظهر لتعذر الاستمتاع بها والثاني تجب كالرتقاء‎ 
.)٥٥۸/۳ج والقرناء والمريضة (المغني‎ 

(وشرط ذلك) أي وجوب النفقة على الزوج (أيضاً أن تمكنه التمكين 
اتام بحيث لا تمتنع منه في ليل أو نهار) فلو قالت أسلم نفسي ليلا لا نهاراً أو 
عكسه» أو في البلد الفلاني دون غيره لم تجب لها نفقة بذلك لأتّها لا تعد 
مسلمة حينئذ (النجم ج۲/۸١٠۲‏ مع زيادة). 

(فلو نشزت ولو في ساعة) كان منعته من الاستمتاع بها من غير عذر فلا 
نفغة لها وإن قَدَرَ الزوج على ردها للطاعة قهراً (النجم ج۸/٤٠۲‏ مع زيادة). 

(أو سافرت) وحدها (بغير إذنه) فلا نفقة لها كذلك (أو) سافرت وحدها 
(بإذنه لحاجتها) فلا نفقة لها في الأظهر لأنّها استبدلت عن تمكينها شغلا لهاء 
وقيل يسقط قطعاًء وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد ومقابل الأظهر اتجب لها لأتها 
سافرت بإذنه فأشبة سفرها في حاجته وبه قال مالك (النجم ج۹/۸٥۲)‏ ۰ 

(أو أحرمت) بحج أو عمرة بلا إذن من زوجها فتسقط نفقتها إن لم يملك 
تحليلها لأنها منعته نفسها بذلك فتكون ناشزة من وقت الإحرام سواء كان الزيج 
حلالاً و محرماً» کما صرح به الماوردي وغیره (النجم ج۸/۸١۲):‏ 

والمعتمد أن نفقتها لا تسقط إذا أحرمت بنفل أو فرض لأنها في قبضته 
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أو صامت تطوعا بغير إذنه أو الت آمة فطلققا السيد ليلا فقط زر 
نفقة هما وأما المعتدة فيجب هما السكنى في مدة العدة سواء كانت العرء 
عدة وفاة أو رجعية أو بائن وأما النفقة فلا تحب في عدة الوفم 
وس سے 
وهو قادر على التحلل والاستمتاع فإذا لم يفعل فهو المفوت على تفه (اللبي 
مع زیادة ج۲۵۹۸/۸). 

نعم إذا أحرمت ثم سافرت بغير إذنه سقطت نفقتها حينئذ لأنها مساق 
لحاجتها فتعتبر ناشزة (النجم ج۸/۸٠۲‏ وشرح المنهج ج٤ .)٠٠۲/‏ 

(أو صامت تطوعاً بغير إذنه) وأقرها فلا تسقط وإن منعها صوم نفل فإن 
أبت فناشزة في الأظهر لامتناعها من التمكين الواجب عليها وصومها في هد 
الحالة حرام» كما صرح به في صوم التطوع من (الروضة) و(شرح مسلم) وب 
جزم ابن حبان (النجم ج۲۹۹/۸مع زيادة) لما روی هو وأبو داود والترمذي عر 
أبي هريرة: أن النبي سلتاتيير قال: «لا تصومَنً امرأة سوى شهر رمضان 
وزوجها شاهد إلا بإذنه»» وفي صحيح مسلم: «لا تصومَنَ يوماً المرأة وزوجه 
شاهد إلا بإذنه». (أو كانت) الزوجة (أمة فسلمها السيد) لزوجها (ليلا فقط فا 
نفقة لها) كالحرة إذا سلمت نفسها بالليل دون النهار وقيل يلزمه نصف العف 
اعتباراً بما تسلمه (شرح التنبیه ج۷/۲٤۷)٠‏ 

(وأما المعتدة فيجب لها السكنى في مدة العدة سواء كانت العدة عدة وفاة 
أو رجعية أو بائن) فكل معتدة تجب لها السكنى إلا ناشزة أو صغيرة أو أمة لم 
يسلمها سيدها لزوجها ليلاً ونهاراً. 

(وأما النفقة فلا تجب في عدة الوفاة) وإن كانت حاملاً بالإجماح لخم 
الدار قطني بإسناد صحيح: «ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة» آما السكنى 
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e:‏ للرجعية مطلقاً وللبائن إن كانت حاملاً يدفع إليها يوماً بيو 
ران لم تڪن البائن حاملاً فلا نفقة ها E EE e‏ 
هسي 
یجب لھا على الأظهر كما تقدم» والثاني لا تجب كالنفقة واختاره المزني 
حه الغزالي في الخلاصة (شرح التنبيه ج .)۷٠١ - ۷٤4/۲‏ 
(وتجب للرجعية مطلقاً) حائلاً أو حاملاً حرةً أو أمة سائر المؤن من النفقة 
رالكوة وسائر حقوق الزوجية لبقاء حبس النكاح وسلطنته وحكى الماوردي فيه 
الإجماع» ولا تسقط نفقتها إلا بما تسقط به نفقة الزوجة وتستمر إلى انقضاء 
العدة بوضع الحمل وغيره إلا مؤنة تنظيف فلا تجب لها لانتفاء المعنى الذي 
وجيت لأجله وهذا الاستثناء ذكره الإمام وتبعه الشيخان» ولم بتعرض له 
الجمهور (النجم (TAT‏ . (و) تجب النفقة (للبائن) أي لها بسبب الحمل 
على الصحيح لأنّها مقدرة ولا تسقط بمضي الزمان ولو كانت للحمل لم يكن 
كذلك (النجم ج۳/۸٦‏ ۳)» (إن کانت حاملاً) لقوله تعالی: ویک ولت ل 
اوا عل حى يعن حمَلَهحَ4 » والمعنى فيه أنها مشغولة بمائه فهر مستمتع 
برحمها» فصار کالاستمتاع في حال الزوجية إذ النسل مقصود بالنكاح كما أن 
الوطء مقصود به» قاله القاضي حسین (النجم ج۲۹۳/۸) ٠‏ 


حى بَصَعَنَ مهن 


(يدنع إلبها يوماً بيوم) لقوله تعالی: فقوا لن حى بَصَمَنَ مهن 
ولأنها لو أخرت إلى الوضع لعضررت وقيل حتى تضع لأن الأصل البراءة حتى 
تيقن السيب والخلاف مبني على أن الحمل يعلم أم لا والأصح نعم» وهو في 
الح والروضة قولان وهو الصواب فإنهما منصوصان في المختصر وهما في 
المحرر وجهان (النجم ج۸/٣٣۲).‏ 

(وإن لم تكن البائن حاملاً فلا نفقة لها) قطعً للخبر المتفق عليه بذلك 
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والكسوة كالنفقة وإن اختلف الزوجان في قبض النفقة فالقول قوف 
وإن اختلفا في التمكين فالقول قوله إلا أن يعترف بأنها مكنت أولاً زٍ 
يدعي النشوز فالقول قوها ومتى ترك الإنفاق عليها مدة صارت النف 
عليه ديناً وإذا أعسر بنفقة المعسرين أو بالكسوة أو بالسكنى ثبت ف 


فسخ النكاح کک و ا 
سي سس 


ولانتفاء سلطنته عليها وإنما وجبت لها السكنى لأنها لتحصين الماء الذي ل 
يفترق بوجود الزوجية وعدمها (التحفة ج۸/٤١۳)‏ (والكسوة) للمعتدة (كالنففة 
فمن وجبت نفقتها وجبت کسوتها ومن لا فلا. 

(وإن اختلف الزوجان في قبض النفقة فالقول قولها) لأنً الأصل عد 
القبض (وإن اختلفا في التمكين) وعدمه بأن ادعته هي وأآتکرہ هو ولا بین 
(فالقول قوله) بيمينه لأن الأصل عدمه فلو نكل عن اليمين حلفت هي البمي 
المردودة واستحقت النفقة لأن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة . 

(إلا أن يعترف بانھا منت ارلا د ئم يدعي النشوز فالقول قولها) لأر 
الأصلَ عدم النشوز 

(ومتی تر ك الإنفاق عليها مدة صارت النفقة عليه ديناً) كالمهر والأجر 
لأن النفقة بالنسبة إليها معاوضة في مقابلة التمكين للتمتع وبالنسبة إلى غبره 
كنفقة الأقارب مواساة. 

(وإذا أعسر) الزوج (بنفقة المعسرين أو بالكسوة أو بالسكنى ثبت لها 
أي الزوجة (فسخ النكاح) في الأظهر وبه قال مالك وأحمد لقوله تعالى 
مسا روني او شرع خسان خیره بین بين الأمرين › فإذا عجر عن الأول 
تعين الثاني » وقال تعالى: لا يكم راا نموا وزوجة المع 

ré 


ون شات صبرت وبقي ذلك ها في ذمته دیناً وان أعسر بالأدم 2 o:‏ 
و دی 
رة فلم یکن له إمساكها . 
وفي سنن الدار قطني وخلافيات البيهقي» عن أبي هريرة: آن النبي 
تت › قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: «يفرق بينهما» ٠‏ وقال 
بن المسيب إنه من السنة» قال الشافعي: : ویشبه أن يكون أراد سنة رسول 
ان e‏ وممن قال بن لها المسخ بالإعسار عمر وعلي وأبو هريرةء قال 
الشافعي في (القديم): ولا أعلم اجا من الصحابة خالفهم ولأن العجز عن 
e e‏ أولى» وعو راي آبي 
حنيفة والمزني في (المنشور) وأفتى به جد الروياني لعموم قوله تعالى: #وَإن 
کے فو َرَو ره إل ٍَ4 » وقياساً على الإعسار بالصداق بعد الدخرل 
(النجم ج۲۹۷/۸ مع تصرف) : 
(فإن شاءت) فسخت لما تقدم» وإن شاءت (صبرت وبقي ذلك لها في 
ذمنه ديناً) والذي نص عليه الشافعي آن الزوج إذا عجز عن القيام بمؤن زرجته 
كانت زوجته بالخيار إن شاءت صبرت وأنفقت من مالها أو اقترضت وأنفقت 
على نفسها ونفقتها في ذمته | إلى أن يوسر لا تسقط بمضي الزمان كسائر الديون 
المستقرة (النجم ج۸/٦٠۲)»‏ ومحل بقاء ذلك في ذمته ديناً إذا لم تمنع نفسها 
منه فإن منعت لم تصر ديناً عليه (انظر النجم ج۸/١١۲) ٠‏ 
[ َي ]: إنما جاز لها الفسخ بالكسوة لأن البدن لا يقوم بدونها كالنفقة 
من حيث أنها تقي من الحر والبرد وإنما جاز لها الفسخ بالسكنى لتضررها 
بعدمها اه (ملخصاً من شرح التنبیه ج ۷۵۰/۲ - ۷۵۱). 
(وإن أعسر) الزوج (بالأدم) فلا فسخ لأنه تابع والنفس تقوم بدونه وهذا 
هد الصحيح في (الشرح الصغير) وفي (التنبيه) وأقره عليه الإمام النووي في 


Tro 


أو بنفقة الخادم أو بنفقة الموسرين أو المتوسطين فلا فسخ هما وإن كن 
الزوج عبداً فالنفقة في كسبه وإلا ففیما في يده إن کان ماأذوناً له 
التجارة وإلا فإن شاءت فسخت وإن شاءت صبرت إلى أن يعتق فتأخر 


و و ج ی ر 
(التصحيح) وهو رأي الأكثرين» وقيل تفسخ لأنه يعسر الصبر على الب 
البحت . وتوسط الماوردي فقال: إن كان القوت مما ينساغ دائما للفقراء بلا أدم 
فلا خیار وإلا فسخت اه (النجم ج۲۷۲/۸ مع تقديم وتأخير) . 

(أو) أعسر (بنفقة الخادم) فلا فسخ بها على الصحيح لأنٌ الخدمة مستحفة 
للدعة والترفه » ويقوم البدن بدونها فأشبهت المد الثاني (النجم ج۲۷۲/۸)ء (أو) 
أعسر (بنفقة الموسرين أو المتوسطين فلا فسخ لها) لأنها لا تضرر بذلك ولا 
يصير الباقي ديناً فلو كان يجد يوماً مداً ويوماً لا يجد شيئاً فلها الخيار على 
الصحيح (النجم ج۸/١۲۷).‏ 

(وإن کان الزیج عبداً فالنفقة في كسبه) الحاصل بعد النكاح إن كان 
مکتسباً (وإلا) إذا لم یکن مكتسباً (ففیما في یده) من ربح وکذا رأس مال في 
الأصح لأنه دين لزمه بعقد مأذون فيه فكان كدين التجارة» (إن كان مأذوناً له في 
التجارة وإلا) بأن لم یکن مأذونا له في التجارة ولا مكتسباً ففي ذمته لأته دين 
لزمه برضا مستحقه فتعلتق بذمته كبدل القرض (النجم ج۲۷۸/۷)» وعلى هذا 
القول فرع المصنف رحمه الله فقال (فإن شاءت فسخت) لتضررها كزوجه الح 
(وإن شاءت صبرت إلى أن يعتق فتأخذ منه) ما وجب لها عليه » وفي قول تج 
النفقة على السيد لأن الإذن في النكاح لمن هذا حاله التزام للمؤنات (اللحم 
ج۷۸/Y(.‏ 
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ف ق 
فصل في مؤن القريب والرقيق والبهائم 
على الشخص ذكراً كان أو أنئى إذا فضل عن نفقته ونفقة زوجته أن 
فق عل الآباء والأمهات وإن علوا من أي جهة كانوا وع الأولاد 
رولادهم وإن سفلوا ذکوراً کانوا أو إناثاً E EE‏ 
کن 
(فصل ني مؤن القريب والرقيق والبهائم) 
(بجب على الشخص) الموسر (ذكراً كان أو أنثى إذا فضل عن نفقته) في 
بره وليلته لأ من لا يفضل عنه شيء بعد ذلك محتاج إلى المواساة فلا يواسي 
غیره (النجم ج۰)۲۸۰/۸ (ونفقة زوجته) في يومه ولیلته لقوله لار «ابداً 
بفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي 
قرابتك» رواه مسلم وعلم من کلام المصنف أنه لا يشترط أن يكون فاضلا عن 
الدين فقد صرح الأصحابُ في باب (الفلس) بوجوب نفقة القريب مع الديون 
(النجم ج۰)۲۸۰/۸ (أن بنفق على الآباء والأمهات وإن علوا من أي جهة 
كانوا) من جهة الأب أو من جهة الأم لا فرق بين الوارث وغيره لقوله تعالى: 
سلما فى لديا منرويًا)» ومن المعروف القيام بكفايتهماء ولقول 
تعالی: وم انس بيد خا وقوله ابرع «أطيب ما يأكل الرجل 
من کسبه وولده من کسبه فکلوا من أموالهم) حسنه الترمذي وصححه الحاكم ٠‏ 
(و) تجب النفقة (على الأولاد وأولادهم وإن سفلوا ذکوراً أو إناثاً) سواء کان 
المنفق ذكراً أو أنفى لقوله تعالى: ورا نلوا أوكدّكڪُم ين لمي ) وقوله 
تعالی: قن ارعن لک اوش مرهج 4 فلما لزمت أجرة الرضاع كانت النفقة 
آرم وعتد الإمام مالك: لا نفقة على الأم بحال وهو وجه شاذ عندنا» وکما 
تجب نفقة الأولاد تجب نفقة الأحفاد وعند مالك لا نفقة على الجد بحال وكما 
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بسر الفقر والعجز إما بزمانة أو طفولة أو جنون» وتجب نفقة زوج: 
الأب E E REE AE O ESAS SES‏ 
پو `› 
تجب نفقة الوالدين تجب نفقة الأحفاد والجدات خلافً لمالك (النجم باختم. 
ج۲۷۸/۸ - ۲۷۹). (بشرط الفقر) فلو كان الأصل أو الفرع غنباً فلا تجن 
نفقته. (والعجز) وهذا قيد في وجوب نفقة الفروع لا الأصول لأن الأصول إر 
لم يكن لهم مال ولكن يقدرون على الكسب وجبت نفقتهم » لقوله تعالى 
لوصَاحِبْهُسًا فى اديا معْرُوصًا» ولیس من المعروف أن یکلفوا ما لم تج 
عادتهم به مع كبر السن وهذا ما صححه الشيخان» وقيل لا تجب إذا كاو 
قادرين على الكسب بخلاف الفروع إذا كانوا قادرين على الكسب فلا تجب 
نفقتهم سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً» وقال أبو حنيفة ومالك: لا تجب للابن وتجب 
للبنت إلى أن تتزوج لعجزها عن الكسب ثم لا يعود استحقاق النفقة بالطلا 
عند أبي حنيفة » وعند مالك إن كان الطلاق قبل الدخول عاد الاستحقاق ولا 
فلا وقدرة الأم والبنت على النكاح لا تسقط نفقتها فإذا تزوجت سقطت بالعقد 
وإن كان الزوج معسراً إلى أن يفسخ الحاكم النكاح للا يجمع بين نفقتين فار 
نشزت وهي في عصمة الزوج لم تستحق النفقة على القريب لقدرتها على النفقة 
بطاعة الزوج (النجم ج۲۸۲/۸ (FAN‏ 

ت صور المصنف رحمه الله تعالى العجز بقوله (إما بزمانة) وهي مصدر 
زمن الرجل زمانة إذا حصل له آفة تمنعه من الكسب» (أو طفولة أو جنون) وفي 
معنى الزمانة والطفولة والجنون العاجز بالمرض والمغمى عليه» فإذا بلغ الصخم 
حداً يمكن أن يتعلم حرفة أو يحمل على الاكتساب فللولي أن بحمله عليه ينان 
عليه من كسبه فإن هرب من الحرفة أو؛ترك الاكتساب في بعض الأيام فعلى 
الأب الإنفاق عليه» (وتجب نفقة زوجة الأب) من نفقة وكسوة فقط؛ وقلا 
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فإن ان له آباء وأولاد ولم يقدر على نفقة الكل قدم الأم ثم الابن 
غير ثم الكبير وهذه النفقة مقدرة بالكفاية eet e e SF‏ 
i‏ 
اغوي لا يلزمه الأدم ولا نفقة الخادم TTR‏ 
ریاس قولنا: أله يتحمل ما لزم الأب لزومهما لأنهما يازمان الأب مع إا 
روازمه مؤنة مسستولدة بيه غير أنه لا لزم إلا بمؤنة واحدة فلو كان لأب زوجتان 
افق على واحدة فقط وقيل لا يلزمه شيء لأن المستحقة لم تتعين حكاء الرافعي 
وعلى الصحيح تقسم النفقة بينهما (النجم ج ۲٦۷/۷‏ - ۲۹۸ بتصرف)ء (فإن 
کان له آباء وأولاد ولم بقدر على نفقة الكل قدم) نفسه ثم بعد نفسه زوجته لأنها 
آكد إذ نفقتها لا تسقط بمضي الزمان هذا الذي أطبق عليه الأصحاب ثم بعد 
الزوجة يقدم (الأم ثم الابن الصغير ثم الكبير) سها المصنف رحمه الله تعالى 
فقدم الأم على الابن الصغير وتبعه في سهوه الشارح الشيخ العلامة محم 
الزهري الغمراوي فقدم الأب أيضاً على الابن الصغير والمعتمد أن الابن 
الصغير يقدم على الأم كما ذكره شيخ الإسلام في شرح المنهج )١٠١/٤(‏ 


ونص عبارته ۰ 
[تتمة]: لو كان له أب وآم وابن قدم الابن الصغير ثم الأم ثم الأب ثم 
الولد الكبير. 


(وهذه النفقة) أي زفقة الأقارب (مقدّرة بالكفاية) لخبر خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف فيجب أن بعطيه كسوة وسکنی تليق بحاله وقوتاً وادما یلیق 
يسه كمؤنة الرضاع حولين ورغبته وزهادته بحیث یتمکن معه من التردد كالعادة 
ويدفع عنه ألم الجوع لإتمام الشبع أي المبالغة فيه وأما إشباعه فواجب كما في 
لإبانة وغيرها وأن يخدمه ویداویه إن احتاج وان پبدل ما تلف بيده وکذا إن تله 
لن الرشيد تضمنة إذا يسس ولا نظر لمشقة تكرار الإبدال بتكرار الإتلاف 
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ولا تستقر في الذمة وإن احتاج الوالد المعسر إلى النكاح لزم الولد الو 


د 

لتقصیره بالدفع له إذ یمکنه أن ینفعه من غير تسلیم » وما یضطر لتسلیمه کالک 
یمکنه أن يوكل به من يراقبه ويمنعه من إتلافها (التحفة ج۸/۸٤۳).‏ (ر 
تستقر) نفقة القريب (في الذمة) بل تسقط بمضي الزمن لأنها مواساة م 
اندفعت الحاجة من جهة غيره حصل المقصود» قال الإمام ولهذا لا يجب ءل 
تسليم النفقة له فلو قال كَل معي كفى ولو سلمها له لم يجز أن يملكها ل 
(شرح التنبیه ج ۷٥۳/۲‏ مع زيادة). 

[ نيم ]: قال العلامة ابن حجر في فح الجواد )۲۳٤/۲(‏ (وبة 
واجب القريب من نحو نفقة وكسوة فيصير ديناً في ذمة قریبه يطالب به حتى ء 
مضى بفرضه أي القاضي بالفاء قاله الشيخان وأطال المتأخرون في رده بما ردد 
عليهم في الأصل فتأمله فإنه مهم وكذا بإذنه في الاستقراض لغيبة أو امتناع ؛ 
يستقر بدون هذين بل يسقط بمضي الزمان إلا نفقة خادم القريب حيث وج 
لأنها في مقابلة الخدمة) اه. 

(وإن احتاج الوالد المعسر) الحر الذي ظهرت حاجته (إلى النکاح | 
الولد) ذكراً كان أو أنشى (الموسر إعفافه) لقوله تعالى: : وْصَاحبُما فی الد 
معرويًا) وفي ترك الإعفاف تعريض للزنا وذلك غير لائق بحرمة الأبوة ولا 
مِنْ حاجاته المهمة فوجَبَ على الولد القيام به كالنفقة والکنوة :ولو ان: ال 
كافراً وجب إعفافه ولا يجب إعفاف الأم قال الإمام: بل لا يتصور إذ لا مز 
عليها في النكاح. ومن اجتمع له أصلان وقدر على إعفافهما وجب أو عا 
إعفاف أحدهما فقط قدم العصبة وإن بعد كاب أب أب على آب أمء فان استر 
كأب أم الأب وأب أب آم أقرع وقيل يقدم القاضي باجتهاده» ومن له فرعلا 
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بالتزویج أوالتسري ومن ملك رقيقا أو دواب لزمه النفقة 
DET ۸۹۸ mS‏ 
لزم الأقرب فإن استويا فالوارث كابن الابن مع ابن البنت» فإن استوبا وزع 
مليهما وفي البحر والحاوي يجب على البنين فإن تعذر فعلى البنات (النجم 
«(TIA‏ ويحصل إعفافه e‏ آي أن ينكح له بإذنه أو يعطيه مهر حرة 
أو بقول انكح وأعطيك المهر (أو التسري) وهو أن يملكه أمة ولا يلزمه تسليم 
الصداق إليه بل يقول أنا أسوقه إلى الزوجة ولا فرق بين أن تكون الحرة 
المنكوحة مسلمة أو كتابية (النجم ج۲۱۱/۸ - ۲۹۷) والتعيين بين الخصال 
المتقدمة من تزويجه وإعطائه المهر أو تمليكه أمة ونحوها بغير اتفاق على مهر أو 
ثمن للفرع لا للأصل لكن لا يعين مَنْ لا تعفه كقبيحة» وليس للأصل تعيين 
نكاح أو تَسَرّ دون الآخر ولا رفيعة بجمال أو شرف أو نحوه لأ الغرض دفع 
الحاجة وهي تندفع بغير ذلك فإن اتفقا على مهر أو ثمن فالتعيين للأصل لانه 
أعرف بغرضه في قضاء شهوته ولا ضرر فيه على الفرع (شرح المنهج ج٤ ۲۲١‏ 
- ۲۲۷ مع زيادة). 


[ َنْب ]: تعرف حاجة الأصل للنكاح بقوله بلا يمين لأن تحليفه في 
هذا المقام لا يليق بحرمته لكن لا يحل له طلب الإعفاف إلا إذا صدقت شهوته 
بأن يضر به التعزب ويشق عليه الصبر» قال الأذرعي وغيره فلو كان حاله يكذبه 
كذي فالج شديد أو استرخاء ففيه نظر ويشبه أن لا تجب إجابته أو يقال يحلف 
هنا لمخالفة حاله دعواه (شرح المنهج ج٤ ٠)۲۲٠/‏ 

(ومن ملك رقبقا أو دواب لزمه النفقة) والمراد بنفقة الرقيق مؤنته من 
قوت وأدم وكسوة وماء طهارة وغيرهاء ولو کان أعمى زمناً أو أمّ ولف أن ابا 
لخبر مسلم: «للملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» ويقاس 
بما فيه غيره. وتكون نفقة العبد من غالب عادة أرقاء البلد من بر وشعير وزيت 


£4 


وقطن وكتان وصوف وغيرها لخبر الشافعي (للمماوك نفقته وكسوته بالمعروف), 
قال والمعروف عندنا المعروف لمثله بہلده ور يراعى حال السيد في يساره وإعسار, 
فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجدس الغالب وخسيسه (شرح المنهج ج؛ r‏ 
)٥١٤ -‏ ونفقة الحيوان كفايته بأن يعلفه ويسقيه ما يصل به لأول الشبع والري 
دون غایتهما . 

(والكسوة) ولا يكفي ستر العورة ببلادنا وإن لم يتأذ بحر أو برد لأن ذلك 
يعد تحقيراً بخلاف بلاد السودان فيكفي فيها ستر العورة كما في المطلب حيث 
اعتادوا ذلك فإن اعتادوا عدم الستر مطلقاً وجب ساتر العورة (شرح المنهج 


الجمل بالمعنى ج٤ )٠۲٤/‏ 
لح ] : سن للسيد أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة سيا 


إذا عالج الطعام وولي طبخه (النجم ج۳۱۳/۸) » لقوله صراعَيرعر «إذا صلع 
EU SESE E FIDE‏ 
لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين» رواه الشيخان. والأولى للسيد أن يجلر 
E E A EA FIS‏ تفير الشهوة ولا 

تقضي النهمة ولو كان السيد بأكل ويلبس دون اللائق به المعتاد غالباً بخلاً أ 
فليس له الاقتصار في رقيقه على ذلك بل يلزمه رعاية الغالب ولو تتعم 
بما فوق اللائق به ندب له أن يدفع إليه مثله ولا يلزمه بل له الاقتصار على 
الغالب كما علم وقوله صللاتييتعة: «إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم 
فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه من طعامه ویلبسه من لباسه» قال الرافعي حمل 
الشافعي على الندب أو على الخطاب لقوم مطاعمهم وملابسهم متقاربة أو على 
أله جواب سائل علم حاله فأجابه بما اقتضاء الحال (شرح المنهج ج٤/١٠٠٠)٠‏ 


TEY 


ون امتنع الزمه الحاڪم فان لم يڪن له مال اُکرى عليه إِن أُمڪن 
ل بیغ عاب ا 

(فإن امتنع) من الإنفاق على الرقيق والدواب (الزمه الحاكم) به أي 
الإنفاق علیهما (فإِن لم یکن له مال أكرى عليه إن أمكن وإلا) إذا لم يمكن 
إلإكراء (بيع عليه) بعضه بقدر الحاجة فإن تعذرَ بيع بعضه بيع كله فإن تعذر 
انف عليه من بیت المال (شرح التنبیه ج )۷١ ٥/۲‏ . 

إذا امتنع المالك من الإنفاق على الحيوان كما ذكر وله مال أمره الحاكم 
في الحيوان المأكول بأحد ثلاثة أمور بيعه أو نحوه مما يزيل الملك أو علقه 
وسقيه بقدر الكفاية أو ذبحه» وفي غير المأكول بأحد الأولين ويحرم ذبحه ولو 
لإراحته من الحياة لطول الزمن آنا للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله فإن لم 
بفعل ما أمره الحاكم به ناب عنه في ذلك على ما يراه وأما إذا لم یکن له مال 
فقد تقدم تفصیله اه (البیجوري ج ۱۹۳/۲ بتصرف) ٠‏ 


E E E 


E 


فصل في 
أحق الناس اة الطفل الأم ثم أمهاتها المدليات بإناث تقدم القرر 


وهي لغة: الضم» وشرعاً: حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه 

والأصل فیها قوله تعالی: وف رَپ رهما 6 ربن صَا) . 

(أحق الناس بحضانة الطفل) ومثله المجنون الكبير ومن به خبل (الأم) 
لوفور شفقتها» روی الحاكم وآبو داود عن ابن عمر: أن امرأة قالت يا رسول 
الله إن ابني هذا کان بطني له وعاء وثدیي له سقاء» وحجري له حواء» وان به 
طلقني وأراد أن ينزعه مني » فقال ةيرسا «أنت أحق به ما لم تنكحي». 

فإن امتنعت الأم لم تجبر على استيفائه فإذا وجبت عليها بأن لم يكن أب 
وإن علا ولا مال له فتجبر کما یجبر من امتنع من الحق ۰ نعم یستنی ما لو كاد 
للمحضون زوجة كبيرة وكان له بها استمتاع أو لها به استمتاع فإنها أولى بكفايه 
من جمیع الأقارب وإِن لم یکن استمتاع فالأقارب أولى (النجم ج۲۹۲/۸ - 
(4r‏ 

(ثم أمهاتها المدليات بإناث) لمشاركتهن الأم إرثاً وولادة (تقدم القربى 
فالقربى) لوفور الشفقة» نعم لو كان للمحضون بنت قدمت في الحضانة ع“ 
عدم الأبوين على الجدات (شرح المنهج ج٤ ٠ )١۱۷/‏ 

(ثم الأب) للمحضون يقدم على أمهاته على على الصحيح لاله أصلهن وقبل 
يقدمن عليه لولادتهن وزيادة صلاحينهن للحضانة وهذا بعيد ومحال ان بلي 


Pé 


ب أُمهاته كذلك ثم أبوه ثم أمهاته كذلك ثم الاخت الشقيقة ثم الاح 
ى للأب ثم للأم ثم الحالة ثم نات الإخوة لأبوين ثم بنوهم ثم 
رؤب ثم بنوهم ثم للأم ثم العمة ثم العم ثم بنات الخالة ثم بنات العم ثم 


g. 
O RR NE 

ثم أمهاته كذلك) أي تقدم منهن القربى فالقربی (ثم) بعد آمهات 2 
اپوه) أي أبو الأب (ثم أمهاته كذلك) أي أمهاته الوارثات بخلاف آم أبي أ 
الأب» ثم بعد الأصول تثبت الحضانة للحواشي كما قال المصنف . 


ثم الأخت الشقبقة ڈ ثم الأخ الشقيق ن الأخحت (للأب) ثم الأخ لاب 
4 اد (للأم) ثم الأخ للأم وإنما قدمت الأنفى على الذكر لأنها أبصر 
وأصبر (ثم الخالة) وإنما قدمت عليها اللأحت من أي جهة ة كانت لأ الأخحت 
أقرب (ثم) بعد الخالة (بنات الإخوة للأبوين ثم) يقدم (بنوهم) أي بنو الإخوة 
للأبوين (ثم) يقدم بعد بنات الإخوة للأبوين بنات الإخوة (للأب ثم) يقدم 
(بنوهم) أي بنو الإخوة للأب (ثم) تقدم بنات الأخوات (للأم) ولا دخل لبني 
الإخوة للأم فى الحضانة ولا لبني الأخوات لضعف القرابة (ثم) بعد ما تقدم 
من الترتيب السابق (العمة) الشقيقة أو لأب أو لأم» وتقدم أخت أو خالة 
أو عمة من أبوين على أن حت أو خالة أو عمة من أحدهما لقوة قرابتها (ثم) بعد 
العمة يقدم (العم) الشقيق أو لأب على بنات الخالة ومن بعدهن (ثم) بعد العم 
(بنات الخالة) سواء كانت الخالة شقيقة أو لأب أو لأم (ثم) بعد بنت الخالة 
(بنات العم) على ابن العم وإن تساووا في الدرجة لأن الأنوثة مع قوة القرابة 
فبهن أنبتت لهن الحضانة (ثم) بعد فقد بنات العم يقدم (ابن العم) للأبوين أو 


to 


لأب على غيره من العصبات كابن عم الأب وابن عم الجد. 

والحاصل أن للحواضن ثلاثة أحوال: 

(الحالة الأولى) اجتماع الإناث فقط: وأولاهن بالحضائة: الأم ثم أمهانر 
الوارثات تقدم القربى فالقربى» ثم أمهات الأب كذلك وإن علا ثم الأ 
الشقيقة ثم الأخت للأب ثم الأحت للأم ثم الخالة الشقيقة ثم الخالة لأ : 
الخالة لأم ثم بنت الأخحت الشقيقة ثم بنت الأخت للأب ثم بنت الأخ الثقب 
ثم بنت الأخ للأب ثم العمة الشقيقة ثم العمة للأب ثم العمة للام ثم ب 
الخالة الشقيقة ثم بنت الخالة للأب ثم بنت العمة الشقيقة ثم بنت العمة للأر 
ثم بنت العم الشقيق ثم بنت العم للأب ثم بنت الخال الشقيق ثم بنت الخ 
للأب ثم بنت الخال للأم. 

(الحالة الثانية) اجتماع الذكور فقط وأولاهم: الأب ثم الجد أبو الأب : 
الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم الأخ للأم ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأ 
ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم للأب: 

وشرط الحاضن المذكور: أن کون قريباً وارثاً وإن لم يكن محرماً لکن 
تسلم مشتهاة لغير محرم حذراً من الخلوة المحرمة بل تسلم لثقة يعينها ' 
كزوجة أو أخت. 

(الحالة الثالثة) اجتماع الذكور والإناث وأولاهم بها: الأم ثم أمهات 
الوارثات ثم أب ثم أمهاته الوارثات ثم الجد أبو الأب ثم أمهاته الوارثات ' 
الأخوات من الأبوين ثم من الأب ثم من الأم ثم الإخوة من الأبوين ثم “ 
الأب ثم من الأم ثم الخالات كذلك ثم بنات الأحوات لأبوين ثم لأب ثم ! 
ثم بنات الإخوة من الأبوين ثم من الأب ثم من الأم ثم بنو الإخوة من الأب 
ثم من الأب ثم العمات كذلك ثم الأعمام لأبوين ثم الأعمام لأب ثم بنا 


1 


وثرط الحاضن: العدالة والعقل EEE‏ 
وه ی 
إلخالات كذلك ۴ بنات العمات كذلك ثم بنات الأعمام الوارثين ثم بنوهم 
یلك وإن استویا ذکورا آو إناثا كما في آخوين شقيقين أقرع بينهماء فيقدم من 
حرجت قرعته على غيره والخنى كالذكر ومحل الترتيب المذكور ما لم يكن 
للمحضون بنت وإلا قدمت في الحضائة على غير الأبوين وما لم يكن له زوج 
ہکن تمتعه بها وإلا قدم ذكرأً كان أو أنشى على الأقارب هذا في المحضون غير 
المميز أما المميز بأن يأكل ويشرب وحده وينام ويستنجي وحده فلا حضانة بل 
يخير بين أبويه فأيهما اختاره سلم إليه هذا حيث كانا صالحين للحضانة ولا 
فعند السالم منهما. انتهى حاصل الحواضن مأخوذاً برمته من إعانة المبتدين 
للعلامة عبد الله بن عمر باجماح العمودي .)٤١١ - ٤۲۱(‏ 

(وشرط الحاضن: العدالة) فلا يكون الحاضن فاسقاً لأنّه لا يلي ولا تؤمن 
خيانته وتقصيره في الحفظ والتربية وعبارة المحرر: (وتشترط العدالة) وعبارة 
جماعة: (الأمانة) والمعروف: أنه لا يشترط تحقق العدالة الباطنة بل تكفي 
الظاهرة كشهود النكاح کما جزم به الماوردي والروياني وهو المعتمد (النجم 
(A‏ 

(والعقل) فلا حضانة لمجنون لأنه محضون ولا فرق بين الجنون المطبق 
والمتقطع إلا أن يقل جنونه كيوم في سنين مثلاً فلا يمنع . قال الشيخ ابن حجر 
في التحفة .)٠١۷/۸(‏ 

[ َنْب ]: بی تن ذلك اليوم الذي يجن فيه الحاضن أن الحضانة 
لوليه ولم أر لهم كلاماً في الإغماءء ويظهر أن القاضي ينيب عنه من يحضنه 
لقرب زواله غالبا ويحتمل أخذاً مما مر في ولاية النكاح أن بفصل بين أن يعتاد 
قرب زواله فالحكم كذلك وإلا فینتقل لمن بعده. 

PEV 


فرب وكذا الإسلام إن كان الطفل مسلماً ولا حق للمرأة إذا نكحر 
إلا أن تنكح مَنْ له حضانته EEE SEE E OEE‏ 


(والحرية) فلا حضانة لرقيق ولو كان مكاتباً أو مبعضاً وإن أذن الى 
لأنها ولاية وليس هو من أهلها (النجم ج۲۹۹/۸). ومَنْ بعضه حر يشترك مالل 
بعضه وقريبه على الترتيب السابق في حضانته فإن توافقا على شيء فذاك واا 
استأجر القاضي له حاضنة علبهماء (وكذا) بشترط في الحاضن (الإسلام إد 
کان الطفل مسلماً) فلا حضانة لکافر على ملم لآنه لا ولاء به له عليه #رل 
جحل آل ل فر عل الوم سبيلا) ولأنه يخشى أن يفتنه (النجم ج۸/١٠۴)‏ 
بل يحضنه أقاربه المسلمون على الترتيب المتقدم فإن لم يوجد أحد من أقارب 
المسلمين حضنه بقية المسلمين. وأما إذا كان المحضون كافراً فتثبت الحضانة 
للكافر عليه وللمسلم أيضاً بالأولى لأن فيه مصلحة ‏ 

والحاصل ل الصور أربع تثبت الحضانة في ثلاث منهن: فتثبت للمسام 
على المسلم» وللكافر على الكافر وللمسلم على الكافر» وتمتنع في واحدة دا 
تغبت للكافر على المسلم (البيجوري ج۲۰۳/۲). 

(ولا حق للمرأة إذا نكحت) من لا حق له في الحضانة كأجنبي د 
تزوجت به ولو قبل الدخول فلا حضانة لها وإن رضي الزوج بدخول الولد دار 
لأّها مشغولة عنه بحق الزوج وإنما لم يعتبر رضاء لأنه ربما رجع فيشوش آم 
الولد مع كونه أجنبيً عنه (البيجوري ج۲/٤٠۲):‏ 

(إلا أن تنكح مَنْ له حضانته) كعم الطفل آو ابن عمه أو ابن أخيه درشم 
كل منهم بالمحضون فلا تسقط حضاتتها لن لاء أصحاب حق في الح 
والشفقة تحملهم على رعابة الطفل فيتعاونون على كفالته (النجم ج۲/۸٠۴):‏ 


۳A 


رذا بلغ الصغير حداً یمیز فيه خير بین أبويه فإن اختار أحدهما سلم 
ايه لڪن ان اختار الان امه کان عند أبیه بالنهار لیعلمه 
ج 


LET 


(وإذا بلغ الصغير حداً يميز فيه) وافترق أبواه مع أهليتهما ومقامهما في 
واحد (النجم ج۸/٤١۳)»‏ (خير بين أبويه) إن ظهر للقاضي أنه عارف 
باساب الاختيار (التحفة ج۸/١٠۳).‏ (فإن اختار أحدهما سلم ا 
ارمذي وابن ماجه: أن النبي سإاتاتييرمار خير غلاماً بين أبويه» وإنما يدعى 
الفلام: الصبي المميز؛ وروى أبو داود والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة: أن 
رجلاً وامرأة اختصما في ولد بينهما إلى رسول الله راتيب فقالت المرأة: 
با رسول الله إن ابني هذا قد نفعني وسقاني من بثر أبي عتبة » وإن باه يريد آن 
بأخذه مني» فقال الأب: من يحول بيني وبين ابي؟ فقال النبي ايء : 
«يا غلام هذه أمك وهذا أبوك» فاتبع أيهما شئت» فاتبع أمه» ولأن القصد 
بالكفالة طلب الحظ للولد والمميز أعرف بحظه فيرجع إليه لأنه قد عرف من 
برھما ما یدعوه إلى اختيار أبرهماء ولا نظر إلى كون أحدهما أكثر مالاً أو محبة 
على الأصح» ويستوي في التخبير الذكر والأنش . 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يخيرء ثم عند أبي حنيفة يكون الغلام مع الأم 
حتی یستقل ثم یسلم إلى الأأب» والجارية عندها حتى تزوج أو تحيض ٠‏ 

وعند مالك: يكون الغلام مع الأم حتى يثغر وتكون الجارية معها حتى 
تزوج ويدخل بها الزوج ٠‏ 

وقال أحمد: يخير الغلام» ولا تخير الجارية ‏ 

وسن التمييز في الغالب سبع أو ثمان سنين تقريباً» وقد يتقدم على ذلك 
ویتآخر ومدار الحکم على التمییز لا على سنه (النجم ج۲/۸ :)۴٠١ ٠۳۰‏ 

(لکن إن اختار الابنٌ أمه كان عند أبيه بالنهار ليعلمه) أمور دينه ودنيا 


۴4 


ويؤدبه فإن عاد واختار الآخر دفع إليه فإن عاد واختار الأول أعيد إلى 
وهكذا إلى أن يظهر منه بهذا ولع وخبل. 
وسو سے 


(ويؤدبه) أي يعلمه أدب النفس والبراعة والظرف فمن أدب ولده صغيراً س 
كبيراً» وقال النبي ملاتتتيبرت: «ما نحل وال ولداً أفضل من أدب حسن» وتال 
تابر «لأن يؤدب الرجل ولده خير من أين يتصدق بصاع» رواهما الترمذى 
والبخاري في الأدب المفرد. وكان يقال الأدب على الآباء والصلاح على اله 
(النجم ج۳۰۸/۸). 

(فإن عاد) عن اختيار الأم (واختار الآخر) وهو الأب في هذه الصورة 
(دفع إليه فإن عاد واختار الأول) وهو الأم في هذه الصورة (أعيد إليه) لاله حز 
للولد تتبع شهوته وإرادته (شرح التنبيه ج/۷0۷(« ولاه قد يظهر الأمر على 
حلاف ما ظنه كان يظن .ان قى, الأب حيرا فيظهر اله أن فيه شرا أن بخغير حال ن 
اختاره أولاً فيحول إلى من اختاره ثانباً (البيجوري ج۲۰۱/۲). 

(وهكذا إلى أن يظهر منه بهذا) التنقل من واحدٍ إلى آخر (ولع وخبل) 
يدلان على أن سببَ تكرار تنقله قلة تمييزه جُملَ عند الأم كما قبل التمييز هذا 
ما اعتمده الشيخ ابن حجر والخطيب والبيجوري وغيرهم (التحفة مع ع ب 
ج ۳٣٤/۸‏ والبیجوري ج۲۰۱/۲). 

[ جا ] 


بقي في الاختيار مسائل لم يتعرض لها المصنف رحمه الله تعالى: 


منها: أنه كما يخير بين الأب والأم كذلك يخير بين أم وجد» وكذا أخ أر 
عم أو أب مع أخت أو خالة في الأصح . 
ومنها؛ إذا اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه ويمنع أنفى اختارته الزيارة 
0 


لا تاد البروز ولتألف الصيانة » ولا يمنع الأب الام إذا أرادت الدخول 
ابا زاثرة والزيارة مرة في أيام فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما. 
ومنها: لو اخحتارهما أقرع فإن لم بختر فالأم إلى وقيل يقرع ومنها مسائل 


غر هذه تطلب من مظانها في المطولات . والله أعلم. 


HE RR RR 


Fo! 


باب الطلاق 
يصح الطلاق من كل زوج عاقل بالغ حتار فلا يصح طلاق صبي رجنون 


و 


الطلاق هو لغة: حل القيد» وقرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق 
ونحوه» وهو لفظ جاهلي ورد الشرع باستعماله » یقال: طلقت المرأة بفتح اللام 
على الأصح ويجوز ضمها تطلتق بالضم فيهما فهي طالق وطالقة ؛ قال الأعشى: 
أجارتنا بينى فإنك طالققة كذاك أمور الناس غاد وطارقة 


کو سے 


والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى: «ألطَلَىّ عَرَنَانٍ) وقوله: اا أل 
إا طلقم ايسا 4 ؛ ومن السنة النبوية: أن النبي ييرم طلق حفصة ثم 
راجعها؛ رواه ابن عساكر وغيره وروى الحاكم والدار قطني وأبو داود والحافظ 
المنذري ق النبي صلالهعييومر » قال: «ليس شيء من الحلال أبغخض إلى الله من 
الطلاق»» وفي رواية صحيحة: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وليس المراد 
حقيقة البغض بل التنفير منه قاله (حج) (النجم ج۹/۷⁄٤‏ والجمل ج٤ .)١۲١/‏ 
(يصح الطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار) وأمّا غير الزوج فلا يصح طلاقه 
لحديث: «لا طلاق إلا بعد نكاح» رواه الحاكم وصححه. (فلا يصح طلاق 
صبي ومجنون) لا تنجيزاً ولا تعليقاً لان عبارتهما غير معتبرةء والقلم مرفع 
عنهما فلا يلزمهما حكم. وفي الترمذي موقوفاً: «كل طلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه». وكذلك الحكم في كل زائل العقل لكن قد يتصور طلاق الاثم 
والمغمى عليه والمجنون فيما إذا علق طلاقها في حال التكليف بصفة فوجدت 
وهو غير مکلف (النجم ج »)٤۸۰ - ٤۷۹/۷‏ (ومکره) معطوف على مجنون أي 


YoY 


بغير حق مثل آن هدد بقتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح وكذا شتم أو 
ضرب يسير وهو من ذوي المروءات والاقدار HARE FES E Re‏ 


ا 
ولا بقع طلاق المكره (بغير حق) أما إذا أكره بحق فيقع طلاقه وليس له من 
الصور المتفق عليها إلا صورتان: 


الأولى: ما إذا كان لديه أربع زوجات فطل إحداهن قبل أن يقسم لها 
ليلتها وتزوج رابعة وطالبت المطلقة بحقها من القسم فأكرهه الحاكم على طلاق 
إحداهن ليبيت عندها ما تستحقه من القسم فهذا إكراه بحق فيقع . 

والثانية: كأن تزوج امرأة وكان قد طلق أختها ولها حق قسم فطلبته فأكره 
على طلاقِ مَنْ مَعَهُ لیوفیھا حقها فهذا إكراه بحق فيقع . 

وأما تصویر شيخ الإسلام زكريا وتلميذه ابن حجر للإكراه بالحق بإكراه 
القاضي للمولي على طلقة فقد ضعفه العلامة عبد الله بن عمر بامخرمة في شرحه 
للعدة والسلاح (ص ۱۸۷ - ۱۸۸)» ونص عبارته وما ذكر في إكراه القاضي 
للمولي على الطلاق» قاله جماعة من المتأخرين منهم الشيخ زكريا وغيره وهو 
ضعيف لأنه مبني على الوجه الضعيف القائل بأن القاضي لا يطلق على المولي 
وإنما يكرهه على الطلاق كما نبه على ذلك الأذرعي وغيره من المحققين . 

(مثل أن هدد بقتل) سواء كان التهديد بقتله أو بقتل أصله أو فرعه لا بقتل 
ابن العم ونحوه على الصحيح (النجم ج۷/٤٠٠)»‏ (أو قطع عضو أو ضرب 
مجرح) وقيل يشترط في حصول الإكراه التخويف بالقتل فقط دون غيره لحرمة 
التفس وقيل التخويف بالقتل أو القطع أو الضرب المخوف لإفضائها إلى الهلاك 
(انظر النجم مع زيادة ج۷/٥١٠).‏ (وكذا) يعد من الإكراه على المذهب (شتم) 
لوجيه من الناس (أو ضرب يسير وهو من ذوي المروءات والأقدار) لأنه يصير 


Yor 


ومن زال عقله ډسبب لا یعذر فيه کالسکران e ARR REE‏ 
چ اد 

بذلك مكرهاً عرفاً وقیل یقع طلاقه کما لو لم يكن مِنْ ذوي الأقدار (شرح التي 
ج/16۸ - 16۹)» ومما يحصل به الإكراه أيضا: التهديد بإتلاف مال له وق 
عند المكره بحسب حاله من يسار وإعسار فالتهديد بإتلاف خمسة دراهم ليس 
بإكراه في حق الموسر لأتّه يتحمله ولا يطلق لمثل ذلك وفي حق المعسر. 

إكراه والحاصل: أنه يختلف باختلاف الناس وأحوالهم فقد يكون التي 
إكراهاً في حق شخص دون آخر وفي حال دون حال. 

وشروط الإكراه: 

+ قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب. 

عجز المكره عَنْ دفعه بهرب أو غيره. 

وظنه آنه إن امتنع حقق به ما خوف به. 

# وأن يكون الإكراه حالاً» وأن لا ينوي الطلاق»› وأن لا تظهر قرت 
اختیار. 

٭# وأن لا يكون الإكراه بحق اه (من العدة والسلاح مع المشكا 
ص۱۸۸) ۰ 

(ومن زال عقله بسبب لا يعذر فيه كالسكران) أي المتعدي لاله هر 
المنصرف إليه اللفظ عند الإطلاق ينفذ طلاقه ويصل منه إليهاء كما ينفذ السهم 
من الرامي إلى المرمى. ونفوذ طلاقه أي السكران من قبيل ربط الأحكام 
بالأسباب ثَّ لا فرق بين أن يكون السكر طافحاً بحيث يسقط كالمغمى عليه أ 
لا لعصيانه بإزالة عقله فجعل كأنه لم يزل خلافاً للإمام في الطافح ؛ والرجوع في 


rot 


ومن شرب دواء يزيل العقل بلا حاجة يقع طلاقه وله أن يطلق بنفسه 
وله أن یوکل ولو امرأة وللوکیل أن يطلق متى شاء» لڪن إذا قال لزوجته 
طلقی نه نفسك فقالت على الفور طلقت نفسى طلقت وإن أخرت فلا 
کا يټ ي 
حد السكر إلى العرف لكن إنما يحتاج إلى ذلك في غير المتعدي أمّا المتعدي 
نهو إما صاح أو سكران زائل العقل وقد تقرر أن حككَةُ حكم الصاحي» وقال 
الشافعي نيئن في حد السكران: هو أن يختل كلامه المنظوم وينكشف سره 
المكتوم» وفي كتاب الصلاة من سح المهذب للنووي» قال أصحابنا هو أي 
السكران أن تختل أحواله فلا تنتظم أفعاله وأقواله وإن كان له بقية تمييز وفهم 
کلام (المشكاة ص١۱۸).‏ 

(ومن شرب دواء یزیل الغقل بلاتاجة رح طلات) لإجماع الت دابة على 
مؤاخذة السكران بالقذف وهذا قياساً عليه» فإن شرب ما يزيل عقلهٌ لحاجة 
التداوي کان کالمجنون (شرح التنبیه ج۸/۲٤1بتصرف)»‏ (وله) أي الزوج (آن 
یطلق بنفسه وله أن یوکل) فيه فيه لقبول النيابة (ولو) كان الوكيل (امرأة) ولو سفيهة 
كما يجوز أن يفوض إليها طلاق نفسها (وللوكيل) إذا قبل الوكالة (أن يطلق متى 
شاء) لأنه توكيل مطلتق فلم يقتض التصرف على الفور فإن كدر الموكل للوكيل 
وقتاً اختص به إيقاع الطلاق دون غيره. 

(لكن إذا قال لزوجته طلقي نفسك فقالت على الفور) أي في مجلس 
التواجب» (طلقت نفسي طلقت) بالإجماع وهو تمليك في الجديد وفي قول 
توکیل (شرح التنبیه ج۹/۲٤٦)»‏ (وإن أخرت) بقدر ما ينقطع به القبول عن 
الإيجاب ثم طلقت (شرح المنهج مع تقديم وتأخیر وزیادة ج٤ ›)۳٤۰/‏ (فلا) 
يقع الطلاق لأنه تمليك لا توكيل فنزل منزلة قوله ملكتك» والتمليك مقتض 
للفورية (شرح المنهج مع تقديم وتأخير وزيادة ج٤ ٠)١١ ١/‏ 


Yoo 


إلا أن يقول طلقي نفسك متى شئت ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد 


س 4 

(إلا أن يقول طلقي نفسك متى شئت) فلا تشترط الفورية وإن اقتضى 
التمليك اشتراطهاء قال ابن الرفعة لأن الطلاق لما قبل التعليق سومح في 
تملیکه › وهذا ما جزم به في التنبيه وجرى عليه جمع من المتأخرين منهم 
الجمال الرملي في النهاية والخطيب في المغني (انظر المغني ج ۳٠٥/۳‏ وع ب 
على التحفة ج۲۳/۸)» وخالفهم ابن حجر تبعاً للشيخ زكريا وغيره ففي التحفة 
وهو أي تفويض طلاقها إليها تمليك في الجديد فيشترط لوقوعه تطليقها فوراً 
وإن أتى بنحو متى على المعتمد بأن لا يتخلل فاصل بين تفويضه وإيقاعها لأن 
التطليق هنا جواب التمليك فكان كقبوله وقبوله فوري (التحفة مع حذف يسير 
ج۲۳/۸ والنقول الصحاح على المشکاة ص ۱۹۳). 

(ويملك) الزوج (الحر ثلاث تطليقات) سواء كانت الزوجة حرة أم أمة 
لألّه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن قوله تعالى: «ألقكى مان أين الثالتة؟ 
فقال: أو تسريح بإحسان. رواه الدار قطني وصححه ابن القطان . 

(والعبد) ولو مكاتباً أو مبعضاً يملك (طلقتين) فقط سواء كانت الزوجة 
حرة أم أمة لأنه روي عن عثمان وزيد بن ثابت ولا مخالف لهما من الصحابة 
نيتار رواه الشافعي (المشكاة۰ ٠)۱۹‏ 
[تنبیهان] : 

الأول: یعتبر عدد الطلقاات بالرجال عند الشافعي ومالك وأحمد ودلیلهم؛ 
ما رواه البيهقي أن النبي صأإتييرلً » قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء: 

وقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء فعند الجماعة يملك الحر ثلاث تطليقات 


1 


كره الطلاق من غير حاجة والغلاث أشد وجمعها في طهر واحد أشد 
چ د 

عبد طلقتين وعند أبي حنيفة الحرة تطلق ثلائاً والأمة اثنتین حرا کان زوجها 
عبداً (ترشیح المستفيدين ص١٤۳‏ مع زيادة من النجم ج۷/١٠٠).‏ 

الثاني: لا يحرم جمع الثلاث التطليقات ولكن يكره» أما الزيادة على 
لاث فالذي اعتمده الشيخ ابن حجر تبعاً لازركشي وغيره الحرمة وعلة التحريم 
» تعاطي عقد فاسد وهو حرام» واعتمد الخطيب الشربيني والرملي عدم 
حرمة (النقول الصحاح ص .)۱۹١‏ والله أعلم . 

(ويكره الطلاق من غير حاجة) بأن كان الحال بينهما مستقيماً ولا يكره 
يثاً من دينها ولا لها ولا حُلقها ولا يخاف التقصير في حقها للخبر السابق 
بغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق» بخلاف من يكره شيئا مما ذكر بل 
تحب فيما إذا كان لا يمكنه القيام بحقوق الزوجية لبغض أو غيره أو كانت 
ير عفيفة (المشکاة ص ۱۹۳ - -)۱۹٤‏ 

(والثلاث أشد) كراهة (وجمعها في طهر واحد أشد) كراهة أي حيث كره 
طلاق في المسألتين ولا حرمة في شيء من ذلك ثم المستحب لمريد الثلاث 
فريقها على الأقراء لذات الأقراء» والأشهر لغيرها ليتمكن من الرجعة أو 
لتجديد إن ندم وخروجاً من خلاف من يحرم جمع الثلاث (المشكاة ص ٠۹٤‏ 
ع زيادة). 

والحاصل: أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة: 

(۱) واجب: کطلاق مول لم يرد الوطء وحکمین رأیاه. 

(۲) ومندوب: كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها أو 
تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بها أو سيئة الخلق بحيث لا يصبر على 


oV 


ثم الطلاق عل أقسام سني وبدعي محرم وخال عن السنة والبدعة فام 
السني فهو أن يطلق في طهر لم يجامع فيه a e aR AS RE‏ 
9 
عشرتها عادة أو يأمره به أحد والديه أي من غير نحو تعنت كما هو شأن الحمقي 
من الآباء والأمهات ومع عدم حوف فتنة أو مشقة بطلاقها. 
(۳) وحرام: كالبدعي وسيأتي الكلام عليه. 
)٤(‏ ومكروه: بأن سلم الحال عن ذلك کله. 


)٥(‏ ومباح: وصوره الإمام بما إذا لم يشتهها أي شهوة كاملة أفاده في 
التحفة (النقول الصحاح ص۱۹۳ .)۱۹٤‏ 

(ثم الطلاق على آقسام) ثلاثة (سني وبدعي محرم وخال عن السنة 
والبدعة) جرى على هذا التقسيم الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في التنبيه وشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري في منهجه وصاحب الزبد وغيرهم والذي جرى عليه 
الإمام النووي في منهاجه أنه ينقسم إلى قسمين سني ودعي فقط (فتح الفتاح 
مع زيادة وتقديم وتأخير ص۳۲). 

(فأما السني) أي الجائز الموافق للسنة أي الطريقة المحمدية والتسمية 
بالسني اصطلاحية ليس فيها منسوب ومنسوب إليه وكذا البدعي (فتح الفتاح مع 
المفتاح ص۳۲)؛ (فهو ن بطلق في طهر لم يجامع فيه) أي ولا في حيض قبله 
وذلك لاستعقابه الشروع في العدة مع عدم الندم في ذلك» وقد قال تعالى: إا 
طلقم السا هروه لِيدّته 4 أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة 
وفي الي ا ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر للنبي 
صاائابیرما › فقال: مرہ فلیراجعھا ثم لیمسکھا حتی تحیض ثم تطھر ثم تحیض 
ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع فتلك العدة التي أمر اله 


o۸ 


الدع المجزم ان یق ي احیص ب عوص او ی ھر ج کے ع 
فعل ندب له أن يراجعها وأما الخالي عنهما فطلاق الصغيرة والآيسة من 
کن 
أن يطلتى لها النساء واختلف في علة الغاية بتأخير الطلاق إلى الطهر الثاني وإن 
ل يكن شرطاً فقيل ثلا تصير الرجعة لغرض الطلاتق لو طلتى في الطهر الأول 
حتی قیل إنه يندب الوطء فيه وإن كان الأصح خلافه وقيل رة نط (شرح 
المنهج ج٤‏ /۳۸). (والبدعي المحرم أن يطلق في الحيض) أي ف أوله أو 
وَسَطه لا في آخر لحظة منه» (بلا عوض) منها (أو في طهر جامعها قيه) بلا 
عوض متها إذا كانت ممن يجوز أن تحبل » والمعنى فی التحريم تطويل العدة 
كان عو فلا يحرم طلاقها لان دفعها المال يدل على احتياجها للخلاص 


کاذبة كما هو شأنهن ومن َك لو تحققت رغبتها فيه لم يحرم أو اختلعها أجنبي 
فيحرم طلاقها إن وقع في الحيض لأن خلعه لا يقتضي اضطرارها إليه (التحفة 


ج۷۷/۸ بتصرف مع زيادة). 


(فإذا فعل) أي طلقها في الحيض أو في طهر جامع فيه بلا عوض (ندب 
له أن براجعها) للأمر به في حديث ابن عمر السابق ولدفع الإيذاء» فإن ترك 
الرجعة كره ومقعضى إطلاقهم استحبابها ما بقيت العدة» وقيده الماوردي 
دالروياني ببقية تلك الحيضة التي طلقها فيهاء قالا: فإن طهرت سقط لأنها 
صارت إلى طهر لا يحرم طلاقها فيه» ووافقهما شارح التعجيز ثم إذا راجع 
حكى النووي في تعليقه على الوسيط أن جماعة من مشايخه» قالوا يرع الاثم 
لأنها كفارة له وتوبة من المعصية» قال: وهو ظاهر (شرح التنبيه ج۲/١١٠).‏ 

(وآما الخالي عنهما) آي عن السني والبدعي (فطلاق الصغيرة والآيسة من 


۳04 


لحيض والحامل وغير المدخول بها والالفاظ التي يقع بها الطلاق صريح 
وكناية فالصريح يقع به سواء نوى به الطلاق أم لا ولا يقع بالكناية إلا 
أن ينوي به الطلاق ED E aa SENE ER‏ ا 
وچ سے 
الحيض) لأن عدتهما بالأشهر فلا ضرر يلحقهما (والحامل) التي ظهر حملها 
لان عدتها بوضع الحمل فلا تختلف العدة في حقها حتى لو كانت تحيض مدة 
الحمل وطلقها في الحيض لم يحرم فإن لم يظهر حملها فطلاقها بدعي لأت 
يؤدي إلى الندم بعد ظهور الحمل (البیجوري ج .)١۱٤۹ - ۱٤۸/۲‏ 
(وغير المدخول بها) لأنها لا عدة عليها لقوله تعالى: ر اقوش من 
ل أن كوك تا كم عه ن َو ندُوبّا)» (والألفاظ التي بقع بها 
الطلاق) تنقسم إلى (صريح وكناية فالصريح بقع به) الطلاق (سواء نوى به 
الطلاق أم لا) لأنَ صرائح الطلاق لا تحتاج إلى نية من العارف بمدلولها بل 
يشترط قصد لفظ الطلاق فقط . 
(ولا يقع بالكناية إلا أن ينوي به الطلاق) لأن الكناية تحتمل الطلاق 
وغيره فاحتيج فيها إلى النية بخلاف الصريح ولا تصير الكناية صريحاً بسؤال 
المرأة الطلاق ولا بقرينة الخضب أو نحوه (المشكاة ۱۹۸). وشرط النية اقترانها 
باللفظ لكن هل يشترط اقترانها بجميع اللفظ أو يكفي بأوله أو آخره أو يكفي 
اقترانها بأوله وإن لم تقترن بآخره فيه وجوه: رجح في المنهاج » اقترانها بجميع 
اللفظ وفي الروضة: اقترانها بأوله أو آخره واعتمده أيضاً الشيخ ابن حجر 
والرملي والخطيب ورجح جماعات الاكتفاء باقترانها بأوله وإن لم تقترن بآخره 
(المشكاة مع النقول الصحاح ص ۱۹۸ ۔ ۱۹۹). 
[ سيم ]: إذا جهلت نيته لم يحكم بالطلاق فإن ادعتها وأنكر صدق 
بيمينه فإن نكل حلفت وحكم بالطلاق وربما اعتمدت قرائن يجوز الحلف 
e iii‏ 


فالصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح فإذا قال طلقتك أو فارقتك أو 
سرحتك أو أنت طالق أو مطلقة أو مفارقة أو مسرحة طلقت سواء نوى 


بمشلها (المشکاة ص ۱۹۹). 

(فالصريح لفظ الطلاق) لاشتهاره فيه لغة وشرعاً (والفراق والسراح) بفتح 
السين لورودهما في القرآن بمعناه ومحله فيمن عرف صراحتهما أما من لم يعرف 
إلا الطلاق فهو صريحه» كما فى الاستذكار عن ابن خيران وهو كما قال 
الأذرعي ظاهر لا يتجه غيره إذا علم أن ذلك مما يخفى عليه (المشكاة ص 
٠‏ )» وفي (عمدة المفتي والمستفتي) للأهدل (۱۸۷/۲) ما نصه (مسألة) قال 
شیخنا: جرى ابن حجر في فتاويه على أن لفظ اسرحي بصيغة الأمر كناية وهو 
الذي يفهمه كلام الشيخ زكريا في شرح البهجة وبه جزم الطنبداوي وابن زياد 
في حق من لغته استعماله في الذهاب كأهل الجبل دون غيرهم» وكلام التحفة 
يفيد أله من الصرائح مطلقاً والمتجه ما في فتاوی ابن حجر أنه كناية إن نوی به 
الطلاق وقع وإلا فلا لأَنّ کلام الفتاوى دل بمنطوقه على أنه كناية وكلامه في 
التحفة ليس صريحاً في صراحته وإنما فهم من كلامه ودلالة المنطوق أقوی» 
هذا عند التجرد عن القرينة أما حيث دلت القرينة على طلب الذهاب فهو كناية 

(فإذا قال) الرجل لامرأته (طلقتك أو فارقتك أو سرحتك أو أنت طالق أو 
مطلقة) بتشديد اللام (أو مفارقة أو مسرحة) أو يا طالق أو أنت الطالق بفتح 
التاء» أو أوقعت عليك طلاقى أو ألقيت عليك طلقة أو الطلاق ونحوها 
(المشكاة ص .)۲١٠۱‏ ۰ 

(طلقت سواء نوى به الطلاق أم لا) لما مر أن الصريح لا تشترط له نية . 


0 


والكنايات قوله أنت خلية أو برية أو بتة أو بائن وحرام واعتدي 


اتر وتقنني وألحقي بأهلك وحب ل عل غاربك rir a‏ 
وب اد بچ 
نعم ما ذكرناه في النداء محله إذا لم يكن اسمها كذلك وإلا فكناية (المشكاة ص 


(E 
نسم ]: لو ادعى أنه أراد طلاقاً من وثاق ولا قرينة أو فراقاً بالقلب أو‎ [ 
تسريحاً من اليد لم يقبل قوله في الحكم ودين فيما بينه وبين الله عز وجل فإن‎ 

كانت قرينة فل في الظاهر أيضاً. 

(والكنايات قوله) أي الزوج لزوجته (أنت خلية) أي من الزوج (أو برية) 
آي من الزوج وفي التنبيه بريئة (أو بتة) أي مقطوعة الوصلة من نكاحي (أو 
بائن) من البين وهو الفرقة وإن زاد بعده بينونة لا تحلين بعدها لي أبداً 
(المشكاة مع النقول الصحاح ص۲۰۲). 

(وحرام) أي محرمة أو حرمتك أو أنت علي الحرام (المشكاة مع النقول 
الصحاح ص۲٠۲).‏ 

[ َي ]: حيث تلفظ بالتحريم فإن نوى طلاقاً أو ظهاراً حصل أو 
نواهما تخیر وثبت ما اختاره وإن نوى بالتحريم عينها أو وطئها أو لم ينو شيتاً لم 
تحرم ووجبت عليه كفارة يمين في الحال ولا تتوقف على الوطء (المشكاة 
ص۲۰۳). 

(واعتدي واستبرئي) أي لأني طلقتك وإن لم يدخل بها لأنها محل لذلك 
في الجملة (وتقنعي) وتستري أي لأنك حرمت علي بالطلاق فلا يحل لي آذ 
أراك (وألحقي بأهلك) بكسر الهمزة وفتح الياء وقيل عكسه لأني طلقتك سواء 
كان لها أهل أم لاء (وحبلك على غاربك) أي خليت سبيلك كما يخلي البعير 


۳1 


صحراء وزمامه على غاربه وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق ليرعى 
شاء (ونحو ذلك) كتجرعي وذوقي وانفقي على نفسك يِن مالك أو 
ك وتركتك وأحللتك وأنت مطلقة بسكون الطاء ولك الطلاق وعليك 
تى على الأرجح فيهماء وبه جزم في الأنوار (المشكاة ص٤ »)۲١‏ تزودي 
ي سافري وکل ما يشعر بالفرقة إشعاراً قریباً؛ لا کقوله: أغناك الله فلا يعتبر 
حاً ولا كناية بل يعتبر لوا (التحفة ج۱۳/۸ - ٠١‏ بالمعنى مع زيادة) ‏ 

[ ني ]: قال الفقيه العلامة جمال الدين محمد بن عبد الرحمن 
دل في کتابه عمدة المفتي والمستفتي (۲۱۱/۲): مسألة: قول حرام وطلاق 
حلالي كناية فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا» ويصدق في نيته وعدمهاء 
| ادعت الزوجة أله نوى فأنكر صدق بيمينه. اه. وقال في موضع آخر 


1۸/۲( 
مسألة: قوله حرام وطلاق ثلاثاً لغو لا يقع به طلاق لعدم التصريح بذكر 
يقع عليها الطلاق وإن نوى به الطلاق ومثله حرام محل فقط فإنه لخو فان 
» من حلالي وأراد بحلاله زوجته فهو كناية طلاق فإن نوى به الطلاق طلقت 
چ وان قال سرام محل مئ لاني ما آنل کنا ازرت تو به الطلاق وفعلة 

لقت وإلا فلا. انتھی ۰ 

(أر قال آنا منك طالق) أو بائن ونوى طلاقها لأنٌ عليه حجراً من جهتها 
ميث لا ينكح معها أختها ولا أربعاً فصح حمل إضافة الطلاق إليه على حل 
لسبب المقتضي لهذا الحجر مع النية فاللفظ من حيث إضافته إلى غير محل 
كناية ببخلاف قوله لعبده أنا منك حر ليس كناية لأن الطلاق يحل النكاح وهر 


۹۳ 


أو فوض الطلاق إليها فقالت أنت طالق أو قيل له ألك زوجة؟ فقال: لا 


E 

مشترك بين الزوجين والعتق يحل الرق وهو مختص بالعبد فإن لم ينو طلاقها ل 
يقع سواء نوى أصل الطلاق أم طلاق نفسه أم لم ينو طلاقاً (شرح المنهج 
ج٤ .)۳١١/‏ (أو فوض الطلاق إليها) أي الزوجة (فقالت أنت طالق) فهو كناب 
لا بقع إلا بالنية لأن مأخذ الصراحة وروده في الشرع أو الإشاعة في الاستعمال 
ولم یوجد واحد منهما 

[فرع] قال باسودان في شرح منظومته في النکاح (ص ۲۰۸) (ولو قال 
طالق» ونوى آنت أو أنت ونوى طالق فلا صريح ولا كناية. واختلف في 
بالطلاق » أو والطلاق لا أفعلء أو ما فعلت» ففي (التحفة): أنه لغو وف 
(النهاية) كناية وقال به كثير من فقهاء الجهة الحضرمية › الخ . 

(أو قيل له) أي الزوج (ألك زوجة؟ فقال: لا) فهو كناية لأنّه مع احتمال 
إرادة الطلاق يحتمل إرادة نفي فائدة الزوجات من حسن العشرة ونحوه فهو 
كقوله: ابتداء لست لي بزوجة فإ كناية على الأصح وهذا الذي ذكره المصنف 
هو ما صححه النووي في تصحيحه وجرى عليه الأصفوني وأبو عبد اله 
الحجازي من شيوخ زكريا في اختصارهما كلام الروضة» والذي في أصل 
الروضة نقلاً عن الإملاء وقطع كثيرون أله لا يقع به طلاق وإن نواه لأن كَذِبٌ 
محض ثم حكى وجهين في أنه صريح في الإقرار أم كناية وصحح الثاني 
(المشكاة ص٤٠۲ .)٠٠٠١‏ (أو كتب لفظ الطلاق) من صريح أو كناية ونوى 
بكتابة ذلك إيقاع الطلاق وقع وإن لم يتلفظ بما كتبه لأنٌ الكتابة طريق في إفهام 
المراد كالعبارة وقد اقترنت بالنية وإن لم ينو لم يقع الطلاق لأنٌ الكتابة تحتمل 
النسخ والحكاية وتجربة القلم والمداد وغيرهما وإن قرأ ما كتبه من الصريح م 


فإذا نوى بجميع ذلك الطلاق وقع وإن لم ينو لم بقع وإن قیل له طلقت 
امراتك» فقال: نعم طلقت» واذا قال انت طالق ونوی به إيقاع طلقتين 
أو ثلاث وقع ما نوی وكذا سائر ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها 
o‏ 
يحتج إلى النية فإن قال قرأته حاكياً ما كتبته بلا نية الطلاق صدق بيمينه كما فى 
حل الوثاق (المشكاة ص٥٠٠).‏ 


(فإذا نوى بجميع ذلك الطلاق وقع وإن لم ينو لم يقع) ولو كتب إذا 
بلغك کتابي فأنتٍ طالق ونوى الطلاق فإنما تطلتق ببلوغه فإن انمحى سَطر 
الطلاق فلا وقوع (التحفة ج۲۲/۸). 

(وإن قيل له) على سبيل الالتماس (طلقت امرأتك» فقال: نعم) أو 
نحوها مما يرادفها كجير وأجل (طلقت) حالاً لان نعم أو نحوها قائم مقام 
طلقتها المراد لذكره في السؤال» أما إذا كان مقصد السائل الاستخبار فقول 
اروج: نعم إقرار بالطلاق فإن كان كاذباً فهي زوجته في الباطن» فإن قال أردت 
طلاقاً ماضیاً وراجعت بعد حلف» ولو جهل حال السؤال قال الزركشي: فالظاهر 
َه استخبار (شرح المنهج مع تقديم وتأخير وزيادة ج٤ .)۳۸١/‏ 

(وإذا قال آنت طالق ونوی به إيقاع طلقتين أو ثلاث وقع ما نوی) سواء 
المدخول بها أو غيرها لأنٌ اللفظ صالح له وللوحدة» فتصرف بالنية إلى العدد 
لان الأعمال بالنيات» وقال أبو حنيفة وأحمد لا يقع بقوله: (أنت طالق) إلا 
واحدة وإن نوى العدد لأله صريح في الوحدة» فلم يجز أن يجعل كناية في 
الثلاث لأنّه يؤدي إلى أن يكون اللفظ الواحد صريحاً وكناية في حالة واحدة 
بخلاف نية الكناية (النجم ج۱۷/۷٥).‏ 

(وكذا سائر ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها) إن نوى بها عدداً وقع وبل 


1o 


وإن أضاف الطلاق إلى بعض من أبعاضها مثل أن قال نصفك طالٍ 


ا 
منه ويشترط في نية العدد اقترانها بكل اللفظ فإن نوى في أثناءء فعلى ما تقد 
في نية أصل الطلاق قاله المتولي وغيره (النجم ج۱۷/۷٥).‏ 

(وإن أضاف الطلاق إلى بعض من أبعاضها) المتصلة (مثل أن قا 
نصفك) أو بعضك أو جزؤك الشائع أو المعين قال المتولي: حتى لو أشا 
لشعرة منها بالطلاق طلقت أو يدك أو شعرك أو شعرة منك أو ظفرك (التحة 
ج۳۸/۸)» (طالق » طلقت) إجماعاً في البعض وكالعتق في الباقي وإن فرة 
نعم » لو انفصل نحو أذنها أو شعرة منها فأعادته فثبت ثم قال أذنك مثلا طالق ل 
يقع نظراً إلى أن الزائل العائد كالذي لم يعد والطلاق في ذلك يقع على المذكو 
أولاً ثم يسري للباقي وقيل هو من باب التعبير بالبعض عن الكل ففي إن َع 
فيمينك طالق فقطعت ثم دخلت بقع على الثاني فقط (التحفة ج ۳۸/۸ ۔ ۳۹) 
(طلقة واحدة) لم أرَ هذه العبارة في بعض نسخ المتن ورأيتٌ السيد عمر بركاد 
ذكرها في الشرح ولا داعي لتقيدها بطلقة واحدة لألّه ريما نوى أكثر من طلة 
فیقع ما نوی کما تقدم. 

[ کت ]: لم يستوف المصنف رحمه الله الإضافة في الطلاق بجب 
أقسامها وحاصل ما قيل فيها أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: إضافة الطلاق إلى بعض من أبعاض المرأة معيناً أو مبهم 
فيقع الطلاق كما تقدم إلا في السمن عند (حج) فلا يقع . 

القسم الثاني: إضافة الطلاق إلى فضلاتها كالبول والمني والمخاط ونحو 
ذلك فلا يقع الطلاق إلا في الدم أنه قوام البدن كالروح. 


ا ا غ 


| إذا قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة عَلْقمَّت طلقة > وإذا 
أت طالق ثلاثاً إلا طلقة طلقت طلقتين أو لاثا إلا طلقتين 


القسم الغا إضافته إلى المعاني القائمة بالذات كالسمع والبصر فلا يقع 
ا اف مضا من (المشکاة ص۲۰۹ - :)۲١۷‏ 

(وكذا إذا قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلتة) أو ثاث طلقة (طَمّث 
) كاملة في الكل لأنه لا يتبعض فإيقاع بعضه كإيقاع كله لقوته» وإذا قال 
ى طالق ثلاثة انصباف طلقة أو خحسة راع طاقة وع رر ر 
a a‏ 
تة ونصف طلقة + ولو قال أن زت شان کل اطا آر ر الطلاق لتت نلوق 
تھا الطلاق أو أكثره ومثله بعدد النجوم أو الثريا ونحو ذلك بخلاف أكبر 
طلاتق بالباء الموحدة أو أعظمه أو أطوله ونحو ذلك فإنه لا يقع إلا طلقة 
المشکاة ف۳ 0 

(وإذا) أخرج بعض الطلاق بالاستشناء؛ کان (قال أن نت طالق ثلاثاً إلا 
هات تین آو ثل لا این طاقت طا ړم رر 
له شروط: أن کون متصلاً عرفا بحيث يعد 
الإمام أبلغ مما بين الإيجاب 
الصوت› وان ينوي 


رالسنة موجود وفي الكلام معهود و 
كلاماً واحداًء قال في أصل الروضة تقلا عن 
والقبول وتغتفر سكتة التنفس والعي والتذكر وانقطاع 
الاستثناء قيل فراغ المستشنى مە وآن لا يون مستغرقاًء 
i aR‏ 
ولم يسمع نفسه لم يقع الاستفناء (المشكاة مع النقول اجاح فن 


<v 


أو ثلاتاً إلا ثلاثاً طلقت ثلاثاً وإن قال أنت طالق إن شاء الله أو إن لم 
يشا الله وكذا إلا أن يشاء الله لم تطلقء ويجوز تعليق الطلاق عل 
شروط وإن علقه على شرط ووجد ذلك الشرط طلقت es‏ 
ويي 

(أو ثلاثاً إلا ثلاثاً طلقت ثلاثاً) ويلغو الاستشناء لاستغراقه» وإن زاد على 
عدد أكثر الطلاق ثم استثنى منه صح فإذا قال نت طالق خمساً إلا ثلاثاً طلقت 
ثنتين لأنَ الاستثناء لفظي فاتبع فيه موجب اللفظ » ولو قال ثلاثاً إلا نصف طلفة 
وقع الثلاث لأنه أبقى نصف طلقة فكملت طلقة كما مر (المشكاة ص۲٠۲‏ ۔ 
۳( 


(وإن قال أنت طالق إن) أو إذا أو متى (شاء الله) أو أراد أو رضي أو 
أحب أو اختار أو أنت طالق بمشيئته (التحفة ج۸/٦1)»‏ (أو) قال أنت طالق 
(إن) أو إذا مثلاً (لم يشا الله وكذا إلا أن يشاء الله لم تطلق) إن قصد التعليق 
بالمشيئة قبل فراغ اليمين ولم يفصل بينهما وأسمع نفسه (المشكاة بالمعنى 
ص٠٠۲)»‏ وخرج بقصد التعليق ما إذا سبق لسانه أو قَصَدَ التبرك أو أن كر 
شيء بمشيئة الله تعالى أو لم يعلم هل قصد التعليق أو لا وكذا إن أطلىّ خلااً 
للأسنوي فإنها تطلق وإن كان وضع ذلك للتعليق لانتفاء قصده» ولو قال أنت 
طالق إن شاء الله أو لم يشا الله طلقت قاله العبادي (شرح المنهج ج٤ .)٠١١/‏ 

(ويجوز تعليق الطلاق على شروط) من صفات وزمان ومكان وغير ذلك 
(وإن علقه على شرط ووجد ذلك الشرط طلقت) إذا استمرت الزوجية إلى حالة 
وجود الشرط كالعتق واستدل له بحديث المؤمنون عند شروطهم» رواه أبو داود 
يإسناد حسن ولا يجوز الرجوع فيه كالحلف» ولو قال أنت طالق إن دخلت 
الدار» وأنكرت الشرط صدق بيمينه بخلاف ما لو ادعى أنه قال إن شاء الله فإنها 


we 


فإذا قال لزوجته إن حضت فأنت طالق طلقت بمجرد رؤية الدم فإذا 
قالت حضت فكذبها فالقول قوهما مع يمينها وإن قال إن حضت 
فضرتك طالق» فقالت حضت فكذبها فالقول قوله ولم تطلق الضرة 
ت ے 
المصدقة بيمينها والفرق أن هذا رفع ei‏ والأول تخضصیص له بحال دون 
حال( المح کا5 ھی 2۲0 ۹ 

(فإذا قال لزوجته) وهي طاهر (إن حضت فأنت طالق طلقت بمجرد رؤبة 
الدم) في زمن إمكان الحيض فإن انقطع قبل أن تبلغ أقله تبين أتّها لم تطلتق وإن 
قال إن حضتِ حيضة فأئت طالق لم تطلق حتى تحيض وتطهر لأته عَلقه بتمام 
الحيض (شرح التنبيه ج۲/١٦٦)‏ (فإذا قالت حضت فكذبها فالقول قولها مع 
بمينها) لاله لا يعلم إلا من جهتها وإقامة البينة عليه متعذرة فإك الد وإن شُؤيد 
لا عرف أنه حيضرٌ بل يجوز أن يكون استحاضة (شرح التنبيه ج۲/١١١).‏ 

(وإن قال إن حضت فضرتك طالق» فقالت حضت) قال السيوطي في 
شرح التنبيه )٦۱/۲(‏ صوابه: فقالت الضرة - حاضت صاحبتي فطلقت فكذبها 
لأن الحتق للضرة لا للمعلتق على حيضهاء (فكذبها فالقول قوله) عملا بأصل 
تصديتق المنكر ولا تصدق هي إذ لا بد من اليمين وهي من الغير ممتنعة (ولم 
تطلتق الضرة) لأ قولها لا بقبل في حق غيرها (شرح التنبيه ج۲/١٦٦)»‏ ولو 
قال إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولا يقع على واحدة 
منهما لأن طلاق كل واحدة معللق بشرطين: حيضهما وتصديق الزوج لهما ولم 
يوجد» قال في (الشامل) إلا أن يقيما البينة على الحيض فيقع عليهماء وإ 
كذب واحدة طلقت فقط لوجود الشرطين في حقها أمّا ثبوت حيض ضرتها 
فبتصديقه وأما حيضها فبيمينها ولا تطلق المصدقة إذٌ لم يثبت حيض صاحبتها 


۳4 


وان قال إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق» ثم أذن ها في الخروج مرء 
فخرجت ثم خرجت أخرى بعد ذلك بلا إذن لم تطلق وإن قال کلم 
خرجت إلا بإذني فأنت طالق فاي مرة خرجت بغير إذنه طلقت 
ودي 
ی الج , /V‏ 0۷( (وإن قال) الرجل لامرأته (إِن خرجت إلا 
بإذني) أي بغير إذني (فأنت طالق » ثم أذن لها في الخروج) بعد التعليق (مرة) 
واحدة فقط » (فخرجت) في مرة الإذن (ثم خرجت) مرة ة (أخرى بعد ذلك) آي 
بعد مرة الإذن (بلا إذن لم تطلق) بالخروج الثاني الحاصل بغير إذن لأن (إذ) 
لا تقتضي التکرار ولا فرق بین أن تعلم بالإذن أو لا تعلم ولا بین ان تکون 
صغيرة ا كبيرة (وإن قال كلما خرجت إلا بإذني) أي بغير إذني (فأنت طالق 
فأي مرة خرجت بغير إذنه طلقت) عملا بمقتضى التكرار الذي يستفاد من كلماء 
والحاصل: أن حكم أدوات التعليق من حيثية اشتراط وقوع المعلق عليه فوراً 
وعدمه قد نضمها بعضهم بقوله: 

)١‏ أدوات التعليق ذ في النفي للفور سوى إن وفي الوت رأوها 
)١‏ للتراخي إلا إذا إن مع الا لوت ت وقلا كرروها 


(0 
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المفتاح شرحاً وافياً» فقال: والمعنى أن أدوات التعليق إذا دخلت على منفي 
کقوله: إذا لم تفعلي کذا؛ أو متى لم تفعلي كذا؛ أو أي وقت لم تفعلي كذاء 
فأنت طالق - اقتضت الفورية حينثذ أي فمتى مضى بعد تلفظه بما ذكر زمن 
يمكنها أن تفعل فيه ذلك الفعل المعلق عليه ولم تفعله طلقت > إلا إن فإنها لا 


تقتضي الفورية » فلو قال: | إن لم تدخل الدار فأنت طالق ‏ لم تطلق بمضي ذلك 
وو ي 
() الا هنا بمعنی غير کما في قوله تعالی: وان فا ام إلا َه َد . 


V* 


وإن قال متى وقع عليك ie z4 E ERKE E a a ara‏ 
1 چ د 
الزمن وإنما تطلق باليأس من دخول الدار ولا يحصل اليأس إلا بانهدام الدار أو 
موت أحد الزوجين » وأما إن دخلت أدوات التعليق على مثبت وذلك كقوله إن 
كلمت زيداً أو إن دخلت الدار أو متى عملت كذا ونحوه فمتى وقع ذلك الفعل 
المعلق طلقت إلا في التعليق بإن أو إذا مع المال أو لفظ شئت خطاباً فإنها 
تشترط الفورية في ذلك وذلك كقوله إن ضمنت لي بكذا فأنت طالق أو إذا 
أبرأتيني من كذا فأنت طالق فإن ضمنت له بما ذکر آو آبرآته في الحال طلقت»› 
وإن مضى زمن بعد التعليق في الحاضرة وبعد علمها بالتعليق إن كانت غائبة 
Nl a ae gE o ALN‏ 
شئت کقوله إن شئت الطلاق فأنت طالق أو إذا شئت الطلاق فأنت طالق فإنها 
تشترط الفورية أيضاًء فإن قالت حالاً شئت الطلاق طلقت وإلا فلا بخلاف ما 
أو قال می شت شئت الطلاق فأنت طالق أو أي وقت ونحوه فإتّها تطلق متى قالت 
شب الطلاق ولو بعد مدة طويلة > وجميع أدوات التعليق غير كلما لا تقتضي 
تکراراً بل إذا وجد المعلتق عليه مرة واحدة من غير نسيان ولا جهل ولا إكراه 
انحلت اليمين فلو قال مثلاً متى دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار طلقت 
طلقة واحدة فلو راجعها ودخلت الدار ثانياً لم تطلتق لانحلال اليمين بالمرة 
الأولى. أما لو علتق بكلما فإنها تقتضي التكرار» فلو قال كلما دخلتِ دار زيد 
فأنت طالتق طلقة واحدة فدخلته طلقت طلقة واحدة فإذا دخلته ثانياً وهي في 
العدة أو بعد اأ ن راجعها طلقت ثانية وإذا دخلته ثالفاً طلقت الثالفة » هذا إن كانت 
ا پا فلو لم تکن مدخولاً بها بانت منه بالطلقة الأولى وانحل التعليق 
بالبينونة» اه. 
(وإن) أتى في التعليق بصيغة الدور المشهور كأ (قال متى وقع عليك 


۳۷۱ 


طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً ثمّ قال بعد ذلك أنت طالق طلقت المنجز 


Gm - 

طلاقي) أو متى طلقتك (فأنت طالق قبله ثلاثاً) في موطوءة أو غيرها أو واحدة 
أو اثنتين في موطوءة أو إن طلقت ثلاثاً فأنت طالق قبله واحدة (التحفة 
ج16/A).‏ 

(ثم قال بعد ذلك أنت طالق طلقت المنجز فقط) وهو الثلاث لا المعلق 
إذ لو وقع لمنع وقوع المنجز وإذا لم يقع لم يقع المعلتق لبطلان شرطه» وق 
يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب» وهذا ما صححه الشيخان واعتمده الرملي 
والخطيب والشيخ ابن حجر وغيرهم ٠‏ وقيل تطلق ثلاثاً بأن يقع المنجز ويكمل 
من المعلق وهذه المسألة المشهورة بالسيريجية اعتنى الأئمة بها وأفردوها 
بالتصنيف منهم المتولي والغزالي والشاشي والكينا" ومجلي والعماد السكري 
والسبكي والشيخ ابن حجر والسيوطي وغيرهم وللشيخ بن حجر كتاباً سما 
الأدلة المرضية على بطلان الدور في المسألة السريجية وقيل لا يقع المنجز ولا 
الفاق ای ع ا واا وا ی ی ر 
منهم عشرين إماما وعبارة الأذرعي هو المنسوب للأكثرين في الطريقين وعزاه 
الإمام إلى المعظم والعمراني إلى الأكثرين (انظر شرح التنبیه ج 11٥/۲‏ ۔ 11٦‏ 
والمشكاة مع النقول الصحاح ص ۲۱۸ - ۲٠۹‏ والتحفة ج۸/١١١‏ اه ملخصاً 
من هذه الكتب الثلاثة) . 


(ومن علق) الطلاق (بفعل نقسه) كدخول الدار وقد قصد حث نفسه أو 


منعها بخلاف ما إذا أطلق أو قصد التعليق بمجرد صورة الفعل فإنه بقع مطلقاً 


و وو س 
() قوله ۔ والکینا هکذا في شرح التنبيه ولعله وإلكيا الهراسي كما في النجم ج۷/٥۷٥).‏ 
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ففعل اسیا أو مکرها لم یقع وان علق بفعل غیره مثل إن دخل زید 
الدار فانت طالق فدخلها قبل علمه بالتعليق أو بعده ذاكراً له أو ناسياً 
وکان غير مبال بجنثه طلقت وإن علم بالتعليق فدخل ناسياً أو مكرهاً 
وهو تمن يبالي بحنثه لم تطلق وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم 
بانت منه إما بطلقة أو بثلاث ثم تزوجها ثم دخلت الدار لم تطلق. 
ي ك 
كما اقتضاه كلام ابن رزين (التحفة ج۱۱۸/۸). 

(ففعل) المحلوف عليه بأن دحل الدار (ناسياً) للتعليق (أو مكرهاً) عليه 
بباطل أو بحت کما قاله الشيخان وغيرهما (التحفة ج۱۱۸/۸). (لم بقع) الطلاق 
في الأظهر للخبر الصحيح إن الله وضع عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا 
عليه» أي لا يؤاخذهم بأحكام هذه إلا ما دل عليه الدليل كضمان المتلفات» 
وأفتى جمع من أئمتنا بالمقابل» وقال ابن المنذر إنه مشهور مذهب الشافعي 
وعليه أكثر العلماء ومن َم توقف جمع من قدماء الأصحاب عن الإفتاء في ذلك 
وتبعهم ابن الرفعة في آخر عمره (التحفة ج۱۱۹/۸). 

(وإن علق بفعل غيره مثل إن دخل زيد الدار فأنت طالق فدخلها) زيد 
(قبل علمه بالتعليق أو بعده) أي بعد علمه بالتعليق (ذاكراً له أو ناسياً وكان) 
زید (غیر مبال بحنثه طلقت) قطعاً (وإن علم) زيد (بالتعليق فدخل ناسباً أو 
مکرهاً وهو ممن يبالي بحنثه) بان تقضي العادة والمروءة بأنه لا يخالفه ويبر 
يمينه انحو حياء أو صداقة أو حسن خلق (التحفة ج۱۲۲/۸)» (لم تطلق) وكذا 
إذا لم يعلم بالتعليق وهو ممن يبالي بالحنث لأنّ القصد بالطلاق حينئذ الحث 
على المع وفعل الجاهل كلا فعل (وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم 
بانت منه) قبل الوطء أو بعده بفسخ أو خلع (التحفة ج۸/١٤).‏ (إما بطلقة ر 
ثلاث ثم تزوجها ثم دخلت الدار لم تطلق) إن دلت في الينونة جنم 
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لانحلال اليمين بالدخول فيها وكذا لا يقع إن لم تدخل في البينونة بل دخل 
في النكاح في الأظهر لارتفاع النكاح الذي علق عليه . ومقابل الاظهر بقع لقي 
النكاح فی حالتی التعليق والصفة وتخلل البينونة لا يؤثر لانه ليس وقت الإيقا 
ولا وقت الوقوع وفي قول ثالث يقع إن بانت بدون الفلاث لأن العائد م 
النكاح ما بقي من الطلقات من الأول فتعود بصفتها وهي التعليق بالفعل المعل 
عليه بخلاف ما لو بانت بالفلاث لأنه استوفى ما علق من الطلاق والعاد 
طلقات جديدة (المغني ج٤ .)۳۷٤١/‏ 

واعتمد الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في التنبيه وقوع الطلاق ونم 
عبارته» وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم بانت منه ثم تزوجها فدخل 
الدار ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدهما: تطلق » والثاني: لا تطلق . 

والثالث: إن عادت بعد الثلاث لم تطلق وإن عادت قبله طلقت» والأول 
أصح ٠‏ انتهى قال الإمام السيوطي في شرحه على التنبيه» قال الشيخ (والأول 
أصح) وصحح الشيخان الثاني وكذا صححه المصنف ق باب الخلع کما تقده 
(انظر التنبيه مع شرحه للسيوطي ج1۷۱/۲). 
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(فصل في الخلع) 
بضم الخاء» وهو لغْةً: مشتق من الخلع وهو النزع » وشرعاً: فرقة :بعوض 
نصود راجع لجهة الزوج » والأصل فيه فيه قبل الإجماع قوله تعالى: إن جف أل 


و 2 


ا جدود اللو فل جا ی اع افتداء. 

وروی البخاري وغیره أن النبي تايزمر خرج يوماً إلى صلاة الصبح 
أى حبيبة بنت سهل الأنصارية » فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس»› ومعناه لا 
| أوافقه ولا هو يوافقني فلما دخل ثابت المسجد»› قال له رسول الله 
عير : «هذه حبيبة تذكر ما شاء الله أن تذكر» فقالت حبيبة: كل ما أعطانيه 
لدي » فقال لايور : «أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم» قال: خذ الحديقة 
طلقها تطليقة) . 

فإن قيل: ليس في الحديث رضا ثابت بالطلاق ولا جريان لفظ الخلع ؟ 


الجواب: أن المجلس کان متعدداً فذكر النبي ييرم ذلك في مجلس 
ى سبيل الإشارة ثم في مجلس أمره وبذلك يجمع بي بين الزوآبات» لان القضة 
حدة؛ قال أبو داود وهو أول خلع وقع في الإسلام. ولا فرق في جوازه بين 
يجري على الصداق أو بخضه أن جلى ,مال آخر آفل هآو أأكن: 

وعن أحمد: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطى لها. ويصح الخلع في 
التي الشقاق والوفاق» وخصه ابن المنذر وبعض العلماء بحالة الشقاق ففي 
نن النسائي أن ثابتاً كان قد صَرَبَ زوجته فكسر يدها؛ ولو زنت المرأة فمنعها 
وج بعض مالها فافتدت بمال صح الخلع وحل له الأخذ وحمل عليه قوله 


Vo 


يصح الخلع ممن يصح طلاقه ويڪره إلا في حالين أحدهما: أن يخافا 
أحدهها أن لا يقيما حدود الله ما داما على الزوجيةء والغاني: أن يحل 
بالطلاق الثلاث على ترك فعل شيء ثم يحتاج إلى فعله فيخالعهاء 
يتزوجها ثم يفعل المحلوف عليه فإنه لا يقع عليه الطلاق الفلا 


وچ ججججججumwmwmwmumwmw—w—wk—kk—‏ 
تعالى: #ول سَضأوهن تَذهبوأ يعض ما ءَاكَْْمْوهَ ‏ الآية وفي قول لا يج 
ولا يستحق العوض (النجم ج۲۹/۷٤).‏ 

(يصح الخلع ممن يصح طلاقه) فلا يصح خلع الصبي والمجنون والمك 
ولا خلع الأب عن ابنهٍ الصغير خلافاً لمالك (النجم ج۲/۷١٤).‏ 

(ويكره) الخلع لخبر «أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأ 
فحرام عليها رائحة الجنة)» رواه أبو داود وغیره بإسناد صحیح › ولخبر النسا 
«المختلعات هن المنافقات» (إلا في حالين) فلا يكره الخلع فيهما (أحدهما: 
يخافا) أي يظنا (أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله) أي إقامة أحكامه ء 
مواجيب الزوجية (ما داما على الزوجية) لقوله تعالى: إن فم ألا بجا د 
آلو كد جاح لما فا مدت بوء» أي لا جناح على الرجل في أخذ ما افتدت 
نفسها ولا على المرأة في إعطائه ولخبر ثابت ابن قيس السابق» قال اللأصحاد 
ولا يكره الخلع عند الشقاق أو عند كراهتها له لسوء خلقه أو دينه أو غي 
(المشكاة ص۸١٠‏ - .)٠١۹‏ (والثاني: أن يحلف بالطلاق الثلاث على ترك فع 
شيء ثم يحتاج إلى فعله فيخالعها) ولا كراهة حينئذ لحاجة التخليص من الحد 
بخلافه في الحلف بما دون الثلاث (المشکاة ص۹١٠)»‏ (ثم) بعد مخالعته ل 
(یتزوجها ثم يفعل المحلوف عليه) قبل التزوج بها ثانباً وهو أولى أو بعد التزو- 
بها ثانیاء (فإنه لا یقع عليه الطلاق الثلاث كما سبق) في باب الطلاق. 


وإن كان الزوج سفيها صح خلعه ويدفع العوض إلى وليه ولا يصح خلع 
سقيهة ee eS EEE a SE E r SR a‏ 
وپ ا 

[ نبي ]: الخلع مخلص من الطلاق الثلاث في الحلف على النفي 
المطلتى كقوله عليه الطلاق لا أفعل كذا أو المقيد كقوله عليه الطلاق الثلاث لا 
أفعل كذا في هذا الشهر أو الإثبات المطلتى كقوله عليه الطلاق الثلاث لأفعلنٌ 
كذا وأما الإثبات المقيد كقوله عليه الطلاق الثلاث لأفعلنً كذا في هذا الشهر 
فيه خلاف» والمعمذ أنه يخلص فيه أأيضاً بشرط أن يخالع والباقي من الوقت 
زمنٌ يسع فعل المحلوف عليه وإلا لم ينفعه» وقال بعضهم: لا ينفعه إن فعله بعد 
التمكن من فعل المحلوف عليه فإذا خالع بعد ذلك ومضى الوقت ولم يفعل 
المحلوف عليه تبين أله وَََ عليه الطلاق الغلاث ولم ينفعه الخلع لألّه فوت البر 
باختياره وعلى الأول فلا يقع عليه إلا طلقة الخلع لأنه ينقص عدد الطلاق على 
الراجح وهناك طريقة ضعيفة بأنه فسخ فلا ينقص عدد الطلاق » بشرط أن يكون 
بلفظ الخلع أو المفاداة وأن لا يقصد به الطلاق› اه. برمته من حاشية الباجوري 
(۹/۲- 6). 

(وإن کان الزوج سفیها) فخالع زوجته (صح خلعه) سواء کان بمهر المثل 
أم لا ولو بغير إذن الولي لأن طلاقه مجاناً نافذ (المشكاة ص١٠٠)»‏ (ويدفع 
العوض إلى وليه) ولا يجوز دفعه إليه كسائر أمواله ويصح دفعه إليه بإذن وليه» 
نعم إن قيد بالدفع إليه كأن قال إن دفعتِ إليّ كذا فلها أن تدفعه إليه وإن لم يأذن 
الولي لأتّه إنما يملكه في هذه بالدفع إليه لا قبله ثم على وليه المبادرة إلى الأخذ 
منه (المشكاة ص۰٦۱)»‏ 

(ولا يصح خلع سفيهة) وإن اَن وليها فإن خالعها وقع الطلاق رجعياً في 
المدخول بها لاستقلال الزوج بالطلاق ولا فرق بين كون الزوج عالماً بسفهها أم 


VV 


وليس للولي أن يخالع امرأة الطفل ولا أن يخالع الصا بماد 
ويصح بمال الولي ويصح بلفظ الطلاق ولفظ الخلع مثل أنت طالق ع 
ألف أو خالعتك عل ألف فإن قالت قبلت بانت ولزمها الأل 
سې ج 
لا خلافاً للأذرعي وغيره نعم يشترط لوقوع الطلاق القبول وإلاً لم بقع لاقتضا 
الصيغة القبول كالطلاق المعلق على صفة وأن لا تكون الصيغة صيغة تعليق فإ 
كانت كقوله: إن ابرأتني من صداقك فأنت طالق لم يقع مطلقاً سواء تلفظ- 
بالإبراء أم لا لأنها لا يصح إبراؤها فلم توجد الصفة المعلق بها الطلاة 
(المشكاة ص۲١٠)‏ (وليس للولي) من أب أو جد أو غيرهما من الأولياء (أر 
بخالع امرأة الطفل) لقوله ايار «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» رواه ابر 
ماجة والزوج هو الموصوف بهذه الصفة (شرح اتبيه ج (1٤۲/۲‏ (ولا أن بخال 
الطفلة بمالها) وكذا المجنونة والسفيهة لأنً تصرف الولي منوط بالط 
والمصلحة ولا حظ لها في ذلك إذ يسقط حقها من المهر والنفقة والاستمتاء 
(شرح التنبيه ج۲/۲٤٦).‏ 


(ويصح بمال الولي) لاله إذا جاز ذلك للأجنبي فجوازه للأب أولى 
لوفور شفقته وسواء كانت صغيرة أو كبيرة (النجم ج۷۲/۷٤).‏ 


(ويصح) الخلع (بلفظ الطلاق) أي بصرائحه أو كناياته مع النية (و) يصح 
أيضاً ب (لفظ الخلع) والمفاداة ماله بلفظ الطلاق (مثل أنت طالق على ألف) 
درهم أو طلقتك بألف درهم أو طلقت على كذاء (أو خالعتك على ألف) درهم 
و فاديتك بألف درهم أو فاديتك على كذا (فإن قالت) حالاً (قبلت) أو 
اختلعت أو ضمنته لك ونحوه» ويكفي في الخرساء إشارتها المفهمة (المشكاة 
ص٤١١)»‏ (بانت ولزمها الألف) أي بذل الألف له في مقابلة ما فاته من دوام 
العصمة وانتفاعه بالبضع . 


TVA 


وكذلك إن قال إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق فأعطته بانت e‏ 
وسپ ا 
[فرع] 

لفظ الخلع والمفاداة إن ذكر معهما المال فصريحان بالاتفاق عند الشيخ 
ابن حجر والرملي أما إذا نوى العا رم فاك عند اراي كاو ده الي 
ابن حجر» قال في فتح الجواد )۱۳١/۲(‏ بعد كلام طويل لكن الأوجه كما 
بينته في الأصل ما في الروضة يِن تصحيح أنه كناية عند عدم ذكر المال وعليه 
فلا بد من نية الطلاق به مطلقاً ثم إن نفى العوض وقع رجعياً مطلقا نوى التماس 
قبولها فقبلت أم لا وإن أطلق كخالعتك فإن أضمر التماس قبولها فقبلت وقع 
باثناً بمهر المثل إقامة للإضماره المذكور مقام ذكر المال وإن لم يضمر ذلك وقع 
رجعياًء الخ. واعتمد العلامة عبد الله بامخرمة في المشكاة أن الطلاق بلفظ 
الخلع والمفاداة صريح ويقع بمهر المثل نوی الالتماس أم لا نوى المال أم لا 
بشرط عدم نه ek‏ خالعتك بلا عوض أو قَصَدَ نفيه وقع 
رجمباً ولا مال قبلت أو لم تقبل أضمر التماس قبولها أمٌ لا. 

(وكذلك) يصح الخلع (إن قال إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق » فأعطته) 
على الفور في المجلس أي مجلس التواجب ؛ وضابط الإعطاء على الفور: أن لا 
یتخلل کلام طویل أو سکوت طويل عرفاً وقيل ما لم يتفرقا» كما مر في خيار 
المجلس (التحفة ج۷/١۸٤).‏ 

(بانت) ولزمها الألف. ومحل اشتراط الإعطاء على الفور إذا كان تعليق 
الإعطاء بإن أو إذا فإن كان التعليق بمتى أو متی ما أو أي حين أو أي وقت 
ونحوه فلا يشترط الإعطاء على الفور بل متى وجد الإعطاء طلقت لان متى 
نجرا نة اف جواز التأخير شاملة لجميع الأوقات بخلاف إن وإذاء 


۳۷۹ 


وكذلك إذا قالت طلقني على ألف» فقال: أنت طالق بانت ولزمها الألف 
وما جاز ان يڪون صداقاً e‏ عوضا في الخلع E‏ 
(وكذلك) کون الخلع صحيحاً (إذا قالت طلقني على ألف فقال) الزوج فوراً 
(أنت طالق) على ألف (بانت ولزمها الألف) لما تقدم. 

والحاصل: أله حيث بدأ الزوج بصيغة عقد كقوله نت طالق بألفٍ أو 
طلقتك بألف فهو معاوضة فيها شوب تعليق لتوقف وقوع الطلاق على القبول 
وله الرجوع قبل قبولها وإن بدأ بصيغة تعليق كقوله إن أو متى أعطيتني أو نحوه 
فتعليق فيه شوب معاوضة فلا رجوع له قبل الإعطاءء ولا يشترط القبول لفظاً 
ولا الإعطاء فوراً في غير إن وإذا وإن بدأت الزوجة بصيغة عقد أو تعليتي فهو 
من جهتها معاوضة فيها شوب جعالة فلها الرجوع قبل قبوله» ويشترط للبينونة 
فورية جوابه مطلقاً وان علقت بمتى فلو طلقها بعد زوال الفورية حمل على 
الابتداء (المشكاة مع النقول الصحاح ص١١٠‏ - ۷١۱)؛‏ 

قال الشیخ زكريا رحمه الله: لو ادع أله جواب أو كان جاهلاً معذوراً 
صدق بيمينه (زيتونة الالقاح ص۱۸۹) .۰ 


قال الشيخ ابن حجر وبحث أنها لو صرحت بالتراخي لم يجب الفور» 
واعتمده في النهاية والمغني وصور الشبراملسي التراخي بقوله (إن طلقتني ولو 
بعد شهر مثلا) (التحفة مع ع ب ج۸۳/۷٤).‏ 

(وما جاز أن يكون صداقاً) من قليل وكثير ودين وعين ومال ومنفعة 
(التنبیه مع شرحه ›)1٤٤ - 1٤۳/۲‏ (جاز آن يون عوضاً في الخلع) وما لا 
يجوز أن یکون صداقاً من حرام او مجهول وغیرهما لا جوز أن يکود عوضاً في 
الخلع بجامع أن كلاً منهما عقد معاوضة على منفعة بضع (التبيه مع شرحه 


۸۰ 


فلو خالع بمجهول أو غير متمول كالخمر بانت بمهر المثل» وهو بلفظ 
الخلع طلاق صريح 
د 

ج ۰)٤٤ - ٦٤۳/۲‏ (فلو خالع بمجهول) قدره أو صفعه حيت لا تعليق أو علق 
بإعطائه وأمكن مع الجهل وذلك كعلى ما في كفها وإن علم أنها فارغة على 
المعتمد (أو غير متمول كالخمر) والخنزير والمغصوب (بانت بمهر المثل) له 
عليها لأنه المراد عند فساد العوض كما في فساد الصداق وهذا كله إذا كان 
الخلع معها فإن كان مع أجنبي وقال الأجنبي طلقها على هذا الخمر أو على هذا 
المغصوب أو عبد زيد فطلتق فإلّه يقع رجعياً ولا مال؛ وأما إذا لم يقل ذلك بان 
قال طلقها على هذا مثلاً وان مغصوباً أو خمراً أو نحوهما فيقع بائناً بمهر المثل 
(المشكاة ص١۱۷).‏ 


قال في صفوة الزبد: 
أا الذى بالخمر أو مع جهل فإ ه يوجب مهر المشل 
(وهو) أي الفراق (بلفظ الخلع طلاق صريح) ينقص العدد لا فسخ خلا 
للقول القديم القائل بذلك فعليه لا ينقص عدد الطلاق فيجوز تجديد النكاح بعد 
تکرره من غیر حصر واختاره کثیرون من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين وأفتى 
به البلقینى متكرراً (انظر إعانة الطالبین مع فتح المعین ج۳۹۰/۳) ٠‏ 
[ كم ]: الفرقة بلفظ الخلع إن قلنا إِلّه صريح أو كناية ونواه به طلاق 
ينقص العدد وفي قول نص عليه في القديم والجديد الفرقة بلفظ الخلع أو 
المفاداة إذا لم يقصد به طلاقاً فسخ لا ينقص عدداً فيجوز تجديد النكاح بعد 
تکررة تین غير خر واختاره كثيرون من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين بل 
تكرر من البلقيني الإفتاء به ؛ أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص العدد 


۳۸۱ 


قطعاً كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق لكن نقل الإمام عن المحققين القطع بأته 
لا يصير طلاتاً بالنبة كما لو قصد بالظهار الطلاق فاته لا يصير طلاقاً بالنية 
(إعانة الطالبین مع فتح المعین ج۳۹۰/۳). 
اجاا 

قال في المغتي )٠٠١/۳(‏ [فائدة]: ضابط مسائل الخلع أن منها ما بقع 
فيه الطلاق بالمسمى» ومنها ما يقع فيه الطلاق بمهر المثل» ومنها ما يقع رجعياً 
ومنها ما لا يقع أصلاً. 

فالذي يقع فيه الطلاق بالمسمى: أن تكون الصيغة صحيحة والعوض 
صحيحاً. والذي يقع فيه بمهر المثل هو: أن تكون الصيغة فيه صحيحة والفساد 
في العوض . والذي يقع فيه رجعياً هو الفساد فيه من جهة الصيغة ويكون الطلاق 
فيه من جهة الزوج منجزاً غير معلق» والذي لا يقع أصلاً هو: الذي يكون الطلاق 
فيه معلقاً ولم يوجد شرطه والله أعلم» اه ومثله في التحفة والنهاية . 

وقد نظم هذا الضابط الشيخ عبد الله باسودان في منظومته بقوله: 
ولو نجز التطليق أو قال لي كذا ‏ أو التمسا ما لا يكونٌ ين القصد 
فرجعية فاحفظ لتحرير ضابط عن الشيخ في تحفته خَلَة بالود 
بأربعة أحوال تفصيلها أتى بتعليقه إن قال ذلك عَنْ عَمْدٍِ 
فإن صحت الصيغة والعوض الذي یسمیه بانت بالمسمی وبالمد 
وإن سد التعويضن بث بمهرها ‏ وإن صِيغةً فاحكم برجعية الوَفْدِ 
إ3 تير ,اطي والرابع بأل يعلق بالإبراء ولم يك من بُفْدِي 
فهدي رؤوس من مسائل خلعنا يقاس عليها ما تشارد بالند 

HR RR RF 


AY 


Fa 1‏ 
من شك هل طلق أم لا لم تطلق والورع أن يراجع وإن شك هل طلق 
طلقة أو أكثر وقع الأقل ومن طلق ثلاثاً في مرض موته لم ترثه المطلقة. 
ادب 

(فصل في الشك في الطلاق) 

(من شك) في أصل طلاق منجز أو معلتق (التحفة ج14/۸مع زيادة) 
(هل طلق آم لاء لم تطلق) 0 لان الأصل عدم الطلاق وبقاء النكاح 
(التحفة ج 1۹/۸ مع زيادة). 


(والورع أن يراجع) في الرجعي ويجدد في البائن إن كان له رغبة وإلا 
فيطلق (المشكاة ص٤‏ ۲۲)» لخبر «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» رواه الترمذي 
وصححه . 

(وإن شك هل طلتق طلقة أو أكثر وقع الأقل) لاله المتيقن دون الزائد لأنَ 
الأصلَ عدمه لكن يستحب التزام الأكثر احتياطاً» فلو شك في آتّه طلقها اثنتين 
أو ثلاثاً استحب له ن لا ینکحها حتی تنکح زوجاً غیره (المشکاة ص ۲۲٤‏ - 
,)٥‏ فإن أرادَ عودها له بالعلاث أوقعهن عليهاء وفيما إذا شك هل طلق ثلاتاً 
أم لم يطلق أصلً الأولى أن بطل ثلاثاً لتحل لغيره يقيناً ولتعود له بعده يقيناً 
وبالثلاث (التحفة ج1۹/۸ - ٠)۷١‏ 

(ومن طلتى ثلاثاً في مرض موته لم ترثه المطلقة) لانقطاع الزوجية 
بالبينونة » قال بامخرمة فى المشكاة (ص ۲۲۸ - ۲۲۹)ء (وقوله: في المرض 
ليس بقيد إذٌ المرض والصحة في ذلك سواء وإنما هو إشارة إلى مخالفة القول 
القديم القائل بأن الطلاق البائن في المرض لا يمنع إرثها منه وأمّا إذا ماتت فلا 


FAY 


يرثها على القولين) ٠‏ 
وعبارة الإمام النووي في المنهاج :)٤۱۷(‏ (ويقع في مرض موته 


ويتوارثان في عدة رجعي لا بائن» وفي القديم ترثه) 


ER RR RR 


فصل الرجعة 
١‏ طلتق الحر طلقة أو طلقتين أو طلق العبد طلقة بعد الدخول 
Ge‏ 
(فصل في الرجعة) 

وهي لغة: المرة من الرجوع » وشرعاً: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير 
ئن في العدة على وجه مخصوص (الياقوت ص٦ .)٠١‏ 

قال الدميري (۷/۸): وذكرها بعد الطلاق موافتق لقوله تعالی: یرل 
ESE‏ ذلك إن ارادا ًا 4 لان الرد الرجعة باتفاق المفسرين» وقوله 
الى: لف ذلك أي في العدة» وكان هذا في صدر الإسلام في حق كل 
طلقة حتى حص الله تعالى الطلاق في ثلاث بقوله الل ران الآية. 

وأا اشتراط إرادة الصلاح: فخرج مخرج الغالب أو الواقع لأنٌ كل مراجع 
بواء قصد الخير أو الشر مزيل لما تشعث من النكاح؛ وقال الشافعي: المراد 
صلاح الطلاق بالرجعة» وفسره عطاء بن أبي رباح بالإصلاح في الدين» 
البغوي قال: فلا تصح الرجعة إلا لمن أراد بها صلاح دينه وتقوى دينه وهذا 
ذهب تفرد به» ويدل لها من السنة قوله كيرا لعمر «مره فليراجعها» 
قوله صلإتاعيرماد «أتاني جبريل » فقال لي: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها 
وجتك في الجنة» رواه أبو داود وابن ماجة من حديث ابن عمر پإسناد حسن ؛ 
أجمعت الأمة على جوازها. (إذا طلق الحر) امرأته (طلقة أو طلقتين أو طلق 
لعبد) امرأته (طلقة بعد الدخول) وإن لم تزل بكارتها وإن كان الوطء في الدبرء 
رمفلها مستدخلة ماءه المحترم على المعتمد إذ لا عدة على غيرهاء والرجعة 
شرطها العدة ولا يشترط على المعتمد تحقق وقوع الطلاق عند الرجعة› فلو 
شك فيه فراع ثم بان وقوعه صحت» كما لو زوج أمة أيه ظا حياته فبان مي 
Ao‏ 


بلا عوض فله قبل أن تنقضي العدة أن راجع سواء رضت ام لا وله أن 
يطلقها وإن مات أحدهما ورثه الآخر EAE Ee TR o Sa‏ 
سو س چ SEE"‏ 

(التحفة مع ع ب ج۹/۸٤١)‏ (بلا عوض) بخلاف المطلقة بعوض لانها ملكت 
نفسها بما بذلته (التحفة ج۹/۸٤۱)ء‏ (فله قبل أن تنقضي العدة أن يراجم) 
بالإجماع وفي التتزيل #وبمولين حى بهن في َلك ) (سواء) في صحة الرجعة 
حيث وجدت شروطها (رضيت) الزوجة بها (أم لا) لما سبق من إطلاق الأدلة 
ولأنها في حكم استدامة النكاح السابق والاستدامة لا يشترط فيها الرضى 
(المشكاة ص۲۳۰). 

(وله آن يطلقها) ويظاهر منها ويولي منها قبل أن يراجعها لان الزوجيةً 
باقية » وهل له أن يخالعها؟ قولان: أصحهما أن له ذلك لبقاء أحكام الزوجية؛ 
والثاني: لا لان الخلع للتحريم وهي محرمة فينفذ الطلاق إذا قبلت رجياً 
(التنبیه مع شرحه ج۲/٦1۷).‏ 

(وإن مات أحدهما ورثه الآخر) بالإجماع » قال الشافعي رضي الله تعالى 
عنه الرجعية زوجة في خمس آيات من کتاب الله تعالى أي تشملها أحكام هذه 
الآيات كغيرها من الزوجات وهن قوله تعالى: إا لر الا مَك 
یکوت € لن بول ین ابم ورک زف ت کے 
وجڪ ۰ وین بی أ۰ لر یروت ین ابرم 4 اه (انظر 
حاشية الشرقاوي ج۲/٠ ٠١‏ مع زيادة). فلو قال: زوجاتي طوالق طلقت الرجعية 
على المنصوص (النجم ج۱۸/۸). 

والحاصل: أن الرجعية كالزوجة في خمسة أشياء: وهى الطلاق» 
والظهار» والإيلاء» واللعان» والإرث» وقد نظمها بعضهم بقوله: ` 


لكن لا يحل له وطؤها ولا النظر إليها ولا الاستمتاع بها قبل المراجعة 
وإن كان الطلاق قبل الدخول أو بعده بعوض فلا رجعة له ولا تصح 
الرجعة إلا باللفظ فقطل EOE n OR AE DAA VER FO RE‏ 
وسپ ا 
طلاق وإيلاء ظهارورائشة ‏ لعان لحقن الكل من هي رجعة 
(إعانة الطالبين ج۳/١۸)‏ 


ويستشنى بعض الأشياء ليست الرجعية فيها كالزوجة وهي المرادة بقول 
المصنف رحمه الله تعالى (لكن لا يحل له وطؤها ولا النظر إليها ولا الاستمتاع 
بها) الشامل للنظر والوطء ولو عبر كما عبر الإمام النووي في المنهاج ›)٤١١(‏ 
وهو قوله: «ويحرم الاستمتاع بها) لکانَ أولی روماً للاختصار 

(قبل المراجعة) لأن النكاح يبيح الوطء فيحرمه الطلاق لألّه ضده وبهذا 
قال مالك وأباح أبو حنيفة وطأها» وعَنْ أحمد روايتان كالمذهبين ؛ احتج ابی 
حنيفة بتسميته بَعْلاً وبأتّه يطلتق وهو منقوض بالمظاهر وزوج الحائض٠‏ واستدل 
الشافعي بما رواه عَنْ مالك عَنْ نافع عن ابن عمر: : أنه طلتق امرأته وهي بمسکن 
حفصة» وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت 
كراهة أن يستاأذن عليها حتى يراجعها (النجم ج۱۷/۸) ٠‏ 

(وإن كان الطلاق قبل الدخول أو بعده بعوض فلا رجعة له) لحصول 
البينونة فى الطلاق قبل الدخول» وامتلاكها نفسها بدفع العوض» كما قال في 
مقرةاالزبد في بات إلخلع: 
تلاك تقس ها مه ويمقع طلاقهها وماله أن يرتجع 

(ولا تصح الرجعة إلا باللفظ فقط) ولو بالعجمية سواء أحسن العربية أم 

›»)۲۳۳ لا فلا تصح بالفعل کالوطء ونحوه وإِنْ نوی به الرجعة (المشكاة ص‎ ٤ 


TAY 


فيقول: راجعتها أو رددتها أو أمسكتها RES eg o a‏ 
چ د 


لألّه يوجب العدة فكيف بقطعها وفي وجه تصح بالوطء والقبلة والمباشرة بشهوة 
قياساً على وطء الجارية المبيعة في زمن الخيار فإلّه يكون فسخاًء والفرق أن 
الك يحل جالعل كالختينة الي بخلاف النكاح (النجم ج۸/١۱)»‏ هذا ما 
جرى عليه الإمام الشافعي رنرعنة؛ وعند الإمام أحمد وأبي حنيفة تحصل بالفعل 
وإن لم ينو به الرجعة» وقال الإمام مالك إن نوى به الرجعة حصلت وإلا فلا 
(الترشیح ص۲٤۳‏ بالمعنی). 

[ نبي ]: لو كانت الزوجة شافعية تعتقد عدم جواز الرجعة بالفعل 
والزوج حنفياً يعتقد جوازه قال القليوبي: فله الطلب وعليها الهرب (حاشية 
القليوبي وعميرة على المحلي ج٤ ٠/‏ بالمعنى) 

(فيقول راجعتها) أو رجعتها (أو رددتها) أو ارتددتها ويزيد معه إلى أو 
إلى نكاحي لأ المتبادر من الرد ضد القبول فقد يفهم منه الرد على الأبوين مثلاً 
بسبب الفراق فلزم تقييده بهذه الزيادة (المشكاة ص٤۲۳)»›‏ (أو أمسكتها) وإن 
لم يقل إلي أو إلى نكاحي . 

[ نيما ]: الحاصل أن ألفاظ الرجعة تنقسم إلى قسمين: صريح » وكنابة. 
فالصريح: قوله راجعتك أو ارتجعتك ورجعتك وأمسكتك لشهرتها في ذلك 
وورودها في الكتاب والسنة وفي معناها سائر ما اشتق منها من مصادرها كأنت 
مراجعة ويسن في ذلك الإضافة » كأن يقول إ إلي أ و إلى نكاحي إلا في رددتك فإنه 
يشترط فيه ذلك كما تقدم. والكناية: : قوله تزوجتك أو نكحتك لأنهما صريحان في 
القد فلا يكونان صريحان في الرجعة لأ ما كان صريحاً في شيء لا يكون 
صريحا في غیره كالطلاق والظهار» وعلم مما ذكر أن صرائح الراجعة منحصرة في 
لفظ الرجوع وما اشتق منه وفي الإمساك والرد بشرط اللإضافة بخلاف الكنابات 


AA 


ولا يشترط الإشهاد e efra e aaath‏ 
g-‏ 
فغير محصورة (انظر شرح المنهج ج٤ ۳۸١/‏ - ۳۸۷ مع زيادة وحذف). 

(و) في المذهب الجديد (لا يشترط) لصحة الرجعة (الإشهاد) عليها وبه 
قال أبو حنيفة لأن الرجعة في حكم استدامة النكاح السابق ولذلك لا يحتاج إلى 
الولي ورضا المرأة» وفي سنن أبي داود وابن ماجة والبيهقي باقاخبتن + آنا 
عِمْرّان بن حصين يزين سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد؟ فقال عمران: 
«راجع في غير سنة فليشهد الآن» فلو كان الإشهاد شرصاً لما كان للإشهاد على 
ما سبق معنى» وإنما يستحب الإشهاد على الإقرار بالرجعة لأنهما قد يتنازعان ؛ 
والقديم وهو منصوص في الم وبه قال مالك یشترط لقوله تعالی: امي كشن 
بمعَروف أو فارقوهن بمعروفي اشوا وی عَدَلٍ يک4 ومثار الخلاف أن الرجعة 
في حکم الاستدامة أو الابتداء وعن أحمد روايتان وحيث لم نوجبه يستحب 
بالاتفاق (النجم ج۸/١۱).‏ 

وقد ذكر القولين القديم والجديد ابن رسلان في صفوة الزبد بقوله: 
وليس الإشهاد بهمايعتبر نص عليه الأم والمختصر 
وفي الققديم لارجوع إلا بشاهدين قاله في الإملاء 
توا قال الربيع آحر ‏ قوليه فالترجيح فيه أجار 
وهو على القولين و وأعلم الزوجة فهو نلاب 

[ کن ]: : بيترتب على القول بوجوب الإشهاد عدم صحة الرجعة بألفاظ 
ا وو 


با اسک ر ر ا 
(۱) قوله: وهو «على القولين مستحب» آي مطلوب كما ذكره العلامة الرملي في شرح الزبد 
فهو على القول الجديد الذي نص عليه في الأم والمختصر مطلوب ندباً وعلى القول 


القديم الذي نقله عنه الربيع مطلوب وجوباً 
۳۸۹ 


وإذا راجعها عادت إليه بما بتي من عدد الطلاق أما إذا طلق الحر ثلاقً 
أو العبد طلقتين حرمت عليه حت تنکح زوجاً غيره نڪاحاً صحيحا 
ا و و و ی ی ا 
الكناية لعدم اطلاع الشهود على النية . 

(وإذا راجعها عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق) لأنه لم يستوف عدد 
الطلاق بكماله أمّا إذا استوفى الحر أو العبد العدد الذي له قإنه بعد أن تنكح 
روجا آخر يستفتح العدد بکماله (المشکاة صض۲۳۹). 

(أمًا إذا طلق الحر ثلاثاً أو العبد طلقتين) مجموعاً أو مفرقاً في نکاح أو 
أكثر قبل الدخول أو بعده بكراً أم ثيباً صغيرة أم كبيرة بعوض كان الطلاق أو 
مجاناً (المشكاة ص٠۲۳)»‏ (حرمت عليه) أي لا يجوز له نکاحها ولا يصح 
(حتی تنکح زوجاً غیره نکاحاً صحیحاً) أما الوطء بملك اليمين أو بالنكاح 
الفاسد فلا يحصل به التحليل (ویطوها) ازوج الثاني (في الفرج) قال تعالى: 
إن طلقم 4 أي النالعة ك ييل ي ون بعد حى تكح روجا ع وقال في القراءة 
الأولى ويهزها أي يطؤها ثم نسح رسمها وبقي حكمها (شرح التبيه 
ج/1۷۸(« دل على ذلك قوله ابرا لامرأة رفاعة «أتريدين أن ترجعي 
إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) . 

(وأدناه) أي أقل الوطء الذي يحصل به التحليل (تغييب الحشفة) فى 
فرج إذٌ بها تتعلق أحكا م الوطء وإن كان مجبوباً وبقي من الذكر قدر الحشفة 
آي حشفة ذلك الذكر أحلَها لحصول e‏ به (شرح التنبیه ج۲ /1۷۸). 
(۱) هذا التنبيه مأخوذ من 

فتصح بكناية مع النية. 


قول «حج» في ا ج/۱6۸ وإذا لم يجب الإشهاد عليها 


Wado 


برط انتشار الذكر. 
و سي 

وخرج بالوطء في الفرج الوطء في دبرها وبالحشفة ما دونها وإدخال 
ني» ثم محل الاكتفاء بتغييب الحشفة في غير البكر أما هي فلا بد من 
فقضاض كما نقلاه عن فتاوى البغوي وأقراه وحكاه المحاملى عن نص الأم 
ما يحصل التحليل بدخول الحشفة أو قدرها (المشكاة ص ۲۳۸). 

(بشرط انتشار الذكر) بالفعل وإن قل أو أعين بنحو أصبع وقول السبكي 
يشترطه بالفعل أحد بل الشرط سلامته من نحو عنة وشلل ردوه بأنه الصحيح 
هباً ودليلاً وليس لنا وطء يتوقف تأثيره على الانتشار سوى هذا اه (التحفة 
1( 


i E EE 


(فصل في الإيلاء) 

وهو لغة: الحلف» وشرعاً: حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته 
مطلةاً أو أكثر من أربعة أشهر (الياقوت ص۸١٠).‏ 

(الإيلاء حرام) لما فيه من الايذاء» وهل هو صغيرة أو كبيرة؟ خلاف: 
والمعتمد أنه صغيرة كما في شرح الرملي وأخره المصنف عن الرجعة إشارة إلى 
صحته من الرجعية اه (البيجوري .)٠١۹/۲‏ 

والإيلاء: هو مصدر آلي يولي إيلاءً أي حلف» والألية بتشديد الياء اليمين 
وجمعها ألايا» قال تعالى: و اتل اوا ألقضل ونك وهو الصديق رع 
وقال صرابيرسار: «من يتأل على الله يكذبه» » وقال الشاعر: 
ليل آلالاياحافظ ليمينه ون سّبقث يِنة الأليِة مَرَتِ 


وقال آخر: 
اقب هانک رفاو الي إا ی س ا الاق 


وقال الشافعي: سمعتٌ ممن أرضى يِن أهل العلم أن أهلَ الجاهلية كانوا 
امون بالظهار والإيلاء والطلاق » فأقر الله تعالى الطلاق طلاقً وحکم في 


الإيلاء والظهار بحكمها. 
واختلف أصحابنا هل عمل بكونه طلاقاً في أولٍ الإسلام على وجهين: 
أصحهما لا. 


والإيلاء الشرعي حرام للأبد أو هو غير ما وَقََ مِنْ النبي مايرا في 
4Y‏ 


وهو ان يحلف الزوج بالله أو بالطلاق أو بالعتق أو بالتزام صوم أو صلاة 
أو غير ذلك يمينا يمنع الجماع في الفرج أكثر من أربعة أشهر 
e EŞ‏ 

السنة التاسعة لما آلى من نساءه شهرا (النجم ج۲۵/۸ - .)۲١‏ 

(وهو أن يحلف الزوج) الحر أو العبد الذمي أو | لمسلم» فخرج بالزوج 
السيد فلا ا إيلاؤه يِن الأمة» ومن قاله لأجنبية ثم تزوجهاء فالأصح لا 
یکون مولياً (النجم ج۲۹/۸)» (بالله) عز وجل أو بصفة من صفاته (أو 
بالطلاق) بأنْ قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاث (أو بالعتق) بأن قال إن وطئتك 
فعبدي حر أو فعلي عتق . 

(أو بالتزام صوم) بأن قال إن وطئتك فعلي صوم (أو) بالتزام (صلاة) بأن 
قال إن وطئتك فعلي صلاة (أو غير ذلك) كالحج والصدقة» هذا ما اعتمده 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد وفي القديم ن الإيلاء يختص 
بالحلف بالل تعالى وبصفة من صفاته لألّه المعهود لأهل الجاهلية الحاكمين بأنٌ 
الإيلاء طلاق (المغني ج (ETA ٤١۷/٣‏ 

(يميناً يمنع الجماع في الفرج) مطلقاً من غير تقييد بمدة أؤ يملع الج 
(أكثر من أربعة أشهر) ولو بلحظة روي عن عمر يك ته آنه سأل كم تصبر 
المرأة؟ فقيل: شهرين وفي الثالث يقل الصبر وفي الراب ينفذ الصبر أي إذا نفذ 
صبرها طالبت فلا بد من الزيادة على ذلك . وظاهره أله يكفي زيادة لحظة لا 
تسع المطالبة وهو ما نقله في أصلِ الروضة عَنْ الإمام وجرى عليه ابن المقري 
في روضه وفي كلام الروياني ما يوافقه؛ قال البلقيني وهو عجیب لا يوافق 
عليه» والذي يقنضيه نص الشافعي في الأم رالختصر آله لا یکون مولبً الا 
بالحلف على فوق أربعة أشهر بزمان یتأتی فيه المطالبة › وصرّح به الماوردي 
وسبقه إلى نحو ذلك ابن الرفعة» والأولى أن يقال إن كلام الإمام محمول على 
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ا EEE.‏ ا اک 
فإذا حلف كذلك صار موليا فتضرب له مدة اربعة اشهر فإذا انقضت 
ئ متها فلها ققى الت أن اتطال أا 
ولم يجامع فيها ولا مانع من جهتها فلها عقب المدة ان تطالبه إ 
بالطلاق او بالوطء ٳذا لم يڪن به مانع يمنعه من الوطء erne‏ 
س 
إثم الإيذاء» وكلام الماوردي محمول على إثم الإيلاء (المغني ج٣ .)٤١۷/‏ 
(فإذا حلف كذلك صار مولباً فتضرب له) بلا قاض (مدة أربعة أشهر) 
حراً كان الزوج أو عبداً حرة كانت الزوجة أو أمة (شرح التنبيه ج1۸۲/۲)» قال 
تعالی: إل ولون ین ایم اریم آربعة غر کین کاو ب اله غنود ي وي 
ون مالل إن أله س علي . 
(فإذا انقضت) المدة (ولم يجامع فيها ولا مانع من جهتها) كمرض 
وجنون (فلها عقب المدة أن تطالبه إما بالطلاق أو بالوطء إذا لم یکن به مانع 
يمنعه من الوطء) كالمرض والظهار والصوم والإحرام» فإن كان به نحو ذلك 
طالبته بفيئة اللسان» بأن يقول: إذا شفيت فئت فإن لم يف طالبته بالطلاق (أنوار 
المسالك ص ۳۱۸). 


[ تنم ]: اعتمد المصنف كصاحب الزبد تخيير الزوجة بين أن تطالب 
بالطلاق أو بالوطء وهو ما جرى عليه الشيخ بن حجر في التحفة والفتح» 
والإمداد والإمام الرملي في النهاية والذي اعتمده في المغنى كالحاوى أنها 
تطالبه بالفيئة أولاً فإن امتنع فبالطلاق اه (البغية ان ع زيادة ص ۳۸۵): 

قال في صفوة الزبد: 
فة أن لايطافي المسر زوجته أو زائيٍ عن أشهر 
أربعة فإف مضت لها الطب بالوطء في قبل وتكفير وجب 
یچاد ارقن ام طلق فرد طلقة مَنْ حَكَّما 
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فإن جامع فذاك وإلا طلق عليه الحاكم ومتى حلف على أربعة أشهر 
فما دونها أو كان الزوج عنيناً أو جبوباً فليس مولياً. 
ي 

(فإن جامع) وأدناه أن يغيبَ الحشفة في الفرج (فذاك) أي فقد أوتاها 
حقهاء وإنما اكتفى بتغييب الحشفة في الفرج لأن سائر أحكام الوطء تتعلق بهذا 
القدرَ من الجماع » ويشترط في البكر ولو غوراء إذهاب العذرة أي البكارة 
(شرح التنبيه ج 1۸٤/۲‏ مع زيادة). (وإلا طلتق عليه الحاكم) إذا رفعته إليه طلقة 
واحدة نيابة عنه لأنه لا سبل إلى دوام إضرارها ولا إجباره على الفيئة لأتّها لا 
تدخل تحت الإجبار والطلاق يقل النيابة فناب الحاكم عنه عند الامتناع كما 
يزوج عن العاضل » ويستوفي الحق من المماطل» فيقول: أوقعت على فلانة من 
فلان طلقة ؛ كما حكي عن الإملاء أو حكمت عليه في زوجته بطلقة » فإن قال 
(أنت طالق) ولم يقل: عن فلان» لم يقع قاله الدارمي في الاستذكار ولم 
يتعرض له الشيخان (المغني ج٣/٩٤٤).‏ 

[ نْب ] : بطلق الحاكم عن المولي طلقة واحدة فإن زاد عليها لم تقع 
الزيادة وهذه الطلقة تكون رجعية إذا كان الإيلاء بعد الدخول فإن كان قبل 
الدخول أو سبتق منه قبل الإيلاء طلقتان كائت بائنة (الياقوت ص٠٠٠‏ مع 
زيادة). 

(ومتی حلف على أربعة أشهر فما دونها) فليس مولياً ويكون حالفً لأن 
المطالبة بالفيئة أو بالطلاق إنما تكون بعد أربعة أشهر » وحينئذ ينحل اليمين ‏ 

(أو كان الزوج عنينً أو مجبوباً) أي مقطوع الذكر كله» وكذا إن بقي دون 
الحشفة (المغني ج۳۸/۳٤)»‏ (فليس مولباً) لاله لم يتحقق منه قصد الإضرار 
والإيذاء لامتتاع الأمر في نفسه ولأئه يمين على ترك ما لا يقدر عليه فلم يصح 
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كما لو حل لا يصعد السماء (النجم ج۲۸/۸). 

[ نيم ]: ما جرى عليه المصنف رحمه الله في العنين على ± 
المعتمد فقد صَرَحَ في التحفة والمغني والدميري أنه يكون مولياً إذا حلف أن 
يطأً زوجته أكثر من أربعة أشهرء وعبارة المغني (۸0) وأما من جب ذک 
وبقي منه قدر الحشفة فيصح إيلاؤه لإمكان وطئه والأشل كالمجبوب | 
العاجز عن الوطء لمرض» قال في التتمة: ومنه العنين فيصح إيلاؤه لأن وط 
مرجو. 
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(فصل في الظهار) 

رهو لغة: مأخوذ من الظهر» وشرعاً: تشبيه الزوج زوجته في الحرمة 
> (الياقوت ص١١۱)›‏ ولفظ الظهار مشتق من الظهر› رمت فاا لن 
بظهر الأم» وخص الظهر لأن المركوب يسمى ظهراً لحصول الركوب 
وقيل من العلو» قال تعالى: فما أسم موأ أن بظهروةٌ) أي يعلوه. 

وکان طلاقاً في الجاهلية » وقيل: كان أحدهم إذا كره امرأة ولم يرد أن 
بغیره آلى منها أو ظاهر فتبقى لا ذات زوج ولا خلية تنكح غيره» فنقل 
حكمه إلى تحريمها بعد العود ووجوب الكفارة وأبقى محله وهو 
ا 


مرو 2 
1 


وهو من الکبائر اتفاتاً لقوله تعالی: وام قول شڪ م الول 
¢ 

والأصل في الباب: أول سورة المجادلة » وسببها: أن أوس بن الصامت 
و اوی عرو ریت ومن الا تي اسا ونیا اکت ان 
ل الله ييور › فقال لها النبي مايرا «حرمت عليه» فقالت: انظر في 
ي فإني لا أصبر عنه» فقال تبر حرمت علیه» وکررت وهو یقول 
رمت علیه) فلا الست اشتکت إلى اله تعالى› فأنزل الله تعالی الآیات ۰ رواه 
سر » قال لها «مُرئهِ أن يعتق 


داود وابن ماجة وابن حبان. وروي أنه ا 


خادم غیري “ فقال: «(مربه 


ة» فقالت: أي رقبة واله لا نجد رقبة وماله من 
على ذلك» إنه ليشرب 


صم شهرین متتابعین» فقلت والله یا رسول الله ما یقدر 
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الظهار هو أن يشبه امرأته بظهر أمه أو غيرها من محارمه أو بعضو من 
أعضائهاء فيقول: أنت علي كظهر أي أو كفرجها أو كيدها فإذا قال 


سي 
فی الیم کذا وکذا مرة قال: «فمریه أن يطعم ستین مسکيتا» فقالت: أنى له 
ذلك. 

وسورة المجادلة في كل آية منها اسم الله مرة أو مرتين ای وت ولس 
في القرآن سورة تشابهها في ذلك»› وهي نصف القرآن عددا وعشره باعتبار 
الأجزاء (النجم ج۷/۸٤‏ - ٠)٤۸‏ 

(الظهار هو أن يشبه امرأته بظهر أمه أو غيرها من محارمه) كجدته وعمته 
وخالته وبنته (أو بعضو من أعضائها» فيقول: آنت علي كظهر آمي» أو كفرجها 
أو كيدها) أو كبطنها أو كصدرها وكذا كعينها إن قصد ظهاراً وإن قصد كرامة أو 
أطلتق فلا يكون ظهاراً أما إذا قصد الكرامة فظاهر لأنٌ هذا اللفظ يستعمل في 
الكرامة والإعزاز» وهذا لا خلاف فيه وأما في حالة الإطلاق فالاحتمال 
الكرامة » وقال أبو حنيفة: إن شبهها بعضو يحرم النظر إليه كالفرج والفخذ كان 
ظهارا وإلا فلاء 

[ سبي ]: الذي اعتمده الشيخ بن حجر رحمه الله أن تشبيه الزوجة 
بأعضاء الأم الباطنة كالكبد والقلب لا يكون ذكرها ظهاراً لأنها لا يمكن التمتع 
بها حتى توصف بالحرمة » وبه صرح صاحب الرونق واللباب واعتمد الشيخ 
الخطيب في المغني أن حكمها كالأعضاء الظاهرة وقرر الإمام الرملي في درسه 
آنه يكون كناية (التحفة مع ع ب ج۷۹/۸مع زيادة) 

(فإذا قال ذلك) أي ما تقدم من الألفاظ (ووجد العود) وسيأتي بيانه في 


AA 


ته الكفارة وحرم وطؤها حتى يكفر والعود هو أن يمسكها بعد 
هار زمناً یمکنه أن يقول ها فيه أنت طالق ولم يقل فإن عقب 
هار بالطلاق على الفور طلقت ولا كفارة عليه Eee‏ 
وني u‏ 
ن (لزمته الكفارة وحرم) عليه (وطؤها حتی يکفر)» قال تعالى: وَل 
و من سايم م يعوو لما الوا َر َب من مَل أن بسمآسًا)» (والعود 
في غير الموقت وفي رجعية (التحفة ج۸/١۱۸)»‏ (أن يمسكها بعد الظهار) 
الزوجية ولو جهلا (زمناً يمكنه أن يقول لها فيه أنت طالق ولم يقل) لأن 
يهها بالأم بقتضي أن لا يمسكها زوجة فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال 
العود للقول مخالفته» يقال قال قولاً ثم عاد له أي خالفه ونقضه هذا هو 
ذهب الجديد في تفسير العود؛ وعن القديم قولان: 

أحدهما: ألّه العزمٌ على الوطء لأن كلمة ثم في آية الظهار للتراخي وبهذا 
مالك وا خمد 

الاني: أنه الوطء وبه قال أبو حنيفة » وقال داود هو تكرير اللفظ ٠‏ 

ودلیلنا: أنه وومر لما أمر أوس بن الصامت بالكفارة لم يسأله هل 
مع أو عزم عليه أو أعاد معل ما قال أولاًء والأصل عدم ذلك ولأن اله تعالى 
جب الكفارة قبل المسيس فدل على أن العود سابق عليه» كل هذا في الظهار 
مؤبد والمطلتق أيا الموقت فالعود فيه بالوطء في المدة لا بالإمساك على 
صحيح (النجم ج۸/١٥٥).‏ 

(فإن عقب الظهار بالطلاق على الفور طلقت ولا كفارة عليه) ومثل 
طلاتق ما لو اتصلت بالظهار فرقة بموته آو موتها أو فسخ النكاح بسيبه أ و بسیبها 
اطلتق رجعياً ولم يراجع و جن أو آغمي عليه فلا عود ولا كفارة اذ لم يوج 
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رالكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل فإن لم جد 
یي 
العود الذي هو سبب الوجوب أو شرطه (المنهاج مع النجم ج۵/۸٠‏ بتصرف). 
قال في الدميري )٥٥/۸(‏ وصور في الوسيط الطلاق بقوله «أنت علي كظهر 
أمى أنت طالق». 

(والكفارة عتق رقبة) للنص والإجماع (مؤمنة) ولو بإسلام الأبوين 
ككفارة القتل حملا للمطلق هنا على المقيد هناك كما حمل الشافعي مطلق قوله 
تعالی: #واستشدوا ميدن ِن ريڪ 4 على مقيد: #واقېڈوا دوق دل 
ينك 4 ووافقنا مالك وأحمد وقال أبو حنيفة: يجوز إعتاق الكافرة إلا في كفارة 
القتل واختاره المزني » وقال ما أطلقه الله تعالى فهو مطلق » واحتج الشافعي على 
التقييد بحديث معاوية بن الحكم: آنه سأل رسول الله يرسا أن عليه عتق 
رقبة فهل تعتتق عليه هذه الجارية ؟ لها رسول الله سيير : «أين الله» قالت: 
في السماءء فقال: «من أنا» فقالت: رسول الله صرااعيوسلر » قال: «أعتقها فإنها 
مؤمنة» ولو كان يجزيه غير المؤمنة» لقال: أعتق أي رقبة شئت (النجم ج۸/٤1‏ 
.)٦١ -‏ (سليمة من العيوب التي تضر بالعمل) ضرراً بيناً لأنَ القصدَ تكميل 
حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار وذلك متوقف على استقلاله بكفاية نفسه وإلا 
فيصير كلا على الناس فيجزي صغير لأنّه يرجى كبره ويجزي أقرع وأعرج يمكنه 
تباع مشي وأعور وأصم وأخشم وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه لان هذه الأشياء 
لا تضر بالعمل إضراراً بيناً (النجم ٦٦ - ٠٥/۸‏ بتصرف کثیر). 

(فإن لم يجد) الرقبة وقت الأداء أو كان عبداً إذ لا يكفر إلا بالصوم إذلا 


يملك وليس لسيده تحليله هنا وإن أضره الصوم لتضرره بدوام تحريم الوطء 
(التحفة ج ۱۹۸/۸). 


فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً كل 
مسكين مداً من قوت البلد حباً بالنية. 
وب سي 


(فصيام شهرين متتابعين) للآية فلو تكلف الإعتاق بالاستقراض وغيره 
أجزأه على الأصح لأنه ترقى إلى الرتبة العلياء؛ ولو شرع المعسر في الصوم ثم 
أيسر لم يلزمه الإعتاق خلافاً لأبي حنيفة والمزني وبعض الأصحاب» ولو صام 
ثم بات آنه ورت رقب بوم يعم بها اة بصيافه اعبار بظه الا يما في تشن 
الأمر» ولو نسيها في ملكه ثم صام لم تجزئه للفرق بين الجاهل والناسي (النجم 
ج71/A(.‏ 

(فإن لم يستطع) الصوم لهرم أو مرض» قال الأكثرون لا يرجى زواله أو 
لحقه بالصوم مشقة شديدة أو خاف زيادة مرض (المنهاج مع تصرف في العبارة 
ص۹ .)٤۳‏ 

(فإطعام ستين مسكبناً) لقوله تعالى: #قتن لر مَس َطْعَامٌ سين 
ne apn eS‏ 
مسكيناً جاز إجماعاً ولا فرق في ذلك بين السائل والمتعفف» فلو دفعها إلى 
مسكين واحد في ستين يوماً لم يجز خلافً لأبي حنيفة (النجم ج۷۹/۸). 

(کل مسکین مدا من قوت البلد) وهو رطل وثلث بالبغدادي (حباً) مجزئاً 
فى الفطرة (بالنية) كالزكاة » ويكفيه في النية أن ينوي العتق أو الصوم أو الإطعام 
عن الكفارة عند التلفظ أو التببيت أو الصرف إلى المساكين ولا يحتاج إلى نية 
الوجوب لأن الكفارة لا تكون إلا واجبة ولا إلى تعيين سببها من ظهار أو صوم 
أو قتل أو يمين كما لا يجب تعيين المال المزکی (شرح التنبیه ج1۹۳/۲ - 
.(14٤4‏ 


| جات | 
إذا عجز عن الخصال الثلاث استقرت الكفارة في ذمته على الأصح وإن 
عجز عن العتتق والصوم ولم يملك إلا ثلاثين مداً أو مداً واحداً لزمه إخراجه بلا 
خلاف إذ لا بدل له وإِنْ وجد بعض مد ففيه احتمالان لامام النووي» وينبغي 
أن جزم بوجوب إخراجه. 
وإذا اجتمع عليه كفارتان ولم يقدر إلا على رقبة أعتقها عَنْ إحداهما 
وصام عن الأخرى إن در وإلا أطعم اه (النجم ج۸۱/۸)٠‏ 
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باب العدة 
ن طلق امرأته قبل الدخول فلا عدة عليها وإن لى بعده لزمتها العدة 


(باب العدة) 

هي لغة: مأخوذة من العدد» وشرعاً: مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة 
حمها أو لل أو لتفجعها على زوج (الياقوت ص٥٠٠۱)»›‏ وشرعت صيانةً 
لأنساب وحفظاً لها من الاختلاط رعاية لحق الزوجين والولد والمغلب فيها 
لتعبد بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به. 

والأصل فيها الإجماع والآيات والأخبار الآتية في الباب (النجم 
۱۲۳/۸۴ مع زيادة من المغني). (من طلق امرأته قبل الدخول) بها (فلا عدة 
علبها) ولو بعد الخلوة بها في الجديد لقوله تعالى: ا اَي امن إا 
گنی لومت ر قشو ن ل ن مسوم تا کم بهن من عد 
توًا ؛ وفي القديم قولان أحدهما: ن الخلوة توجبها لقول عمر وعلي: إذا 
أغلىّ باباً وأرخى ستراً فلها الصداق كاملاً وعليها العدة. 

والثاني: أنها توجب ترجيح قول مدعي الوطء (النجم ج۸/٤۲٠‏ - 
)(. 

قال اى نة (الخلوة كالإصابة في استقرار المهر لها وإيجاب العدة) 

dê‏ مالك: (للخلوة تأثير في أله يقوى بها قول من يدعي الإصابة منهما 
دون استقرار المهر لها وإيجاب العدة) (البیان ج۷/۱۱ - ۰)۸ 

(وإن صلی بعده لزمتها العدة) لمفهوم الآية السابقة و(سواء) فيما ذكر من 
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كان الزوجان صغيرين أو بالغين أو أحدهما بالغاً والآخر صغيراً والمراد 
بالدخول الوطء فلو خلا بها ولم يطأها ثم طلق فلا عدة وإذا وجبت 
العدة فإن كانت حاملاً انقضت العدة بوضعه e r Geb EES E EK E‏ 
سيچ 
وجوب العدة بعد الوطء وعدمه عند عدمه (كان الزوجان صغيرين) أي غير 
بالغين (أو بالغين أو أحدهما بالغاً والآخر صغيراً) وإن كان الصغير في سن لا 
يولد له لعموم الأدلة» لأنٌ الإنزالّ الذي به العلوق خفي يعسر تتبعه فأعرض 
الشرع عنه واكتفى بسببه وهو الوطء أو إدخال المني كما في الترخص بالسفر 
وأعَرَّض عن المشقة (المشكاة ص١٠٤۲).‏ 


(والمراد بالدخول الوطء) ولو في الدبر ومثله استدخال المني حلالاً أو 
شبهة كأن تظنه مني زوجها بشرط كونه محترماً لأت أقربٌ إلى العلوق من مجرد 
الإيلاج » وقول الأطباء المني إذا ضربه الهوى لا ينعقد منه الولد غايته ظنٌ وهو 
لا ينافي الإمكان وخرج بالمحترم غيره بأن ينزل الزوج منيه من زنا فتدخله 
الزوجة فرجها قال الأذرعي ومثله خروجه بمباشرة أجنبية أو باستمنائه (المشكاة 
ضا 


23, a ] 


تبي ]: يشترط لجعل إدخال المني كالوطء عند الشيخ ابن حجر كونةُ 
محترماً حال الخروج وحال الاستدخال وعند الشيخ الرملي كونه محترماً حال 
الخروج وإن لم يكن محترماً حال الدخول وذلك كما لو احتلم الزوج وأخذت 
الزوجة منيه وأدخلته فرجها ظائة أنه مني أجنبي فان هذا غير محترم حال الدخول 
وإن كان محترماً حال الخروج (التحفة ج۲۳۱/۸). (فلو خلا بها ولم بطأها ثم 
طلق فلا عدة) لما تقدم (وإذا وجبت العدة) على المرأة بفسخ أو طلاق ففيها 
تفصيل أشار إليه المصنف بقوله (فإن كانت حاملاً انقضت العدة بوضعه) أي 
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بشرطين: أحدهما أن ينفصل جميع الحمل حتى لو كان ولدين أو أكثر 
اشترط انفصال الجميع سواء انفصل حياً أو ميتاً كامل الخلقة أو مضعة 
لم تتصور وشهد القوابل انها مدا خلق آدمي ومتی کان بین الولدین دون 


الحمل وإن لم يظهر إلا بعد عدة أقراء أو أشهر لقوله تعالى: ركت كمال 
لمع أن يسَسَ سه4 ولأن الأقراء أو الأشهر إنما يدلان على البراءة ظا 
والحمل يدل عليها قطعاً (المشكاة ص۲٤‏ ۲). 

(بشرطین: أحدهما أن ينفصل جميع الحمل) فلا أثر لخروج بعضه متصلاً 
أو منفصلاً لظاهر الاآية ولالّه لا يحصل به براءة الرحم (المشكاة ص۲٤۲‏ - 
.)٣۳‏ (حتی لو كان) الحمل (ولدين أو أكثر اشترط انفصال الجميع) فلو 
خرج أحدهما وبقي الآخر لم تنقض العدة إلا بوضعه وهذا إذا كال بين وضعهما 
دون ستة أشهر فإن كان ستة أشهر فأكثر فالثاني حمل آخر فتنقضي العدة بالأول 
(المشکاة ص۲٤۲‏ - ٤۳‏ ۲). 

(سواء) في الانقضاء بالوضع (انفصل حياً أو ميتاً كامل الخلقة) أو 
ناقصها كأن لم يوجد فيه إلا عين أو ظفر (أو مضعة لم تتصور) أي لم يكن فيها 
شيء من صورة الآدمي (وشهد القوابل) أي أربع أو رجلان أو رَجُلٌ وامرأتان 
(الجمل ج٤ .)٤٤١/‏ 

(أنها مبدأ خلق آدمي) لحصول براءة الرحم بهاء ولابدً أن تكون الشهادة 
بطريقة الجزم فلو شكت القوابل أنها أصل آدمي لم تنقض بوضعها قطعاً (ع ب 
على التحفة ج ۲٤۱/۸‏ مع زيادة من المشكاة) » (ومتى كان بين الولدين دون ستة 
أشهر فهما توأمان) لا تنقضي العدة إلا بوضعهما. 
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ولا حد لعدد الحمل فيجوز أن تضع المرأة في حمل واحدٍ أربعة أولاد أو 
أكثر من ذلك. 
القاني: أن يكون الولد منسوباً إلى من له العدة فلو حملت من زنا أو 
وطء شبهة لم تنقض عدة المطلق به بل في حمل وطء الشبهة قستقبل 
عدة المطلق بعد الوضع» EE FE OSE he HES E HEE ER E E A,‏ 
ف 

(ولا حد لعدد الحمل فيجوز أن تضع المرأة في حمل واحدٍ أربعة أولاد 
أو أكثر من ذلك) قال السيد عمر بن محمد بركات: فقد حكى القاضي حسين 
أنه وجد خمسة أولاد في بطن واحد» وقال الشافعي يعن أخبرني شيخ باليمن 
أنه ولد له خمسة أولاد في بطن واحد» وعن بعضهم أنه قال: في امرأة من 
الأنبار ألقت كيساً فيه اثنا عشر ولداً» وحكى في المطلب عن محمد بن الهيثم 
عن زوجة كانت لسلطان بغداد وضعت كيسا فيه أربعون ولداً وآنهم عاشوا 
وركبوا الخيل وقاتلوا مع أبيهم (فيض الإله المالك ج۲/۲٦٤٤).‏ 

والشرط (الثاني: أن يكون الولد منسوباً إلى من له العدة) من زوج أو 
واطئ بشبهة ولو احتمالاً كالمنفى باللعان» وهو حمل لان نفيه عنه غير قطعي 
لاحتمال کذبه» ومن ثم لو استلحقه لحقه» أا إذا لم یمکن کونه منه کصبي لم 
يبلغ تسع سنين وممسوح ذكره وأنثياء مطلقاً أو ذكره فقط» ولم يمكن أن 
تستدخل منیه وإلا لحقه وإن لم ثبت الاستدخال (التحفة ج۲۳۹/۸). 

(فلو حملت) المزوجة (من زنا أو وطء شبهة) ثم طلقها الزوج أو فارقها 
بفسخ أو موت (لم تنقض عدة المطلق به بل في حمل وطء الشبهة) والنكاح 
الفاسد (تستقبل عدة المطلق بعد الوضع) ولا يجوز أن تعتد له قبل الوضع لا 
بالشهور ولا بالأقراء سواء كانت تحيض على الحمل أم لا لأنها معتدة بالحمل 
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ركذا في حمل الزنا إن لم تحض على الحمل فإن حاضت على الحمل انقضت 
بثلاثة أطهار منه وأقل مدة الحمل ستة أ شهر. E EOIN‏ 
سس ت 
عمن أَلْحَقَ به فلم يجز أن تعتد عن الزوج وهي مشغولة بعدة غيره وإنما قدمت 
عدة الحمل لأتها لا تقبل التأخير سابقاً كان أو لاحقاً (المشكاة ص٤٤۲).‏ 
(وكذا في حمل الزنا) إذا كانت من ذوات الأقراء (إن لم تحض على الحمل) 
أي فتعتد للزوج بالأقراء بعد الوضع (فإن حاضت على الحمل) من الزنا 
(انقضت) العدة (بثلاثة أطهار منه) في الحرة وقرأين في غيرها ولو قبل الوضع 
لأن الحامل تحيض على المذهب وحمل الزنا كالمعدوم شرعاً. 

وكذات الأقراء الأشهر فتنقضي عدتها بها مع حمل الزناء ولو نكح حاملاً 
من الزنا صح نكاحه قطعاً ويجوز له وطؤها قبل الوضع إذ لا حرمة له (المشكاة 
a Ej‏ 

[ َم ]: اعتمد المصنف رحمه الله تعالى أن الحامل من الزنا إذا طلقت 
ولم تحض أثناء الحمل أنها تستقبل عدة المطلق بعد الوضع وليس كذلك بل إذا 
مضت عليها أثناء الحمل ثلاثة أشهر انقضت عدتها بهاء قال العلامة ابن حجر 
في فتح الجواد :)۲١٠/۲(‏ ولو وقعت الفرقة في زمن حمل زنا بأن فورقت 
وهي حامل منه أو زنت فحملت أثناء العدة فتنقضي بالأطهار أو الأشهر التى فى 
زمنه إذ الحامل تحيض وهو لا حرمة له اه ومثله في المشكاة للعلامة عبد الله 
بن عمر بامخرمة وكذا في إعانة المبتدين للعلامة عبد الله بن عمر العمودي . 

(وأقل مدة الحمل ستة أشهر) لأن عثمان تيء أتى بامرأة قد ولدت لستة 
أشهر فشاور القوم في برجمهاء فقا آبن عباس أنزل اله اى: وام 
وفص شون سَ4 وأنزل: «وَوْصلة, في حَامبنٍ 4 فالفصل في عامين 
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وأکثره ربع سنين ون لم تڪن حاملاً فإن كانت ممن تحيض اعتدت 
بثلاثة قروء القروء: الأطهار ويحسب ها بعض الطهر طهراً كاملا فإن 
طلقها فحاضت بعد لحظة انقضت بمضي طهرين آخرين والشروع في 
المحيضة الثالفة O LCC‏ 
وي 
والحمل في ستة أشهر فرجعوا إلى قوله فصار إجماعاً. 
(وأكثره أربع سنين) للاستقراء فقد قال الإمام مالك: هذه جارتنا امرأة 
محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق وحملت ثلاثة أبطن في اثني 
عشرة سنة كل بطن في أربع سنين اه غاية البيان للرملي ص .)٠٠٠١(‏ (وإن لم 
تکن حاملاً فإن كانت ممن تحيض) وكانت حرة (اعتدت بثلاثة قروء) لقوله 
(القروء الأطهار) والقرء لغة: يطلق على الحيض والطهر» ولكن المراد 
هنا الطهر لقوله تعالى: رشن لوتر ) أي في زمنها وهو زمن الطهر إذ 
الطلاق في الحيض يحرم كما مر في باب الطلاق وزمن العدة يعقب زمن 
الطلاق والطهر المعتبر هو المحتوش بدمين دمي حيضين أو حيض ونفاس فين 
قد عرفت الحيض قبل هذا النفاس فلو طلق من لا تعرف الحيض فطهرت لم 
يحسب طهرها المتقدم قرءاً لما ذكر (المشكاة ص٠٤۲‏ - »)۲٤١‏ (ويحب لها 
بعضص الطهر) وإن قل (طهراً كاملا لان بعض الطهر يصدق عليه اسم قرء (فإن 
طلقها فحاضت بعد لحظة انقضت) عدتها (بمضي طهرين آخرين والشروع في 
الحيضة الالتة) وتحسب تلك اللحظة من بقية الطهر قرءا لأنه يسمى بعض القرء 
مع قرأین كاملين ثلاثة أقراء» وقد قال تعالى: الع أَعَه مر 4 والمراد 
شوال» وذو القعدة» وبعض ذي الحجة» ثم اللحظة في الحيضة الثالدة ليست 
من المدة بل هي يتين بها انقضاء العدة فلا تصح رجعتها فيها ويصح نكاحها 
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ن طلق في الحيض فلا بد من ثلاثة أطهار كوامل فإذا شرعت في 
لحيضة الرابعة انقضت ولا فرق بين أن يتقارب حيضها أو يتباعد 
مثال التقارب أن تحيض يوماً وليلة وتطهر خمسة عشر يوماً فإذا طلقت 
تي افر ادج عدتها باثنين وثلاثين يوماً ولحظتین» أو في آخر 


ي 
يا فلو انقطع الدم لدون يوم وليلة ولم يعد قبل خمسة عشر يوماً تبين أن العدة 
تنقض (المشکاة ص١٦٤۲‏ - .)۲٤۷‏ 

(وإن طلق في الحيض فلا بد من ثلاثة أطهار كوامل فإذا شرعت في 
حيضة الرابعة انقضت) عدتها وزمن الشروع في الحيضة الرابعة ليس مِنْ العدة 
) بتبین به انقضاء عدتها (المشکاة ص۷٤‏ ۲). 

(ولا فرق بين أن يتقارب حيضها أو يتباعد فمثال التقارب أن تحيض 
ماً وليلة وتطهر خمسة عشر يوماً فإذا طلقت في آخر الطهر انقضت عدتها 
ثنين وثلاثين يوماً ولحظتين) لإمكان أن يكون الباقي من الطهر الذي طلقت 
لحظة فيحسب قرءاً وتحيض بعده يوماً وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوماً ثم 
حيض يوماً وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوماً ثم تطعن في الحيض لحظة أخرى 
هذه اللحظة هنا وفيما يأتي ليست من العدة وإنما هي لاستبانة القرء الثالث فلا 
صح الرجعة فيها (المشكاة ص٦۲۷).‏ 

(أو) طلقت (في آخر حيض فسبعة وأربعين يوماً ولحظة) ويتصور ذلك 
أن تطلق آخر حيضها أو نفاسها ثم تطهر وتحيض أقلهما ثم تطهر وتحيض 
ذلك ثم تطهر وتحيض كذلك ثم تطعن في الحيض لحظة ولا يحتاج هنا 
لحظة الأولى لأنّها ليست من العدة وكذلك اللحظة الأخيرة ليست من العدة 
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وهو اقل الىڪن في الحرةء ومثال التباعد أن حیض اا 
وتطهر سنة مثلاً أو أكثر فلابد من الأطهار الثلاثة وإن قامت سنين 
وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو يأس اعتدت بثلاثة أأشهر وإن كانت 
ممن تحيض فانقطع دمها لعارض كرضاع ونحوه ج و و اھ و یت 
وشي سے 
كما تقدم (النقول الصحاح مع المشکاة ص۲۷۷ - ۲۷۸). 

(وهو أقل الممكن في الحرة) أما الأمة فأقل الإمكان في حقها إن طلقت 
في طهر ستة عشر يوماً ولحظتان أو طلقت في حيض فأقل الإمكان أحد وثلاثون 
وما حط (العدة والسلاح مع المشکاة ص۲۷۸ - ۲۷۹). 

[ يم ]: قال في التحفة )٠١۲/۸(‏ لو لم يعلم هل طلقت في الحيض 
أو الطهر حمل على الحيض كما صوبه الزركشي خلافاً للماوردي لاله الأحوط 
ولال الأصل بقاء العدة اه. 

(ومثال التباعد أن تحيض خمسة عشر يوماً وتطهر سنة مثلاً أو أكثر فلابد 
من الأطهار الثلاثة وإن قامت) على انتظارها (سنين) عديدة (وإن كانت ممن لا 
تحيض) إما (لصغر أو يأس) أو كبيرة لم تحض أصلاً ولم تبلغ سن البأس أو 
كانت متحيرة (اعتدت بثلاثة أشهر) هلالية إن انطبق طلاقها على أول الشهر فإن 
طلقت في آثناء شهر فبعده هلالان ويكمل | لمنکس ثلاثين يوماً من الشهر 
الرابع» قال ابن بنت الشافعي إذا انكسر شهر انكسر الجميع فتعتد بتسعين بوا 


(النجم ج۱۳۱/۸). 

(وإن كانت) المطلقة (ممن تحيض فانقطع دمها لعارض) ظاهر يعرف 
(کرضاع ونحوه) کنفاس د٬رض‏ وداء باطن ونحوما (المشکاة ص۸٤۲‏ - 
4(. 
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و بلا عارض ظاهر صبرت إلى سن اليأس من الحيض ثم تعتد بثلاثة 
شهر هذا كله في عدة الطلاق فإن توف عنها زوجها ولو في خلال عدة 
الرجعية فإن كانت حاملاً اعتدت بالوضع a RE O‏ 
سيچ 

(أو بلا عارض ظاهر صبرت) إلى أن ترى الحيض أو (إلى سن البأس من 
لحبض) ولامبالاة بطول حبسها قبله لأن الأشهر إنما شرع للتي لم تحض 
للآيسة وهذه غيرهما (المشكاة ص۸٤۲‏ - .)۲٤۹‏ (ثم تعتد بثلاثة أشهر) هذا 


و المعتمد في المذهب وفي القديم وهو مذهب مالك وأحمد تتربص تسعة 
شهر ثم تعتد بثلاثة أشهر ليعرف فراغ الرحم إذ هي غالب مدة الحمل وانتصر له 
شافعي بان عمر قضى به بين المهاجرين والأنصار ولم ينكر واختاره البلقيني 
آفتی به جمع متأخرون فإن قضى به شافعي لرجحانه عنده أو مساواته الجديد أو 
ضرورة كالاحتياج للنفقة وفيه أهلية الترجيح نفذ قضاؤه» ويجوز الإفتاء لمن هو 
ذلك مع بيان أنه ليس من مذهب الشافعي ليقلد المستفتي ذلك (النقول 
صحاح ص۹٤‏ ۲) 

[ نيما ]: اختلفوا في سن اليأس على ستة أقوال» أشهرها: ما تقدم 
هو اثنان وستون سنة» وقيل ستون» وقيل خمسون» وقيل سبعون» وقيل خمسة 
ثمانون» وقيل تسعون» وقيل غير العربية لا تحيض بعد الخمسين » ولا تحيض 
عد الستين إلا قرشية والله أعلم (المغني ج۳/٤۹٤).‏ 

(هذا کله) أي التفصيل المتقدم (في عدة الطلاق) وما في معنى الطلاق 
الفسخ ثم شرع المصنف في بيان عدة المتوفى عنها زوجهاء فقال (فإن توفى 
نها زوجها ولو في خلال) أي أثناء (عدة الرجعية) ففيه تفصيل أشار له 
مصنف رحمه الله تعالی بقوله (فإن کانت حاملاً اعتدت بالوضع) أي بوضع 
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كما تقدم وإلا فبأربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت ممن تحيض أم 
هذا كله في الحرة أما إذا كانت زوجته أمة ولو مبعضة فالحامل بالوض 
وغیرها من تحیض بطهرین ومن لا تحيض ڊشهر ونصف eee KRE‏ 
س ف 

الحمل بالشرطين الماضيين (كما تقدم) في عدة المطلق الحامل (وإلا) إذا ز 
تكن .حاملاً أو لم توطأً أصلاً (فبأربعة أشهر) هلالية وتكمل المنكسر بالعدد 
وقيل إذا انكسر شهر اعتبر الجميع بالعدد. 

(وعشرة آیام) بلیالیها لقوله تعالی: وا ية نكم يدرو أرب 
ص أنه َة فهر وَعَفرًا )» (سواء كانت ممن تحيض أم لا) فتستوء 
فيها الصغيرة والكبيرة وذات الأقراء وغيرها والمدخول بها وغيرها أخذاً بإطلاة 
الآية (هذا كله في الحرة) وإن كان زوجها عبداً. (أما إذا كانت زوجته) أي 
صاحب العدة (أمة ولو مبعضة فالحامل بالوضع) أي بوضع الحمل بالشرطين 
الماضيين سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها (وغيرها) أي غير الحامل فما أن 
تكون مطلقة أو متوفى عنها فإن كانت مطلقة وكانت (ممن تحيض) انقضت 
عدتها (بطهرين) لأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام وإنما كملت 
القرء الثاني لتعذر تبعيضه كما في طلاق العبد إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله 
فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم (المشكاة ص١٠٠).‏ 


ولو وطئ أمة لخيره يظنها زوجته الأمة اعتدت بقرءين اعتباراً باعتقاده 
ولأن أصل الظن يؤثر في أصل العدة فجاز أن يؤثر خصوصه فى خصوصهاء 
وإن ظنها زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء اعتباراً باعتقاده (ومن لا تحيض) 
كالصغيرة والآيسة (بشهر ونصف) تنقضي عدتهاء والأولى أن تعتد الأمة 
بشهرین دفي قول عدتها ثلاثة أشهر ورجحه جمع لعموم الأية قال اين قاسم 
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في الوفاة بشهرين وخمسة أيام ومن وطئت بشبهة تعتد من الوطء 
المطلقةء ويلزم المعتدة ملازمة المنزل es a a SEREY‏ 
جج جو دی 
غزي وهو الأحوط كما قال الشافعي وعليه جمع من الأصحاب (البيجوري 
(VAY‏ 


ثم أشار المصنف لعدة الوفاة للأمة الحامل بقوله (وفي الوفاة بشهرين 
خمسة أيام) لأتها على النصف من الحرة وهو ممكن القسمة كما مر في 
اعتداد بالشهور (المغني ج .)٠١٠ ٤/٣‏ 

[فرع] عدة الوفاة وغيرها تختص بالنكاح الصحيح فلو نكح فاسداً فإن 
ت قبل الدخول فلا عدة وإن جرى دخول ثم مات أو فرق القاضي بينهما 
عتد للدخول كما تعتد عن وطء الشبهة (النجم ج۱/۸١٠).‏ 

(ومن وطئت بشبهة) أو استدخلت ماءُ محترماً على ظن أنه ماء زوجها 
لمشکاة ص‌۲٠۲)»‏ (تعتد) وجوباً لأن الوطء بشبهة كالنكاح في لحوق النسب 
تان مثله في إيجاب العدة (المشكاة ص۲١٠٠)‏ (من الوطء) أي من حين الوطء 
المطلقة) ونحوها في جميع الأحكام من الفرق بين الحرة والأمة وغير ذلك 
لمشکاة ص۹۲٥‏ ۲). 

(ويلزم المعتدة) بطلاق بائن بخلع أو ثلاث حاملاً كانت أو حائلهً 
لازمة المنزل) الذي كانت فيه عند الفراق فليس للزوج أو غيره إخراجها ولا 
1 خروج منه وإن رضي به الزوج لأن العدة حق الله تعالى والحق الذي لله 
ای لا يسقط بالتراضي» وقد قال تعالی: لا روشک ین وهن ولا 
ّت إل أن يأ َة فيٍْ4» قال ابن عباس: أي بالبذاءة على أهل 
روج » ولخبر فريعة بضم الفاء بتت مالك أخحت أبي سعيد الخدري أن زوجها 
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فأما الرجعية فقي حكم الزوج لا تخرج إلا بإذنه» ويجوز للبائن 
وللمتوف عنها زوجها أن تخرج بالنهار لقضاء حاجتها E‏ 
و ع 

قتل » فسألت رسول الله يرما أن ترجع إلى أهلها وقالت إن زوجي لم 
يتركني في منزلٍ يملكه فأذن لها في الرجوع قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في 
الحجرة أو في المسجد دعاني فقال: «أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»» 
ات٠‏ فافتادت هة أربة قير ررخشراك جج اتراي وغيرة: 

[ سبي ]: حرج بالبائن بخلع أو ثلاث الرجعية فللزوج أن يسكنها حيث 
شاء لأنها في معنى حكم الزوجة كذا في المهذب والبيان وغيرهما من كتب 
العراقيين وجرى عليه الإمام النووي في نكت التنبيه والذي ذكره الإمام أنها 
كالبائن وحكاه المطلب عن نصه في الأم» قال السبكي وهو أولى والأذرعي أله 
المذهب المشهور وصَربه الزركشي واعتمده الشيخ زكريا في شرح المنهج 
والشيخ ابن حجر في التحفة والخطيب في المغني وعبارة التحفة وليس لزوج 
وغيره إخراجها ولو رجعية كما أطلقه الجمهور ونص عليه في الأم واعتمده 
الإمام» وجمع متأخرون بل قال الأذرعي خلافه شاذ لكن العراقيون على أن له 
إسكانها حيث شاء لأتها كالزوجة» وجزم به المصنف في نكته واعتمده 
الأسئوي وغيره اه (المشكاة مع النقول الصحاح ص۳٣۲‏ ۔ .)۲٠٤‏ 

(فأما الرجعية ففي حكم الزوج لا تخرج إلا بإذنه) كالزوجة إذ عليه القيام 
بکفیاتھا (ویجوز للبائن) وکذا للمفسوخ نکاحھا (وللمتوفی عنھا زوجھا) وم 
في عدة وطء شبهة ونكاح فاسد (أن تخرج بالنهار لقضاء حاجتها) كشراء طعام 
وقطن وكتان وبيع غزل للحاجة إلى ذلك ولقول جابر ريبعت «طلقت خالتي ثلاثا 
فخرجَتٌ تجد نخلاً لها فنهاها رجل » فأتت النبى مايرم فذكرت ذلك له٠»‏ 
فقال «اخرجي وجذي نخلك فلعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خیراً» رواه مسلم 
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أداء الحقوق» وتجب العدة في المسكن الذي طلقها فيه ولا يجوز نقلها 
نه إلا لضرورة إما لخوف أو منع مالكه E sa ele SERE‏ 
ڪڪ 
أبو داود واللفظ له» قال الإمام الشافعي يئنه ونخل الأنصار قريب من 
ازلهم والجذاذ لا يكون إلا نهاراً غالباً (المشكاة ص٠٠۲).‏ وضابط المعتدة 
تي يجوز لها الخروج: كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من بقضيها 
اجتها (البیجوري ج۱۸۲/۲). 

(وأداء الحقوق) كقضاء دين عليها ورد وديعة عندها (وتجب العدة في 
مسكن الذي طلقها فيه) إن لاق بها حينئذ وأمكن بقاؤها فيه لاستحقاقه منفعته 
التحفة ج۱/۸٦۲).‏ 

[ تبي ]: لو انتقلت الزوجة ببدنها لا بالمتاع إلى مسكن للزوج في 
بلد بإذنه فوجبت العدة بموت أو طلاق قبل وصولها إليه وبعد مفارقة الأول 
فتدت وجوباً في المسكن الثاني وإن كان أبعد إليها من الأول أما إذا انتقلت 
ى المسكن الثاني بغير إذن الزوج ففي الأول يلزمها الاعتداد وإن وجبت العدة 
ند وصولها للثاني لعصيانها بذلك نعم إن أذن الزوج بعد وصولها إليه في 
مقام به كان كالنقلة بإذنه» وكذا تعتد في الأول لو أذن لها في النقلة منه ثم 
جبت العدة قبل الخروج منه (التحفة ج۸/٤٠۲‏ بتصرفٍ). 

(ولا يجوز نقلها منه إلا لضرورة) والضرورة المجوزة للخروج هي (إما 
خوف) على نفسها أو نحو ولدها أو مال ولو لغيرها كوديعة وإن قل أو 
ختصاص كذلك فيما يظهر (التحفة ج۲/۸٠۲).‏ 

(أو منع مالكه) أي المسكن بأن كان مستعاراً أو مكترى وائقضت مدة 
مكترى ومنع المالك من بقائهما بيد الزوج بآن رجع المعير ولم يرض بإجارته 
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أو كثرة تأذيها بجيرانها أو أقارب زوجها أو تأذيهم بها فتنتقل إلى أقر 
مسكن إليه ويحرم على المطلق الخلوة بها في العدة ومساكنتها ا 
ود بپ 
بأجرة المثل وامتنع المكتري من تجديد الإجارة بأجرة المثل كذلك (شر 
المنهج ج٤/٥٦٠‏ - ٤٦٦‏ بالمعنى). 

(أو كثرة تأذيها بجيرانها) أذى شديداً أي لا يحتمل عادة فيما يظهر وا 
عبرة بالأذى القليل إذْ لا يخلو منه أحد (التحفة مع ع ب ص۲٣۲‏ - .)۲١۳‏ 

(أو أقارب زوجها أو تأذيهم بها) أذى شديداً كذلك. 

(فتنتقل) لقوله تعالی: 9لا رشک بن رهئ لا قرخت إل أ 


يان َة فَ4 فسرت بالباءة على الإحماء وغيرهم كما رواه الشافم 
وغیره ثم محله ما إذا كانت الدار تسح جميعهم أما لو كانت تسعها فقط نقلو 
دونها وكذلك لو بذؤاهم عليها فإنهم ينقلون دونها وان اتسع الدار» وخر 
بالإحماء والجيران أبواها فإنه لا نظر إلى تأذيهما بها وعكسه لأن الوحشة ل 
تطول بينهم (المشكاة ص۲۷۱) وحيث جاز نقلها فتكون» (إلى أقرب مسكر 
إليه) لأنّه أقرب إلى موضع الوجوب كما في نقل الزكاة» قال الشيخان وظام 
کلامهم أن رعاية هذا القرب واجبة واستبعدها الغزالي وتردد في الاستحباب 
انتهى (المشكاة ص٠۲۷)‏ ورجح السبكي تبعاً للإمام عدم الوجوب وجرى علي 
الأذرعي وحمل كلام الأصحاب على الاستحباب (المشكاة ص١۲۷).‏ 

(ويحرم على المطلق الخلوة بها في العدة) كما يحرم عليه الخلوة 
بالأجنبية بل هذه أشد من الأجنبية لحصول الألفة السابقة فهى إلى الفتنة أقرب 
من الأجنبية (فيض الاإله المالك ج۲/١۷۳٤). ٠‏ 

(د) يحرم على المطلق أيضاً (مساكنتها) ومداخلتها ويعصي بذلك لقوله 


Ak 


إلا ان يڪون کل منهما في بيت بمرافقه. 
س تتت ن 


تعالى: 9وا اوش موا ًَ4 أراد بذلك المسكن ولألّه يؤدي إلى الخلوة 


بها وهي محرمة وسواء كانت بائناً أو رجعية (النجم ج۸/١۱۷).‏ 

(إلا أن يكون كل منهما في بيت) أي غرفة (بمرافقه) من المطبخ 
والمستراح والمصعد إلى السطح وممر وأغلق باب بينهما أو سد وإن لم يوجد 
محرم لانتفاء المحذور لكنه يكره لأنه لا يؤمن معه النظر» وكذا يجوز مساكنتها 
في دار واسعة مع ممیز بصير محرم لها ذكراً كان أو أنشى أو مع مميز بصير محرم 
له بشرط أن يكون أنثى أو حليلة مِنْ زوجة أو أمة وإن لم تنفرد بمرافق ومستراح 
وممر وغير ذلك (شرح المنهج ج٤ ٤٦۷ - ٤٦1/‏ بالمعنى). 

[ َنْب ]: إذا أحرمت المرأة بإذن زوجها ثم طلقها أو مات فإن كان 
الوقت ضيقاً بحيث تخاف فوت الحج إن أقامت لأجل العدة مضت في الحج 
رإن كان واسعاً أتمت العدة ثم أتمت الحج» وقيل لها الخيار بين أن تمضي 
وبين أن تقيم حتى تنقضي العدة ثم تخرج لأداء النسك وصححه الشيخان » وإن 
رجبت العدة ثم أحرمت أتمت العدة بكل حال ضاق الوقت أو اتسع لأنها أسبق 
نإن فاتها الحج بإتمام العدة تحللت بعمل عمرة وقضتة انتهى › ما أردت نقله من 
التنبيه وشرحه للعلامة السيوطي »)۷۳١/۲(‏ ومثل هذا التفصيل في المغني 
رالنهاية . واه أعلم. 
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باب الإحداد 
ويجب الإحداد في عدة الوفاة ويندب في البائن ويحرم على ميت غير 
الزوج أكثر من ثلاثة أيام E as eh a E r DEDE eba a e ek‏ 5 
ET EE E‏ 
(باب الإحداد) 

(وبجب الإحداد في عدة الوفاة) وإن كانت الزوجة حاملاً أو حائلاً كاملل 
أو ناقصة للخبر المتفق عليه «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» أي فإنه يحل لها الإحداد عليه 
هذه المدة أي يجب لأن ما جَارً بعد الامتناع وَجَّبَ » وللإجماع على إرادته إلا ما 
حكي عن الحسن البصري (التحفة مع ع ب ج .)٠٠١ - ۲٠٤/۸‏ 

[ بي ]: التقييد بإيمان المرآة جري على الغالب لان غيرها ممن لها 
أمان يلزمها الإحداد وكذا الأربعة الأشهر وعشر فإن ذلك في الحائلء وأما 
الحامل فتحد مدة بقاء حملها (المغني ج 0۷/۳( (ویندب) الإحداد (في 
البائن) بخلع أو ثلاث أو فسخ لئلا يفضي تزينها لفسادها وفي قول يجب 
(التحفة ج۸/١٠٠٠)»‏ عليها كالمتوفى عنها وبه قال أبو حنيفة لأنها بائن معتدة 
عن نكاح فأشبهت المتوفى عنها (النجم ج۸/۸١٠).‏ 

[ نيم ]: سكت المصنف عن إحداد الرجعية والذي اعتمده في 
التحفة والنهاية والمغني ندب الإحداد لها وهو المنقول عن الشافعي (التحفة مع 
ع ب ج۸/١٠٠).‏ (ويحرم) الإحداد (على ميت غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام) 
بقصد الإحداد فلو تركت ذلك بلا قصد لم تأثم وإنما حرم عليها الزيادة عليها 
لأن في تعاطيه إظهار عدم الرضا بالقضاء والأليق بها التقنع بجاباب الصبر 
(النجم ج۸/٤١٠‏ مع زيادة). 
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هو أن تترك الزينة ولا تلبس الحلي ولا تختضب ولا تڪتحل بالإثمد 
وي 
[تنبيهان] الأول: يجوز عند العلامة ابن حجر للمرأة المزوجة وغيرها 
حداد على أجنبي ثلاثة أيام فأقل حيث لا ريبة ويمتنع عند الشيخ الخطيب 
لرملي الإحداد عليه مطلقا ولو ساعة (التحفة ج۲9۹/A).‏ العاني: قال في 
نحفة بحث الإمام أن للرجل التحزن مدة الثلاثة ورده ابن الرفعة بأن ذلك إنما 
رع للنساء لنقص عقلهن المقتضي لعدم الصبر مع أن الشرعَ ألزمهن بالإحداد 
رن الرجال وبفرض صحة كلام الإمام فمحله في تحزن بغير تغيير ملبوس 
حوه وإلا حرم عليه (التحفة .)۲١۹/۸‏ 
(وهو) أي الإحداد» من أحد ويقال في الحداد من حد» لغةً: المنع » (أن 
رك الزينة): بالحلي واللباس والطيب وما في معناهاء (ولا تلبس الحلي) سواء 
ذهب والفضة والجوهر واللئالي وسواء الخاتم وغيره؛ لما روى آبو داود 
النسائي بإسناد حَسَنْ أن النبي رعيرع قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس 
حلى ولا تكتحل ولا تختضب» وإنما حرم ذلك لألّه يزيد في حُشنها كما قیل: 
ما الحلى إلا زينة لنقيصة يثمم من حسن إذا الحسن قصرا 
اة کان الجمال مُوَفراً ٠‏ كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا 
(النجم ج۰/۸٦۱)‏ 
(ولا تختضب) بالحناء ونحوه کالورس فيما يظهر من البدن كالوجه 
اليدين والرجلين دون ما تحت الثياب كما في أصل الروضة (المشكاة 
ص ›)۲٦۰‏ 
(ولا تكتحل) بكحل فيه زينة وذلك كالاكتحال» (بالإثمد) وهو الكحل 
لأسود ويسمى الأصبهائي وإن كانت المرأة سوداء (المشكاة ص١٠۲)»‏ 


۹ 


ونحوه فإن احتاجت إلى الكحل فبالليل وتزيله بالنهار ولا تلبس 
الصافي من أُزرق وأخضر وأحمر وأصفر re SE EN Sue‏ 
چ دي 

(ونحوه) كالاكتحال بالصبر وإن كانت بيضاء وخرج بكحل الزينة غيره كالتوتبا 
فجائز مطلقاً إذ لا زينة فيه وبالاكتحال بالإثمد استعماله في غير العين من سائر 
البدن فلا يحرم إلا في الحاجب فإنه يتزين به فيه كما مر وألحق المحب الطبري 
بالحاجب في ذلك الشفة واللة والخدين والذقن لأنّه يتزين به فيها (المشكاة 
ی 

[ بم ]: الاکتحال بالإثمد حرام مطلقاً وبغیره يحرم إن کان فيه طیب 
أو کان یتزین به وإِن لم یکن فيه طيب وإلا فلا يحرم اه ملخصاً من (التحفة 
ج۷/۸٣۲‏ والبیجوري ج۱۸/۲). 

(فإن احتاجت إلى الكحل) أي الاكتحال بالاثمد أو غيره (فبالليل) فقط 
(وتزیله بالنهار) وجوباً لخبر أبي داود والنسائي بإسناد حسن أنه ملاتا 
دخل على أم سلمة وهي حادة على أبي سلمة وقد جَعَلَّتْ على عينها صبراًء 
فقال ما هذا يا أم سلمة» فقالت هو صبر لا طيب فيه» فقال: «إِله يشب الوجه 
أيٰ یوقده ویحسنه فلا تجعلیه إلا باللیل وامسحیه بالنهار). 

(ولا تلبس) المصبوغ للزينة غالباً فلا تلبس (الصافي من أزرق وأخضر 
وأحمر وأصفر) سواء ما صبغ قبل النسج وبعده بخلاف غير المصبوغ وإن كان 
حريراً ونفيساً ما لم تحدث فيه زينة كالنقش والتلوين وبخلاف المصبوغ لا لزينة 
بل لمصيبة أو لاحتمال وسخ كالأسود والكحلي لانتفاء الزينة فيه بل هو أبلغ في 
الإحداد كما ذكروه (المشكاة ص۲٠۲).‏ 

وخرج بقيد البدن تجميل فراش وهو ما ترقد أو تقعد عليه من نطع ومرتبة 


CY 


ولا ترجل الشعر ولا تستعمل طيبا في بدن وثوب ومأكول وها لبس 

الإبرسيم وغسل الراس للتنظيف وتقليم الاظفار aE SDSS‏ 
چ چ 

ووسادة ونحوها وتجميل أثاث وهو بفتح الهمزة ومثلهتين متاع البيت فيجوز ذلك 

لأن الإحداد في البدن لا في الفراش ونحوه» وأما الغطاء فالأشبه أله كالثياب 

ليلاً ونهاراً وإن حه الزركشي بالنهار (المغني ۵۱۰/۳ - )٥۱١‏ 


(ولا ترجل الشعر) بكسر الجيم المشددة أي تسرحه بالدهن سواء دهن 
الشيرج والسمن وغيرهما ولا يختص ذلك بصورة الترجيل بل يحرم عليها دهن 
شعر رأسها ولحيتها بكل حال لما فيه من التحسين بخلاف دهن شعر سائر البدن 
فيجوز مطلقاً (المشكاة ص )۲٠۰‏ 

(ولا تستعمل طيباً) ابتداء ودواماً فإذا طرأت العدة عليها لزمها إزالته 
للنهي عنه (التحفة ج۷/۸١۲‏ بتصرف)» (في بدن) نعم رخص ميرمل لها أن 
تتبع لنحو حيض قليل قسط أو أظفار نوعين من البخور للحاجة وألحق الأسنوي 
بها في ذلك المحرمة وخالفه الزركشي والأوجه الأول (التحفة ج۷/۸١۲).‏ 

(وثوب ومأكول) وفي كحل» والضابط أن كل ما حرم على المحرم من 
الطيب والدهن لنحو الرأس واللحية حرم هنا لكن لا فدية لعدم النص وليس 
للقياس فيها مدخل وكل ما حل له َم حل هنا (التحفة ج۷/۸١٠)»›‏ (ولها لبس 
الإبرسيم) أي حرير لم يصبغ إذا لم يحدث فيه زينة كالكتان . 

(وغسل الرأس للتنظيف وتقليم الأظفار) واستحداد ونتف إبط وإزالة وسخ 
ولو طاهراً لأن جميع ذلك ليس يِن الزينة أي الداعية للوطء» أما إزالة الشعر 
المتضمن زينة كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة فتمنع منه كما بحثه بعض 
المتأخرين بل صرح الماوردي بامتناع ذلك في حق غير المعتدة (المغني ج .)١٠١/۳‏ 


E 


وإذا راجع العتدة ثم طلقها قبل الدخول قستأنف غت جدیدة ؤن 5 
من خالعها في عدته ثم طلقها قبل الدخول بنت على العدة الأولى و 
ادعت المرأة انقضاء العدة في زمن يمكن انقضاؤها فيه قبلَ ق 
س 

(وإذا راجع المعتدة ثم طلقها قبل الدخول) أو بعده (تستأنف 
جديدة) لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه هذا ما اعتمده ال 
الشافعي رحمه الله تعالى في المذهب الجديد وفي القديم لا تستأنف بل : 
على ما سبق من عدتها قبل الرجعة إن لم قوط بعد الرجعة كما لو أبانها ف 
نكاحها وطَلقها قبل أن يمسها. (وإن تزوج من خالعها) أي البائن منه بال 
وهو مثال وإلا فالبائن منه بغیره کالفسخ كذلك (المشکاة ص ۲۷۲)› (في عد 
أي في أثناء العدة جاز وانقطعت العدة بخلاف غيره لو أراد نكاحها لأن ن> 
ار رودي إلى اختلاط الأنساب ولا يوجد ذلك في نكاحه (الرف 
ص۲۷۲). 

(ثم طلقها قبل الدخول بنت على العدة الأولى) لألّه نكاح جديد طلة 
فيه قبل الدخول فترجع كما كانت وعليه فيه نصف المهر فقط لأنه في نك 
جديد طلقها فيه قبل الوطء فلا بتعلق به عدة (المغني ج ٣/٣‏ *0(. 

(ومتى ادعت المرأة انقضاء العدة) بغير الأشهر من الولادة أو الأقراء (ذ 
زمن یمکن انقضاؤها فیه) وأنکره الزوج (فبلَ قولها) بیمینها وإِن خالفت عادت 
لأنه يعسر إقامة البينة بذلك لك ولأنها مؤتمنة على ما في رحمها لقوله تعالى: 5 
یل ی أن نن ما لق اله ن امه ولو أن قولهن مقبول لما أثم 
بالکتمان لأنه لا اعتبار بکتمانهن حینئذ» فهو کقوله تعالی: رلا کشر 
الگ ون يها کک ائم ع4 (المشکاة ص٣۲۷‏ _ ٤‏ ). 


۲ 


وإذا بلغها خبر موته بعد أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انقضت العدة. 
G+‏ 
(وإذا بلغها خبر موته بعد أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انقضت العدة) هذا 
قول عامة الفقهاء وعن علي والحسن البصري أنها تعتد من بلوغ الخبر لأنها 
عبادة فاحتاجت إلى قصد ورد بالصغيرة فإنها تعتد ولا قصد لها وهذا لا يختص 
بالوفاة بل لو بلغها خبر الطلاق كان الحكم كذلك (النجم ج۸/٤١١).‏ 


REF RR 


فا فاا 


(فصل في الاستبراء) 

وهو عبارة عن التربص الواجب بسبب ملك اليمين حدوثاً أو زوا 
ذا الاسم لاه مقدر بأقل ما يدل على البراءة من غير تعدد» وسميد 
دد ما يدل على البراءة فيها وهو تابع لباب العدد (النجم ج۸/١۱۸).‏ 

(من ملك أمة) بسبي أو شراء أو هبة أو إرث أو وصية أو غير ذلك 
بيه ج ۷۳۳/۲)» (حرم عليه وطؤها والاستمتاع بها حتی يستبرئها بعد 
راء كانت كبيرة أم صغيرة أم آيسة حاملاً أم لا أم بكراً ملكت من ر 
أة أم صبي وطئها البالغ أم لا. وقال المزني وابن شريح وصاحب التق 
ت سترآه لكر بوالضغرة ومق لا رطا إتظرا اللمعتى وهو ارا 
وياني وأنا أميل إلى هذاء قلت: وهو المختار عندي وصح فيه ال 
قله البخاري عن ابن عمر كما بينته في حواشي الروضة (شرح 
7)» وخرج بملك الأمة ملك بعضها فلا استبراء إذ لا استباحة 
۸ . 

[ ْم ] : : قول المصنف رحمه الله حتى يستبرئها بعد قبضها هذا 
الموهوبة فقط لعدم استقرار الملك. 

أما المملوكة بالشراء أو الإرث ونحوهما فيصح استبراؤها قبل القبة 
ك تام لازم» وعبارة المنهاج )٠٥١(‏ ولو مضى زمن استبراء بعد الملك 
بض حسب إن ملك بإرث وكذا شراء في الأصح لا هبة . 


A: 


الوضع إن كانت حاملاً وبحيضة إن كانت حائلاً تحيض وإلا فبشهر 
وإن كانت زوجته أمة فاشتراها انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين 


ويكون الاستبراء (بالوضع إن كانت حاملاً) ولو من زنا لحصول البراءة 
بوضعه بخلاف العدة لاختصاصها بالتأكيد ولأن فيها حق الزوج فلا يكتفى 
بوضع حمل غيره والاستبراء الحق فيه لله تعالى (شرح المنهج ج٤/١۷٤‏ - 
VY‏ مع حذف یسیر). 

(وبحيضة إن كانت حائلاً تحيض) هذا ما اعتمده الشافعي رحمه الله 
تعالى في الجديد» وخالف الاستبراء العدة في اعتبارها بالأطهار لأنّها لقضاء 
حت الزوج فاختصت بزمان حقه وهو الطهر والاستبراء شرع لاستباحة الوطء 
فاختص بالحيض ليفضي إلى إباحة الوطء إذا انقضى » وفي القديم وحكى عن 
الإملاء أيضاً أنه بالطهر كالعدة (النجم ج۱۸۷/۸). 

(وإلا) إِنْ لم تكن حاملاً ولا حائلا تحيض بأن كانت صغيرة أو آيسة 
(فبشهر) فقط يحصل استبراؤها لأ كقرء في الحرة فكذا في الأمة وفي قول 
يحصل استبراؤها بغلاثة أشهر نظراً لأنً الماء لا بظهر أثره في الرحم بأقل من 
ثلاثة أشهر وجرى على ذلك صاحب التنبيه والمتحيرة تستبرئ بشهر أيضاً على 
الأول (المغني ج۲۳/۳٠).‏ 

(وإن كانت زوجته أمة فاشتراها انفسح النكاح وحلت له بملك اليمين) 
لأنه أقوى من ملك النكاح لأنه يملك به الرقبة والمنفعة والنكاح لا يملك به إلا 
ضرب مِنْ المنفعة. 

(من غير استبراء) لأنها كانت حلالاً قبل ذلك والأولى أن لا يطأها حتى 


Yo 


ومن زوج أمته أو كاتبها ثم زال النكاح والكتابة لم يطأها حت يستبرئهاء 


وله الاستمتاع بالمسبية في مدة الإستبراء بغير الجماع ef Bi PRESSE‏ 
Gi‏ 


يستبرثها ليتميز ولد الملك من ولد النكاح لأنه بالنكاح ينعقد الولد رقيقاً ثم يعتق 
فلا يكون كفؤاً لحرة أصلية ولا تصير به أم ولد وبملك اليمين ينعكس الحكم 
(المغني ج ٥۲۱/۳‏ مع شرح التنبیه ج۲ .)۷۳١٤/‏ 

(ومن زوج أمته أو كاتبها) كتابة صحيحة (ثم زال النكاح) بالطلاق قبل 
الدخحول وجب الاستبراء لزوال الملك ثم إعادته وإن طلقها بعد الدخول فاعتدت 
لم يدخل الاستبراء في العدة بل يلزمه أن يستبرئها بعد انقضاء عدتها (المغني 
ج٣/١۲٠)»‏ (والكتابة) بفسخها أو بتعجيز السيد (لم يطأها) في المسألتين 
(حتى يستبرئها) لتجدد الإباحة بعد التحريم . وخرج بالكتابة الصحيحة الفاسدة 
فلا يجب الاستبراء فيها كما قاله الرافعي في بابه لأنها لم تخرج عن ملك سيدها 
بدليل صحة بيعها وتزويجها بغير رضاها بخلاف المكاتبة كتابة صحيحة فليس 
للسيد ذلك إلا برضاها (الإقناع مع البيجرمي عليه ج٤ .)٦۷/‏ 

(وله الاستمتاع بالمسبية في مدة الاستبراء بغير الجماع) لما روى البيهقي 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال «وقعت في سهمي جارية من سبي 
جلولاء فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة فلم أتمالك أن قبلتها والناس 
ينظرون ولم ينكر علي أحد من الصحابة) وجلولاء بفتح الجيم والمد: قرية من 
نواحي فارس والنسبة إليها جلولي على غير قياس فتحت يوم اليرموك سنة سبع 
عشرة من الهجرة فبلغت غنائمها ثمانية عشر ألف ألف»› وفارقت المسبية غيرها 
ان غايتها أن تكون مستولدة حربي وذلك لا يمنع الملك» وإنما حَرّمّ وطؤها 
صيانة لمائه لئلا يختلط بماء حربي لا لحرمة ماء الحربي (المغني ج٣۳/٠٠٥).‏ 

فإن وطئها السيد قبل الاستبراء أو في أثنائه لم ينقطع الاستبراء وإن أثم به 


ا 


ومن وطئ آمته حرم عليه آن یزوجھا حتی یستبرئها. 

ا 
فإن حَبلت منه قبل الحيض بقي التحريم حتى تضع أو في أثنائه حلت بانقطاعه 
لمامه» قال الإمام هذا إذا مضى قبل وطئه أقل الحيض وإلا فلا تحل حتى تضع 
كما لو أحبلها قبل قبل الحيض اه وهو أحسن (المغني ج۳/٥۲٥٠).‏ 

e‏ وطئ آمته حرم عليه أن یزوجها حتی يستبرئها) لان مقصود النكاح 
الوطء ف فینبغی آن بستعقب الحل وهذا بخلاف بيعها فإنه قد يقصد للوطء وقد 
اقا لخر ٠‏ فلا معنى لمنع البائع من البيع وعلى المشتري أن يحتاط إن قصد 
الوطء» لقوله ريرس (لا تسق بمائك زرع غيرك») رواه ابو داود والترمذي 
والحاكم وابن حِبّان. 

ولو اشترى أمة وأراد تزويجها قبل الاستبراء فإن كان البائع وطئها لم يجز 
لکن یستشنی تزويجها ممن وَجَبَ الاستبراء بسبب وطئه كما إذا زوجها من البائ 
الواطى (النجم ج۱۸۷/۸). والله أعلم . 


RR KR RR 


VY 


فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق 
ومن أتت أمته بولد فإن ثبت أنه وطئها لحقه سواء كان يعزل منيه عنها 
اُم لا وان لم يڪن وطئها لم يلحقه ومن أت زوجته بولد لحقه ذسبه 
إن أمڪن أن يڪون منه بأن تأتي به بعد ستة أشهر ولحظة من حين 
الخد ودون أريع سنين من حين إمکان الاجتماع بها el‏ 
© 
(فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق) 

(ومن أتت أمته بولد) يمكن أن يكون منه (فإن ثبت أنه وطئها لحقه) 
سواء استلحقه أم لا لان النبى ايرا ألحق الولد بزمعة من غير إقرار منه 
ولا من وارثه بالاستیلاد» وقال: «الولد للفراش»» وروى مالك عن عمر أنه 
قال: «لا تأتيني أم ولد يعترف سيدها أنه ألم بها إلا الحقت به ولدها فأمسكوهن 
بعد أو أرسلوهن» فاعتبر الاعتراف بالإلمام لا بالولد ولم يخالفه أحد من 
الصحابة (النجم ج۱۹۲/۸). 

(سواء کان يعزل منيه عنها أم لا) لأن الماء سَبّاق لا يدخل تحت 
الاختيار ولأن أحكام الوطء لا يشترط فيها الإنزال كالتحليل والتحصين (النجم 
ج۱۹۳/۸)» وإن قال كنت أطؤها فيما دون الفرج فقد قيل يلحقه لإمكان أن 
يسبقه الماء إلى الفرج وهو لا يعلم به » وقيل لا يلحقه وهو الأصح» لأنْ النسب 
وغیره من أحکام الوطء لا تعلق إلا بالإیلاج (شرح التنبیه ج ۷۰۲/۲ - .)۷٠۴۳‏ 

(وإن لم يكن وطئها لم يلحقه) قال الشيخ أبو حامد بالإجماع (شرح 
التنبيه ج۲/۲٠۷)»‏ (ومن أتت زوجته بولد لحقه نسبه إن أمكن أن يكون منه) 
قال مربت#عييرلر «الولد لفراش» رواه الشيخان. (بأن تأتي به بعد ستة أشهر 
ولحظة من حين العقد) عليها (ودون أربع سنين من حين إمكان الاجتماع بها) 


۸ 


مڪن وطؤها ولو عل بعد وان لم يعلم أنه وطئ بخلاف ما سبق في 
بشرط أن يكون للزوج تسع سنين ونصف ولحظة قسع الوطء فإن 
بمڪن ان يڪون منه بأن أتت به لدون ستة أشهر أو لأكثر من 
سنين أو مع القطع بأنه لم يطأها أو كان للزوج من السن دون ما 
م أو كان مقطوع الذكر والأنثيين جميعاً لم يلحقه ومتى E‏ 
سوب اب 

| أكثر الحمل (إذا أمكن وطؤها ولو على بد) كما إذا نكحها وطلقها في 
ملس أو غاب عنها غيبة بعيدة لا يحتمل معها وصول أحدهما إلى الآخر أو 
العقد وأحد الزوجين بالمشرق والآخر بالمغرب (فيض الإله المالك 
.(EAY/‏ 

(وإن لم يعلم آنه وطئ) غاية في لحوق الولد به (بخلاف ما سبق في 
) من اشتراط ثبوت الوطء لأن القصد من النكاح الاستمتاع مع حصول الولد 
صد من الأمة غالباً الخدمة (فيض الإله المالك ج۲/١۸٤)»‏ (بشرط أن 
ن للزوجح تسع سنين ونصف ولحظة تسع الوطء) بناء على أن البلوغ 
تکمال تسع وبناء على أن أقل الحمل ستة أشهر واشترط زيادة اللحظة 
صل الإنزال وهو مستكمل تسع سنين . 

(فإن لم یمکن آن یکون منه بأن تت به لدون ستة آشهر) من حين إمكان 
نماع الزوجين (أو لأكثر من أربع سنين) من آخر اجتماع حصل معها (أو مع 
طع بأنه لم يطأها) كما إذا طلقها عقب العقد أو كان بينهما مسافة لا يمكن 
جتماع من حين العقد إلى العلوق (شرح التنبيه ج۲/٠٠۷).‏ (أو كان لازيج 
السن دون) أي أقل (ما تقدم) أي أقل من تسع سنين ونصف ولحظة (أو 
ن مقطوع الذكر والأنثيين جميعاً لم يلحقه) في جميع هذه الصور. (ومتى 


۹ 


تحقق الزوج أن الولة الذي ألحقه الشرع به ليس منه بان عَلِم أله لم 
يطأها أُبداً لزمه نفيه باللعان» وإن لم يتحقق أنه من غيره حرم عليه 
نفيه وقذفها وإن كان الولد أسود وهو أبيض وغير ذلك ومن لحقه 
نسب فأخر نفيه بلا عذر ثم أراد أن ينفيه باللعان لم نجبه إلى ذلك 
ود و ن کے 
تحقق الزوج أن الول الذي ألحقه الشرع به) انظراً إلى الإمكان وهو قاطع أنه 
(ليس منه بأن عَلِمَ أله لم يطأها أبداً لزمه نفيه باللعان) لأنٌ ترك التفي يتضمن 
الإلحاق ولا يجوز له استلحاق مَنْ لیس منه کما لا يجوز له نفي من هو منه» 
وفي وجه ضعيف أنه يجوز لان اقتحام اللعان شهرة وفضيحة يصعب احتمالها 
على ذوي المروءات (النجم ج۸/١٠٠).‏ 

(وإن لم بتحقق أنه من غیره) بل احتمل منه ومن غیره بان ولدته لدون 
ستة أشهر من الزنا أو لفوقه ودون أربع سنين منه ومن الوطء بلا استبراء (فيض 
الإله المالك ج۲/١۸٤).‏ (حرم عليه نفيه) لاحتمال كونه منه ورعاية للفراش 
ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه (فيض الإله المالك ج۸۳/۲٤)‏ 

(و) حرم عليه (قذفها وإن كان الولد أسود وهو) أي النافي (أبيض وغير 
ذلك) مما يدل على الاختلاف والتفاوت كقبح وحسن ونقص خلقة وكمالها 
للحديث المتفق عليه من قوله صاايرمآ: لرجل جاء إليه وذكر أنه ولد له غلام 
أسود وأنكره لعله نزعة عرق» زاد في البخاري ولم يرخص له في نفيه (ومن 
لحقه نسب) بأن لم یکن ممسوحاً (فأخر نفيه بلا عذر ثم أراد أن ينفيه باللمان 
لم نجبه إلى ذلك) لان نفي الولد يكون على الفور والتأخير يسقط نفيه عنه كالرد 
بالعيب وإن أخر بعذر كأن لم يجد الحاكم لغيبته أو تعذر الوصول إليه أو بلغه 
الخبر ليلا فصبر حتى يصبح أو حضرته الصلاة فقدمها أو كان جاثمً أو عار 
فأكل أو لبس الثوب أو كان مريضاً أو غير ذلك من الأعذار السابقة في الرد 


Ee 


وإن أراد نفيه على الفور أجبناه إليه. 
چ دچ 
بالعيب لم يبطل حقه بالتأخير وإذا أمكنه الإشهاد فعليه أن يشهد على النفي وإلا 
بطل حقه (فيض الإله المالك ج۲/٤۸٤)»‏ 
(وإن أراد نفيه) أي نفي الولد الذي لحقه (على الفور أجبناه إليه) دفعاً 
لاضرر عنه بلحوقه اه (فيض الإله المالك ج۲/٤۸٤).‏ 


RE RE RR 


e1 


فصل في القذف واللعان 
من قذف زوجته بالزنا فطولب بحد القذف فله أن يسقطه باللعان 
سو دچ 

(فصل في القذف واللعان) 
القذف هو لغةً: الرمي» وشرعاً: الرمي بالزنا في معرض التعيير» واللعان 
مأخوذ من اللعن وهو الإبعاد عن الخير وسمي المتلاعنان بذلك لما يعقب 
اللعان من الإثم والبعد» لأنَ أحدهما كاذب فيكون ملعوناً» وقيل لأن كلا منهما 

يبعد عن صاحبه بتأبيد الحرمة. 

وهو في الشرع كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ 
والحق به العار» والأصل فيه قبل الإجماع» قوله تعالى ولب بشن 


ت ا 


جم الآیات» وسبب نزولها ان هلال ابن أمية قذف زوجته عند رسول الله 
يتسر بشريك بن السحماء» فقال له النبي صلت#يير: البينة أوحد في 
ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ 
فجعل النبي صلاتاتييرار يكرر ذلك » فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق 
ولينزلنٌ الل قا رئ ظهري ن الجلد) فنزلت الآیات (النجم ج .)۸١ - ۸٥/۸‏ 

(من قذف زوجته بالزنا) صريحاً: كزنيت» ولو مع قوله في الجبل أو يا 
زانية أو زنى فرجك» أو كناية: كقوله لم أجدك عذراء» ونحو ذلك مما سيأتي 
مفصلا في بابه. 

(فطولب بحد القذف) أو التعزير (فله أن يسقطه باللعان) وإن قدر على 
إقامة البينة» وإن لم تطالب ولم تعف» فقد قيل له أن يلاعن لأ الحد باق 
تطالب به متى شاءت فله إسقاطه» وقيل ليس له أن يلاعن حتى تطلب المرأة 
وهو الأصح لأنّه إنما يصار إليه عند الضرورة (شرح التنبيه ج۲/٤1۹).‏ 


NY 


بشرط آن يكون الزوج بالغا عاقلا مختاراً وأن تكون الزوجة عفيفة 
يمكن أن توطأء فلو قذف من ثبت زناها أو طفلة كبنت شهر عُزِرَ ولم 
يلاعن. واللعان أن يأمره الحاڪم أن يقول اربع مرات: أُشهد بالله اني 
لمن الصادقين فيما رميتها من الزنا وأن هذا الولد ليس we ae es‏ 
ف س 

(بشرط أن يكون الزوج) القاذف (بالغاً عاقلاً مختاراً) بخلاف الصبي 
والمجنون والأجنبي والسيد والمكره. 

(وأن تكون الزوجة عفيفة يمكن أن توطأًء فلو قذف من ثبت زناها) 
إقرارها أو بينة عزر لاإيذاء ولم يلاعن في ظاهر المذهب لان اللعان لإظهار 
الصدق وهو ظاهر بثبوت زناهاء وقيل يلاعن دفعاً للتعزبر وقطعاً للنكاح (شرح 
التنبیه ج۲/٥۹٦).‏ 

(أو طفلة كبنت شهر عَْرَ ولم يلاعن) لتيقن كذبه فلا يمكن من الحلف 
على أنه صادق بل يعزر لا للقذف لألّه كاذب فيه قطعاً فلم يلحق بها عاراً بل 
منعاً له من الإيذاء وللخوض في الباطل (شرح المنهج ج٤ »)٤۳۷/‏ وهذا تعليل 
للمسألة الثانية وأما المسألة الأولى فقد تقدم الكلام على سيب التعزير فيها. 
(واللعان أن يأمره الحاكم) أو نائبه (أن بقول أربع مرات أشهد بال آي لمن 
الصادقين فيما رميتها من الزنا) ويسميها إن كانت غائبة عن البلد أو المجلس 
لحيض أو كفر ويرفع في نسبها بما يميزها عن بقية نسائه إن کان له غيرها دفعاً 
للاشتباه؛ وإن كانت حاضرة فيقول زوجتي هذه ولا يحتاج مع الإشارة إلى ذكر 
اسمها ونسبهاء وقيل يجمع بين الاسم والإشارة وجوباً مبالغة في البيان (شرح 
التنبیه ج7/۲٦1۹).‏ 

(وأن هذا الولد) الذي ولدته أو هذا الولد أو هذا الحمل من زنا (ليس 


A 


من إن كان هناك ولد اقم يقول قي الخامة بعد أن يعظه الحاكم 
ويخوفه ويضع يده عل فيه وع لعنة الله إن كتت من الکاذبينء 
فإذا فعل ذلك سقط عنه حد القذف وانتفى عنه فسب الولد RE ê‏ 
وا و ج جج 
مني إن کان هناك ولد) ولو اقتصر على قوله لیس مني لم یکف أو على قوله من 
زنا كفى في الأصح (شرح التنبيه ج۹۷/۲) 

(ثم بقول في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم) ندباً (و) ذلك بأن (یخوفه) 
من عذاب الله تعالی » وقد قال مرا یوسر لهلال «اتق الله فان عذاب الله أهون 
من عذاب الآخرة) (ويضع يده على فيه) آي یأمر رجلاً یضع يده على فيه لعله 
ینزجر» لما روی ابو داود عن ابن عباس E‏ أمر رجلا أن يضع 
يده على فيه عند الخامسة» وقال إنها موجبة ؛ فإن أبى بعد مبالغة الحاكم في 
وعظه إلا المضي (الإقناع ج٤ .)۳١/‏ 

قال له قل (وعليٌ لعنة الله إن كنت من الكاذبين) فيما رميتها به من الزنا 
ويشير إليها في الحضور ويميزها في الغيبة كما في الكلمات الأربع (المغني 
ج" / (6۷V‏ 

(فإذا فعل) الزوج (ذلك سقط عنه حد القذف) للآية هذا بالنسبة إليها أ 
بالنسبة إلى الزاني فكذلك إن سماه في اللعان فإن لم يسمه لم يسقط عنه حده 
في الأصح وكان ينبغي أن يعبر بالعقوبة بدل الحد ليشمل حد القذف والتعزير 
(النجم ج۸/٤۱۱).‏ 

(وانتفى عنه نسب الولد) إن نفاه في لعانه لخبر الصحيحين (أنه 
ررر فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة) وإنما يحتاج الملاعن إلى نفي نسب 
ولد یمکن کونه منه فان تعذر کون الولد منه كأ طلقها في مجلس العقد أو نكح 


٤ 


وبانت منه وحرمت على التأبيد ولزمها حد الزناء وها أن تسقطه عن 
نفسها باللعان فتقول بأمر الحاكم أربع مرات: أشهد باللّه إنه لمن 
الكاذبين فيما رماني به» ثم تقول في الخامسة بعد الوعظ كما سبق: 
چ دچ 

امرأة وهو بالمشرق وهي بالمغرب أو ممسوحاً لم يلحقه الولد كما تقدم 
لاستحالة كونه منه فلا حاجة في انتفائه إلى لعان (المغني بتصرف ج٣/٤۸٤).‏ 
(وبانت منه) لما في الصحيحين أنه مكرما فرق بينهما ثم قال: «لا سبيل 
لك عليها» وهي فرقة فسخ لا نكاح كالرضاع لحصولها بغير لفظ وتحصل ظاهراً 
وباطناً (المغني ج۸۳/۳٤)»‏ وفي سنن أبي داود «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا». 
(وحرمت على التأبيد) فلا يحل له نكاحها بعد اللعان ولا وطؤها بملك اليمين 
لو كانت آمة فاشتراها (المغني ج٣/۸۳٤)»‏ (ولزمها حد الزنا) إذا كان القذف 
بزنا أضافه إلى حال الزوجية لقوله تعالى # ودروا نَا اعاب & الآية فإنها تدرا 
عن وجوبه عليها بلعانه فإن أضافه إلى ما قبل الزوجية ولاعن لنفي السب ففي 
وجوب الحد عليها ومعاوضة لعانها بلعانه وجهان (شرح التنبيه ج1۹۷/۲). 

(ولها أن تسقطه) أي حد الزنا الذي وجب عليها بتمام لعان الزوج 
(الإقناع ج٤ »)٤٠/‏ (عن نفسها باللعان) بعد تمام لعان الزوج كما هو مستفاد 
من لفظ السقوط لأنه لا يكون إلا فيما وَجَبَ ولم يجب عليها إلا بتمام لعانه 
(الإقناع ج٤ .)٤١/‏ 

(فتقول بأمر الحاكم أربع مرات: أشهد بال إنه لمن الكاذبين فيما رماني 
به) من الزنا لقوله تعالى: وبا نالعاب أن فد َج مد بل ٠4‏ (ثم 
تقول في الخامسة بعد الوعظ كما سبق) من الحاكم أو نائبه وهو قوله لها عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» ويأمر امرأة تضع يدها على فيها لعلها أن تنزجر 


to 


وعلع غضب الله إن كان من الصادقين فإذا فعلت هذه سقط عنها حد 


الزنا. 

و 
(الإقناع ج٤ )٠١/‏ فإن أبت إلا المضي » قال لها قولي (وعليّ غضب الله إن كان 
من الصادقين) فيما رماني به. 
تا]: : أفهم سكوته في لعانها عن ذكر الولد انها لا تحتاج إليه وهو 
الج ل اک ف الاما سک لل تح اليه زاو ريت لد 
يضر (الإقناع ج٤ .)٤٠/‏ 


Via 


e 8 ر‎ 


(فإذا فعلت هذه سقط عنها حد الزنا) قال الله تعالى * ورا عتا اعاب أن 
کفہد آرم مد واه إل لمن الکذریت ي وة أن عضب َه نآ إن کان ِن 
كیَ4 

[تتمة]: لو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه كأقسم بالله أو أحلف بالله إلى 
آخره أو لفظ غضب بلعن أو غيره كالإبعاد وعكسه بأن ذكر الرجل الغصب 
والمرأة اللعن أو ذكر اللعن أو الغضب قبل تمام الشهادة لم يصح ذلك اتباعاً 
للنص كما في الشهادة والحكمة في اختصاص لعانها بالغضب ولعان الرجل 
باللعان أن جريمة الزنا أعظم من جريمة القذف فقوبل الأعظم بمثله وهو 
الغضب» لأن غضبه تعالى إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهم واللعن 
الطرد والبعد؛ فخصت المرأة بالتزام أغلظ العقوبة » ولو قتل الملاعن من نفاه ثم 
استلحقه لحقه وسقط عنه القصاص اه (الإقناع مع حذف ج٤ .)٤٠/‏ 

ينفسخ النكاح بلعان ويفسخ بإعسار بمهرٍ قبل وطء وبدحو نفقة بعد ثبوت 
إعسار عند قاض وإمهاله ثلاثة أيام فیفسخ قاض أو هي بإذنه صبيحة رابع فإن 


Ai 


م نفقته فلا أو أعسر بنفقة خامس بنت ورضاع بشرطه وبسبي الزوجين أو 
دهما واسترقاق زوج وإسلام أحدهما قبل الدخول وزواج على أختين أو أكثر 
أربع حرائر أو أمتين » وبملك أحد الزوجين الآخر وبعدم كفاءة إن أطلقت 
أ فبان غير كفؤ» وبانتقال من دين لآخر وردة» اه (إعانة المبتدين ص٤١٤).‏ 


E E 


EV 


باب الرضاع 


إذا ثار لبنت تسع سنين لبن من وطء أو من غيره ا ر م 
ن 
(باب الرضاع) 


الرضاع بكسر الراء» وفتحها لغة: اسم لمص الثدي وشرب لبنه» وشرعاً 
اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل على وجه مخصوص› 
والكتاب والسنة ناطقان بتحريم الرضاع»› قال الله تعالی: راڪم اې 
رشم وڪم رت رة ). 

وفي الصحيحين عن عائشة: أن النبي صإالبيرسلر قال: يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب». وأجمعت الأمة على تأثيره في النكاح وثبوت المحرمية 
وأظهر قولي الشافعي أنه يؤثر في عدم نقض الوضوء ولا يؤثر فيما عدا ذلك 
كالميراث والنفقة والعتق وسقوط القصاص ورد الشهادة ونحوها (النجم 
ج۱۹۹/۸). (إذا ثار) أي ظهر (لبنت تسع سنين) قمرية تقريباً وإن لم يحكم 
ببلوغها بذلك (لبن من وطء أو من غيره) بأن در ثديها باللبن وكانت المرأة حال 
انفصال اللبن حية حياة مستقرة أمّا لو انفصل لبنها وهي ميتة وأوجر الصبي لم 
يرتب عليه حكم وإن كان طاهراً على المذهب كما لا تثبت حرمة المصاهرة 
بوطء الميتة. وخالف في هذه المسألة أي مسألة انفصال اللبن وهي ميتة الأئمة 
الثلاثة والأوزاعي ومنصور التيمي مستدلين بقول عمر: (اللبن لا يموت) وحمله 
الشافعي على ما إذا حلب منها في حياتها ثم سقي الصبي فإنه يحرم كالرضاع من 
الغدي. واحتج الأصحاب بأن اللبن ضعفت حرمته بموت الأصل ألا ترى أن 
حرمة الأعضاء تسقط بالموت حتى لا يجب القصاص بقطعها وبأنه لو وصل 
اللبن إلى جوف الصبي الميت لم تثبت الحرمة فكذلك إذا انفصل من ميته قياساً 


۸ 


فأرضعت طفلاً له دون الحولين ier o la ha aE ES‏ 
وس يي 
لأحد الطرفين على الآخر (النجم .)٠٠١ ٠۱۹۹/۸‏ 

وخرج باللبن غيره كأن امتص من الثدي دماً أو قيحاً وبالبنت ثلاثة أمور: 

أحدها: الرجل فلا يثبت بابنه على الصحيح لألّه ليس معداً للتغذية فلم 

يتعلق به التحریم کغیره من المائعات لکن يكره له ولفرعه نکاح من ارتضعت منه 
ای ا ا 

ثانيً: الخنفى المشكل والمذهب توقفه إلى البيان فإن بائت أنوثته حرم 
وإلا فلا» وإن مات قبله لم يثبت التحريم فللرضيع نكاح أم الخنشى ونحوها كما 
نقله الأذرعي عن المتولي وأقراه. 

ثالثاً: البهيمة فلو ارتضع صغيران من شاة مثلاً لم ثبت بينهما أخوة فتحل 
مناكحتهما لأن الأخوة فرع الأمومة فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع (المغني 
ج0۲۸/۳). 

(فأرضعت طفلاً له دون الحولين) لقوله تعالى: #وَلولدثُ ن 
وده وين ا لمن E‏ ان یم ي الرماعة € › وروی البيهقي والدار قطنى 
« رضاع إلا ما كان في حولين» لكن الأصح وقفه على ابن عباس» وحسن 
الترمذي أن النبي يبرمل قال: «لا رضاع إلا ما فتتق الأمعاء وكان قبل 
الحولين». ولم يخالف في هذا إلا عائشة فإنها ألحقت ما بعد الحولين بما قبلها 
لما روى الشيخان أن سهلة بنت سهيل بن عمرو قالت: يا رسول الله؟ إلا كنا 
زئ الما لدا وقد نزل في التبني والحجاب ما قد علمت فماذا تأمرني» 
فقال: «أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن عليك ففعلت فكانت تراه ابناً» وفي 
رواية أخرى عن عائشة ينع قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول 

۳۹ 


خمس رضعات متفرقات صار ابنها فيحرم عليها هو وفروعه فقط 
وصارت أمه فتحرم عليه هي وأصوهما وفروعها وإخوتها وأخواتها 
ي 
الله إن سالماً مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ مبلغ الرجال فقال: أرضعيه 
تحرمی عله رواه مسلم. والجواب: أنه مخصوص بسالم كما قالته أم سلمة 
وسائر زوجات النبي ميرم وهن بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ أعلم. 
والمراد: حولين بالأهلة كما قاله في المحرر فإن انكسر الأول كمل بالعدد 
ثلاثين من الخامس والعشرين على الصحيح (النجم بتصرف .)۲٠۳/۸‏ (خمس 
رضعات) لما روى مسلم عن عائشة قالت: «كان فيما أنزل الله: عشر رضعات 
محرمات فنسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله لبور وهن فيما يقرا 
من القرآن» أي يتلى حكمهن أو العمل بهن وهذا يدل على قرب النسخ حتى إِلّ 
من لم يبلغه النسخ كان بقرؤها. وفي صحيح مسلم عن عائشة ينعه: «لا تحرم 
المصة ولا المصتان» وفي وجه إثبات التحريم برضعة كمذهب أبي حنيفة ومالك 
نيعت وفي ثالث اختاره ابن المنذر وجماعة بثلاث كمذهب أبي ثور» وعن 
أحمد روايتان كالمذهبين فلو حكم قاض بالتحريم بأقل من خمس رضعات لم 
ينقض حكمه خلافاً للأصطخري (النجم .)۲٠٤/۸‏ (متفرقات) يقينا عرفاًء فلو 
حلب دفعة واحدة وأوجر خمساً أو عكسه فرضعة نظراً إلى انفصاله فى الأولى 
وإيجاره في الثانية (المشكاة ص١٤٠).‏ 

(صار ابنها) وأولاده أولادها وصارت المرأة أمّا له وأمهاتها جداته وأباؤها 
أجداده وأولادها أخوته وأخواته وإخوتها أخواله وخالاته (انظر العدة والسلاح 
ص٦ »)۱٤‏ (فيحرم عليها) أي المرضعة (هو وفروعه فقط) لا أصوله وحواشيه 
(وصارت) المرضعة (أمه فتحرم عليه هي وأصولها وفروعها وإخوتها وأخواتها) 
من نسب أو رضاع . 


4 


وإن ثار اللبن من مل من زوج صار الرضيع ابنا للزوج» فيحرم عليه 
الرضيع وفروعه فقط وصار الزوج أباه فيحرم على الرضيع هو وأصوله 
وفروعه وإخوته وأخواته فيحرم النكاح ويحل النظر والخلوة ا 
چرس چ 

(وإن ثار اللبن من حمل من زوج صار الرضيع ابنا للزوج فيحرم عليه 
الرضيع) إن كان أنشى (وفروعه فقط) لا أصوله ولا حواشيه (وصار الزوج أباء) 
آي الرضيع وأمهات الزوج من اتس آو رضاع جداته وآبائه من نسب أو رضاع 
أجداده وأولاده من نسب أو رضاع إخوانه وآخواته وآخوته وآخواته من نسب أو 
رضاع أعمامه وعماته. 

(فيحرم على الرضيع هو) أي صاحب اللبن (وأصوله وفروعه) من نسب 
أو رضاع (واخوته وأخواته) كذلك من نسب أو رضاع » وعلم مما سبق أن 
أصول الرضيع وحواشيه لا يثبت بينهم وبين المرضعة وفروعها وأصولها 
وحواشيها محرمية وكذا بين صاحب اللبن وأصوله وفروعه وحواشيه . 

وقد نظم العلامة جلال الدين القونوي ما يترتب على الرضاع بقوله: 
وينتشر التحريم يِن مرضع إلى أصول فصول والحواشي من الوسط 
وممن له در إلى هذه وين رضيع إلى ما كان من فرعه فقط 

[ بم ]: إنما انتشرت حرمة الرضيع إلى فروعه من رضاع أو نسب لا 
إلى أصوله وحواشيه وحرمتا المرضعة والفحل إلى جميع أصولهما وفروعهما 
وحواشيهما من نسب أو رضاع لأن لبن المرضعة كالجزء من أصولها فسرى 
لتحريم به إليهم وإلى الحواشي وألحق بها الفحل لأنه السبب فيه بخلافه في 
أصول الرضيع . 

(فيحرم النكاح) بين من ذكر (ويحل النظر والخلوة) لكل من حرمت 

ا 


كالنسب دون سائر أحكامه كالميراث والنفقة. 

چ € 
بالرضاع (كالنسب) أي كحلها بالنسب في الشروط والمقدار المبين في أول 
كتاب النکاح . 
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والأصل في ذلك قوله تعالی: راڪم ال آزسمتگم وَآخَوثڪُ 
ر ألرَصَعَةٍ € وحديث الشيخين: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب» وروي 
عن عائشة: أن أفلح أخا أبي القيس استأذن عليها بعدما أنزل الحجاب» فقالت: 
والله لا أذن له حتى استأذن رسول الله ريرمت فإن أخا أبي القيس ليس هو 
أرضعني وإنما أرضعتني امرأته فأخبرت النبي صرإلاعيورما بذلك فقال: «ائذني له 
فإنه عمك تربت يمينك). 

(دون سائر أحكامه) أي النسب (كالميراث والنفقة) فلا يحصل بالرضاع 


إرث ولا تجب نفقة والله أعلم . 


1 جام ] 
في مسائل متفرقة مأخوذة من فتح المعين للمليباري رحمه الله تعالى 
يشترط في الخمس الرضاعات أن تكون متفرقة عرفا فإن قطع الرضيع 

الرضاع إعراضاً وإن لم يشتغل بشيء آخر أو قطعته المرضعة ثم عاد إليه فيهما 

فوراً فرضعتان أو قطعه لنحو لهو كنوم خفيف وعاد حالاً أو طال والثدي بفمه أو 
تحول ولو بتحويلها من ثدي لآخر أو قطعته لشغل خفيف ثم عادت إليه فلا 
اا ت ا ويثبت الرضاع برجل وامرأتين وبأربع نسوة ولو فيهن 
أم المرضعة إن شهدت حسبة بلا سبق دعوى كشهادة أبي امرأة وابنها بطلاقها 
كذلك وتقبل شهادة مرضعة مع غيرها لم تطلب أجرة الرضاع وإن ذكرت فعلها 
كأشهد أني أرضعتها. وشرط شهادة الرضاع ذكر وقت الرضاع وعدده وتفرق 


۲ 


المرات ووصول اللبن إلى جوفه في كل رضعة ويعرف بنظر كحلب وإيجار 
وازدراد وبقرائن كامتصاص ثدي وحركة حلقه بعد علمه نها ذات لبن وإلا لم 
بحل له أن يشهد لأن الأصل عدم اللبن ولا يكفي في أداء الشهادة ذكره القرائن 
بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ولو شهد به دون النصاب أو وقع شك في تمام 
الرضعات أو الحولين أو وصول اللبن جوف الرضيع لم يحرم النكاح لكن الورع 
الاجتناب وإن لم تخبره إلا واحدة» نعم إن صدقها يلزم الأخذ بقولهاء ولا 
يثبت الإقرار بالرضاع إلا برجلين عدلين اه. والله أعلم. 


E RE RR 


tr 


کتاب الجنايات 
و 
(کتاب الجنایات) 


عبر بها دون الجراج لتشمله والقطع والقتل ونحوهما مما يوجب حداً أو 
تعزيراً» وهو حسن وهي جمع جناية» وجمعت وإن كانت مصدراً لتنوعها ک 
سيأتي إلى عمد وخطأ وشبه عمد» والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: 
اا الین ٤َامنا‏ يب عليكم الصا ف امل 4 وأخبار كخبر الصحيحين 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله تعالى 
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي 
يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات». وقتل الآدمي عمداً بغير حق من أكبر 
الكبائر بعد الكفر: «فقد سئل النبي صأالتييرمة : أي الذنب أعظم عند الله تعالی 
قال: أن تجعل لله ندا وهو: خلقك قيل: ثم أي قال: أن تقتل ولدك مخافة أن 
يطعم معك» رواه الشيخان» وتصح توبة القاتل عمداً لأنٌ الكافر تصح توبته فهذا 
أولى ولا يتحتم عذابه بل هو في خطر المشيئة ولا يخلد عذابه إن عذب وإن 
أَصَرّ على ترك التوبة كسائر الكبائر غير الكفر وأما قوله تعالى: وسن يمحل 
ريشا سعدا رۇم جم کا زیا )» فالمراد بالخلود المكث 
الطويل فإ الدلائل تظاهرت على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم أ 
مخصوص بالمستحل كما ذكره عكرمة وغيره وإن اقتص منه الوارث أو عفا عنه 
على مال أو مجاناً فظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة كما 
أفقی به النووي وذكر مثله في شرح مسلم ومذهب أهل السنة أن المقتول لا 
يمرت إلا بأجله والقطع لا يقطع الآجل خلافً للمعتزلة فإنهم قالوا القطع بقطه 
(الإقتاع ج٤‏ /۱۱۷ - ۱۱۸). 


٤ 


يجب القصاص على من قتل إنساناً عمداً حضاً عدواناً لكن لا يجب على 
صي ومجنون مطلقاً ولا على مسلم بقتل كاف ولا على حر بقتل عبد 
n‏ 

قال صاحب الجوهرة: 
رمت رون فمل وغيرهذاباطل لابجل 

وينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام: حرام» وواجب» ومباح . 

فالحرام: قتل المعصوم» والواجب: قتل المرتد» والمباح: قتل الأسير 
لأنَ الإمام مخير فيه كما سيأتي (النجم ج۳۲۹/۸). 

(يجب القصاص) أي القتل (على من قتل إنساناً عمداً محضاً عدواناً) 
وسيأتي ضابطه» (لكن لا يجب) القصاص (على صبي) حال القتل » ولو قال: 
كنت وق القتل صبيًا وأمكن باه خلت فیصندق أن الأصلَ بقاء الصباء أو 
قال أنا صب الآن وأمكن فلا قود ولا يحلف أنه صبي لأنٌ التحليف لإثبات صباه 
ولو ثب ثبت لبطلت يمينه» ففي تحليفه إبطال لتحليفه (شرح المنهج جه ٠/‏ ۰( 
(ومجنون) عهد جنونه قبل القصاص ولو متقطعا ا (التحفة ج۳۹۹/۸) ؛ بخلاف إذا 
لم يعهد (مطلقاً) سواء كانا حرين أو عبدين مسلمين أو كافرين (ولا) يجب 
قصاص (على مسلم) حال الجناية ولو زانباً محصناً (بقتل كافر) ولو ذمياً لخبر 
البخاري: «لا بقتل مسلم بكافر) وإن ارتدٌ المسلم لعدم المكافأة حال الجناية إذ 
العبرة في العقوبات بحالها (شرح المنهج جه/٠۲).‏ (ولا) يجب القصاص 
لی ر بقتل عبد) ولو مبعضاً لعدم المكافأة لقوله تعالى: الع بار والمبدٌ 
أَمَبٍْ 4» وروى الدارقطني عن ابن عباس: ن ن التي صالەيەرسً › قال (لا بقل 
قا وان ر انض أعظمٌُ من الأطراف وبالاتفاق لا يقطع ترف حر 
بطرف عبد فأولی أن لا يقتل به. 


ولا على ذعي بقتل مرتد ولا على الأب والأم وآبائهما وأمهاتهما بقتل 
الولد وولد الولد ir E E E BEE AE REESE E EREK‏ 
ودې 
وحكى الروياني: أن بعضَ فقهاء خراسان سئل في مجلس أميرها عن قتل 
الحر بالعبد» فقال: أقدم حكاية ثم قال: كنت أيام تفقهي ببغداد نائماً ذات ليلة 
على شاطئ دجلة فسمعتٌ مَلاَّحاً يترنم » وبقول: 
خذوا بدمي هذا الغزالّ فاته رماني بسهمي مقلتيه على عمد 
ولا تقتلوه إتني أناعبده ولم أرّ حرا قط يقل بالعبد 
فقال الأمير: حسبك فقد أغنيت عن الدليل » قال الثعالبي وكان أبو الحسن 
الماسرجسي نشد في تدریسه هذین البیتین (النجم ج ۳۹۰/۸ - ۳٠١‏ بتصرفٍ). 
(ولا) يجب القصاص (على ذمي بقتل مرتد) لأنٌ المرتد مهدر كالحربي 
(النجم ج۸/١٠۳)ء‏ “ولان المي أشرف منه بتقريره بالجزية (التحفة 
ج/6۰1). 
(ولا) يجب القصاص أيضاً (على الأب والأم وآبائهما وأمهاتهما بقتل 
الولد وولد الولد) سواء ساوه الولد في الحرية والدين أم لا لما روى الترمذي 
عن سراقة بن مالك» قال: «حضرتٌ النبي صلاتاتييرمار يقي الأب من ابنه ولا 
يقيد الابن من أبيه» . وروى أحمد والطبراني: أن النبي لبمار قال: «لا يقتل 
الوالد بالولد» ولأن الوالد سبب في وجوده فلا يحسن أن يكون الولد سبباً في 
إعدامه» ونقل الشافعي في الأم انض فيه اللإجماع» وأراد به في الجملة 
لأنّ مالكاً يخالف فيما إذا ذبحه كالشاة ؛ وأطلق ابن المنذر عن مالك أله لا يقتل 
به واختاره» وقيل أراد به إجماع الصحابة فن عمرَ حكم به بحضرتهم ولم 
يخالفه منهم أحد (النجم ج۳۹۳/۸ - »)۳٠١‏ ولو قتل ولده المنفي فل به إذ 


٤ 


بقتل من يثبت القصاص فيه للولد مثل أن يقتل الأب الأ ثم 
نايات ثلاثة: خطأاً وعمد خطاً وعمد محض» فالخطاً مثل أن يري 
حائط سهماً فيصيب إنساناً أو يزلق من شاهق فيقع على إنسان 
بابطه أن يقصد الفعل ولا يقصد الشخص أو لا يقصدهماء وعمد 
ف mmm‏ 
ر على نفيه لا إن رجع عنه هذا ما اعتمده الشيخ بن حجر في التحفة » خلافاً 
هر النهاية وصريح المغني أنه لا يقتل به مطلقاً للشبهة (التحفة مع ع ب 
.)٠//‏ (ولا) يقتل الوالد (بقتل من يثبت القصاص فيه للولد مثل أن بقتل 
ب الأم) أو قن الولد أو عتيقه أو زوجه لأتّه إذا لم بقتل بقتله فبقتل من له فيه 
أولى ؛ ولا فرق في سقوط القصاص بين أن يثبت للولد جميع القصاص أو 
رء منه وهذا فيما إذا وَجَبّ القصاص للولد ابتداء» ويلتحق به ما إذا وجب 
یره ابتداء ثم انتقل بالإرث كله أو بعضه إلى ولد القاتل (النجم ج۸/١٠٠٠‏ مع 
ادة). 
(ثم الجنايات ثلاثة) أنواع (خطأً) محض (وعمد خطأً) ويعبر عنه بشبه 
عمد (وعمد محض) وجه الحصر في ذلك أن الجاني إن لم يقصد عين 
مجنى عليه فهو الخطأً وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالباً فهو العمد وإلا فشبه 
مد (النجم ج۳۲۹/۸)» كما تؤخذ هذه الثلاثة من قوله (فالخطاً مثل أن يرمي 
لى حائط) أو إلى شجرة أو إلى صيد. 
(سهماً فيصيب إنساناً) ذكراً أو غيره فيقتله أو يرمي به زيداً فيصيب عمراً 
(أو يزلق من شاهق فيقع على إنسان وضابطه) أي الخطاً (أن يقصد الفعل ولا 
بقصد الشخص) كما في المثال الأول (أو لا يقصدهما) أي الفعل والشخصر 
كما في المثال الثاني لأنَ الواقع على غيره لا ينسب إليه فعل ؛ (و) ضابط (عمد 


EV 


الخطاً أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالباً مثل أن يضربه بعصا خفيفة 
في غير مقتل ونحو ذلك والعمد أن يقصد الجناية بما يقتل غالبا سواء 
کان مثقلاً أو محدداً a HE ORR Ses hr A e ae Aa‏ 


الخطاً) ويسمى أيضاً خطأ عمد وخطأً شبه عمد (أن بقصد الجناية بما لا يقتل 
غالباً مثل أن بضر به بعصاً خفيفة) ولم يوال الضرب ولم يكن الضرب بمقتل 
ولا كان البدة شيا ولا اقترن بنحو حر أو صغر وإلا فعمد (التحفة 
ج۳۷۹/۸)» (في غير مقتل) كإلية وفخذ ونحوهماء» (ونحو ذلك) أي نحو 
العصا الخفيفة لأنّها تذكر باعتبار تأويلها بعود ونحوه. 

(و) القتل (العمد) هو (أن بقصد) الجاني (الجناية) على إنسان بعينه 
ومنه ما لو رمی جمعاً وقصد إصابة أي واحد منهم فأصاب واحداً منهم بخلاف 
ما لو قصد واحداً مبهماً فإنه شبه عمد (الياقوت ص۱۷۷)» (بما يقتل غالباً) أي 
بالة تقل غالباً لا نفس الفعل (سواء كان) الذي قتل به (مثقلاً) للخبر الصحيح: 
«أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين فأمر اليما برض رأسه كذلك». 

وقد وافقنا أبو حنيفة على أنً القتل بالعمود يوجب القود وقيس عليه غيره 
ولأن القصاص شرع لصيانة التفس فلو لم يجب بالمثقل لما حصلت الصيانة. 
والمراد ب (المثقل) ما يقتل غالباً كالحجر والدبوس الكبيرين والتحريق والصلب 
وهدم الجدار أو السقف عليه ودفنه حياً وعصر انثييه عصراً شديداً (النجم 
ج۳۲۸/۸- ۳۲۹ مع تقدیم وتأخير وزيادة). 

(أو) كان الذي قتل به (محداً) كما لو غرز إبرة بمقتل كدماغ وعين 
وخاصرة واحليل ومثانة وعجان: وهو ما بين القبل والدبر وحلق وأصول أذن 
فمات به لخطر ذلك وشدة تأثيره فالقليل في هذه المواضع يعمل عمل الكثير في 


A 


) كانت الجناية عمداً على النفس أو الأطراف وجب القصاص فيجب 
الأعضاء حيث أمكن من غير حيف كالعين والجفن ومارن الأنف 
وما لان منه والأذن والسن E EES SF REE SEES EE‏ 
س ڪڪ 
رها. أو غرزها بغير مقتل كإلية وعضد وفخذ وتورم حتى مات فإن لم يظهر أثر 
ات في الحال فشبه عمد وقيل عمد وقيل لا شيء؛ أما لو غرزها فيما لا يؤلم 
لدة العقب فلا شيء بحال للعلم بأنّه لم يمت منه وإنما هو موافقة قدر كما لو 
ى عليه خرقة أو ضربه بقلم فمات وهذا محله إذا لم يبالغ في إدخال الإبرة فإن 
ن وجب القود قولاً واحد (النجم مع المنهاج بالمعنی ج۳۳۰/۸- ۴۳۱). 

(فإن كانت الجناية عمداً على النفس أو الأطراف وجب) على الجاني 
قصاص) فيهما وهو القود وسمي القصاص قوداً لأنهم بقودون الجاني بحبل 
فيره» ولا بد للقصاص فيما دون النفس من الشروط المتقدمة» ولما كانت 
أطراف مشاركة للنفس في وجوب القصاص فيها وفي الشروط السابقة فع 
مصنف على ذلك فقال» (فيجب) أي القصاص (في الأعضاء حيث أمكن) 
متيعاب القصاص فيها (من غير حيف) أي ميل بأن لا يزيد على أخذ الواجب» 
الذي أمكن استيفاؤه بالقصاص من الأعضاء هو ما كان له مقطع واحد أو كان 
| مفصل من المفاصل والمراد بالمفصل: موضع انفصال العضو من العضو 
مرفق وكوع » ومفصل القدم والركبة حتى أصل الفخذ والمنكب فيجب في هذه 
مفاصل إن أمكن بلا إجافة (فيض الإله المالك ج۲/۲٠٠)»‏ لان المقصود 
لمساواة فمتى حصلت فعلت وإلا إذا لم يكن القصاص إلا بإجافة لم يقتص 
سواء أجافه الجاني أم لا لأن الجوائف لا تنضبط ضيقاً وسعة وتأثيراً ونكاية 
رلذلك لم يجز القصاص فيها (النجم ج۳۸۸/۸)» وقد مثل المصنف للقصاص 
ي الأعضاء فقال » (كالعين والجفن ومارن الأنف وهو ما لان منه والأذن والسن 


۹ 


واللسان والشفة واليد والرجل والأصابع والأنامل والذكر والأنثيين 
والفرج ونحو ذلك. ڊشرط المماثلة فلا تؤخذ یمین بیسار ولا اع باسفل 
وبالعک ولا صحیح باشل Ala os Sa Sees A a E E‏ 
ا + 
واللسان والشفة واليد والرجل والأصابع والأنامل والذكر والأنثبين) لأن لها 
نهايات مضبوطة وإن لم يكن مفصل (والفرج) أي الشفرين المشتمل عليهما 
(ونحو ذلك) كالإليتين لأن لها حداً تنتهي إليه. 
[ َب ]: يؤخذ بعض الذكر ببعضه على الأصح باعتبار الجزئيةء 
ويؤخذ ذكر الفحل بذكر الخصى والمختون بالأغلف وعكسه أي الأغلف 
بالمختون لأن إزالة تلك الزيادة مستحبة فهي كالمعدومة (النجم ج۳۸۹/۸ مع 
زيادة شرح التنبيه ج۷۷۲/۲). 
(بشرط المماثلة) أي المساواة ويعبر عنها بالاشتراك بالاسم الخاص » قال 
في الدمیري (۳۸۳/۸): ولا يشترط في قصاص الطرف التساوي في البدل كما 
لا يشترط في قصاص النفس فتقطع يد العبد بالعبد والرجل بالمرأة وبالعكس 
ويد الذمي بيد المسلم» والعبد بالحر دون العكس» وقال أبو حنيفة: إنما يجري 
قصاص الطرف بين حرين أو حرتین ولا يجري بين العبدين N‏ بین العبد 
والحر ولا بين الذكر والأنشى . 
(فلا تؤخذ يمين) من يد ورجل وأذن وجفن ومنخر (بیسار) لاختلاف 
المحل والمنفعة والمقصود مِنْ القصاص المساواة ولا مساواة بينهما (النجم 
ج۳41/A(.‏ 
(ولا آعلی بأسفل) من جفن وشفة (وبالعکس) أي لا تؤخذ يسار بيمين 
وأسفل بأعلی» (ولا) يؤخذ (صحيح بأشل) وإن رضي الجاني لأن العضرّ 


0٠ 


ولا قصاص في عظم فلو قطع اليد من وسط الذراع اقتص من الكف 
وني الباقي حكومة ويقتص للأنئى من الذكرء وللطفل من الكبير 
وللوضيع من الشريف في النفس والأعضاء ولا يجوز أن يستوفي 
القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه DEKEM SE ray e‏ ¢ 
: چ دچ : 
الأشل مسلوب المنفعة فلا يؤخذ به كامل المنفعة » ويؤخذ الأشل بالصحيح لاأنه 
دونه ولا آرش له» ويشترط قول أهل الخبرة أن انسداد العروق ممکن ولا یخشی 
من ذلك تلف النفس وإلا فلا يؤخذء ٠‏ (ولا قصاص في) كسر ال (عظم) لعدم 
الوثوق بالممائلة لألً الكسر لا يدخل تحت الضبط (فلو قطع اليد من وسط 
الذراع اقتص من الكف) ولا يقتص من الذراع (و) تجب (في الباقي حكومة) 
لتعذر القصاص وله أن يعفو ويعدل إلى المال» وعند أبي حنيفة: لا يجمع بين 
القطع والمال» بل يسقط القصاص ويجب المال (النجم ج۸/١۳۹)»‏ (ويقتص 
للأنشى من الذكر) وذهب إلى تتله بها أكثر أهل العلم» وحكى ابن المنذر 
الإجماع على ذلك» وعن الحسن البصري أنه لا يقتل الرجل بالأنشى وكأنه 
يستدل بقوله تعالى: الأ الاي 4 ورد ما قاله الحسن بأنه ثبت في كتاب 
عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول أن الذكر يقتل بالأنثى فهو أقوى مِنْ 
مفهوم الآية (سبل السلام ج٣/۸۳٤).‏ 
(وللطفل من الكبير وللوضيع من الشريف) وكذلك يقتص من العالم 
للجاهل ومن السلطان للزبال» (في النفس والأعضاء) لأتهم لم يعتبروا التفاوت 
في هذه الأمور وإنما يعتبرون التفاوت في الإسلام والحرية والأصالة والسيادة 
بخلاف غيرها من الأمور المذكورة (انظر البيجوري .)١٠١/۲‏ 
(ولا يجوز أن يستوفي القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه) لاحتياجه 
إلى نظر واجتهاد ولأنٌ أمر الدم عظيم سواء حُكِمَ للمستحق بالقصاص أ لاء 


E3 


فان کان من له القصاص يحسنه مکنه منه وإلا أمر بالتوکیل وإن کان 
القصاص لاثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد به فإن تشاحا فيمن يستوفيه 


وقال أبو اسحاق المروزي ومنصور التميمي: إل المستحق يستقل بالاستيفاء 
كالأخذ بالشفعة وسائر الحقوق» والصحيح المنصوص الأول» وسواء فيه 
قصاص النفس والطرف فإن استقل المستحق باستيفائه عزرَ لافتياته على الإمام 
ومع ذلك لا غرم عليه ويقع عَنْ القصاص (النجم بتصرف ج۲۱/۸٤‏ - .)٤١١‏ 

(فإن كان من له القصاص) في النفس لا في الأطراف (يحسنه) أي 
الاستيفاء بأن كان رجلا قوي النفس واليد (مكنه منه) إذا طلب ذلك من الإمام 
ونحوه» لقوله تعالى: مد جَمَلتا وء سلّطنًا 4 ولان التشفي يكمل بذلك 
(النجم ج۲۲/۸٤‏ - .)٤۲۳‏ 

(والا) أي وإن لم يُحسنه كالمرأة والضعيف والجبان (أمرَّ بالتوكيل) فإن 
لم يوجد من يتطوع استؤجر من خمس الخمس لأن ذلك من المصالح فإن لم 
يكن استؤجر من مال الجاني لأنه حق عليه فيلزمه أجرة استيفائه (التنبيه مع 
شرحه ج۷۷1/۲). 

(وإن كان القصاص لائنين) أو أكثر (لم يجز لأحدهما أن ينفرد به) لما 
فيه من الافتيات على الآخر فإن تراضيا على أن يستوفيه أحدهما جاز وكالّ 
المستوفي وكيلاً عَنْ صاحبه في حصته . 

ولا يجوز لهم أن يجتمعوا على مباشرة قتله لأ فيه تعذيباً ولكن بفقون 
على واحد يستوفيه أو يوكلون أجنبياً (النجم ج۱۸/۸٤).‏ 

(فإن تشاحا فيمن يستوفيه أقرع بينهما) وهذا الإقراع واجب كما صرح به 

tor 


ولا يقتص مِنْ حامل حتى تضع ويستغنى الولد بلبن غيرها r SE‏ 
س وش م 


الروياني فمن حرجت له القرعة ولاه ولكن بإذن الباقين فإن منعه غيره امتنع لأ 
حقه من الاستيفاء لا يسقط بخروجها لغيره بدليل صحة إبرائه منه والعفو على 
مال بخلاف تنازع الأولياء في التزويج إذا حرجت قرعة واحد فاته يزوج ولا 
بحتاج إلى إذن الباقين لأن القصاص مبنى على الإسقاط والنكاح لا يجوز 
تأخيره ٠‏ 

وفی وجه: لا حاجة بعد خروج القرعة إلى إذن الباقين لتظهر فائدة القرعة 
(النجم ج۱۸/۸٤).‏ 

(ولا يقتص مِنْ حامل) في النفس والطرف (حتى تضع) ولدها وترضعه 
اللبأً لأنه لا يعيش بدونه غالباً (شرح التنبيه ج۲/٦۷۷)»‏ (ويستغنى الولد بلبن 
غيرها) من امرأة أخرى أو بهيمة يحل لبنها (المخني ج٤ .)٠٤/‏ 

[فروع] 

لو بادر المستحق وقتلها بعد انفصال الولد قبل وجود ما يغنيه فما لزمه 
القود فيه كما لو حبس رجلا ببيت ومنعه الطعام حتى مات فإن قتلها وهي حامل 
ولم ينفصل حملها أو انقصل سالماً ثم مات فلا ضمان عليه لأنه لا يعلم أنه 
مات بالجناية فإن انفصل ميتاً فالواجب فيه غرة وكفارة أو متألماً ثم مات فدية 
وكفارة لأنٌ الظاهر أن تألمه وموته من موتها والديه والغرة على عاقلته لأن 
الجنين لا يباشر بالجناية ولا تتیقن حیاته فیکون هلاکه خطأ أو شبه عمد بخلاف 
الكفارة فإنها في ماله» وإن قتلها الولي بأمر الإمام كان الضمان على الإمام علما 
بالحمل أو جهلا أو علم الإمام وحده لأن البحث عليه وهو الآمر به والمباشر 
كالالة لصدور فعله عن رأيه وبحثه وبهذا فارق المكره حيث يقتص منه فإن علم 


tor 


ومن قطع اليد ثم قتل تقطع يده ثم يقتل فإن قطع اليد فمات من ذلك 
قطعت يده فإن مات فهو وإلا قتل ومتى عفا مستحق القصاص عل 
الدية سقط القصاص ووجبت الدية بل لو عفا بعض المستحقين مشل أن 
كان للمقتول أولاد فيعفو أحدهم سقط القصاص ووجبت الدية 
چ دي 

الولي دوه فالضمان عليه لاجتماع العلم مع المباشرة (المغني ج٤ .)٥٤/‏ 

(ومن قطع اليد ثم قتل تقطع يده ثم بقتل) للماثلة له في فعله (فإن قطع 
اليد فمات) المقطوع يده (من ذلك) بالسراية (قطعت يده) أي القاطع (فإن 
مات) القاطع بعد قطع يده بالسراية (فهو) أي تم القصاص» (وإلا قتل) بحز 
رقبته ويجوز للولي الاقتصار على حز رقبة القاطع لألّه أسهل على الجاني من 
القطع ثم الحز» وعند أبي حنيفة يقتصر على حز الرقبة (النجم ج۳۳/۸). 

(ومتى عفا مستحق القصاص على الدية سقط القصاص ووجبت الدية) 
وإن لم يرض الجاني لما روى البيهقي عن مجاهد وغیره کان في شرع موسی 
تببالكام تحتم القصاص جزماً وفي شرع عيسى يباكم الدية فقط فخقف الله 
تعالى عن هذه الأمة وخيرها بين الأمرين لما في الإلزام بأحدهما من المشقة 
ولأنٌ الجاني محكوم عليه فلا يعتبر رضاء كالمحال عليه والمضمون عنه ولو 
عفا عن عضو من أعضاء الجاني سقط كله كما أن تطليق بعض المرآة تطليق 
لكلها (النجم بتصرف ج۸/١ .)٤٤١ - ٤٤‏ 

(بل لو عفا بعض المستحقين مثل أن كان للمقتول أولاد فيعفو أحدهم 
سقط القصاص ووجبت الدية) وإن لم يرض بقية الأولاد لأن القصاص لا يتجزأً 
ويغلب فيه جانب السقوط لحقن الدماء (النجم ج۸/١٤٤بتصرف).‏ وخرج بقوله 
على الدية ما لو أطلق الولي العفو عَنْ القصاص ولم يتعرض للدية بنفي أو إثبات 


to 


ومن قتل جماعة أو قطع عضواً من جماعة واحداً بعد واحدِ اقتص منه 

للأول وللباقين الدية فإن جنى عليهم دفعة أقرع وإن اشترك جماعة في 

قتل واحد قتلوا به سواء استوت جنایتهم أو تفاوتت حتی لو جرحه 

واحد جراحة وآخر مائة TT‏ 
e‏ 

فالمذهب لا دية لان القتل لم يوجب الدية والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم 


(المغني ج٤‏ /١1بتصرف)‏ . 

(ومن قتل جماعة) على الترتيب (أو قطع عضواً من جماعة واحداً بعد 
واحٍ اقتص منه للأول) لسبق حقه» وقيل يقتل بجميعهم وتجب لكل واحد من 
الأولياء حصته من الدية حكاه الفوراني وإليه دَمَبَّ أبو حنيفة ولا فرق بين أن 
یکون ولي الأول حاضراً أو لاء وفى [الإبانة] قول: إن فق الأول إن غاب أو 
کان صبیاً فلولي الثاني أن يقتص» ولتوار الأول (النجم ج۳۷۳/۸). 

(وللباقين الدية) ليأسهم من القود فإن وفت بهم التركة وإلا وزعت 
(التحفة ج۸/١٠٤).‏ 

(فإن جنى عليهم دفعة) ولو احتمالاً کن هدم عليهم جداراً أو جرحهم وما 
توا معاً وتنازعوا فيمن يقدم بقتله ولو بعد تراضيهم بتقديم أحدهم (التحفة 
ج۸/١٠٤).‏ (أقرع) وجوباً قطعاً للنزاع (التحفة ج۸/١٠٤)»‏ ويجب حينئذ 
تقديم مَنْ حرجت له القرعة فلو بادر واحد فقتله أو قطعه من غير قرعة فقد 
استوفى حقه ووجبت الدية للباقين وكذا لو بادر بعد القرعة لكنه يأثم لأنه قل 
نفساً منع من قتلها ويعزر بذلك لإبطال حق غيره (النجم بالمعنی ج۸/٤۳۷)»‏ 

(وإن اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به) بشرط أن کون کفواً لهم 
(سواء استوت جنایتهم أو تفاوتت حتى لو جرحه واحد جراحة واخر مائة 
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جراحة ومات وكانت تلك الجراحة المفردة أو تلك الجراحات ما لو 
انفردت لقتلت لزمهما القصاص, الَهّْ إلا أن يقطع الثاني جناية الأول 
بأن يقطع الأول يده ونحوها Et E ARAS RESA Rb apy‏ 
سپ سے 
جراحة ومات وكانت تلك الجراحة المفردة أو تلك الجراحات مما لو انفردت 
لقتلت لزمهما القصاص) لما روى مالك والشافعي والبخاري والبيهقي أن عمر 
قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة » وقال: «لو تمالا عليه أهل صنعاء 
لقتلهم جميعاً» ولم ينكر عليه فصار إجماعاً. 

و(الغيلة) أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد» وقتل علي ية 
ثلاثة بواحد» وقتل المغيرة سبعة بواحد»؛ وقال ابن عباس: «إذا قتل جماعة 
واحداً قتلوا به ولو كانوا مئة» ولم ينكر عليهم أحد فكان إجماعاً؛ ولأنً 
القضاص عقوي تچب اللواحة على الواخد قب اللوانحه غلى الجماعة جد 
القذف» وأيضاً: القصاص شرع لحقن الدماء» فَلّو لم يجب عند الاشتراك لكان 
کل من أراد أن یقتل عدوه پستعین بآخر على قتله فيزداد قوة ویتمکن بسبب 
المعاونة على ما لا يقدر عليه وحده ويحصل غرضه» ويأمن القصاص »› ونقل 
الماسرجسي والقفال قولاً عَنْ القديم: ل للولي أن يقتل واحداً منهم باختياره» 
ويأخذ حصة الآخرين من الدية ولا يقتل الجميع ويكفي في الزجر كون كل 
واحد منهم على وجل من القتل ويروى هذا عن مالك وهو مذهب الزهر ي وابن 
سيرين» وقال ربيعة وداوود: لا سبيل إلى قتلهم به» بل تؤخذ منهم الديات 
بالسوية » وعلى المشهور: إن آل الأمر إلى الدية أخذت دية واحدة (النجم 
ج/۳1۸ - ۳14( 


(اللهم) استدراك على ما تقدم بمعنى أنه يازم القصاص في جميع الأحوال 
(إلا أن يقطع الثاني جناية الأول بأن يقطع الأول يده ونحوها) ولم يصل بالقطع 
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قطع الغاني رقبته أو يقدّه نصفين فالأول جارح» والفاني قاتل ولو 
ارك العامد مخطفاً فلا قصاص عل أحد ولو شارك الأجني أب اقتص 
الأجني E rE HEE EE E KARE SARs eS E e ay‏ 
ن 

) حركة مذبوح (ويقطع الثاني رقبته أو يقدّه نصفين فالأول جارح) فيلزمه 
ماص العضو أو مال بحسب الحال من عمد أو غيره (والثاني قاتل) فعليه 
صاص لأ الجرج إنما يقتل بالسرابة وقطع الرقبة أو القد يقطع أثرها ولا فرق 
أن يتوقع البرء من الجراحة السابقة أو يتقين الهلاك بها بعد يوم أو أيام لأن 
في الحال حياة مستقرة» وقد عهد عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الحالة 
مل بعهده ووصاياه (المغني ج٤‏ /۱۷). 

وعن مالك: إذا تيقن هلاكه بالجراحة السابقة فالقاتل الأول دون الثاني 
لنجم ج۸/۸٤۳)‏ أما إذا أنهاه الأول إلى حركة مذبوح بأن لم يبق معها إيصار 
تى وحركة اختيارية ثم جنى الثاني فالأول قاتل ويعزر الثاني كما لو قطع 
ضواً من ميت» وإن شك في وصوله لحركة مذبوح رجع إلى أهل الخبرة 
المغني مع تقديم وتأخير ج ٠١/٤‏ - ۱۷). 

(ولو شارك العامد مخطاً فلا قصاص على أحد) لأنَ الزهوق حصل 
بعلين أحدهما يوجبه والآخر ينفيه فغلب المسقط لوجوب الشبهة في فعل 
لمتعد وعليهما الدية على الأول نصف دية العمد وعلى عاقلة الثاني نصف دية 
لخطاً (التحفة ج۷/۸١٤)‏ . 


(ولو شارك الأجنبى أباً اقتص من الأجنبي) وعلى الأب نصف الدية 
بغلظة » وفارق شريك الأب شريك المخطى بأن الخطأً شبهة في فعل الخاطئ 
رالفعلان مضافان إلى محل واحد فأورث شبهة القصاص كما لو صدر من واحد 
رشبهة الأبوة في ذات الأب لا في الفعل وذات الأب متميزة عن ذات الأجنبي 
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وجب القصاص أيضاً في كل جرح انتهى إلى عظم كالموضحة في الرأس 
والوجه وجرح العضد والساق والفخذ إذا انتهى الجرح إلى العظم والمراد 
بالموضحة وبانتهاء اجرح إلى العظم أن يعلم وصول السكين أو المسلة 
مثلاً إلى العظم» ولا يشترط ظهور العظم ورؤيته. 
وي 

فلا تورث شبهة في حقه (المغني ج٤‏ /۲۷). 

وبقولنا قال مالك وأحمد» وقال أبو حنيفة لا قصاص على شريك الأب 
وحكاه الصيمري قولاً (النجم ج۸/١۳۷).‏ 

ا ا ی و ا 
ا إن E‏ تما4 > (کالموضحة قي اراس بوالوج) أي طا 
واستيفاء مثلها وادعى المتولي في ذلك الإجماع. (وجرح العضد والساق 
والفخذ) قياساً على الموضحة بجامع آنه يمكن اعتبار المماثلة فيها لكون نهایتها 
معلومة » وقيل: لا يجب فيما عدا الموضحة لأنّها لما خالفتها في وجوب 
اللأرش خالفتها في وجوب القصاص اه (التنبيه مع شرحه .)۷٦۸/۲‏ 

(إذا انتهى الجرح إلى العظم) لأته يمكن استيفاء القصاص فيها من غير 
حيف أما إن كانت الجروح لا تنتهي إلى عظم كالجائفة وما دون الموضحة من 
الشجاج أو كانت الجناية على عظم ككسر الساعد والعضد والهاشمة والمنقلة لم 
يجب فيها القصاص لأنه لا تمكن المماثلة فيه ولا يؤمن أن يستوفي أكثر من 
الحق فسقط اه (المهذب ج۱۷۸/۲). (والمراد بالموضحة وبانتهاء الجرج إلى 
العظم أن بعلم) الجارح (وصول السكين أو المسلة) وهي المخيط المعروف 
(مثلاً إلى العظم ولا يشترط ظهور العظم ورؤيته) بل الشرط أن تصل إليه من 
غير كسر لأنّه مع الكسر لا تمكن المماثلة. والله أعلم. 
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ا 
:ا كان القتل خط أو عمد خطا أو آل الأمر في العمد بالعفو إلى الدية 
جبت الدية ودية الحر المسلم الذكر مائة من الإبل فإن كان عمداً 


( فل ) 

(إذا كان القتل خطأً أو عمد خطأً أو آل الأمر في العمد بالعفو إلى الدية 
جبت الدية) أما في الخطاً فلقوله تعالی: ومن فل مما حملا هََرُ دَقَبٍَ 
زمكةٍ َوه مكمه إل َء 4 فأوجبَ الدية ولم يتعرض للقصاص وأما في 
به العمد فلما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن عبد الله بن 
مر ا أ إل اتيرس قال: «ألا إن في قتيل عمد الخطاً قتيل السوط 
ر العصا مئة من الإبل مغلظة منها: أربعون حَلفة في بطونها أولادها» وأما في 
عمد فلقوله مر يرسا «مَنْ فيل له قتيل فهو بخير النظرين». (ودية الحر 
لسلم الذكر مائة من الإبل) لأنَ الله تعالى أوجبها في الآية المذكورة مجملة 
بينها النبي ايرا في كتاب عمرو بن حزم بقوله: «في النفس مائة من 
الإبل»» وأول من سَلّها مائة: عبد المطلب» ويقال: أبو سيارة الذي أجاز الحاج 
أربعين سنة فى الجاهلية من المزدلفة إلى منى» ولا تختلف الدية بالفضائل 
والرذائل وإن ات بالأديان والذكورة والأنوثة بخلاف الجناية على الرقيق 
فإن فيها القيمة المختلفة بالفضائل والرذائل وغير ذلك ثم قد يعرض ما تغلظ به 
الدية وما تنقص به. أما المغلظات فأربعة أسباب: كون القتل في الحرم أو 
الأشهر الحرم أو لذي رحم محرم أو عمداً أو شبه عمد» والمنقصات: الأنوثة 
والرق والاجتنان والكفر ؛ فالأنوثة ترد إلى الشطر» والرق إلى القيمة والاجتنان 
إلى الغرة» والكفر إلى الفلث أو أقل (النجم ج۸/٥٥٠٤‏ - .)٠١١‏ (فإن كان) 
القتل (عمداً) وإن لم نوجب القصاص لمانع من الموانع كقتل الوالد الولد 
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فهي مغلظة من ثلاثة وجه كونها حالة وعلى الجاني ومثلثة ثلاثين حقة 
وثلاثين جذعة وأربعين خلفة أي حوامل في بطونها أولادها وإن کان 
عمد خطأً فهي مغلظة من وجه واحد كونها مثلثة مخففة من وجهين 
كونها مؤجلة وعلى العاقلةء وإن كان خطأً فهي محففة من ثلاثة أوجه: 
كونها مؤجلة وعلى العاقلة ومخمسة عشرين بنت مخاض وعشرين بنت 
لبون وعشرين ابن لبون ES REFUTE KEE EE DB aS eê DE‏ 
mm‏ 
(النجم »)٤١٦/۸‏ (فهي مغلظة من ثلاثة أوجه كونها حالة وعلى الجاني ومثلثة 
ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة أي حوامل في بطونها أولادها) لما 
روی الترمذي عن عمرو بن شعيب عَنْ أبيه عَنْ جده أن النبي لايرل قال: 
من قتل متعمداً دفع لولي المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الديةء وهي 
ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة) فهي مغلظة من ثلاثة أوجه 
و(الخلفة) بفتح وكسر اللام ليس لها جمع من لفظها عند الجمهور بل جمعها: 
مخاض » كما يقال: امرأة ونساء. وقال الجوهري» جمعها: خحلف» وقال ابن 
سیده: خلفات وهو القاس (النجم ج۸/٩٥٤‏ - .)٤٥۷‏ 

(وإن كان عمد خط فهي مغلظة من وجه واحد كونها مثلثة مخففة من 
وجهين كونها مؤجلة وعلى العاقلة) روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبي تايبرع » قال: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد» ولا 
يقتل صاحبه» رجاله ثقات» ولأن شبه العمد متردد بين الخطأ والعمد» فأعطي 
حكم هذا من وجه وهذا من وجه» وفي وجه أنها لا تجب على العاقلة (النجم 
ج/£11). 

(وإن كان) القتل (خطأً فهي مخففة من ثلاثة أوجه: كونها مؤجلة وعلى 
العاقلة ومخمسة عشرين بنت مخاض وعشرين بنت لبون وعشرين ابن لبون 
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وعشرين حقة وعشرين جذعة اللَهُمّ إلا أن يقتل ذا رحم حرم أو في 
الحرم أو في الأشهر الحرم: وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب 
فإنها تكون مثلثة خطاً كان أو عمداً E A eA Oe Eê‏ 
ا و 
وعشرين حقة وعشرين جذعة) لما روى أحمد والأربعة عن ابن مسعود أن النبي 
مإإتنبرس قال «دية الخطأ أخماس». 

قال ابن مسعود: (عشرون جذعة» وعشرون حقة» وعشرون بنت لبون» 
وعشرون بنو لبون» وعشرون بنات مخاض). 

ورفع بعضهم هذا التفسير إلى النبي مايرم وأجمعت الصحابة عليه 
وإِن کان موقوفاً: لأنه روي عن النبي سيير وعن علي وإنما آخذ الشافعي 
به لاله أقل ما قيل (النجم ج۷/۸٥٤).‏ 

(اللهم إلا أن بقتل ذا رحم محرم) كأم وأخت (أو في الحرم) وإن خرج 
المجروح منه ومات خارجه بخلاف عكسه (التحفة ج۲/۸٥٤)»‏ (أو في الأشهر 
الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة) بفتح القاف وكسر الحاء على الأفصح فيهما 
(والمحرم) قال في الف اشضوة بالعريف شارا بكرته آؤل السنة كتا قل 
والظاهر أن أل فيه للمح الصفة لا للتعريف فالمراد وخصوه بأل وبالمحرم مع 
تحریم القتال في جميعها لأتّه أفضلها فالتحريم فيه أغلظ وقيل لأن الله تعالى 
حرم الجنة فيه على إيليس (التحفة ج۳/۸٠٤) ٠‏ (ورجب) قل لم يعذب الله فيه 
اھ ر اھ جا کیو کا قوم نوح اغرقوا فيه (التحفة ج۸/١۳٥٤)»‏ (فإنها 
تكون مثلثة خطاً كان) القتل (أو عمداً) مَعَلَ هذا جمع من الصحابة نر 
أقرهم الباقون ولعظم حرمة الثلاثة زجر عنها بالتغليظ من هذا الوجه فقط 
بخلاف حرم المدنية والإحرام ورمضان وإن كان أفضل من الحرم ومحرم 


a 


ولا يؤخذ في الإبل معيب فإن تراضوا على العوض عن الإبل جاز ودي 
المرأة في النفس وغيرها نصف دية الرجل ودية اليهودي والنصراني ثلث 


الرضاع والمصاهرة وبقية الأرحام كبني العم لأ المدار في ذلك على التوقيف 
مع تراخي حرمة غير رمضان (التحفة ج۳/۸٥٤)»‏ وخرج بالخطاً العمد وشبه 
العمد فلا يزيد واجبها بهذه الثلاثة اكتفاء بما فيهما من التغليظ (التحفة 
ج۸/٤١٤).‏ (ولا يؤخذ في الإبل معيب) بعيب البيع السابق بيانه فيه (التحفة 
ج۸/٤ ٠)٤١‏ (فإن تراضوا على العوض عَنُ الإبل جاز) كسائر أبدال المتلفات 
ومحل جواز أخذ العوض إن علما قدر الواجب وصفته وسنه وقولهم لا يصح 
الصلح عن إبل الدية محله إن جهل واحد مما ذكر (التحفة «(04/A‏ ولو 
عدمت الإبل من المحل الذي يجب تحصيلها منه حساً أو شرعاً بأن وجدت فيه 
بأكثر من ثمن مثلها وجبت في الجديد قيمتها بالخة ما بلغت يوم وجوب التسليم 
(التحفة ج۸/٦٥٠)‏ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الي 
حااتتيرم «كان بوم الإبل على أهل القرى فإن عَلّتُ رفع في قيمتها وإذا هانت 
نقص من قیمتها) رواه الشافعي وأبو داود والنسائي . 

وفي القديم ته يجب الف دينار على أهل الذهب أو اثني عشر ألف درهم 
على أهل الفضة لوروده في كتاب عمرو بن حزم السابق وعلى هذا يزاد للتغليظ 
قدر الثلث (شرح التنبیه ج ۷۹۰/۲ - ۷۹۱). 

(ودية المرأة) الحرة والخنشى المشكل (في النفس وغيرها) من الجروح 
وقطع الأطراف (نصف دية الرجل) إجماعاً في نفس المرأة وقياساً فى غبر 
النفس (التحفة مع ع ب ج۸/١١٠٠).‏ (ودية الهردي والنصراني) الذي له مان 
وتحل مناكحته (التحفة ج۸/١٥٠)»‏ (ثلث دية المسلم) نفساً وغيرها لقضاء 


1۲ 


ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ودية العبد قيمته واعضاؤه 
وجراحاته ما نقص منها وفيما إذا ضرب بطنها فألقت جنيناً ميتاً غرة 
پپپ فف 
عمر وعثمان رضي الله تعالی عنهما به ولم ینکر مع انتشاره فكان إجماعا 
(التحفة ج۸/٦٥٤)»‏ ما من لا أمان له فهدر وأمّا من لا تحل مناکحته فدیته 
كدية المجوسي (التحفة ج۷/۸١٤).‏ 

(ودية المجوسي) الذي له أمان (ثلثا عشر دية المسلم) وهي ستة أبعرة 
وثلثان لقضاء عمر به أيضاً ولأن للذمي بالنسبة للمجوسي خمس فضائل كتاب 
ودين کان حقاً وحل ذبيحته ومناكحته وتقريره بالجزية » ولیس للمجوسي منها إلا 
آخرها فكان فيه خمس ديته وهذه أخس الديات (التحفة ج۷/۸٥٤)‏ 

(ودية العبد قيمته) قال الدميري :)٥۲۸/۸(‏ بالاتفاق کسائر الأموال 
المتلفة لكن تختلف بالفضائل والرذائل دون الذكورة والأنوئة والأديان ولا 
مدخل فيها للتغليظ» ولا يختلف الخطأ والعمد في ضمانه ويستوي فيه القن 
والمكاتب والمدبر وأم الولد فلو كانت مزوجة وجبت قيمتها على الصفة التي 
كانت عليها حالة الإتلاف (وأعضاؤه وجراحاته ما نقص منها) أي من قيمته إن 
لم يتقدر ذلك الجرح في الحر وإلا بن قدرت في الحر كموضحة وقطع عضو 
فيجب مثل نسبته من قيمة الرقيق لأنّا ُشبه الحر بالرقيق في الحكومة ليعرف قدر 
التفاوت ليرجع به ففي المشبه به أولى ولأنه أشبه الحر في أكثر الأحكام بدليل 
التكليف فالحقناه في التقادير ففي قطع يده نصف قيمته وفي يديه قيمته وفي 
أصبعه عشرها وفي موضحته نصف عشرها وعلى هذا القياس (المغني ج٤ .)٩۷/‏ 

(وفيما إذا ضرب بطنها) أي المرأة وكذا لو ضرب غير بطنها أو أخافها 
(فألقت جنيناً ميتاً غرة) لما روى الشيخان «أن النبي سلاتايرار قضى في جنين 


EF 


وهي عبد أو أمة سليمة بقيمة نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأ 
و چ 
الهدلفة بخرة عبد أى!أمةا وروا أبضاء أن عجر اعفار الناس في إملاص المرأة. 
فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله رار قضى فيها بغرة عبد أو 
وليدة» فقال: «ائتني بمن يشهد معك» فأتاه بمحمد بن مسلمة فشهد له» ثم قي 
إن عمر لما جاءء خلاف ما يعلم أراد التثبت لا أنه يرد خبر الواحد. 


وقيل مراده: أنه إذا سمع الناس أن هذا حاله مع رواية الصحابي تمتو 
واحتاطوا في الرواية. وأجمعت الأمة على ذلك» وسواء كان الجنين ذكراً أو 
شی لإطلاق الخبرء لأن ديتهما لو اختلفت لكثر الاختلاف في كونه ذكراً أو 
أنشى فسوى الشرع بينهما كما جعل الصاع من التمر بدل اللبن في المصراة سواء 
قل اللبن أو كثر (النجم ج۸/١۸٥).‏ 

(وهي عبد أو أمة) كما فسرها النبي صرتعييرم » والخيرة في ذلك إلى 
الغارم ويجبر المستحق على قبولها من أي نوع كانت» وعلم منه امتناع الختثى 
لاه لیس بكر ولا انی ولا بذ أن يكون مميزاً لأنٌ غيره ليس من الخيار ولفظ 
الخبر وإن كان يشمله لكن يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه» لأنً 
المقصود من الغرة جبر الخلل ولا جبر مع الصغر (النجم ج (N= ٥۸٥/۸‏ 

(سليمة) من عيب يثبت يغبت به الرد في البيع لان لمعيب ليس من الخيار فان 
قيل قد اكتفى في الكفارة بالمعيب إذا كان العيب لا يخل بالسمل » فهلا کان هنا 
كذلك» أجیب بأنٌ الكفارة حق لله تعالى والغرة حق لآدمي» وحقوق الله تعالی 
مبنية على المساهلة» فن رضي المستحق بالعيب جاز لأنٌ الحق له (المغني 
ج٤‏ /۱۲۸). 

بقيمة نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم) وذلك خمس من الإبل 


٤ 


عاقلة هي العصبات ما عدا الأب والجد والابن وابن ن الابن ولا يعقل 
ير ولا صبي ولا جنون ولا کافر عن مسلم وعکسه» فيجب عليهم 


— gg 
العاقلة هي العصبات) أي الاين يرثون بالنسب والولاء مِنْ الذكور»ء قال‎ 


بافعي نة لا أعلم مخالفاً: ن العاقلة العصبة وهم القرابة من جه آلب 
ءصبات الولاء» قال: ولا أعلم مخالفاً أنٌ المرأة والصبي وإن أسرا لا يحملان 
ا وكذا المعتوه. 

وجهات التحمل ثلاثة: العصوبة والولاء وبيت المال (النجم ج۲/۸٦٥)»‏ 
ا عدا الأب والجد والابن وابن الابن) فإنهم أبعاضه فكما لا يتحمل الجاني 
تحمل أبعاضه (النجم ج۳/۸٦٥).‏ 

روی آبو ذاود عن جابر: أن امرأتين قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة 
نهما زوج وولد فجعل رسول الله يبر على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها 
ولدها. 


(ولا يعقل فقير) ولو كسوباً لان العقل مواساة الفقير من أهلها 
نفقة القريب فإن قيل الفقير تلزمه الجزية فهلا كال مغل هذا؟ أجيب ی بان الجر 
موضوعة لحقن الدم ولإقراره في دار الإسلام فصارت را (المغني 
ج٤ .)۱۲١/‏ (ولا) يعقل (صبي ولا مجنون) لأن مبنى العقل على النصرة ولا 
نصرةً فيهما لا بالعقل ولا بالرأي» بخلاف الرين والشيخ الهرم والأعمى فإنهم 
يتحملون لأنهم ينصرون بالقول والرأي (المغني ج٤/٠۱۲):‏ 

(ولا) يعقل (کافر عن مسلم وعكسه) لاله لا موالاة بينهما ولا توارث 
فلا مناصرة (المغني ج٤/٠۱۲)»‏ (فيجب عليهم) أي على العصبة (دية النفس 
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الكاملة أعنى المائة من الإبل في ثلاث سنين فتجب على كل غني عن 
الجحول في كل سنة نصف دينار وعلى كل متوسط ربع دينار فإذا بقى شي 


الكاملة) بإسلام وحرية وذكورة (أعني المائة من الإبل في ثلاث سنين) في ى 
كل سنة ثلث من الدية » أما كونها في ثلاث فلما رواه البيهقي من قضاء ع 
وعلي يئين » وعزاه الشافعي في المختصر إلى قضاء النبي عة وأ 
كونها في كل سنة ثلث فتوزيعاً على السنين الثلاث وأمّا كونه في آخر السنة فق 
الرافعي كان سببه الفوائد كالزرع والثمار تتكرر كل سنة فاعتبر مضيها ليجت 
عندهم ما یتوقعونه فیواسون عن تمکن (المغني ج٤‏ /۱۱۹). 

(فتجب على كل غني) من العاقلة وهو من يملك فاضلاً عما يبقى له ذ 
الكفارة عشرين ديناراً أو قدرها اعتباراً بالزكاة (المغني ج٤ »)٠١١/‏ (عند الحو 
في كل سنة نصف دينار) على أهل الذهب أو قدره دراهم على أهل الفضة وء 
ستة منهاء لأن ذلك أول درجة المواساة في زكاة النقد والزيادة عليه لا ضاب 
لها (المخني ج٤/١١٠)»‏ (وعلى كل متوسط) منهم وهو من يملك فاضلاً ع 
ذكره من العشرين ديناراً أو قدرها وفوق ربع دينار للا يبقى فقيراً (المغ: 
ج٤/١١۱۲)»‏ (ربع دينار) أو ثلاثة دراهم لألّه واسطة بين الفقير الذي لا شي 
عليه والغني الذي عليه نصف دينار ولم نجز إلحاقه بأحد الطرفين لاه إفراط | 
تفريط فتوسط فيه بربع دينار» لأن الناقص عنه تافه بدليل عدم القطع به (المغن 
ج٤/۱۲).‏ 


1 


(فإذا بقى شيء) من الدية عن الجاني المسلم (أخذ من بيت المال) ! 
انقظم لخبر: «أنا وراث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه» أخرجه أبو داو 
والنسائي وصححه ابن حبان والمسلم يرثه المسلمون بخلاف الذمي والمرة 


2 


وإلا فمن الجاني وإن كان الواجب أقل من دية النفس الكاملة كواجب 
الجراحات ودية الجنين والمرأة والذعي فما كان قدر ثلث الكاملة أو أقل 
ففى سنةء وإن كان الغلشين أو أقل فالدلث في سنة والباقي في الفانية فإن 


والمعاهد فإته لا يرثهم» وإتّما يوضع فيه ما لهم فيئاً بل تجب الدية في مالهم 
مؤجلة فإِن ماّوا حلت كسائر الديون (المغني ج٤‏ /۱۱۸). 

ce‏ : استثني من عقل بيت المال اللقيط إذا جنى على نفسه خطاً 
وفقدت عاقلة قاتله» ففي ت تعليق الشيخ أبي حامد في باب اللقيط لا يعقل عنه 
بيت المال إذ لا فائدة في أخذها منه لتعاد إليه ومعلوم أن من لا وار له إلا 
بيت المال كذلك (المغني ج٤‏ /۱۱۸). 

(وإلا) إذا فقد بيت المال بأن لم يوجد فيه شيء»› أو لم ينتظم أمره 
بحيلولة الظلمة دونه أو لم يف (فمن الجاني) في الأصح بناء على أنها تلزمه 
ابتداء ثم تتحملها العاقلة (المغني ج٤ .)۱٠۸/‏ 

(وإن كان الواجب أقل من دية النفس الكاملة كواجب الجراحات ودية 
الجنين والمرأة) المسلمة والخنثى المسلم (والذمي) والمعاهد والمؤمن. 

(فما كان قدر ثلث الكاملة) كدية اليهودي والنصراني (أو أقل) من الثلث 
كدية المجوسي ودية الجنين (ففي سنة) تؤخذ» وقيل تؤجل ثلاث سنوات لأنها 
بدل نفس ر (المغني ج٤/١١۱).‏ (وإن كان) الواجب قدر (الثلثين) 
وذلك كدية جراحة نفذت مِنْ بطنه وخرجت من ظهره وهي الجائفة (أو) كان 
الواجب (أقل) من الثلثين وأكثر من الثلث كدية المرأة ودية الختشى المسلم 
وقطع اليد أو الرجل (فالثلث) يؤخذ ۴ سنة والباقي في الثانية) وقيل تؤجل 
ثلاثاً لأتّها بدل نفس محترمة. (فإن زاد) القدر الواجب (على الثلثين) كدية 
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فالغلثان في سنتين والباقي في الثالثة وكل عضو مفرد فيه جمال ومنفه 
إذا قطع وجبت فيه دية كاملة مثل دية صاحب العضو لو قتله وكذا ك 
عضوين من جنس فإذا قطعهما ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها وك 
المعاني واللطائف e e e aD DAS a SG‏ وام وک 
ثلاثة أجفان ففي كل جفن ربع الدية (فالثلثان في سنتين) بؤخذ في السنة الأول 
فى مسألة الغلاثة الأجفان ثلث وفى الثانية ثلث (والباقي في الثالثة) وهو تصف 
السدس. (وکل عضو مفرد) کاللسان والذكر أو ا رنه جمال) لصاح 
(ومنفعة إذا قطع) بفعل الجاني (وجبت فيه دية كاملة مثل دية صاحب العضو ل 
قتله) فيجب في لسان المرأة خمسون كديتها لو قتلت . 


[ ْم ]: خرج بقوله فيه جمال ومنفعة ما لا جمال فيه ولا منفه 
كالذكر الأشل وكلسيان الأخرس خلقياً كان الخرس أو عارضياً فإن فيه حكوم 
(إعانة الطالبين ج٤ .)۱١١/‏ 

(وكذا كل عضوين من جنس) كيدين ورجلين فيهما جمال ومنفعة (فإذ 
قطعهما فقيهما الدية) الكاملة (وفي) قطع (أحدهما نصفها) كما هو معلوم 
(وکذا المعاني واللطائف) هي المعاني فالعططلف مرادف وهي ثلاثة عشر الس 
والبصر والشم والنطق والصوت والذوق والمضغ والإمناء والإحبال والجما 
والبطش والمشي والعقل (أنوار المسالك ص٠۳٠).‏ 

[ تيم ]: إذا أخذت دية المعاني ثم عادت استردت الدية بخلاف 
الأجرام فان ديتها لا تسترد بعودها فلو قطع لسانه فأخذت ديته ثم عاد لم تسترد 
وهكذا سائر الاجرام إلا السن غير المثغرة والجلد إذا سلخ وإفضاء ما بين قبلها 
ودبرها فإذا أخذت دية كل منهما ثم عاد استردت» وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: 
دية المعاني تستردٌ بعودهها وديات الاجرام امنعنٌ لردها 
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ففي كل معنى منها الدية ففي قطع الأذنين الدية وفي أحدهما نصفها 
ومثلهما العينان والشفتان واللحيان والكفان E e ks‏ 
ووو و س 
9 ن سنا غير مثغرة كذا إفضاؤها والجلد ثالث عدها 


(البيجوري ج۲۲۳/۲) 
(ففي کل معنی منها الدية) وقد بين المصنف قدر دية الأعضاء والمعاني 
قول ٠‏ 
(ففي قطع الأذنين الدية) إذا كان القطع من أصلهما بغير إيضاح سواء كان 
اا آم أصم» وذلك لخبر عمرو بن حزم في الأذن خمسون من الإبل رواه 
الدار قطني والبيهقي› ولأنّهما عضوان فيهما جمال ومنفعة فوجب أن تكمل 

فيهما الدية فإن حَصل فيهما إيضاح وَجَبَ مع الدية أ رشن و 
(وفي أحدهما نصفها) أي الدية والجناية في بعض بعض الأذن بقسطه ويقدر 
بالمساحة (الإقناع ج 16/6(“ » (ومثلهما العينان) فتجب فيهما دية كاملة لخبر 
عمرو بن حزم بذلك» وحكى ابن المنذر فيهما الإجماع ولأنهما من أعظم 
الجوارح نفعاً فكانتا أولى بإيجاب الدية وفي كل عين نصفها ولو عين أحول 

وأعمش وأعور وأخفش (الإقناع ج٤ ٠.)٠٤١/‏ 
(والشفتان) ففي قطعهما معاً دية كاملة وفي كل شفة نصفها عليا كانت أو 
سفلى رقيقة أو غليظة صغيرة أو كبيرة (الإقناع بالمعنى ج٤ .)١٤١/‏ (واللحيان) 
وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى » تجب فيهما الدية وفي 
أحدهما نصغها إذا لم يكن عليهما أسنان فإن قلع اللحيين مع الأستان وجب دية 
کل واحد منهما لأنهما عضوان أصليان في الجمال والمنفعة كالشفتين ع 
الأسنان (التنبيه مع شرحه ج ٠)۸٠ ٠/۲‏ 
(والكفان) بإصبعهما في قطعهما دية كاملة ء أمّا إذا لم تقطعا مع الأصابع 
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والقدمان بأصابعهما والإليتان والأنثيان والأجفان وحلمتا المرأة وشف 
ومارن الأنف واللسان........... 
د 

بأن قطعت الأصابع أولاً ثم بعد مدة قطعت الكف فلکل حکمه فقي کل إو 
عشر الدية وفي الكف حكومة (إعانة الطالبين ج٤ .)٠١۷/‏ 

(والقدمان بأصابعهما) ففي قطعهما معاً الدية الكاملة وفي واحدة نم 
وفي قطعهما بغير أصابع بأن قطعت الأصابع أولاً ثم بعد مدة قطعت القد 
فلكل حكمه (إعانة الطالبين بالمعنى ج٤ .)۱١۷/‏ 

(والإليتان) وهما ما أشرف من الظهر والفخذين وإن لم بنته ذلك 
عظم تجب فيهما الدية لما فيهما من الجمال والمنفعة للقعود والركوب و 
إحداهما نصفها كقطع احدى اليدين (شرح اتبيه ج۲/١٠۸).‏ (والأ 
والأجفان) الأربعة فيها الدية وفي كل ربعها (وحلمتا المرأة) وهما المجتمع 
على رس الثدي تجب فيهما الدية وفي إحداها نصفها لتوقف منفعة الإرم 
عليهما وتدخل حكومة بقيته فيها (التحفة ج۸/١۷٤‏ مع زيادة). 

[ َي ]: في حلمتي الرجل والختفى حكومة لاله ليس فيها : 
الجمال (التحفة ج۸/١۷٤).‏ 

(وشفراها) آي حرفا فرجها المنطبقان عليه فيهما قطعاً وإشلدلاً الدية وه 
کل نصفها (التحفة ج۷۲/۸٤)»‏ (ومارن الأنف) وهو ما لان من الأنف ویشته 
على طرفين وحاجز تجب فيه الدية الكاملة لخبر صحيح فيه ولو قطع معه القم 
دخلت حکومتها في دیته لأنها تابعة (التحفة ج11/۸٤).‏ 

(واللسان) من الناطق ولو لألكن وأرت وألئغ وطفل وإن فقد ذوقه علو 
المعتمد عند الشيخ ابن حجر والرملي لذهاب النطق الذي فيه الدية تجب في 


{ye 


والحشفة وجميع الذكر وكذا في شلل هذه الأعضاء والإفضاء وسلخ الجلد 
وكسر الصلب وإذهاب العقل E ol i‏ کو چ ا ا و 
ga‏ 

دية كاملة لخبر صحيح فيه. أما لسان الأخرس أصالة أو لعارض ففيه حكومة 
لذهاب أعظم منافعه (التحفة مع ع ب ج .)٤٩۷ - ٤11/۸‏ 

( اة فتيها اومتها ةلأ الل الكو دة نه بها وها (الحغة 
ج۷۲/۸٤)»‏ (وجميع الذكر) غير الأشل تجب الدية فيه ولو كان الذكر لصغير 
وشيخ وعنين أما الذكر الأشل ففيه حكومة (المغني بالمعنی ج٤‏ /۸۲ - ۸۳). 

(وكذا) تجب الدية (فى شلل هذه الأعضاء) فإذا جنى شخص على ذكر 
رجل أو يديه آز کته فاضنیت بالشلل وجبت الدية كما في قطعهاء (والإفضاء) 
وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر فيصير سبيل الجماع والغائط واحد تجب فيه 
دية كاملة لفوات المنفعة بالكلية فإن لم يستمسك الخائط فحكومة أيضاًء هذا كله 
في إفضاء المرأة أما الخنثى ففيه حكومة (التحفة ج۸/١۸٤).‏ 

(وسلخ الجلد) الذي لم ينبت بدله فيه دية المسلوخ منه فإن نبت استردت 
لأه ليس محض نعمة جديدة لجريان العادة في نحو الجلد واللحم بالعود 
(التحفة ج۷۲/۸٤).‏ (وكسر الصلب) تجب فيه الدية إذا لم يطق بسبب كسره 
المشي كما في كتاب عمرو بن حزم وفي الصلب الدية . ولو ذهب بكسر الصلب 
مشيه ولذة ا أو ذهب مشيه ومنيه فديتان لاستقلال كل بدية مع اختلاف 
محلیهما. 

(وإذهاب العقل) تجب فيه دية: قال ابن المنذر: أجمع کل کن يحفظ عنه 
العلم على ذلك» وفي كتاب عمرو بن حزم: وفي العقل مائة من الإبلء ولاه 
أشرف الجواسن فكان أحق بكمال الدية » ولان به بتميز الإنسان عن البهيمة ولا 
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ت 


والسمع او الو أو النطق أوالشم رو 
@ 


دن 


ينتفع بشيء انتفاعه به 

ولا يجب في إذهابه قصاص على المذهب» لاختلاف الناس في محل 
فقيل القلب وهو الصحيح عند أصحابنا وأكثر المتكلمين » وقيل الدماغ» وإليه 
ذَهَبَ أبو حنيفة وجماعة من الأطباء وقيل مشترك بينهما وهو ضد الحمق» لأت 
صفة يميز بها بين الحسن والقبيح » سمي عقَلاً لأته يعقل صاحبه عن التورط في 
المهالك (النجم ج۸/٦٠١٠).‏ 

(و) تجب الدية كذلك في إذهاب (السمع) من الأذنين فإذا أذهبه من إذن 
وجب نصف الدية » ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان لقطعه عضواً وإذهابه منفعة 
حالة في غيره فلم يدخل أرش المنفعة في دية العضو كما لو أوضحه فعمي 
(النجم ج ٥۰۹/۸‏ بالمعنی). 

(أو) أذعب (الضوء) من العينين لأنَ منفعتهما النظر فذهابه كالشلل وفى 
كل عين نصف الدية »> سواء الصغيرة والكبيرة وعين الطفل والشيخ والشاب 
والحادة والكليلة والصحيحة والعليلة والعمشاء والحولاءء فإذا أخذت دية البصر 
ثم عاد استردت قطعاً (النجم ج۱۱/۸٥).‏ 

(أو النطق) أي أو أذهب النطق وجبت دية كاملة » قال الشافعى لا أحفظ 
عن أحد لقيته من أهل العلم فيه خلافاً» ونقله ابن المنذر عن أكثر أهل العلم 
ومنهم الأئمة الثلاثة ولم تثبت فيه سنة ؛ ثم إنما تجب الدية إذا حكم أهل الخبرة 
بأن نطقه لا يعود فإن عَادَ استردت» فلو ادعاه امتحن في الخلوة بما يفزع قإن لم 
یظهر شيء حلف (النجم ۵۱۳/۸ - .)٥۱٤‏ 

(أو الشم) أي آو ذهب الشم وجب ية كاملة بالقياس على البصر ولو 


VY 


أو الذوق ففي كل إصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس و 
ادن 

ذهب شم أحد المنخرين وجب نصف الدية ولو أخذ المجني عليه الدية ثم عاد 
الشم وجب ردها (النجم ج۸/١۱١).‏ 

(أو الذوق) أي أو أذهب الذوق وجبت دية كاملة كباقى الحواس بل هو 
أنفع من الشم» وقد يبطل الذوق بجنايته على اللسان أو الرقبة أو غيرهما فإن 
ادعى ذهابه جرب بالأشياء المرة أو الحامضة أو الحادة فإن ظهر منه تعبيس 
وكراهة صدقنا الجاني بيمينه وإلا فالمجني عليه» ولو ضربّه ضربة زال بها ذوقه 
ونطقه» وجبت ديتان لال محلهما مختلف والتفع بهما قد ألف» فليست ديتهما 
تأتلف (النجم ۵۱۹/۸ - .)٥۱۷‏ 

(ففي كل إصبع عشر من الإبل) يستوي في ذلك جميع الأصابع ففي 
كتاب عمرو بن حزم: «في كل إصبع فما هنالك عشر من الإبل؟ وفي البخاري 
عن ابن عباس: أن النبي مايرم قال: «هذه وهذه سواء» يعني الخنصر 
والإبهام (النجم ج۸/٠‏ 2 (وفي کل سن) لذکر مسلم ی من الإبل 
لرواية عمرو بن حزم: أل النبي صلات#تييرسار » قال: «في سن خمس من الإبل» 
سواء في ذلك البيضاء والسوداء والطويلة والقصيرة والصغيرة والكبيرة والضرس 
والثنية والناب وغيرها لدخولها في لفظ السن وإن انفرد كل واحد باسم 
كالخنصر والسبابة والوسطى في الأصابع » لما روى أبو داود والترمذي بإسناد 
صحيح أن النبي سيار قال: «الأسنان: الثنية والضرس سواء». 

وخرج بالذكر: الأنئى ففي سنها بعيران ونصف وهو نصف عشر ديتها 
وفي سن اليهودي والنصراني بهذه النسبة وفي سن العبد نصف عشر قيمته» 
وهذا كله في السن الأصلية ء أا الزائدة وهي الخار عن ست لاان نها 
حكومة (النجم ج ٤۹٤ - ٤4۳/۸‏ بتصرف). 

VY 


وأما الجراحات في البدن فالحكومة وفي الرأس والوجه فما دون الموضحة 
فيه الحكومة وأما الموضحة وهي ما أوضحت العظم كما تقدم ففيها 
خمسة من الإبل وبقيت جنايات أخر آثرت تركها لملا يطول الكلام 
چوس پو 

(وأما الجراحات في) سائر (البدن) غير الرأس والوجه (فالحكومة) تجب 
فيها وليس فيها أرش مقدر لعدم وروده فيها ولا قصاص أيضاً إن لم تنته إلى 
عظم لعدم انضباطها (فيض الإله المالك ج۲/٦١٥).‏ والحكومة أن بقوم على 
تقدير كونه عبدا بلا جناية ويقوم بعد الاندمال مع الجناية فما نقص من ذلك 
وجب بقسطه من الدية مثاله كأن يساوي مائة بلا جناية وتسعين معهاء فالواجب 
عشر الدية (شرح التنبيه ج۳/۲٠۸).‏ 

(و) أما الجراحات (في الرأس والوجه فما دون الموضحة) كالخارصة 
والدامية والباضعة" والمتلاحمة والسمحاق (فيه الحكومة) ولا قصاص فيها لعدم 
انضباطها ولا دية لعدم ورودها (فيض الإله المالك ج۲/٦۲٥).‏ (وأما 
الموضحة وهي ما أوضحت العظم كما تقدم ففيها) لحر مسلم غير جنين (خمسة 
من الإبل) لما رواه الترمذي وحسنه: «في الموضحة خمس من الإبل» فتراعى 
هذه النسبة في حق غير المرأة والكتابي وغيرهما فخرج بقيد الحر الرقيق ففيه 
نصف عشر قيمته » وبقيد المسلم الكتابي ففي موضحته بعير وثلثان» والمجوسي 
ونحوه ففي موضحته ثلث بعير (المغني ج٤‏ /۷۲). ولا يختلف أرش موضحة 
بكبرها ولا صغرها لاتباع الاسم كالأطراف ولا لكونها بارزة أو مستورة بالشعر 
(المغني ج٤‏ /۷۳). 

(وبقیت جنایات أخر آثرت تركها) أي اخترت تركها على ذكرها (لئلا 
يطول الكلام) فينافي التطويل إخباره أولاً بن هذا الكتاب مختصر وغير ذلك من 


CC 


ولا تجب الدية بقتل الحري والمرتد ومن وجب رجه بالبينة أو من تحتم 
قتله في المحاربة ولا على السيد بقتل عبده. 

ا نچ 

الدواعي. 

(ولا تجب الدية بقتل الحربي والمرتد) لإباحة دمهما وإن أرسل سهماً 
على حربي أو مرتد فأسلم ووقع به السهم فقتله لزمه دية مسلم اعتباراً بحالة 
الإصابة وقيل لا يلزمه شيء اعتباراً بحالة الإرسال (التنبيه مع شرحه 
ج/۷۸1( 

(و) لا تجب الدية بقتل (من وجب رجمه بالبينة أو من تحتم قتله في 
المحاربة) لأنه مهدر الدم كالمرتد فإن كان القاتل مثله وجب القصاص (التنبيه 
مع شرحه ج۷۸۱/۲). 

[ بم ]: اعتمد المصنف رحمه الله تعالى أن الدية لا تجب بقتل من 
ی ر بای ون ی کیا عام اا منک وچب زج بای ای 
تجب إذا ثبت وجوب رجمه بالإقرار والمعتمد عدم الوجوب مطلقاً سواء ثبت 
وجوب رجمه بالبينة أم بالإقرار بل ولا قصاص من باب أولى لأنه هدر قال 
شيخ الاسلام في شرح المنهج N‏ (فيهدر حربي) ولو صبياً وامرأة وعيداً 
لقوله تعالی فوا مركن يت وجدشور 4 (ومرتد) في حق معصوم لخبر 
من بدل دینه فاقتلوه») ران م محصن قتله مسلم) معصوم لاستیفائه حداً لله 
تعالى سواء أثبت زناه باقراره أم ببينة. اه 

(ولا) تجب دية (على السيد بقتل عبده) لأنها لو وجبت لوجبت له 
والشخص لا يجب له على نفسه شيء (فيض الإله المالك ج۲۷/۲٥).‏ 

HE e eo 
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تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله لحق الله تعالى خطاً كان | 
عمداً سواء لزمه قصاص أو دية أو لم يلزمه شيء منهما وهو عتق رق 
فإن لم جد فصيام شهرين متتابعينء ا وک د کک ج وو و 
8 
(فصل في كفارة القتل التي هي موجباته) 
(تجب الكفارة على من قتل من بحرم قتله لحق الله تعالى خطاً كار 
القتل (أو عمداً) أو شبهه لقوله تعالی: اومن َل مُوما حًا َر هب 


مو 


ست 4 وقوله تعالی: إن کات من وم عدو دو لک وهو م مڙمڻ محر رَه 
ا وقوله تعالى: ون ڪات ين وم بتڪم وبيتهم ميك هري 
مامه إل آهل ورد رَكَبَةٍ مُويكتر)؛ وخبر واثلة بن الأسقع قال أت 
النبي سأاتييرما في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل» فقال: «اعتقوا رة 
ب الله بكل عضو منها عضواً منه من التار» رواه أبو داود وصححه الحاك 
وغيره» وخرج بالقتل الأطراف والجروح فلا كفارة فيها لعدم وروده (المغنٍ 
ج٤‏ / ۳( 

(سواء لزمه قصاص) كأن قتل عمداً ولم يعفوا الورثة عنه (أو دية) كأ 
قتل شبه عمد أو خط أو قتل ولده (أو لم يلزمه شيء منهما) كما لو قتل نفس أ 
عفا ورثة القتيل عن القصاص والدية. (وهو) أي الذي يكفر به (عتق رقبة 
مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب (فإن لم بجد) ها (فصيا 
شهرين) بالهلال (متتابعين) بنية كفارة ولا يشترط نية التتابع في الأصح اكتفا 
بالتتابع الفعلي » فإن عجز المكفر عن صوم الشهرين لهرم أو لحقه بالصوم مشقا 
شديدة أو خاف زيادة المرض لم يكفر بالإطعام على الأظهر نعم لو مات المكفر 
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فلو قتل نساء أهل الحرب وأولادهم فلا كفارة لأنهم وإن حرم قتلهم 
لكن لا لح الله تعالى بل لحق الغانمين. 
حح صح 
قبل الصوم أطعم من ترکته عن کل یوم مد کمن فاته صوم رمضان (البيجوري 
مع ابن قاسم ج ۲۳٤/۲‏ - ۲۳۵ بتصرف). 

(فلو قعل نساء أهل الحرب وأولادهم فلا كفارة) بقتلهم (لأتهم وإن حرم 
قتلهم لكن لا لحق الله تعالى بل لحق الغانمين) لئلا يفوتهم الارتفاق بهم فحرمة 
قتلهم حينئذ لعارض»› وكذا لا كفارة في قتل الباغي والصائل والمرتد والزاني 
المحصن لغير المساوي له والحربي والمقتص منه (البيجوري ج۲/٤۲۳مع‏ 


زيادة). 
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6 
إذا خرج على الإمام طائفة من المسلمين وراموا خلعه أو منعوا حقاً 
شرعياً کالزكاة وامت متنعوا با لحرب بعث إليهم ef e ARDA‏ 


الشرح. 


( قَضْلٰ) 

في قتال البغاة» جمع باغ» والبغي الظلم ومجاوزة الحد سموا بذلك 
لظلمهم وعدولهم عَنْ الحق. 

والأصل فيه آية: ون طإيان يِن المي فتلا صلخو ما إن 
بعت دما عل آلختری یلوا الى نی ی ىء إل مر أو الآية » نزلت في 
رهط عبد الله بن أبي سلول ورهط عبد الله بن رواحة الأنضاري لما تقاولا حتى 
اقتتلا بالأيدي والنعال» فقرأها النبي سرتتييرسر عليهم فاصطلحوا» رواه 
الشيخان عن أنس» وفي الآية دليل على وجوب تتال البغاة» وأن الباغي لا 
بخرج عن اسم الإيمان بذلك - خلافاً للروافض» وعلى جواز الصلح في 
الحوادث والأحكام» وان الباغي إذا رجع إلى الطاعة قبلت توبته. وأطلق 
جماعة من الأصحاب القول بأن البغي ليس باسم ذم. 

وأن البغاة: قوم اجتهدوا فأخطئوا وليسوا بفسقة» وقال آخرون: هم عصاة 
وليسوا بفسقه» وليس كل معصية توجب الفسق وقال آخرون: البغي ينقسم إلى 
فسق وإلی ما لیس بفسق (النجم ج٩/۳٤‏ - ٠)٤٤‏ 

(إذا خرج على الإمام) ولو جائراً (طائفة من المسلمين وراموا خلعه) أي 
طلبوا عزله بتأويل (أو منعوا حقاً شرعياً كالزكاة) عند طلبها (وامتنعوا بالحرب) 
أي إن لديهم القدرة على القتال بسبب وجود شوكة لهم (بعث إليهم) الإمام 
أميناً فطناً ناصحاً لأهل العدل يسألهم ما ينقمون على الإمام» فإن ذكروا مظلمة 


EVA 


وأزال علتهم إن أمڪن reise Kele E BEE fs‏ 
وس چ 
أزالها عنهم بمراجعة الإمام أو شبهة أزالها عنهم بنفسه (التحفة ج٩/١۷‏ - .)۷١‏ 


قال الدميري )١۱/۹(‏ والبعث واجب كما صرح ابن الصباغ وغيره وهو 
ظاهر عبارة الشرحين (والكتاب) وقال أبو الطيب مستحب» وفي التحفة 
)۷٠/۹(‏ وكون المبعوث عارفاً فطناً واجب إن بعث للمناظرة وإلا ارات 

(وأزال علتهم إن أمكن) فإن أصروا بعد إزالة العلة نصحهم ووعظهم 
وأمرهم بالعود إلى الطاعة» لتكون كلمة الدين واحدةء و ذلك أقرب إلى 
حصول المقصود فإن أصروا دعاهم إلى المناظرة فإن امتنعوا من المناظرة أو 
آجابؤا للمناظرة وغلبوا وأصروا أعلمهم بالقتال لأن الله تعالى أمر أولاً بالإصلاح 
ثم بالقتال» فلا يجوز تقدیم ما آخره الله تعالى (النجم ج۲/۹٥‏ مع زيادة من 
المغني ج٤ .)٠٠١/‏ وإنما يعلمهم بالقتال إذا علم أن في عسكره قوة وقدرة 
عليهم » ويكون القصد بالقتال دفعهم عما هم عليه دون قتلهم» لقوله تعالی: 
لمیا ای تھی خی کی٤‏ إل مر اَ4 آي وچ إلى کتاب الله وسنة رسوله. 

ثم هذا القتال واجب قال الماوردي بخمسة شروط: 

أحدها: أن يتعرضوا لحريم أهل العدل أو لإفساد نسلهم . 

والثاني: أن يتعطل جهاد المشركين بهم . 

والثالث: أن يأخذوا من حقوق بيت المال ما ليس لهم . 

والرابع: أن يمتنعوا من دفع ما وجب عليهم. 

والخامس: أن يتظاهروا على خلع الإمام الذي انعقدت بيعته. 

فإن انفردوا عن الجماعة ولا منعوا حقاً ولا تعدوا على الإمام جاز قتالهم 


4 


لأجل تفريق الجماعة (النجم ج۲/۹٥‏ - .)٥١‏ 

(فإن أبوا) الرجوع إلى طاعة الإمام (قاتلهم بما لا يعم شره كالنار) لأن 
القصدَ الكف لا الإهلاك» وفي الحديث الصحيح: «لا يعذب بالنار إلا 
خالقها» . 

(والمنجنيق) وكذا إرسال المياه وإلقاء الحيات والأسد عليهم لأن 
المقصود من قتالهم ردهم إلى الطاعة وقد يرجعون فلا يجدون إلى النجاة سبيلاً 
ولأنه قد يصب من لا يجوز قتله کالنساء والصبیان (النجم ج٩ .)٥٦/‏ 

والجرحى والعبيد » نعم: إذا أحاطوا بأهل العدل ولا مخلص إلا بذلك أو 
قاتلوا بمثل ذلك جاز قتالهم به (شرح التنبیه ج ۸۱۰/۲ بالمعنی). 

(ولا ب بتبع مدبرهم) إذا كان غير متحرف لقتال أو متحيزاً إلى فئة» لقوله 
صرااییرسار لابن مسعود: «یا ابن آم عبد» ما حکم من بغی من أمتی؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم » قال: لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم) 
رواه الحاكم والبيهقي. ودخل الحسن بن علي على مروان فقال: ما رأيت أكرم من 
أبيك» ما إن ولينا ظهورنا يوم الجمل حتى ادى مناديه: أن لا يتبع مدبر ولا 
يذفف على جريح. فلو ولوا مجتمعين تحت راية زعيمهم لم ينكف عنهم بل 
يطلبهم حتى يطيعوا» فلو بطلت قوة واحد بتخلفه عنهم لم يتبع » ومن ولي متحرفا 
لقتال » اتبع وكذا متحيزاً إلى فئة قريبة » قيل: أو بعيدة (النجم ج۳/۹ه - .)٥٤‏ 
بل يحبس إلى أن تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم ثم يخلى ويؤخذ عليه العهد أن 

۰ 


وما أتلفوه علينا أو أتلفناه عليهم في الحرب لا ضمان فيه وأحكام 
الإسلام جارية عليهم وينفذ من حكم قاضيهم ما ينفذ م 
اد 

لا يعود إلى القتال (شرح التنبيه ج۲/١٠۸بالمعنى).‏ 

[ بم ]: لو قتل عادل أسيرهم أو ذفف على جريحهم أو قتل مدبرهم فلا 
قصاص لشبهة أبي حنيفة ينز نة بل فيه دية عمد (التحفة ج٩‏ /۷۲- ۷۳ مع زيادة) . 

(وما أتلفوه علينا) من نفس أو مال (أو أتلفناه عليهم في الحرب) 
أضرورته (لا ضمان فيه) اقتداء بالسلف لأن الوقائع التي جرت في عصر 
الصحابة كوقعة الجمل بصفين لم يطلب بعضهم بعضاً بضمان نفس ولا مال» 
وترغيباً في الطاعة لئلا ينفروا عنها ويتمادوا على ما هم فيه » ولهذا سقطت التبعة 
عن آلا إذا أسلم ولأنا مأمورون بالقتال فلا يضمن ما يتولد منه وهم إنما 
أتلفوا بتأويل. 

وفي قول يضمن الباغي ما أتلفه على العادل» لأنهما فرقتان من المسلمين 
رة فلا يستويان في سقوط الغرم كقطاع الطريق لشبهة تأويلها (المغني 
ج٤‏ /16(. 

[ تبس ]: إذا استعملنا بعد الحرب خيل البغاة وسلاحهم » فقان العلامة 
الرملي تجب الأجرة» وقال الشيخ بن حجر وشيخ الإسلام في الأسنى لا تجب 
(التحفة ممع ب ج۷۲/۹). 

(وأحكام الإسلام) كقطع يد السارق وحد الزنا وحد القذف وغيرها من 
الأحكام (جارية عليهم) لأنهم لم پرتکہوا مکفراً حتی بحکم بکفرهم ولسوا 
بفسقه كما تقدم ذكره في أول الفصل (فيض الإله المالك ج۳۲/۲٥).‏ (وينفذ 
من حكم قاضبهم) بعد اعتبار صفات القاضي فيه (المغني ج٤ »)٠١۳/‏ (ما ينف 

ا۸ 


من حكم قاضينا وإن لم يمتنعوا با حرب لم يقاتلهم. 
وو سي 
من حكم قاضينا) لأن لهم تأويلاً يسوغ فيه الاجتهاد إلا أن يستحل قاضيهم 
دماءنا وأموالنا فلا يقبل قضاؤه لأّه ليس بعدل وشرط القاضي العدالة (النجم 
ج۹ .)٤۷/‏ (وإن لم يمتنعوا بالحرب) لفقد الشوكة التي تحصل بها مقاومة 
الإمام لهم (لم بقاتلهم) لأنّهم ليسوا بغاة حتى لو أتلفوا والحالة هذه نفساً أو 
مالا لم يسقط الضمان. 

[تتمة] في شروط الإمام الأعظم وفي بيان طرق انعقاد الإمامة وهي فرض 
كفاية: كالقضاء فشرط الإمام كونه أهلاً للقضاء» قرشياً لخبر: «الأئمة من 
قريش» شجاعا ليغزو بنفسه» وتعتبر سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة 
وسرعة النهرض كما دخل في الشجاعة وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق: 

- الأولى: ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء» ووجوه التاس المتيسر 
اجتماعهم فلا يعتبر فيها عدد» ويعتبر اتصاف المبايع بصفة الشهود. 

- والثانية: باستخلاف الإمام من عينه في حياته كما عهد أبوبكر لعمر 
ترتخا » ويشترط القبول في حياته كجعله الأمر في الخلافة تشاوراً بين جمع» 
كما جعل عمر الأمر شورى بين ستة: علي والزبير وعشمان وعبدالرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة فاتفقوا على عثمان. 

والثالئة: باستيلاء شخص متغلب على الإمامة ولو غير أهل لهاء نعم» 
الکافر إذا تغلب لا تنعقد إمامته لقوله تعالی: #وأن حمل له للكفرن عل َم 
سيلا ٠)‏ وتجب طاعة الإمام وإن كان جائراً فيما يجوز من أمره ونهيه لخبر 
«(اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف» ولأن المقصود 
من نصبه اتحاد الكلمة ولا يحصل ذلك إلا بوجوب الطاعة (الإقناع ۲۳۹/٤‏ 
(TFN‏ 


AY 


باب الصيال 
ومن قصده مسلم یرید قتله جاز له دفعه ولا جب ESAS‏ 
ودي 
(باب الصيال) 

الصيال لغة: الاستطالة والوثوب » وشرعاً: الاستطالة والوثوب على الغير 
بغير حق» والأصل فيه قوله تعالی: َم اعد عَليكم عدوأ عَيَهِ يفل ما 
ادى علي )» وخبر البخاري: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» . 

والصائل: ظالم فيمنع من ظلمه لأنٌ ذلك نصرَةٌ. 

(ومن قصده مسلم) ولو مجنوناً ومراهقاً (یرید قتله) بغیر حق (جاز له 
دفعه) عن نفسه» قال ڪاڪټيرس: «مَنْ فيل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون 
هله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد» رواه الأربعة 

وجه الدلالة: أله لما جعله شهيداً دل على أن له القتل والقتال (الإقناع 
ج٤‏ /۲۲۱)» (ولا يجب) لقوله تعالی: # لين طت إل يد لمكن ما آنا باط 
ِى َك اَم وهذا وإن کان شرع من قبلنا» فقد ورد في شرعنا ما بقرره 
وهو ما رواة أحمد عن ابن عمر أن النبي صالةعيرساً › قال: «لا يمنع أحدكم إذا 
جاء شخص يقتله أن يكون مثل ابني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة»» 
وصح: أن عثمان منع عبیده أن يدفعوا عنه وکانوا ربع مائة » وقال: [من ألقى 
سلاحه فهو حر] واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر عليه أحد» وقيل يجب 
الدفع لقوله تعالی: ولا تلقو بأيديك إلى الگ وإذا قلنا لا يجب الدفع فهل 
ترکه مباح أو مندوب؟ فيه حلاف . 

قال الإمام: ولا حلاف في استحباب الإيثار وإ أدى إلى هلاك المؤثر» 


AY 


وإن قصده كافر أو بهيمة وجب دفعه وإن قصد ماله جاز الدفع ولا 


وچ 
فهو من شِيّم الصالحين» كما يؤثر المضطر مضطراً آخر (النجم ۲٠۲/۹‏ _ 
۴۳ مع زیادة). 

[ نبي ]: محل ما تقدم إذا كان الصائل محقون الدم كما قيده القاضي 
حسين والإمام والغزالي والبلقيني ليخرج المهدر كالزاني المحصن وتارك 
الصلاة ومن تحتم قتله في قطع الطريق فإ حكمهم حكم الكافر كما صرح به 
في الترغيب (المغني ج٤ .)۲٤۳/‏ 

(وإن قصده کافر) ولو معصوماً وجب دفعه لأنه إن کان مرتداً أو حربياً فلا 
حرمة له وإن كان ذمياً فبالصيال بطلت حرمته والاستسلام للكافر ذل في الدين 
(النجم ج۲۲/۹). (أو بهيمة وجب دفعه) أما الكافر فلما تقدم وأما البهيمة 
فلأنها تذبح لاستبقاء الآدمي فلا وجه للاستسلام لها (المغني ج٤ .)٠٤۳/‏ 


[ يما ]: محل منع جواز الاستسلام للكافر إذا لم يجوز الأسر قن 
جوزه لم يحرم (المغني ج٤ .)۲٤۳/‏ 

(وإن قصد) الصائل (ماله) الذي لا روح فيه (جاز الدفع ولا يجب) لاله 
يجوز إباحته للغير» قال الأذرعي والظاهر أن هذا في الآحاد فأما اللإمام ونوابه 
فيجب عليهم الدفع عن أموال رعاياهم وكذا إن كان ماله وتعلق به حق الغير 
كرهن وإجارة. 

قال الغزالي وإن كان مال محجور عليه أو وقف أو مالا مودعاً وجب على 
من هو بيده الدفع عنه» أما ما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه ما لم 
يخش على نفسه أو بضع لحرمة الروح حتى لو رأى أجنبي شخصاً يتلف حيوان 


Af 


رإن قصد حريمه وجب الدفع ويدفع بالأسهل فالأسهل فإن عرف أنه 
يندفع بالصياح فليس له ضريه أو باليد فليس له بالعصا أو بالعصا 
فليس له السيف أو بقطع اليد فليس له قتله SES a RR‏ 
٤ ۹ e ‫َ‏ 

سه إتلافاً محرماً وجب عليه دفعه على الاصح في أصل الروضة (المغني 
ج٤ .(٤۳/‏ 

(وإن قصد) الصائل (حريمه) بفاحشة (وجب الدفع) عنه لألّه لا سبيل 
إلى إباحته وسواء قصد بضع أهله أو غيره ومثل البضع مقدماته ومحل وجوب 
الدفع إذا لم يخف على نفينه كما قاله البغوي والمتولي (المغني ج٤ ٠ )۲٤١/‏ 

[ كيب ]: يحرم على المرأة الاستسلام لمن صال عليها ليزني بها مثلاً 
وإن خافت على نفسها (التحفة ج٩‏ /۱۸۳). 

(ويدفع) الصائل المعصوم على شيء مما مر (بالأسهل فالأسهل) باعتبار 
غلبة ظن المصول عليه (التحفة ج۹/٦۱۸)›‏ (فإن عرف) المصول عليه (أنه 
بندفع بالصياح) كالزجر بالكلام والاستغاثة (فليس له ضربه) أي دفعه بالضرب 
(أو) أمكن دفعه بالضرب (باليد) حرم بالسوط أو أمكن دفعه بالسوط (فليس 
له) دفعه (بالعصا أو) أمكن دفعه (بالعصا فليس له السيف أو) أمكن دفعه 
(بقطع البد) ونحوها من الأعضاء. 

(فليس له قتله) لاله جوز للضرورة ولا ضرورة للأغلظ مع إمكان الأسهل 
(التحفة ج۹ /۱۸۷)» وقد نظم بعضهم هذه المراتب بقوله: 
والدفع لاصائل والصائلة ٠‏ برب فاالزجر فاسغائة 
فالضرب باليد فسوط فعصا ٠‏ فالقطع فالقتتل لكونه عصى 

ومتى انتقل إلى مرتبة مع الاكتفاء بدونها ضمن» أما المهدر كزان محصنٍِ 


Ao 


فن تحقق أنه لا یندفع إلا بقتله فله قتله ولا شيء عليه وإذا اندفع 
حرم التعرض له 
وس ا 
وتارك صلاة بشرطه فلا يجب مراعاة هذا الترتيب فيه (التحفة ج۱۸۷/۹)ء 
ويستشنى من مراعاة الترتيب مسائل: 

الأولى: لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط سقط مراعاة 
الترتيب كما ذكره الإمام في قتال البغاة. 

الثانية: لو كان الصائل يندفع بالسوط والعصا والمصول عليه لا يجد إلا 
السيف فالصحيح أن له الضرب به لأتّه لا يمكنه الدفع إلا به» وليس بمقصر في 
ترك استصحاب السوط ونحوه (المغني ج٤ .)٠٤٥/‏ 

الغالغة: إذا رآه يولج في أجنبية فله ن يبدا بقتله وإن اندفع بدونه فانه في 
كل لحظة مواقع لا يستدرك بالأناءة كذا قاله المارودي والروياني وتبعهما شيخ 
الإسلام. 

واعتمد الرملي والزيادي وجوب الترتيب في الفاحشة ولو محصناًء وقال 
ای کی ن رچ ت الترتيب في غير المحصن أما هو فيبداً فيه بالقتل لإهداره 
(التحفة مع ع ب ص۱۸۷). 

(فإن تحقق) المصول عليه (أنه) أي الصائل (لا يندفع إلا بقتله فله) أي 
المصول عليه (قتله ولا شيء علیه) لا قود ولا دية ولا كفارة (شرح التنبيه 
ج۲/١۸).‏ (وإذا اندفع) الصائل بشيء مما تقدم (حرم التعرض له) لعدم 
الحاجة فلو ضربه فولى هارباً أو سقط فبطل صياله فضربه ضربة أخرى فالفانية 
مضمونة بالقصاص وغيره فإن مات منهما لم يجب قصاص النفس» ووجب 
نصف الدية لأنه حصل من مضمون وغير مضمون ولو عاد بعد الجراحتين 
فضربه ثالثة فمات منها فعليه ثلث الدية (النجم ج .)٠٠١ - ۲٠٤/٩‏ 


A٦ 


(باب الردة) 
هي في اللغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره» وشرعاً: قطع من يصح طلاقه 
سلام بکفر عزما أو قولا أو فعلاً استهزاءً أو ناد أو اغتقاداًء وهي أفحش 
ع الكفر وأغلظها حكماً. 
والأصل في الباب قول تعالی: يتا لن ٤امنوا‏ من بنذ نم عن 
€ وقوله تعالی: ول روا عل بر4 وأشباء ذلك . 
وقوله مرََكِيرماً: «من بدل دينه فاقتلوه» وهو في البخاري ووهم الحاكم 
ستدرکه عليه ۰ 


والردة محبطة للأعمال إذا اتصلت بالموت لقوله تعالى: ومن يَرَبَرِدَ 
ڪن يخي ميمت وهو ڪاو ارهگ حيطت عه 4 وقوله: «وسن 
شر الین قد یکل مل و کی4 ولا کون خاسراً في 
خرة إلا من مات على الكفر ۽ فلو کان قد حج قبل الارتداد لم تجب الإعادة 
د العود خلا لأبي حنيفة لكن نص في (الأم) على حبوط ثواب الأعمال 
جرد الردة وهو حسن غريب (النجم مع زيادة ج۷۷/۹). 

(من ارتد عن الإسلام) من رجل أو امرأة بأي نوع من أنواع الردة كأن 
کر وجود الله» أو ذب رسولاً من رسل الله » أو حلل محرماً بالإجماع كالزنا 
شرب الخمر» أو حرم حلالاً بالإجماع كالنكاح والبيع أو عزم على الكفر غداً 
ر تردد فيه (الإقناع ج ۲٤۱ - ۲۳۷/٤‏ بتصرف). 


AV 


وهو بالغ عاقل مختار استحق القتل ويجب على الإمام استتابته فإن رجع 
إلى الإسلام قبل منه E EEA E E SEE Sert PE FE A a‏ 
و ج ےت ےو اچ کے کے کے 

(وهو بالغ عاقل) فليس للصبي والمجنون ردة أما المجنون فبالإجماع» 
وأما الصبي فقياساً عليه بجامع رفع القلم لكن الإمام يهدد المميز ولا يقتلهء 
والمراد أن أحكام الردة لا تترتب على غير المكلف المختار (النجم ج۸۳/۹). 

(مختار) لا مکره آما هو فلا تصح ردته إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمانء 
لقوله تعالی: ل من من آڪره و وله لبه مسين الاين 4 وهو عمار بن ياسر 
بالإجماع» روی أحمد أن لبي سإالاعيرساً » قال: «من أحب عماراً أحبه الله 
ومن أبغضه أبغضه الله ومن عاداه عاداه الله» فإذا أكره المسلم على التلفظ بكلمة 
الکفر ففعل لم یحکم بردته بل تدوم عصمته وزوجیته وماله وترثه ورثته ذا مات 
(النجم ج۸۳/۹). 

(استحق القتل و) لكن (يجب على الإمام استتابته) لأنه كان محترماً 
بالإسلام فربما عرضت له شبهة فيسعى في إزالتها لأ الغالب أن الردة تكون 
عن شبهة عرضت وثبت وجوب الاستتابة عن عمر رضي الله تعالى عنه» وروى 
الدار قطني عن جابر: «أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت فأمر النبي ية 
أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت» ولا يعارض هذا النهي عن قتل 
النساء الذي فلك هه أبن جب لان ذلك مسرل على آالجرانت:. هدا عل 
المرتدات. وفي قول تستحب الاستتابة كالكافر الأصلي لعموم قوله اناير 
((من بدل دینه فاقتلوه) ولم يذكر توبة (النجم ج ۸٩/۹‏ بالمعنى). (فإن دجع إلى 
الإسلام قبل منه) سواء ارتد إلى دين يتظاهر أهله كاليهودية والنصرانية أم إلى 
كفر خفي كالزندقة والتفاق اه (شرح التنبيه )۸١٤/١‏ وقيل لا يقبل إسلامه إن 
ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنية لأر التوبة عند الخوف عين الزندقة. 
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إن اى قتل في الحال فإن كان حراً لم يقتله إلا الإمام أو نائبه» فإن قتله 
غیره عزر ولا دية عليه وإن کان عبداً فللسید قتله SO‏ 
سے 

[والزنديق] الذي لا ينتحل ديناً على المشهور» وقيل: الذي يظهر الإسلام 
ريبطن الکفر (النجم ج٩/۱٩‏ بتصرف) . 

(وإن أبى) الرجوع إلى الإسلام (قتل في الحال) على المعتمد وفي قول 
مهل ثلاثة أيام» وقال الإمام الزهري: يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات فإن أبى 
تل » ونقل في (الشفاء) عن علي أنه يستتاب شهرين» وقال النخعي والثوري 
ستاب أبداً (النجم ج۰/۹٩‏ بتصرف). 

(فإن كان) المرتد (حراً لم بقتله إلا الإمام أو نائبه» فإن قتله غيره) بغير 
إذن الإمام أو نائبه (عزر) لافتياته عليه (ولا دية عليه) وإن قتله إنسان ثم قامت 
البينة أنه كان قد رجع إلى الإسلام ففيه قولان ۔ أحدهما: وهو الأظهر يجب 
عليه القود لتعديه بقتله . 

والفاني: لا يجب عليه إلا الدية لان تقدم الردة شبهة لسقوط القود (التنبيه 
مع شرحه ج۲/٤۸۱).‏ 

(وإن كان) المرتد (عبداً فللسيد قتله) وهو الأصح كما يقيم عليه حد 
الزناء وقيل: لا يجوز للسيد قتله لان حق الله لا يتصل بحقه في إصلاح ملكه 
بخلاف حد الزنا (التنبيه مع شرحه ج۲/٤٠۸)»‏ ويقتل المرتد بضرب العنق دون 
الإحراق ونحوه للأمر بإحسان القتلة > ولا يدفن في مقابر المسلمين لخروجه 
عنهم بالردة ولا في مقابر المشركين لما تقدم له من حرمة الإسلام هذا ما جرى 
عليه الإمام الدميري رحمه الله تعالى في شرح المنهاج »)4١/۹(‏ نقلاً عن ابن 
سريج وفي الإقناع للإمام الخطیب رحمه الله تعالی )۲٤۳ - ۲٤۲/٤(‏ ما نصه: 
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وان تڪررت ردته واسلامه قبل منه ويعزر. 
g9‏ 

ویجوز دفنه في مقابر الكفار ولا يجب کالحربي کما قاله في الروضة»ء وما 
اقتضاه كلام الدميري من دفنه بين مقابر المسلمين والكفار لما تقدم له من حرمة 
الاسلام لا أصل له» لقوله تعالی: لوم يَربَدذ نگم ڪن وِييِهِء هيت وهو 
اؤ الآية . (وإِن تکررت ردته وإسلامه قبل منه ویعزر) لتهاونه بالدین ولا 
يعزر أول مرة لجواز أن تكون له شبهة يزيلها عنه» وفي الثانية يعزر. 

وقال أبو حنيفة إنما يعزر في الثالثة وعلى كل حال يصح إسلامه لعموم 
الأدلةء وتحصل توبة المرتد وفي معناها الكافر الأصلي بشهادة أن لا إله إلا الله 
وأ محمداً رسول الله » وأن يبرا من كل دين يخالف الإسلام وإن كان الكافر 
ذمياً أو وثنياً. 

فلو قال آنا مسلم أو آمنت لم يكف» ولو قال أنا من أمة محمد أو دينكم 
حق حکم بإسلامه (النجم ج4۲/۹). 

[تتمة] يلك المرتد موقوف إن مات بان زواله ويقضي منه دين لزمه قبلها 
وبدل ما أتلفه فیها ويّمان ممونه من نفسه وبعضه وماله وزوجاته لأنها حقوق 
متعلقة به وتصرفه إن لم يحتمل الوقف بأن لم يقبل التعليق كبيع وكتابة باطل 
لعدم احتمال الوقف وإن احتمله بأن قبل التعليق كعتق ووصية فموقوف إن أسلم 
نفذ وإلا فلاء ویجعل ماله عند عدل وأمته عند نحو محرم كامرأة ثقة ويؤدي 
مكاتبه النجوم للقاضي حفظاً لها ويعتق بذلك أيضاً وإنما لم يقبضها المرتد لأنً 
قبضه غير معتبر (القناع ج٤ .)۲٤٥/‏ 


اجاشتت | 
مشتملة على مسائل مهمة منقولة برمتها من بغية المسترشدين ص ٤٠۸ - 1٨۷/‏ 
و الأولى: [مسألة ي]: 

حاصل ما ذكره العلماء في التزي بزي الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلا 
لی دینهم وقاصدا التشبه بهم في شعائر الكفر أو يمشي معهم إلى متعبداتهم 
يكفر بذلك فيهماء وإما أن لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم في شعائر العيد 
و يتوصل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم وإما أن يتفق له من غير قصد فيكره كشد 
لرداء في الصلاة. 
# الثانية: [مسألة ش]: 

المبتدعة قسمان: قسم يكفر ببدعته كمنكري علم الله بالجزئيات» 
ومعتقدي قدم العالم والمجسمة وكالإسماعيلية المعتقدين كون الرسالة لعلي 
وعدم براءة عائشة» ومكفري الصحابة يزنط فهؤلاء لهم حكم الكفار فلا تحل 
مناکحتهم ولا ذبیحتهم . 

وقسم لا يكفرون كالمعتزلة والقدرية والزيدية » وفرقة من الحنابلة أعتقدوا 
التجسيم لکن ليس كسائر الأجساد فتكره مناكحتهم خروجاً من خلاف من 
حرمها. 
# الثالغة: [مسألة ك]: 

جعل الوسائط بين العبد وبين ربه فإن صار يدعوهم كما يدعو الله في 
الأمور ويعتقد تأثيرهم في شيء من دون الله تعالى فهو كفر» وإن كانت نيته 
التوسل بهم إليه تعالى في قضاء مهماته مع اعتقاد أن الله هو النافع الضار المؤثر 
في الأمور دون غيره فالظاهر عدم كفره وإن کان فعله قبيحاً اه٠‏ والله أعلم. 
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(باب الجهاد) 

الجهاد هو: القتال في سبيل الله » والأصل فيه قبل الإجماع قوله 
ڪيب ڪلێڪم الڪال) وقوله تعالى: «وقيلوا النٽرڪت > 
قوله تعالی: لوهم حي ودنموم 4 وجه دوا بامولکڪم واش 
یل لَه 4 . 

وفى الصحيحين «أدّ النبى صإاعييرسار قال: أمرت أن أقاتل النامر 
قولوا لا إله إلا الله». وجعله ابن سراقه وصاحب المرشد أفضل الأعما 
لإيمان» لما روی مسلم عن سهل بن سعد (آن النبي ڪرييور سئل 
لأعمال أفضلل؟ فقال: الإيمان بالله» والجهاد في سبيل الله»» وفي ال 
(غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها»» وفي امرك 
في سبيلل الله خير من ألف يوم فيما سواه»» و«مقام رجل فى الصف أفض. 
انه من عبادة ستين سنة» وآخڌ ابن آبي عصرون من ا هذه | 
والأحاديث أنه أفضل الأعمال بعد الإيمان واختاره الأذرعي وذكر أ 
مصرحة بذلك أولها الأكثرون بحملها على خصوص السائل أو المخاط 
الزمن (التحفة ج۲۱۱/۹ والنجم ج۹/٥٠۲۸).‏ 

(الجهاد) بعد وفاة رسول الله َة إذا كان الكفار ببلادهم ( 
كفاية إذا قام به من فيه الكفاية سقط) الحرج عنه إن كان من أهله و(عن ال 
رخصة وتخفيفاً كسائر فروض الكفايات. وتعبيره بالسقوط ظاهر في أنً 
الكفاية يتعلق بالجميع وهو الصحيح عند الأصوليين» وقوله: (من فيه 
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ويتعين على من حضر الصف وكذا عل كل أحد إذا أحاط بالمسلمين 
عدو ویخاطب به کل ذکر حر بالغ عاقل مستطیع AGERE‏ 
و دي 
يشمل من لم يكن من أهل فرض الجهاد وهو كذلك› فلو قام به مراهقون سقط 
الحرجَ عن أهل الفروض (المغني ج٤ .)۲٠۲/‏ 

وتحصل الكفاية بأمرين: 

أحدهما: أن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم من العدو 
(النجم ج۲۸۸/۹). 

- والثاني: أن يدخل الإمام أو نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالهم وخرج 
ببعد وفاته عيداسكارلكام في حياته فالجهاد فرض كفاية وقيل عين (المغني مع 
تقدیم وتأخیر ۲٣۰/٤‏ - ۲۹۲). 

(ويتعين) الجهاد (على من حضر الصف) وهو من آهل الفرض لقوله 
تعالی: ل ایا ایی اموا دا یی لے کیروا رحا کک ولوش گناد 4 
الآية» فمن حضره ممن ليس هو من أهل الفرض لم يتعين عليه (شرح التنبيه 
-(A\V - ۸11 /Ç‏ 

(وكذا) يتعين الجهاد (على كل أحد) فيما (إذا أحاط بالمسلمين عدو) 
ودخلوا أرضنا أو أطلوا عليها ونزلوا بابها ولم يدخلوا فإن تزلوا على خراب أو 
جبل في دارنا لكنه بعيد عن البلد» فالأصح عند الإمام النووي أنه كدخول البلد 
واختار الإمام مقابله (النجم ج۹/٤۱٠‏ بتصرف). (ويخاطب به) أي الجهاد حيث 
قلنا إنه فرض كقاية لا فرض عين (كل ذكر حر بالغ عاقل مستطيع) فلا تخاطب 
به المرأة لخبر البخاري: «جهادكن الحج والعمرة) ولأتها جبلت على الضعف ومثلها 
الخنثى » ولا الصبي والمجنون لعدم تكليفهما (التحفة ج۲۳۱/۹ بتصرف)»› ولا 
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ولا بجاهد المديون إلا بإذن غريمه ولا العبد إلا بإذن سيده ولا من أحد 


u ونپ‎ 

على غير مستطيع ممن به مرض يمنع من القتال والركوب إلا بمشقة شديدة 

كالحمى المطبقة ونحوها ولا اعتبار بالصداع ووجع الضرس والحمى الخفيفة 
بخلاف الرمد (النجم ج۷/۹١۳).‏ 

ولا جاخ الدبو الرس اكان التي حال واف كان به رشن وق 
أو كفيل موسر (التحفة ج۲۳۲/۹ بتصرف)» (إلا بإذن غريمه) أو ظن رضاء 
وهو من أهل الإذن» أما إذا كان معسراً فليس لغريمه منعه على الصحيح في 
أصل الروضة إذ لا مطالبة به فى الحال» وكذا الدين المؤجل وإن قرب حلوله لا 
عع اللجباف يشرط وصولة لما يل له هه القص رحو وجل إذ لا مطالة 
لمستحقة الآن» نعم له الخروج معه ليطالبه به عند حلوله (التحفة ج۲۳۲/۹ 
والمغني ج٤‏ /۲۷۲). 

ا( يجاحد اليد إلا مادق سيئ الأن دة الميد مقدمة على جهاة 
وإنما لم يجب الجهاد عليه لقوله تعالی: #وجھڈوا بامرلیکڪم واشیک فلم 
يشمله الخطاب لألّه لا مال له فدخل في قوله تعالی: ول عل آل لا 
شوت ما مورت حَرجٌ 4 ولأتّه لو كان من أهل فرض الجهاد لأسهم له. 

والمدبر والمبعض والمکاتب کالقن فلو أذن له سیده قال الإمام لا يلزمه 
لأتّه ليس من أهل هذا الشأن وليس القال من الاستخدام المستحق لأ السيدً لا 
حق له في روحه حتی يعرضه للهلاك لکن لو خرج سیده للجهاد فله استصحابه 
ليخدمه على العادة ولا يقاتل قهراً (النجم ج۰۷/۹١۳- ۳٠۸‏ مع زيادة). 

(ولا) يجاهد (من أحد أبويه مسلم) وإن علا من سائر الجهات ولو مع 
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إلا بإذنه إلا إذا أحاط العدو فيجوز بلا إذن. 


ويڪره الغزو دون إذن الإمام ا و 
سپچ 
وجود الأقرب ولو كان قناً (التحفة بالمعنی ج۲۳۳/۹) (إلا بإذنه) لأن الجهاد 
فرض كفاية وبره فرض عين. وفي الصحيحين أن رجلا أتى النبي ملاعم 
يستأذنه في الجهاد فقال: «ألك والدان؟ قال: نعم قال: ففيهما فجاهد» وفي 
رواية أبي داود: «کیف ترکتهما؟) قال: یبکیان» قال «ارجع إليهما فأضحكهما 
کما آبکیتهما) . 

واحترز (بالمسلم) عن الكافر فلا يجب استئذانه لاتهامه بمنعه له حمية 
لدینه وإن کان عدوا للمقاتلين ولأن عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول كان يغزو 
مع رسول الله صرَدرسَار ومعلوم أن آباه کان يكره ذلك (النجم ج۰/۹١٠۳‏ - 
۱). 

(إلا إذا أحاط العدو) بالمسلمين (فيجوز) حينئذ الجهاد للمدين والعبد 
والولد (بلا إذن) أنه قتال دفع عن الدين ولذلك یلزم کل مطيق حتى النساء إن 
كانت فيهن قوة أن يبذلوا المجهود (النجم ج٩/١٠١).‏ 

(ويكره الغزو) وهو لغة الطلب» لأنٌ الغازي يطلب إعلاء كلمة الله تعالى 
(دون إذن الإمام) أو نائبه لأنه على حسب الحاجة وهما أعرف بذلك» وقال فى 
(المرشد) لا يجوز بغير إذنهما وهو مشهور مذهب أبي حنيفة . 

ورد بأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس وهو جائز في الجهاد (النجم 
ج۹/١٠۳)»‏ وينبغي كما قاله الأذرعي: تخصيص ذلك بالمتطوعة أما المرتزقة 
فلا يجوز لهم ذلك لأنهم مرصدون لمهمات تعرض للإسلام يصرفهم فيها الإمام 
فهم بمنزلة الأجراء. 
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ولا يستعين بمشرك إلا أن يقل المسلمون وتڪون نيته حسن 
ي ویقاتل اليهود والنصاری والمجوس د او و a‏ 
د 


[ نبي ] : استشنى البلقيني من الكراهة صوراً: 

أحدها: أن يفوته المقصود بذهابه للاستئذان. 

ثانيها: إذا عطل الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا که 
يشاهد ۰ 

ثالثها: إذا غلب على ظنه أن ته لو استاذنه لم يأذن له (المغني ج٤ .)۲۷٥/‏ 

(ولا يستعين) الإمام (بمشرك) لحديث: «إنا لا نستعين بالمشركين» روا 
البيهقي » (إلا أن يقل المسلمون) فللإمام أو نائبه الاستعانة بهم ولو حربيير 
(وتكوة فيت) أن المقرك ا(حسه اللسلين) بخيث نؤسن غيانه: 

وإنما تجوز الأستعانة بهم بشروط بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيم 
وهي: 

الأول: أن تؤمن خيانتهم . 

# القاني: أن يحسن رأيهم في المسلمين . 

# الثالث: أن يخالفوا العدو في معتقدهم كاليهود مع النصارى» اعتما 
هذا الشرط في التحفة والمغني خلافً للنهاية. 

# الرابع: أن يكون المستعان بهم فرقة لو انضمت إلى فرقة الكفر الأخرى 
قاومناهم اه (هذه الشروط مأخوذة من التحفة مع ع ب ج۲۳۸/۹ والمغني 
ج٤‏ /۲۷). 

(ويقاتل) الإمام أو نائبه (اليهود والنصارى والمجوس) ويستمر في قتالهم 
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إلا أن يسلموا أو يبذلوا الجزية ويقاتل من سواهم إلى أن يسلموا ولا جوز 
قتل النساء والصبيان إلا أن يقاتلوا ولا الدواب إلا أن يقاتلوا عليها 
اد بو — 

(إلا أن يسلموا أو يبذلوا الجزية) فلا يقاتلهم حينئلٍ » (ويقاتإ ال من سای 
كعبدة النار والأوثان والشمس (إلى أن يسلموا) ولا يقبل منهم الجزية . 

[ نيم ]: لا يقاتل من لم تبلغه الدعوة حتى يعرض عليه الدين لأنه لا 
يازمه الإسلام قبل قبل العلم بذلك (التنبیه مع شرحه ج۸۱۹/۲). 

(ولا بجوز قتل النساء والصبیان) والمجانين للنهي في الصحيحين عن 
قتل النساء والصبيان 

وفي السنن: «نهى عن قتل الذرية)» ونص الشافعي كما أفاده الحازمي 
عنه على آنه لا إڑ ثم في قتلهم ولا دية ولا كقارة وإنما التحريم لحق الغانمين لا 
لحق الله تعالی (النجم ج۳۲۳/۹). 

(إلا آن یقاتلوا) فیجوز تتالهم» لما روی أبو داود في (مراسیله) عن 
عكرمة أن النبي يبرسم رأى امرأة مقتولة بالطائف » فقال: «ألم أنه عن قتل 
النساء؟ من صاحب هذه المقتولة؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله» 
أردفتها » فأرادت أن َصْرَعَبِي لتقتلني » فأمر بها رسول الله لايرل أن توارى» 

(ولا) يجوز قتل (الدواب) لاحترامها لما روى النسائي والحاكم عن عبد 
لله بن عمرو: أن النبي يبرم قال: من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها 
سأله الله عنها» قيل وما حقها؟ قال يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويطرحها» . 

(إلا أن يقاتلوا عليها) فيجوز قتلها توصلا إلى قتلهم لأنها حينئذ كأداة 
القتال وإذا جاز قل النساء والصبيان عند التترس بهم فالدواب أولى» وفي 
الصحيحين: «أن رجلا من المسلمين رأى في غزوة مؤته رجلا من الروم وعليه 


Ay 


أو فستعين بقتلها عليهم ويجوز قتل الشيوخ والرهبان ومن أمنه من 
الكفار مسلم بالغ عاقل مختار ولو عبداً حرم قتله O OEE‏ 
وس 
لامة حسنة» فكمن له وراء حجر» فلما جاوزه خرج من ورائه فعقر فرسه فسقط 
الأرض وجلس على صدره وذبحه وأخذ لامته وسلاحه فأخذه خالد بن الولیده 
فأمره النبي ميرمل أن يرده ولم ينكر عليه عقر الفرس». 

(أو) لم يقاتلوا عليها لكننا (نستعين بقتلها عليهم) فيجوز حينئذ أيضا 
قتلها دفعاً لضررهم . 

(ويجوز قتل الشيوخ والرهبان) الذين لا قال فيهم ولا رأي في الأظهر 
لعموم قوله تعالى: اقرا المشركي) ولأنهم أحرار مكلفون فجاز قلهم 
كغيرهم » ومقابل الأظهر المنع لأنهم لا يقاتلوا فأشبهوا النساء والصبيان (المغني 
ج٤‏ /۲۷۹). 

(EO‏ : محل الخلاف إذا لم يقاتلوا فإن قاتلو قنلوا قطعاً وخرج بلا 
رأي فيهم ما إذا كان فيهم رأي فإنهم يقعلون قطعاً كدريد بن الصمة فإنً 
المشركين أحضروه يوم حنين التماساً لرأيه وهو ابن مائة وخمسين سنة فقتله 
المسلمون ولم ينكره النبي مرََِيرمَةً) رواه الشافعي وغیره (النجم ج٩/٤۳۲).‏ 

(ومن آمنه) في حالة كونه (من الكفار) أي الحربيين ولو قناً وامرأة لا 
اسیا ل من اسر مدة ما بقي بيده (التحفة ج۹/٦٦۲)»‏ (مسلم بالغ عاقل 
مختار ولو عبداً) لمسلم أو کافر أو فامنقاً أو امحجوراً عليه السفه أو امرأة 
(المغني ج٤ »)۲۹٦/‏ (حرم قتله) لحديث آبي داود والحاكم «المسلمون تتكافئ 
دماؤهم ویسعی بذمتهم أدناهم». 

وفي الصحيحين عن علي: أن النبي مايرم قال: «ذمة المسلمين 


ومن أسلم منهم قبل الأسر حقن دمه وماله وصغار أولاده عن السى 
وچ 
واحدة يسعى بها أدناهم: أي عبيدهم فمن أخفر مسلماً - أي ۔ نقض عهده ‏ فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». وأمنت به أم هاني بنت أبي طالب يوم 
الفتح رجلين من أحمائهاء وهما الحارث بن هشام» وزهير بن أبي أمية» فقال 
صااتاعييرسة : «قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت» رواه الترمذي . 


واحترز عن أضداد ما ذكر فلا يصح أمان كافر لاله متهم ولا امان الضى 
وإن راهق ولا المجنون لألّه عقد فأشبه سائر العقود لكن لا يقتل من أمناه إن 
جهل فساد أمانهما بل يعرف أنه لا أمان له ليرجع وكذا حكم أمان المكره 
(النجم ج۳۹۸/۹). 

(ومن أسلم منهم قبل الأسر) في الحرب أو في حصار أو في مضيق 
رجلا كان أو امرأة (شرح التنبيه ج۲/٠٠۸)ء‏ (حقن) أي منع الإسلامٌ (دمه 
وماله) أن يستباح » لحديث الشيخين «أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا اله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». 
وعند أبي حنيفة: إن إسلامه بعد المحاصرة ودنوا الفتح لا يعصم نفسه عن 
الاسترقاق ولا ماله عن الاغتنام ولا فرق بين مال ومال. 

وعن أبي حنيفة: يجوز فيما في يده الحسية من الأموال دون العقارات ولا 
فرق بين أن يكون في دار الإسلام أو دار الحرب» وقال مالك إن أسلم في دار 
الإسلام عصم ماله الذي معه في دار الإسلام دون ما معه في دار الحرب (النجم 
ج۹ .()٤/‏ 

(و) حقن أيضاً (صغار أولاده) الأحرار (عن السبي) لأتهم يتبعونه في 
الإسلام والجد كذلك في الأصح ولو كان الأب حياً ويعصم الحمل تبعاً له لا 


۹4 


ومتى أسر منهم صي أو امرأة رق بنفس الأسر وينفسخ نڪاحها أو بالغ 
تخير الإمام بالمصلحة بين القتل iri Re SAA E RRS‏ 
e <‏ 

إن استرقت أمه قبل إسلام الأب فلا يبطل إسلامه رقه كالمنفصل وإن حكم 
بإسلامه » أما البالغ العاقل فلا يعصمه إسلام الأب لاستقلاله بالإسلام (المغني 
ج٤‏ ۰)۲۸ 1 

[ نيم ]: لا يعصم إسلام الزوج زوجته عن الاسترقاق على المذهب 
المنصوص لاستقلالها ولو كانت حاملاً منه في الأصح (المغني ج٤ .)۲۸١/‏ 

(ومتی أسر منهم صبي) أو مجنون حالة الأسر وإن تقطع أو عبد ولو 
مسلماً (التحفة ج ۲٤٠٦/٩‏ بتصرف)»› (أو امرأة) غير مرتدة (رق بنفس الأسر) 
أي صار رقيقاً بنفس الأسر ويكون كسائر أموال الغنيمة الخمس لأهله والباقي 
للغانمين لأن النبي حزالثييرما كان يقسم السبي كما يقسم المال» والمراد برق 
العبد استمراره لا تجدده ومل العبد فيما ذكر المبعض تغليباً لحقن الدم (التحفة 
بالمعنی ج۹/۹٤۲).‏ 

[ سَنْبّم ]: إذا قتل الإمام الصبي والعبد والمجنون والمرأة ولو لشرهم 
وقوتهم صَمِنَ قيمتهم للغانمين (المغني بالمعنى ج٤ .)۲۸٠/‏ 

(وینفسخ نکاحها) في الحال ولو كان الأسر بعد الوطء لزوال ملكها عن 
نفسها فملك الزوج أولى ولحرمة ابتداء ودوام نكاح الأمة الكافرة على المسلم ٠‏ 

وقيل: إن كان أسرها بعد دخول انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها فيدوم 
النكاح كالردة (التحفة ج۹/٠١٠).‏ (أو بالغ) عاقل حر ذكر (تخير الإمام) أو 
أمير الجيش فيه (بالمصلحة) للإسلام والمسلمين ويفعل وجوباً الأحظ باجتهاده 
لا بتشهيه (التحفة ج٩ »)۲٤۷/‏ فبتخير (بين القتل) بضرب العنق لا بتحريق ولا 


0۰۰ 


والاسترقاق والمن والفداء بمال أو بأسير مسلم فإن أسلم EE E‏ 
Ga‏ 

نغريق ولا مثلة للنهي عنها (النجم ج۹/١٠٠۳).‏ (والاسترقاق) ولو لنحو وثني 
وعربي (والمن) عليه بتخلية سبیله من غير مقابل (والفداء بمال) يؤخذ منه سواء 
أكان من ماله أو من مالنا في يده (المغني بالمعنى ج٤‏ /۲۸)» ويكون مال 
الفداء ورقابهم إذا استرقوا كسائر أموال الغنيمة (النجم ج۷/۹٤۲)‏ (أو بأسير 
مسلم) أو ذمي على الأوجه ولو واحداً في مقابلة جمع منا أو منهم (التحفة 
ج۷/۹٤۲).‏ 
(تنبيهات): 

الأول: التخيير بين الخصال الأربع يجري في الكفار الأصليين» أما 
المرتدون فيطالبهم الإمام بالإسلام وإن امتنعوا فالسيف (المغني ج٤ .)۲۸١/‏ 

الثاني: لو اختار الإمام خحصلة ظهر له بالاجتهاد أنها الأحظ ثم ظهر له 
بالاجتهاد أل الأحظ غيرها فإن كانت رقاً لم يجز له الرجوع عنها مطلقاً لأنٌ 
الغانمين وأهل الخمس ملكوا بمجرد ضربه الرق » فلم يملك إبطاله عليهم أو كانت 
الخصلة التى أختارها أولاً قتلاً جاز له الرجوع عنها تغليباً لحقن الدماء ما أمكن أو 
كانت الخصلة فداء أو مناً لم يعمل بالقاني إن كان اختار الأول لسبب ولم يزل ذلك 
السبب لاستلزامه نقض الاجتهاد بالاجتهاد (التحفة ج٩ .)۲٤١۸-۲٤۷/‏ 

الثالكث: الاسترقاق لا بد له من لفظ يدل عليه ولا يكفي فيه مجرد الفعل 
کالاستخدام لأنه لا يستلزمه» وكذا لا بد من لفظ في الفداء» نعم يكفي لفظ 
ملتزم البدل مع قبض الإمام له من غير لفظ» بخلاف المن والقتل فلا يشترط 
لاختيارهما لفظ لحصولهما بمجرد الفعل (التحفة ج٩ )۲٤۸/‏ 

(فإن أسلم) الأسير الكامل أو بذل الجزية قبل أن يختار الإمام فيه شيا 


0۱ 


سقط قتله ويخير بين الغلاث الباقية ويجوز قطع أشجارهم وتخريب 


دیارهم. 
وو د 

من الخصال الأربع (التحفة ج۹ »)۲٤۸/‏ (سقط قتله) لقوله اة : «فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم». (ويخير بين الثلاث الباقية) أي باقي الخصال 
السابقة أو أسلم بعد أن اختار الإمام المن أو الفداء أو الرق تعين ما اختاره 
الإمام» ومحل جواز المفاداة مع إرادة الإقامة في دار الكفر إن كان له ثم عشير 
یامن معها على نفسه ودینه (التحفة ج۹/١٠٠).‏ 

[فرع]: إذا قتل مسلم الأسير قبل أن يختار الإمام فيه شيئاً عزره فإن قت 
بعد الاسترقاق ضمن قيمته للغانمين» وإن قتله بعد المن ووصوله إلى مأمنه 
ضمن ديته لأهله وإن كان قبل وصوله إليهم فلا شيء عليه وإن قتله بعد المفاداة 
(النجم ج .)۳٤٤ - ۳٤۳/۹‏ 

(ویجوز قطع أشجارهم) لقوله تعالى: ٠ا‏ لغشم ين إبكة أو نرا 
ر 4 ت 2 E‏ 
َابِمَة عل أصولها إن اله وسبب نزولها أنه ربو : أمر بقطع تخل بني 
النضير» فقال واحد من الحصن: إن هذا فساد يا محمد» وإنك تنهى عن 
الفساد» فنزلت» رواه الشيخان من حديث ابن عمر. وقطع تايورم كروماً 
لأهل الطائف رواء أبو داود في مراسيله » وقطع النخل بخيبر رواه البيهقي . 


(و) يجوز (تخریب دیارهم) لقوله تعالی: اريو بیوتم ایدم وأبّیی 


E]‏ [: محل جواز قطع الأشجار وتخريب الديار إذا دخلنا بلادهم 

مُعیرِیَ ولم یمکنا الاستقرار بهاء فلو قهرناهم وفتحناها حرم القطع والتخريب»› 

لأنها غنيمة » وكذا إذا فتحناها صلحاً على آنّها لنا ولهم (النجم ج٩‏ /۴۳۷). 
والله أعلم . 


o۰۲ 


باب الغنيمة 
الغنيمة لمن حضر الوقعة إلى آخرها فتقسم بينهم بعد إخراج السلب 


(باب الغنيمة) 


وهي لغة: الربح » وشرعاً: مال أو ما ألحق به كخمر محترمة حصل لنا من 
كفار أصليين حربيين مما هو لهم بقتال وإيجاف خيل أو ركاب ونحو ذلك. ولو 
بعد انهزامهم في القتال أو قبل شهر السلاح حين التقى الصفان» ومن الغنيمة ما 
أخذ من دارهم سرقة أو اختلاساً أو لقطة أو ما أهدوه لنا أو صالحونا عليه 
والحرب قائمة. وخرج بما ذكر ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب بقتال 
فالنص أنه ليس بغنيمة فلا يزع منهم وما أخذ من تركة المرتد فإنه فيء لا غنيمة 
وما أخذ من ذمي كجزية فإنه فيء أيضاً ولو أخذنا من الحربيين ما أخذوه من 
مسلم أو ذمي أو نحوه بغير حقّ لم نملكه» ولو غنم ذمي ومسلم غنيمة فهل 
يخمس الجميع أو نصيب المسلم فقط ؟ وجهان: أظهرهما الثاني كما رجحه 
بعض المتأخرین (الإقناع ج٤‏ /۲۹۳ - ٠)۲١٤‏ 

(الغنيمة لمن حضر الوقعة إلى آخرها) بنية القتال وإن لم بقاتل أو حضر 
بدون نية القتال لكنه قاتل في الأظهر فإ لم يقاتل فلا شيء له (المغني 
ج ۱۳۱/۳ بالمعنی). 

(فتقسم بينهم) أي بين من حضر من المجاهدين (بعد إخراج السلب) 
ودفعه للقاتل كما سيأتي بيانه (و) بعد إخراج (خمسها) قال تعالى: اعا 
آنا یتشم ین کیو ا رت شس ویرول لدی الشرک والتکی والمسكن 
وي آلسَبِيلٍ). (للراجل) أي المحارب على رجله (سهم) واحد لفعله 


o۰۳ 


وللفارس ثلاثة اسهم إذا كان ذكراً حراً بالغاً مسلماً عاقلا ويرضخ للمرأة 
والعبد والصي والكافر إن حضروا بإذن الإمام IES SER‏ 
چ دي بج 
ابرم ذلك في يوم خيبر متفق عليه » ولا يرد إعطاء النبي ايمر سلمة 
بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في وقعة سهمين كما صح في مسلم لله 
ّرس رأى منه خصوصية اقتضت ذلك (الإقناع ج٤ .)۲٠١۷/‏ 

(وللفارس) وهو المحارب راكباً (ثلاثة أسهم) له سهم ولفرسه سهمان 
للاتباع المعلوم من الأحاديث الصحيحة (شرح التنبیه ج۸۲۹/۲)» ومن حضر 
بفرس یرکبه یسهم له وإن لم یقاتل عليه إذا کان یمکنه رکوبه إلا إن حضر ولم 
یعلم به فلا يسهم له ولا يعطى إلا لفرس واحد وان کان معه أكثر منهاء لأنه 
ييرم لم يعط الزبير إلا لفرس واحد وکان معه يوم خيبر أفراس عربياً كان 
الفرس أو غيره كالبرذون وهو ما أبواه عجميان والهجين وهو ما أبوه عربي دون 
أمه والمقرب بضم الميم وسكون القاف وكسر الراء لأنٌ الكر والفر يحصل من 
کل منهما ولا يضر تفاوتهما كالرجال. ولا يعطى لفرس أعجف أي مهزول بيّن 
الهزال ولا ما لا نفع فيه كالهرم والكبير لعدم اتاق ولا لير رزه كالفيل 
والبغل والحمار لأنّها لا تصلح للحرب صلاحية الخيل له ولكن يرضخ لها 
ويفاوت بينها بحسب النفع (الإقناع ج٤ .)۲٠۹۷/‏ 

(إذا كان) الفارس والراجل (ذكراً حراً بالغاً مسلماً عاقلاً) وأما من خلا 
من بعض هذه الأوصاف فلا يقسم له» (ويرضخ) وجوباً (للمرأة والعبد 
والصبي) قال الشافعي شهد مع رسول الله اتيرام عبيد ونساء وصبيان فرضح 
لهم وسواء أذن السيد والزوج والولي أم لا والرضخ لسيد العبد وإن لم يأذن 
(المغني ج۳/٤١۱)»‏ (والكافر إن حضروا بإذن الإمام) أما إذا حضروا بغير إذنه 
فلاایرضخ لهم 


من أربعة أخاسها وإنما تملك الغنيمة بالقسمة أو اختيار التملك وأما 
السلب فمن قتل قتيلاً أو كفى شره وكان المقتول متمنعاً وغرر القاتل 


چ د بچ 

[ نبي ]: ظاهر عبارة المصنف أله لا يرضخ للمرأة والعبد والصبي إذا 
حضروا بدون إذن الإمام والمعتمد أنه يرضخ لهم وإن حضروا بغير إذنه» نعم 
الكافر لا يرضخ له إلا إن حضر بإذته وإلا فلا. 

قال في التنبيه مع شرحه للعلامة السيوطي (۸۲۹/۲ - :)۸۳١‏ ويرضح 
وجوباً للعبد والمرأة والصبي› قال الشافعي: (شهد مع رسول الله زاتمم 
عبيد ونساء وصبيان فرضخ لهم) وسواء أذن السيد والزوج والولي آم لا 
«والكافر إن حضر بإذن الإمام من غير استئجار ولا جعالة»» فإ حضر بغير إذنه 
فلا بل يعزر لاه يتهم بموالاة أهل دينه الخ ٠‏ 

(من أربعة أخماسها) في الأظهر لأنه سهم من الغنيمة يستحق بحضور 
الوقعة إلا أنه ناقص » والفاني من أصل الغنيمة كالمؤن» والثانث أنه من خمس 
الخمس سهم المصالح (المغني ج۳/١١٠).‏ (وإنما تملك الغنيمة بالقسمة) مع 
الرضا بها باللفظ لا بالاستيلاء وإلا لامتنع الإعراض وتخصيص كل طائفة بنع 
منها (التحفة ج٩ .)۲٠١/‏ (أو اختيار التملك) بأن يقول كل واحل منهم اخترت 
ملك نصيبي (التحفة ج۱/۹٠۲)›‏ 

(وأما السلب) وهو الذي لا تدخله القسمة (فمن قتل قتيلاً) أي صير 
شخصاً من الحربيين قتيلاً (أو كفى شره) بان أعماه أو قطع يديه ورجليه أو أسره 
أو قطع يديه أو رجليه (وكان المقتول متمنعاً) بأن كان فيه قدرة على المدافعة 
عن نفسه (وغرر القاتل بنفسه في قتله) أي ارتکب غررا ا آي خطراً کالدخول في 


استحق سلبه وهو ما احتوت يده عليه في الوقعة من فرس وثياب 
وسلاح ونفقة وغير ذلك فأما الخمس فيقسم على خسة أيضاً سهم للني 
َيب فيصرف بعده في المصالح من سد الفغور وأرزاق القضاة 
والمؤذنين ونحوهم e ea Ê ean E eî RAE E ES‏ 
وس چ 
صف الكفار والبروز لهم (استحق سلبه) بخلاف ما إذا وجده جريحاً فجهز عليه 
فلا يستحق سلبه لفقد التغرير بنفسه في قتله. 

(وهو) أي السلب (ما احتوت يده) أي المقتول (عليه في الوقعة من 
فرس) مركوب عليه ولو بالقوة كأن قاتل راجلا وعنانه بيده مثلاً (التحفة 
ج 16/۷(« (وثياب) القتيل التي عليه (وسلاح) كرمح وسيف وإن تعدد من 
نوع كسيفين فأكثر ورمحين فأكثر فقال بعضهم: يأخذ الجميع » وقال بعضهم: لا 
يأخذ من نوع إلا واحداً وهو المعتمد لكنه يختار واحداً منهما (ونفقة وغير 
ذلك) كخف وران وسرج ولجام وخاتم ونفقة وسوار ومنطقة . 


[ سبي ]: لو مسك الكافر شخص بحيث منعه الهرب ولم يضبطه فقتله 
اشر آن اشترك اثنان في قتله أو إثخانه اشتركا في سابه لاندفاع شره بهما (المغني 
ج۱۲۹/۳(. 

(فأما الخمس) الذي أخرج من الغنيمة (فيقسم على خمسة أيضاً) الأول 
(سهم للنبي سلتايبر) للآية ولا يسقط بوفاته مايرم (فيصرف بعده) 
ةبير (في المصالح) أي مصالح المسلمين فلا يصرف منه لكافر ف (من) 
المصالح (سد الثغور) وشحنها بالعدد والمقاتلة وهي مواضع الخوف من أطراف 
بلاد الإسلام التي تليها بلاد المشتركين فيخاف أهلها منهم (الإقناع 
ج٤‏ /۲۹۸)› (وأرزاق القضاة والمؤذنين ونحوهم) كالأئمة والعلماء بعلوم تتعلق 
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وسهم لذوي القربي من بني هاشم وبني المطلب للذكر مثل حظ الأنثيين 
ت 
بمصالح المسلمين كتفسير وحديث وفقه ومعلمي القرآن لأن بالثغور 
المسلمين ولثلا يتعطل من ذكر بالاكتساب عن الاشتغال بهذه العلوم وعن تنفيذ 
الأحكام وعن التعليم والتعلم فيرزقون ما يكفيهم ليتفرغوا لذلك ؛ قال الزركشي 
نقلاً عن الغزالي: يعطى العلماء والقضاة مع الغنى وقدر المعطى إلى رأي الإمام 
بالمصلحة ويختلف بضيق المال وسعته» قال الغزالي: ويعطى أيضاً من ذلك 
العاجز عن الكسب لا مع الغنى » والمراد بالقضاة ق قضاة العسكر أما قضاة 
العسكر وهم الذي يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم فيرزقون من الأخماس 
الأربعة لا من خمس الخمس»› كما قاله الماوردي وكذا أئمتهم ومؤذنوهم 
وعمالهم يقدم الأهم فالأهم منها وجوباً وآهمها كما قاله في التنبيه سد الثغور 
لان فيه حفظاً للمسلمین (الإقناع ج٤‏ /۲۹۸ - ۲۹۹). 

(و) الثاني (سهم لذوي القربى) للآية الكريمة (من بني هاشم وبني 
المطلب) ومنهم إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه دون بني عبد شمس وبني 
ئوفل » وإن كان الأربعة أولاد عبد مناف لاقتصاره ييرم في القسم على 
(بني الأولين مع سؤال بني الآخرين) رواه البخاري» ولأنهم لم يفارقوه في 
جاهلية ولا إسلام حتى إنه لما بعث مااتاييرمة بالرسالة نصروه وذبوا عنه 
بخلاف بني الآخرين بل كانوا يؤذونه والفلاثة الأول أشقاء ونوفل أخوهم لأبيهم 
وعبد امس جد عثمان بن عفان رة والعبرة بالانتساب إلى الآباء أما من 
انتب منهم إلى الأمهات فلا (الإقناع ج٤ :)۲۷١ - ۲٦۹/‏ 

(للذكر) ولو صغيراً (مثل حظ الأنثبين) فله سهمان ولها سهم فإنه عطية 
من الله تعالى يستحق بقرابة اللأب» وحكى الإمام في أن ن الذكر يفضل على الأنى 
إجماع الصحابة » ونقل عن المزني وأبي ثور وابن جرير التسوية (المغني ج ٠/۴۳‏ ۰ 
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وسهم لليتاى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. 
و ف`؛:؛: mm‏ 

(و) الثالث (سهم لليتامى الففراء) للاية واليتامى جميع بتيم وهو صغير 
ذکر أو خنٹی أو نشی لا أب له ما كونه صغيراً فلخبر (لا يتم بعد احتلام) وأما 
كونه لا أب له فللوضع والعرف سواء كان من أولاد المرتزقة أم لا قتل أبوه في 
الجهاد أم لا له جد آم لا (الإقناع ج٤ .)۲۷١/‏ 

[ سبي ]: يشترط لإعطاء اليتامى الإسلام لان أيتام الكفار لا يعطون من 
سهم اليتامى شيئاً لأته مال أخذ من الكفار فلا يرجع إليهم وكذا يشترط الإسلام 
في ذوي القربى والمساكين وابن السبيل لذلك ويندرج في تفسيرهم اليتيم ولد 
الزنا واللقيط والمنفى بلعان ولا يسمون أيتاماً لأن ولد الزنا لا أب له شرعاً فلا 
يوصف باليتيم واللقيط قد يظهر أبوه والمنفي بلعان قد يستلحقه نافيه ولكن 
القياس أنهم يعطون من سهم اليتامى (الإقناع ج٤ .)۲۷١/‏ 

ويجب تعميم اليتامى إن أمكن لا التسوية بينهم ولا بد من بينة باليتم 
والإسلام والفقر ولا بد معها في نحو الهاشمي من استفاضة لنسبه على ما ذكره 
جمع ويصدق مدعي فقر أو مسكنة أو كونه ابن سبيل بقوله وإ اتهم . 

(و) الرابع (سهم للمساكين) للآية ويدخل في هذا الاسم هنا الفقراء كما 
قاله في الروضة ويجوز للإمام أن يجمع للمساكين بين سهم من الزكاة وسهم من 
الخمس وحقهم من الكفارات فيجتمع لهم ثلاثة أموال (الإقناع ۲۷۰/٤‏ - 
١؛)‏ (و) الخامس (سهم لابن السبيل) أي بشرط الحاجة ولا يشترط عدم 
قدرتهم على الاقتراض 

[ 5 إذا وجد في واحد منهم يتم ومسكنة أعطى باليتم دون 
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المسكنة لان اليتم وَضفّ لازم والمسكنة زائلة واعترض بأن اليتم لابد فيه من 
فقر أو مسكنة. 


وَمَنْ فد مِنْ الأصناف أعطي الباقون نصيبه كما في الزكاة إلا سهم رسول 
الله سومار فاه للمصالح كما مر (الإقناع ج٤ ۲۷١/‏ بتصرف). 


HR RR RR 


(فصل في عقد الجزية) 
سميت جزية» لأنها جزت عن القتل أي كفت عنه ولفظها مأخوذ . 
جازاة لكفنا عنهم وجمعها: جزى » كقرية وقرى . 
وهي المال المأخوذ من الكفار في كل سنة بالتراضي لا سكاننا إياهم 
تاا آو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم أو لكفنا عن قتالهم على اختلاف 
ث» وليست مأخوذة في مقابلة الكفر ولا التقرير عليه بل هي نوع إذلال له 
بل الله أن يخرج منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. 
والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالی: « یلوا اریت لا بمو 
ٍِ و الوم لخر ولا رمو م کرم آله ورسولدہ و ییوت ون لحي 1 
بت أوثوأ لكب حى يطو رة عن يد وهم صروت دلت ال 
ى ثلاثة أحكام: وجوب جهادهم وجواز قتلهم وحقن دمائهم بأخذ الجز 
ي صحيح البخاري «أن النبي يرما أخذ الجزية من مجوس هجر» وه 
جر البحرين من اليمن وهو مذكر مصروف » وآما هجر التي تنسب إليها القا 
حرية: فهي قرية من قرى المدينة (النجم ج۹/١۳۸)»‏ وأركانها خم 
يغة» وعاقد» ومعقود له» ومکان» ومال. 
(تعقد الذمة) أي الأمان المخصوص مع الإقامة بدار الإسلام من 
تراط مدة (لليهود والنصارى) من العرب والحجم الذين لم يعلم دخولهم 
ك الدين بعد نسخه لأصل أهل الكتاب (الإقناع ج٤‏ /۲۷۷)» لقوله تعال 
شلوا اریت کا یشوت € إلى قوله تعالی: یی ایت أوئا الک 
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والمجوس ولمن دخل في دين اليهود والنصارى قبل النسخ والتبديل 
والسامرة والصابئة إن وافقوهم في أصل دينهم ومن تمسك بدين إبراهيم 


چ دچ 

حى يمَطوا أَلْجرَيّةَ 4 وأخذها النبي من أكيدر دومة وكان من غسان أو من كندة 
وأخذها من أهل اليمن وأكثرهم عرب (والمجوس) لأنه مدير أخحذها من 
مجوس هجر كما تقدم» وقال «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» رواه البخاري 
وأخذها منهم أبوبکر وعمر وعثمان (النجم ج۳۹۱/۹). 

ولأ لهم شبهة كتاب (و) تعقد الجزية أيضاً (لمن دخل) أصوله (في دين 
اليهود والنصارى قبل النسخ والتبديل) الأصح قبل النسخ ولو بعد التبديل وإن 
لم يجتنبوا المبدل تغليباً لحقن الدم ولا تحل ذبيحتهم ولا مناكحتهم لان الأاصل 
في الميات والأبضاع التحريم تغليباً لحقن الدم. وتعقد أيضاً لمن شككنا في 
وقت تهوده أو تنصره فلم نعرف أدخلوا في ذلك الدين قبل النسخ أو بعده تغلياً 
لحقن الدم كالمجوس» وبذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب وهم بهراء 
وتنوخ وبنو تغلب (المغني ج٤ .)۴٠١/‏ 
[ َنْب ]: المراد بالسخ نسخ التوراة بالإنجيل في اليهود ونسخ 
الإنجيل في النصارى ببعثته ملاتستيبرم ولا تعقد لأولاد من تهود أو تنصر بعد 
النسخ بشريعة نبينا أو تهود بعد بعثة عيسى كآبائهم لأنهم تمسكوا بدين باطل 
سقطت حرمته (المغني ج٤ »)۳١٠١/‏ (والسامرة والصابئة) تعقد لهم الجزية (إن 
وافقوهم في أصل دينهم) ولم تكفرهم اليهود والنصارى وإلا فلا تعقد لهم وكذا 
تعقد لهم لو أشكل أمرهم (المغني ج٤ .)٠۷/‏ 

(و) تعقد (لمن تمسك بدين إبراهيم وغیره من الأنبياء) كداود وشيث 
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عليهم الصلاة والسلام ولا يعقد لوثني ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب 
ولا يصح إلا بشرطين: التزام أحكام الإسلام وبذل الجزية وأقلها دینار 


(علیهم) وعلى نبينا (الصلاة والسلام) لأن الله تعالى أنزل عليهم صحفاً فقال 
وص اهم ووی وقال وإ نی رر الان 

(ولا يعقد) عقد الجزية (لوثني ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب) كعبدة 
الشمس والملائكة ومن في معناهم كمن يقول إِلّ الفلكَ حق ناطق وإن الكواكب 
السبعة آلهة (المغني ج٤ .)١٠۷/‏ أما من له شبهة كتاب كالمجوس فتعقد الجزية 
لهم وتعقد أيضاً لمن أحد أبويه وثني والآخر كتابي وَلَوْ الأم بأن تكون الأم 
كتابية واللأب وثنياً وعكسه تغليباً لحقن الدم سواء اختار دين الكتابي أم لم يختر 
شيئًاً بخلاف ما لو اختار دين غير الكتابي فلا تعقد له الجزية ‏ 

(ولا يصح) عقد الذمة (إلا بشرطين: التزام أحكام الإسلام وبذل الجزية) 
بأن قول اللإمام أى نائبه أقررتكم بدار اللإسلام أو أذنت لكم في الإقامة بها على 
أن تنقادوا لحكم الإسلام وتبذلوا في كل سنة كذا وكذا ويقول الذمي قلت آو 
رضيت بذلك» ولو قال الكافر للإمام ابتداء أقررني بدار الإسلام كفى » ويشترط 
ذكر قدر الجزية لا ذكر كف اللسان عن الله ورسوله صلاتعٍيرعلر ودينه لأّه داخل 
في شرط الانقياد وبقيت شروط غير هذه تطلب في المطولات. (وأقلها) أي 
الجزية من غني أو فقير عند قوتنا (التحفة مع ع ب ج٩/٤۲۸)»‏ (دينار) خالص 
مضروب فلا يجوز العقد إلا به وإن أخذ قيمته وقت الأخذ جاز (التحفة 
ج۹ »)۲۸٤/‏ (من كل شخص) في كل حول للخبر الصحيح «اخحذ من كل حالم» 
أي محتلم «ديناراً أو عدله» أي مساوي قيمته وهو بفتح العين ويجوز كسرهاء 
أما عند ضعفنا فيجوز بأقل من دينار إن اقتضته مصلحة ظاهرة وإلا فلا تجب 
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وأكثرها ما تراضوا عليه وتؤخذ منهم برفق كسائر الديون ا 
س 
الجزية بالعقد وتستقر بانقضاء الزمن بشرط الذب عنهم في جميعه حيث وجب 
فلو مات أحدهم أثناء السنة أو لم نذب عنهم إلا أثناء السنة وَجَبَ القسط أمًا 
الحي فلا يطالب أثناء السنة بالقسط وكان قياس الأجرة أنه يطالب لولا ما طلب 
هنا من مزيد الرفق بهم لعلهم يسلمون (التحفة ج۹/٤۲۸).‏ (وأكثرها) أي 
الجزية (ما تراضوا عليه) كسائر العقود (شرح التنبيه ج۲/٠٠۸)»‏ ويندب للإمام 
مماكسة غير سفيه بأن يشاحح الكافر الرشيد العاقد لنفسه أو لموكله الرشيد أيضاً 
فى قدر الجزية حتى يزيد على دينار فى العقد بل إن أمكنه أن يعقد بمائة دينار 
زجرلا تنعل :اا اله فاو يجوز اکت بل جب انشع نه بالتیاز 
وإن أذن وليه بأزيد ولك العقد بدون إذنه لمصلحة حقن الدم ويسن في المماكسة 
أن يفاوت بينهم فيعقد لمتوسط بدينارين ولغنى بأربعة خروجاً من خلاف أبي 
حنبفة فإنه لا بجيزها إلا كذلك فيؤخذ من كل منهما آخر السنة ما عقد به إن 
وجد بصفته آخرها لأن العبرة بوقت الأخذ لا بوقت العقد كما فى الروضة عَنْ 
النص» فإن زاد الذمي في العقد على الدينار لم يفده الندم كالمغبون في الشراء 
فإذا طلب الإقالة فلا يقال بل يطالب بما عقد به جميعه» فإن امتنع فناقض وإِنْ 
آبی العقد بأکثر من دینار قرره به وجوباً ولو غنيا لأنه الواجب أو بدون دينار لم 
بعقد له بهالا مَعَ ضعفنا (فتح الجواد ج۳/۲٤۳).‏ 

(وتؤخذ منهم) في آخر الحول (برفق كسائر الديون) لما روى مسلم وأبو 
داوود أن هشام بن حزام وج رجلاً وهو على حمص يشمس ناسا من القبط في 
يرل يقول: «إن الله عز 


أداء الجزية » فقال: ما هذا؟ سمعت رسول الله صر 


وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا . 
ولفظ الشافعي في الأم - وإن أخذ منهم الجزية أخذها بإجمال ولم 


o۱ 


ولا تؤخذ من امراة وصي ونون e aS ea Kaa i OK FTES‏ 
وس و 


يضرب أحداً منهم ولم ينله بقول قبيح » والصغار أن يجري عليهم الحكم لا 
یضربوا ولا يؤذوا (النجم ج٩/۰۹٤).‏ 

(ولا تؤخذ) الجزية (من امرأة) لما روى البيهقي بإسناد صحيح عن عم 
أنه كتب إلى أمراء الأجناد: أن لا تأخذ الجزية من النساء والصبيان. 

وحكى ابن المنذر فيه الإجماع وخالف ابن حزم فأوجبها على الن 
والصبيان والعبيد قال الشيخ بن حجر في التحفة (۲۷۹/۹) وخلاف ابن حزم 
يعتد به ؛ ولو جاءتنا امرأة حربية تطلب عقد الذمة بجزية أو بعشت بذلك إلينا . 
دار الحرب أعلمها الإمام: أله لا جزية عليها فإن رغبت مع ذلك في البذل فه 
هبة لا تلزم إلا بالقبض وإن طلبت الذمة بلا جزية أجابها وشرط عليها التز 
الأحكام (النجم ج۹ .)۳۹٤/‏ 

ولا تجب الجزية على الخنقى لاحتمال أنوثتة فلو بان ذكراً أخذ منه ل 
مضى (التحفة ج٩‏ /۲۷۹)» (وصبي) لقوله سومار لمعاذ: «(خذ من كل حا 
أي محتلم دينار» رواه الترمذي وأبو داود؛ وروی عن أبي شيبة بإسناد صح 
أن عمر كتب إلى عمّاله ألا تضربوا الجزية على النساء والصبيان (النج 
ج۳۹/۹). 

[فرع] لو عقد على الرجال أن يؤدوا عن نسائهم وصبيانهم شيئاً غير 
يؤدونه عن أنفسهم فإن كان من أموال الرجال جاز ولزمهم وإن كان من أموا 
النساء والصبیان لم یجز قاله الإمام (النجم ج٩۵/۹٥۹١).‏ 

(ومجنون) أطبق جنونه لعدم تكليفه فإن تقطع وكان قليلاً كساعة من شه 
لزمته ولا عبرة بهذا الزمن اليسير وكذا لا أثر ليسير زمن الإفاقة كما بحثه شيخ 


ol 


وعبد ويلزمون بأحكامنا من ضمان النفس والعرض والمال ويحدون للزنا 
والسرقة لا للسكر ويتميزون في اللباس والزنانير EGE‏ 
چ و وو جج حت 
وإن کان کثیراً کیوم ویوم فالأصح تلفيق زمن الإفاقة فإذا بلغ سنة فأكثر وجبت 
جزیتها» اعتباراً للأزمنة المتفرقة بالأزمنة المجتمعة لفن ج٤‏ /۳۰۸ بتصرف 
مع زيادة)» » (وعبد) سواء کان متمحض الرق أو عضا الان الجزية لحقن الدم 
وهذا محقون وكما لا تجب على العبد لا تجب على سيده بسببه (فتح الجواد 
ج ۳٤۱/۲‏ بالمعنی مع زيادة). 

(ويلزمون بأحكامنا من ضمان النفس والعرض والمال) بالنسبة إلى 
المسلمين (ويحدون للزنا والسرقة) لاعتقادهم تحريمهما كما «(رجم رسول الله 
َءيسر اليهودي واليهودية) وقد رواه الشيخان. (لا للسكر) ونکاح المجوس 
المحارم فلا يحدون في الأصح وإن رضوا بحكمنا لاعتقادهم حل ذلك 
(ويتميزون في اللباس) في دار الإسلام ليعرفوا فيعاملوا بما يليق بهم لن عمر 
رينزيعنة صالحهم على تغيير زيهم بمحضر من الصحابة كما رواه البيهقي فإن قيل 
لِم لَمْ يفعل النبي سل تبرست هذا بيهود المدينة ونصارى نجران؟ أجيب بأنهم 
قليلين معروفين فلما كثروا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخافوا 
التباسهم بالمسلمين احتاجوا إلى تمييزهم» قال الأصحاب وعادة اليهود لبس 
العسلي وهو الأصفر» وعادة النصارى لبس الأكهب والأزرق ويقال له الرمادي» 
وعادة المجوس لبس الأحمر أو الأسود (المغني ج ۳۲۲/٤‏ مع زيادة). 

(والزنانیر) جع زنار بضم المعجمة وهو خيط غليظ شديد يشد في 
ازس فزق الان لن عمر رضي الله تعالی عنه صالحهم عليه کما رواه 
البيهقي هذا في الرجل» أما المرأة فتشده تحت الإزار كما صرح به في التنبيه 
وحكاه الرافعي عن التهذيب وغيره لكن مع ظهور بعضه حتى يحصل به فائدةء 


0\0 


ويڪون في رقابهم جرس في الحمام ولا يرکبون فرساً بل بغالاً ُو مارا 
عرضاً ولا يبدءون سلام ويلجئون إلى أضيق الطريق N E‏ 
و 
قال الماوردي: ويستوي فيه سائر الألوان (المغني ج٤/۳۲۲)»‏ ومن لبس منهم 
قلنسوة يميزها عن قلانس المسلمين بالخرق من الألوان المذكورة (شرح التبيه 
ج ۸۳۷/۲ - ۸۳۸ بالمعنی). 
(ویکون في رقابهم جرس في الحمام) الذي يدخله المسلمون لأنّ التمييز 
باللباس لا یمکن فيه (شرح التنبیه ج۰)۸۳۸/۲ (ولا یرکبون) خیلا سواء کانت 
حصاناً او (فرساً) لقولہ تعالی: لوین رَبَاطِ الیل ھجوت ہو عدو ا 
وعَدوّڪَُ € فأمر أولياءء بإعدادها لأعدائه» ولما في الصحيحين من حديث 
عروة البارقي (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) هذا إذا كانوا في 
بلاد مع المسلمين فلو انفردوا بقرية فلا منع (المغني ۳۲٠/٤‏ بتصرف)» (بل) 
يركبون (بغالاً) ولو نفيسة في الأصح لأنها في نفسها خسيسة وألحق الإمام 
والغزالي البغال النفيسة بالخيل واختاره الأذرعي وغيره فان التجمل والتعاظم 
بركوبها أكثر من كثير من الخيل» وقال البلقيني: لا توقف عندنا في الفتوى 
بذلك لأتّه لا يركبها في هذا الزمان في الغالب إلا أعيان الناس أو من يتشبه بهم 
اه ويمنع تشبههم بأعيان الناس أو من يتشبه بهم (المغني ج٤‏ /۳۲۱). 
(أو حماراً) ولو رفيع القيمة ويكون الركوب (عرضا) بأن يجعل رجليه من 

جانب واحد وظهره من جانب آخر بحیث تبقی رجلاه مدلیتین إلى جانب (ولا 
يبدءون بسلام) للنهي عنه (ويلجئون إلى أضيق الطريق) لما روى الشيخان عن 
آي هريرة: أن النبى ررر » قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام؛ 
وإذا لقيتم اخم ی طریق فاضطروه إلى أضيقه». فإذا خلت الطريق عَنْ 

الزحمة فلا حرج ويكن التضييق عليه بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار؛ 


0 


ولا يعلون على المسلمين في البناء ولا يساوونهم» فإن تملكوا داراً عالية 


جو 
قال فی الحاوي ولا يمشون إلا أفراداً متفرقین «ولا يوقرون فى مجلس» فيه 
E‏ لأنَ الله تعالى أذلهم» والظاهر كما قاله الأذرعي تحريم ذلك (المغني 
ج6 /\۳- (YY‏ 

(ولا يعلون على) الجيران (المسلمين في البناء) أي يمنعون من ذلك 
وجوباً لخبر مسلم (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) وليتميز البناءان ولئلا يطلع 
على عوراتناء ولا فرق بين أن يرضى الجار بذلك» أم لا. لأنٌ المنع من ذلك 
لحق الدين لا لمحض حق الدار وسواء أكان بناء المسلم معتدلاً أم في غاية 
الانخفاض (المغني ج٤ .)١۲١/‏ 

(ولا يساوونهم) لان التمييز بين المسلم والذمي مطلوب في البناء 
کالتمییز في اللباس (النجم ج۲۱/۹٤)»‏ وإذا طول أو ساوی هدم ما حصل به 
التطويل والمساواة. 

[ ْم ]: يمنع الذمي من رفع البناء ومساواته سواء شرط عليه ذلك في 
العقد أم لا كما اعتمده الشيخ بن حجر في التحفة والخطيب في المغني واقتضاه 
كلام الشافعي والأصحاب خلافاً للماوردي القائل بعدم المنع في حالة عدم 
الاشتراط (التحفة ج٩ ۲۹٦/‏ والمغني ح٤/٠۳۲‏ مع زيادة). 

(فإن تملكوا داراً عالية لم تهدم) لكن يمنع من الإشراف على المسلمين 
وطلوع سطحها بلا تحجیر كما قاله الماوردي وغيره (التحفة ج٩/٦۲۹‏ مع 
زيادة)» قال الزركشي: ولو استأجر دارا عالية لم يمنع من سكتاها بلا خلاف 
(المغني ج٤ »)۳۲٠/‏ ولو كانوا في محلة منفصلة عن المسلمين لم يمنعوا من 


o1V 


ويمنعون من إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر التوراة والإنجيل 
وجنائزهم وأعيادهم ومن إحداث اة aa REE ASE‏ 
وي 
رفع البناء لانتفاء خوف الاطلاع على عورة المسلمين (النجم ج۹/١۲٤).‏ 

(ویمنعون من إظهار) منكر بیننا من نحو (خمر وخنزیر وناقوس) وهي ما 
يضرب به النصارى لأوقات الصلاة (المغني ٠۲۳/٤‏ بتصرف)»› (وجهر 
التوراة والإنجيل) وإن كائوا في كنائسهم وسواء شرط ذلك أم لا (المغني 
ج٤‏ /۳۲۳ بتصرف). 


(وجنائزهم وأعيادهم) ونحو لطم ونوح لأن في ذلك مفاسد کإظهار شعار 
الكفر فإن انتفى الإظهار بأن فعلوا ذلك بينهم آو انفردوا بقرية فلا منع فإن 
أظهروا شيئاً من ذلك عزروا وإن لم يشرط في العقد» وتراق خمر لهم أظهرت 
ويتلف ناقوس لهم أظهر (المغني ج٤‏ /۳۲۳ بتصرف). وإذا فعلوا ما يعتقدون 
تحريمه يجري عليهم حكم الله فيه ولا يعتبر رضاهم وذلك كالزنا والسرقة فإنهما 
محرمان عندهم كشرعنا وأما ما يعتقدون حله فلا يحدون عليه في الأصح (النجم 
ج۲۹/۹٤).‏ 
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[ َيب ]: لو شرطت عليهم هذه الأمور التي يمنعون منها كإظهار خمر 
وناقوس فخالفوا ذلك لم ينتقض العهد إذ ليس فيها كبير ضرر علينا لكن يبالغ 
في تعزیرهم حتى يمنعوا منها (التحفة ۳۰۱/۹ .)٠٠۲‏ 

(و) يمنعون وجوباً (من إحداث كنيسة) وبيعة وصومعة للتعبد ولو مع 
غيره كنزول المارة في بلد أحدثناه كالبصرة والقاهرة وبغداد والكوفة أو أسلم 
أهله عليه من غير قتال ولا صلح كاليمن أو فتع عنوة كأصبهان وبلاد المغرب 
وفارس (التحفة ۲۹۳/۹ بتصرف). 


o1۸ 


فإن صولحوا في بلدانهم على الجزية لم يمنعوا من ذلك» ويمنعون من 
امقام بالحجاز وهي مكة والمدينة واليمامة وقراها أكثر من ثلاث أيام 
ا 

(فإن صولحوا في بلدانهم على) دفع (الجزية) وعلى أن الأرض لهم 
يؤدون خراجها (لم يمنعوا من ذلك) كله لأنّها ملكهم ولهم إحداث كنيسة في 
اللأصح. 

(ويمنعون من المقام بالحجاز) لما روى عمر: د النبي ايمر » قال: 
«لئن عشت إلى قابل لأخرجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب» أخرجه 
مسلم بدون: «لئن عشت» والبيهقي بها وفي الصحيحين من حديث ابن 
عباس» قال: اشتد الوجع برسول الله ريرس » فأوصى عند موته بثلاث: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» وفي مسند أحمد والبيهقي آخر ما تكلم 
به النبي تيرم : «أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» 

قال الجويني والقاضي حسين: الجزيرة هي الحجاز. والمشهور: أن 
الحجاز بعض الجزيرة» فلما مات النبي اعيبر لم يتفرغ أبوبكر لإخراجهم 
فأجلاهم عمر» وهم زهاء أربعين ألفاًء ولم ينقل: أن أحداً من الخلفاء أجلاهم 
من اليمن مع آنها من الجزيرة» فدل على أن المراد: الحجاز فقط (النجم 
ج/۳۹۷ -۳4۸(. 

(وهي مكة والمدينة واليمامة) وهي مدينة بقرب اليمن على أربع مراحل 
من مكة ومرحلتين من الطائف› قیل سمیت باسم جارية زرقاء كانت تبصر 
الركب من مسيرة ثلاثة یام وکانت تسکنها (النجم ج٩/۳۹۹)ء‏ (وقراها) أي 
اللاثة كالطائف ووج لمكة وخيبر للمدينة (المغني ج٤/۹٠٠)ء‏ (أكثر من 
ثلاثة أيام) لما روى ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر: (لا تتركوا اليهود 


AK 


إذا أذن هم الإمام في الدخول لحاجة ولا يمڪن مشرك من الحرم بجالء 
وي 
والنصاری بالمدينة فوق ثلاث قدر ما یہیعون سلعتھم) ولا یحسب منھا یومی 
الدخول والخروج كما مر في المسافر ولو أقام أكثر من ذلك لإنجاز اچ 
يمكن قطعاً (النجم .)٤ ۰۱/٩‏ 

[ ا : محل منع الزائد على الثلاث إذا كان في موضع واحد» آما 
لو أقام في موضع ثلاثة آیام ثم انتقل إلى آخر» وهكذا لم يمنع من ذلك» قال 
الزركشي تبعا لصاحب الوافي: وينبغي ن يكون بين كل موضعين مسافة القصر 
وإلا فيمنع من ذلك وهو بحث حسن لأنٌ ما دوتها في حكم الإقامة (المغني 
ج٤/۳۱۰).‏ 


(إذا أذن لهم الإمام في الدخول لحاجة) كتجارة في طعام ومتاع نحتاج 
إليهما أو أداء رسالة وعقد ذمة وهدنة» (ولا يمكن مشرك) ولو لمصلحة (من) 
دخول (الحرم) أي حرم مكة (بحال) سواء أراد الدخول لتجارة أم أداء رسالة 
آم سماع القرآن (شرح التنبیه ج۰/۲٤۸)»‏ لقوله تعالی: تما اشرت ضس 
يقرا المد ألْصَرَام َد عَمِهم دا4 فإن كان المشرك رسولاً والإمام 
في الحرم خرج إليه الإمام أو نائبه يسمعه إذا امتنع من أداء الرسالة إلا إليه وإلا 
بعث إليه من يسمع وينهى إليه وإن طلب منا المناظرة ليسلم خرج إليه من 
يناظره» وإن كان لتجارة خرج i Eb‏ 

[ سبي ]: لو بذل الكافر على دخوله الحرم مالاً لم يجب إليه فإن 
أجيب فالعقد فاسد ثم إن وصل المقصد أخرج وثبت المسمى او دون المقصد 
فالبقسط من المسمى (المغني ج٤/١١).‏ 

[قاعدة] كل عقد فسد يسقط فيه المسمى إلا هذه المسألة لأنه قد استوفى 


o۰ 


ولا يدخلون مسجداً إلا بإذن وعل الإمام حفظ من كان منهم في دارنا 
كما يحفظ المسلمين واستنقاذ من أسر منهم» فإن امتنعوا من التزام 
أحكام الملة وأداء الجزية N ERS REESE SA‏ 
ت 
العوض وليس لمثله أجرة فرجع إلى المسمى (المغني ج٤ .)١١١/‏ 

(ولا يدخلون مسجداً إلا بإذن) من الإمام أو ناثبه وكذا من آحاد 
المسلمين في الأظهر وجواز الإذن منوط بالحاجة كأن يدخل ليسلم أو يسمع 
القرآن أو يستفتي لا للأكل والشرب فإن كان جنباً فقد قيل لا يمكن من اللبث 
فيه كالمسلم بل أولى» وقيل يمكن وهو الأصح «لأنه يرا ربط ثمامة بن 
أثال وهو أسير في سارية من سواري المسجد» رواه مسلم وهو لا يخلو عن 
احتلام وغسل إن اتفق في کفر غير معتد به (شرح التنبيه ج ٠)۸٤ ٠/۲‏ 


(وعلى الإمام حفظ من كان منهم في دارنا) ودفع من قصدهم بالأذية من 
مسلم وکافر (التنبیه مع شرحه ج۱/۲٤۸)‏ ۰ 

(كما بحفظ المسلمين) ويجب على الإمام الدفع عنهم بدارهم إن شرط 
الذب عنهم هناك وفاء بالشرط أو كان فيها مسلم وإن لم يشرط الذب عنهم فإن لم 
ندفع عنهم حيث لزمنا ذلك فلا جزية لمدة عدم الدفع فإن ظفر الإمام بمن أغار 
عليهم وأخذ أموالهم رد عليهم ما وجد من أموالهم ولا بضمنون ما أتلفوه إن كانوا 
حربیین كما لو أتلفوا مالنا (المغني ج٤‏ /۳۱۸ والتحفة ج۲۹۲/۹ ۔ ۲۹۳) ٠‏ 

(و) يجب على الإمام (استنقاذ من أسر منهم) لأنهم بذلوا الجزية لحفظ 
أنفسهم وأموالهم والتزمنا ذلك لهم بالعقد فوجب الوفاء به (شرح التنبيه 
ج۸1/۲). 

(فإن امتنعوا من التزام أحكام الملة وأداء الجزية) أو قاتلونا ولا شبهة لهم 


o۱ 


آوى عيناً للكفار أو فتن مسلماً عن دينه أو قتله أو ذكر الله أو رسوله 
أو دينه بما لا جوز فإن شرط عليهم الانتقاض بذلك انتقض وإلا فلا 
و 

(المغني ج٤‏ /۳۲۳)» (انتقض عهدهم مطلقاً) شرط عليهم الانتقاض أم لا 
لمخالفته مقتضى العقد أما إذا كانت شبهة لهم كأن أعائوا طائفة من أهل البغي 
وادعوا الجهل أو صال عليهم طائفة من متلصصي المسلمين وقطاعهم فقاتلوهم 
دفعاً فلا يكون ذلك نقضاً وسواء كان امتناعهم من أصل الجزية أو من الزائد 
على الدینار (المغني ج٤‏ /۳۲۳). 

(وإن زنى أحد منهم بمسلمة) مع علمه بإسلامها حال الزنا (المغني 
ج٤ »)۳۲٤/‏ (أو أصابها بنكاح) أي بصورته مع علمه بإسلامها (التحفة 
ج۳۰۲/۹)» أو لاط بغلام مسلم (المغني ج٤/٤۳۲)»‏ (أو آوى عيناً) أي 
جاسوساً (للكقار) الحربيين» أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين 
الموجودين فيهم بسبب ضعف أو غيره (المغني ج٤ .)١۲٤/‏ 

(أو فتن مسلماً عن دينه) أو دعاه للكفر (التحفة ج۲/۹٠٠)»‏ (أو قتله) 
عمداً وإن لم توجب القصاص عليه كذمي حر قتل عبد مسلماً. 

(أو ذکر) جهراً (الله) تعالی (أو رسوله) أو غيره من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

(أو) ذکر (دینه بما لا یجوز) مما لا یتدینون به (فإن شرط علبهم 
الانتقاض بذلك انتقض) لمخالفة الشرط (وإلا) إذا لم يشرط الانتقاض أو وقع 
شك هل شرط أو لا على الأوجه (التحفة ج۲/۹٠۳)ء‏ (فلا) ينتقض لأنها لا 
تخل بمقصود العقد هذا ما في المنهاج كأصله وصححه في الشرح الصغير ونقله 


oY 


ومن انتقض عهده تخير الإمام فيه بين ال لخصال الأربع في الأسير. 
س ويچ 


الزركشي وغيره عن نص الشافعي وهو أوجه من قول الروضة لا ينتقض مطلقاً 
أما ما يتدينون به كقولهم القرآن ليس من عند الله أو محمد ليس بنبي فلا انتقاض 
به طاتا ويعزرون على ذلك اه ملخصاً من (التحفة ۳/4 والمغني 
ج٤ .)۲٤/‏ ولو شرط عليه الانتقاض ثم قتل بمسلم أو بزتاه حالة كوه محصناً 
بمسلمة صار ماله فيئاً كما قاله ابن المقري» لأنه حربي مقتول تحت أيدينا لا 
يمكن صرفه لأقاربه الذميين لعدم التوارث ولا الا لأنا إذا قدرنا على 
مالهم أخذناه فيئاً أو غنيمة وشرط الغنيمة هنا ليس موجوداً (المغني 
ج٤ .)۳۲٤/‏ 

(ومن انتقض عهده) بغير قتال (تخير الإمام فيه بين الخصال الأربع في 
الأسير) إن لم يطلب تجديد عقد الذمة وإلا وجبت إجابته فإن أسلم المنتقض 
عهده قبل الاختيار امتنع الرق والقتل والفداء لأنه لم يحصل في يد الإمام بالقهر 
وله مان متقدم فخف آمره هذا کله فيمن اننقض عهده بغير قنال أما بقتال فيجب 
دفعه وقناله ولا يبلغ المأمن لعظم جنایته ومن ثم جاز قتله وإن أمکن دفعه بغيره 
فيما بظهر من كلامهم» وحينئذ فيتخير الإمام فيمن ظفر به منهم من الأحرار 
الكاملين كما يتخير في الأسير (التحفة ج۹/٠‏ ۰ مع تقديم وتأخير). 

[ جام ] 

الأولى لاإمام أ أن يكتب بعد عقد الذمة اسم من عقد له ودينه وحليته 
ويتعرض لسنه أهو شيخ أم شاب ويصف أعضاءه الظاهرة من وجهه ولحيته 
وحاجبیه وعینیه وشفتیه وأنفه وأسنانه وآثار وجهه إن کان فيه آثار ولونه من سمرة 
وشقرة وغيرهما ويجعل لكل طوائفهم عريفاً مسلماً يضبطهم ليعرفه بمن مات أو 


or 


أسلم أو بلغ منهم أو دخل فيهم» وأما من يحضرهم ليؤدي كل منهم الجزية أو 
يشتكي إلى الإمام من يتعدى عليهم منا أو منهم فيجوز جعله عريفاً كذلك ولو 
کان کافراً وإنما اشترط إسلامه في الغرض الأول لأ الكافر لا یعتمد خبره 


(المغني ج٤ )۳۲١/‏ . والله أعلم . 


HR RR FR 
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باب الحدود 
ذا زنى أو لاط البالغ العاقل المختار مسلماً كان أو ذمياً أو مرتداً حرا 
ان أو عبداً وجب عليه الحد فإن كان محصناً رجم حتى يموت : 
ودي 
(باب الحدود) 

جمع حد» وهو لغة: المنع» وشرعاً: عقوبة مقدرة وجبت زجراً عن 
رتکاب ما یوجبھا. 

با المصنف رحمه الله تعالى منها بالزنا وقدم باب الردة بعد باب الصيال 
عا للتنبيه» وهو بالقصر لغة حجازية وبالمد تميمية» واتفق أهل الملل على 
حريمه وهو من أفحش الكبائر ولم يحل في ملة قط» ولهذا كان حده شد 
لحدود لأنه جناية على الأعراض والأنساب (فتح الجواد ج ٠٠۲/۲‏ مع زيادة)» 
إذا زنى) أي اذل حشفة ذكره الأصلي المتصلة أو قذرها منه عند فقدها في 
بل واضح وجب عليه الحد لأن إيلاج ذلك مظنة اللذة ومن ثم لو أدخل قدزها 
بن غير مقطوعها. کأن ثنی ذکره وأدخل منه قدرها لم یحد به ولم یترتب علیه 
سيء من أحكام الوطء على الأوجه خلا للبلقيني لأّه حينئذ كقطعة لحم من 
قية بدنه بجامع عدم الالتذاذ (الإقناع وحاشيته ج٤ »)۱٦۸/‏ (أو لاط) أي 
ادحل حشفته في دبر آدمي (البالغ العاقل المختار) بخلاف الصبي والمجنون 
والمكره (مسلماً كان أو ذمياً أو مرتداً حراً كان أو عبداً وجب عليه الحد) إذا 
کان عالماً بالتحريم . 

(فإن کان محصناً رجم حتى يموت) بحجارة معتدلة أو نحو مدر وعظم 
وخزف لا بحصیات للا یطول تعذیبه ولا بصخرات للا تدفعه فیفوت به 
التنكيل المقصود» وجميع بدنه محل للرجم ويختار أن يتوقى الوجه ولا يربط 


oo 


والمحصن من وطئ في قبل في نڪاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فلو 
وطئ زوجته في الدبر أو جاریته في القبل أو في نڪاح فاسد او وطئ 
زوجته وهو عبد ثم عتق أو صبي أو مجنون ثم أفاق وزی فلیس 
بمحصن وغير المحصن إن كان حرأ جلد مائة E a‏ 
سے ف 
ولا يقيد وأن يحاط به من الجوانب الأربع وأن يحفر لامرأة ثبت زناها ببينة أو 
لعان إلى صدرهاء ويجاب إن طلبَ شَرباً لا أكلاً ولا يجوز قتله بنحو سيف لأن 
القصد التنكيل به بالرجم (فتح الجواد ج۲/١٠٠١).‏ 

(والمحصن من وطئ في القبل في نكاح صحيح) لأن الشهوة مركبة في 
النفوس فإذا وطى في نكاح صحيح فقد نالها فحقه أن يمتنع من الحرام» ولفظة 
(القبل) لا بد منها فقد قال الأصحاب: حكم الدبر حكم القبل إلا في الإحصان 
والإحلال والفيئة والعنة ولا بتغير به إذن البكر (النجم ج۹/١٠٠).‏ 

(وهو حر بالغ عاقل فلو وطئ زوجته في الدبر) فليس بمحصن (أو) وطئ 
(جاريته في القبل) فليس بمحصن. (أو) وطئ (في نكاح فاسد) كأن کان بلا 
ولي أو بلا شهود لأنّه حرام فلا تحصل به صفة الکمال (النجم ٠٠١/۹‏ مع 
زيادة)» (أو وط زوجته وهو عبد) ولو مكاتباً ومبعضاً ومستولدة (ثم عتق) 
فليس بمحصن لأنّه على النصف من الحر والرجم لا نصف له. وإنما اعتبرت 
الحرية لأنها صفة كمال وشرف والشريف يصون نفسه عما يدنس عرضه› 
والرقيق مبتذل مهان إذ لا يتحاشى عما يتحاشى عنه الحر» ولذلك قالت هند 
بنت عتبة عند البيعة: (أوَّ تزني الحرة) (النجم .)١٠١ - ۱٠٤/۹‏ 

(أو) وطئ وهو (صبي أو مجنون ثم أفاق وزنى فليس بمحصن) لنقصه 
حال الوطء» (وغير المحصن) ذكراً كان أو أنشى (إن كان حراً) حده (جلد مائة 


o 


ae E e) ad nakl 
وس‎ 
ملدة) لآية: لَه ولزن جلد كل يبر نتا اة جر أي ولاء فلو فرقها‎ 
ظر فإن لم يزل الألم لم يضر» وإلا فإن كان خمسين لم يضر وإن كان دون ذلك‎ 
سر وعلل بأن الخمسين حد الرقيق وسمي جاداً لوصوله إلى الجلد (المغني‎ 
(وغرب سنة) لرواية مسلم بذلك.‎ »)۸۲/ 
سبي ]: أفهم عطفه التغريب بالواو أنه لا يشترط الترتيب بينها فلو‎ [ 
دم التغريب على الجلد جاز كما صرح به في الروضة وأصلهاء وأفهم لفظ‎ 
لتغریب انه لا بد من تغريب الإمام أو نائبه حتى لو أراد الإمام تغريبه فخرج‎ 
نفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكف وهو الصحيح لأن المقصود التنكيل وابتداء‎ 
لعام من حصوله في بلد التغريب في أحد وجهين أجاب به القاضي آبو الطيب‎ 
رالوجه الثاني من خروجه من بلد الزنا وهو المعتمد» ولو ادعى المحدود انقضاء‎ 
لعام ولا بيغة صدق لأنه من حقوق الله تعالى ويحلف ندباًء قال الماوردي:‎ 
رینبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان التغريب (المغني ج٤ /۱۸۲ مع زيادة‎ 
ا المعتمد) ويغرب من بلد الزنا (إلى مسافة القصر) لأن ما دونها في‎ 
حكم الحضر لتواصل الأخبار فيها إليه ولان المقضود إبحاشه بالبخد عن الأهل‎ 
والوطن فما فوقها مما يراه الإمام بشرط أمن الطريق والمقصد على الأوجه وأن‎ 
لا یکون بالبلد طاعون لحرمة دخوله ذلك اقتداء بالخلفاء الراشدين لأن عمر‎ 
غرب إلى الشام وعثمان إلى مصر وعلياً إلى البصرة. . ولیکن تغریبه إلى بلد معین‎ 
فلا يرسله الإمام إرسالاً وإذا عين له جهة فليس للمغرب أن يختار غيرها لان‎ 
.)۱۸۲/ ٤ج ذلك أليق بالزجر ومعاملة له بنقيض قصده (المغني‎ 
ت : لا تغرب المرأة وحدها في الأصح بل مع زوج أو محرم‎ [ 
لقوله عباكرنتتد «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة‎ 


ov 


وإن کان عبداً جلد خمسين وغرب نصف سنة Se namic ak‏ 
چوڪوسيي ا 


ليلة إلا مع ذي محرم ٠‏ 

ولأن القصد تأديبها وإذا خرجت وحدها هتكت جلباب الحياء» ومقابل 
الأصح تغرب وحدها لأنه سفر واجب فأشبه سفر الهجرة كذا أطلق الخلاف 
جماعة » وخصه الإمام الغزالي بأمن الطريق وإلا امتنع سفرها وحدها جزما» وفي 
الاكتفاء بالنسوة الفقات عند أمن الطريق وجهان: أصحهما أنهن كالمحرم وربم 
اكتفى بعضهم بواحدة ثقة وشرط بعضهم أن يكون معها زوج أو محرم» وينبغي 
أن يلحق الأمرد الحسن بالمرأة في أله لا يغرب إلا بمحرم على الأصح (النج 
ج ۱۲۱-۱۲۰/۹( 


(وإن کان عبداً) ولو مبعضاً (جلد خمسین) لقوله تعالی: می صم ما 
عل الْمْحْصکتِ م ور آلْعَداب € والقتل لا يتنصف فتعين أن يكون في الجلد 
وروى مالك وأحمدءعن علي: أنه أتى بعبد وأمة زنيا فجلدهما خمسين خمسين. 

ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى بجامع الرق (النجم ج۹/١١۱)؛‏ 
(وغرب نصف سنة) لأنها تتنصف فأشبهت الجلد وفي قول يغرب سنة لأن ما 
لا يتعلتق بالطبع لا بفترق فيه الحال بين الحر والعبد كمدة العنة والإيلاء» وفي 
قول لا يغرب أصلاً لان في ذلك تفويتاً لحق السيد وادعى القاضي أبو الطيب 
أنه الأظهر وبه قال مالك وأحمد لقوله عيبالتكرلتام: «إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدهاء ثم إذا زنت فليجلدها» ولم يذكر التغريب ولأن العبد لا أهل له في 
موضع غالبا فلا يستوحش بالتغريب والجواب: أنه إذا ألف موضعاً شق عليه 
فراقه ولا يبالى بحق السيد في العقوبات كما يقتل بالردة وتقطع يده إذا سرق 
(النجم مع المنهاج ج۲/۹١۱١).‏ 


oA 


ومن وطئ بهيمة أو امرأة ميتة أو حية فيما دون الفرج أو جارية يملك 
بعضهاأو أخته المملوكة له أو وطئ زوجته في الحيض والدبر أو استمنى بيده 
سو دې 


(ومن وطئ بهيمة) عزر في الأظهر روى النسائي والبيهقي عن ابن 
عباس » قال: (ليس على الذي يأتي بهيمة حد) قال في الكفاية وهذا لا یقوله إلا 
توقيفاً وإذا انتفى الحد ثبت التعزير لأنه أتى معصية لاحد فيها ولا كفارة ولأئه 
فرج لا تدعو إليه النفس ولا تدعو الشهوة إلى مواقعته » والحدود شرعت زواجر 
عما تدعوا إليه النفوس ولهذا وجب الحد في شرب الخمر دون شرب البول 
(شرح التنبیه ج۰/۲٥۸).‏ 

(أو) وطى (امرأة ميتة) ولو أجنبية عزر كذلك لأنٌ وطء الميتة مما ينفر 
الطبع عنه فلا يحتاج للزجر عنه فهو غير مشتهى طبعاً (التحفة ج٩/١١٠).‏ 

(أو) وطئ (حية) أجنبية (فيما دون الفرج) عزر ولم يحد لأنه لا حدّ 
ا فیک ا ایی ف خی ع الاق ا ای ر ی 
حد بتمکینها نحو قرد وإیلاجها ذكره بفرجها (التحفة ج٩/٤ .)٠١‏ 

(أو) وطى .(جارية يملك بعضها) أو جارية ابنه عزر ولم يحد للشبهة 
(أو) وطى (أخته المملوكة له) بسب أو رضاع أو مصاهرة لشبهة الملك» 
وللخبر الصحيح «ادرءوا الحدود بالشبهات»» (أو وطئ زوجته في الحيض) أو 
في النفاس أو في الصوم أو في الأحرام فلا حد لأن التحريم ليس لعينه بل لا 
عارض كالأذى وإفساد العبادة (التحفة ج۹/٤١٠).‏ 

ا(و) وطئ زوجته في (الدبر) عزر فيما عدا المرة الأولى (أو استمنى 
بیده) عزر بخلاف ما لو استمنی بيد زوجته أو جاریته فاته يجوز لأنّها محل 
استمتاعه. 


أو أتت المرأة المرأة لا حد عليه ويعزر ومن زفى وقال: لا أعلم تحريم 
الزنا وكان قريب عهد بالإسلام أو ذشاً ببادية بعيدة لمحد وإن لم يڪن 
كذلك حد ولا جلد فی حر وبرد شدیدین au Es a Ea EEE HGS‏ 
ا 

(أو آتت المرأة المرأة) وهو المسمى بالسحاق عزرتا لأنها معصية لا 
إيلاج فيها كالمباشرة فيما دون الفرج (شرح التنبيه ج۲/١١٠۸)»‏ (لا حد عليه) 
فيها ولا كفارة (ويعزر) في جمیع ما تقدم . 

(ومن زنى) بامرأة (وقال: لا أعلم تحريم الزنا وكان قريب عهد بالإسلام 
أو نشأً ببادية بعيدة) عن العلماء (لم يحد) لما روى البيهقي عن سعيد بن 
المسيب أنه قال ذكر الزنا بالشام» فقال رجل: زنيت البارحة» فقالوا: ما تقول؟ 
قال: ما علمت أن الله حرمه» فكتبوا إلى عمر فكتب إليهم: (إن كان علم أن الله 
حرمه فحدوه وإن لم یکن قد علم فأعلموه فإن عاد فارجموه)» أما إذا علم 
التحريم وجهل وجوب الحد فالصحيح الجزم بوجوب الحد عليه (النجم 
ج۱۱۲/۹). 

(وإن لم يكن كذلك) بأن نشا بين المسلمين وهو عاقل أو نشا قريباً من 
العلماء وادعى ما تقدم (شرح التنبيه ج۲/۲٠۸‏ مع زيادة)» (حد) لأن الظاهر 
خلاف ما یدعیه (شرح التنبیه ج ۸٥۲/۲‏ مع زيادة). 

(ولا جلد في حر وبرد شدیدين) بل يؤخر مع الحبس لوقت الاعتدال 
ولو ليلا وكذا قطع السرقة بخلاف القود وحد القذف لأنهما حق آدمي (التحفة 
ج۱۱۹/۹). 

[ بي ]: لو كان في بلاد لا ينفك حرها أو بردها لم يؤر ولم ينقل 
إلى البلاد المعتدلة كما قاله الماوردي والروياني لما فيه من تأخير الحد ولحوق 


or» 


ومرض يرج برؤه حت يبرا ولا في المسجد ولا المرأة في الحبل حتى تضع 
ويزول ألم الولادة ولا جلد بسوط جديد ولا بال بل ڊسوط بين سوطين 


ولا يمد ولا يشد ولا يبالغ في الضرب ولا يجرد r Ks Sh Ss r EÊ‏ 
س وو ي ن 


المشقة» وقوبل إفراط الحر والبرد بتخفيف الضرب ليسلم من القتل كما في 
المرض اللازم (المغني ج٤ .)۱١١/‏ 

(ومرض يرجى برؤه) كالحمى والصداع (حتى ببرأ) لان المقصود الردع 
لا القتل وقد يفضي الجلد حينئذ إلى القتل (المغني ج٤/١۹٠)‏ (ولا في 
المسجد) للنهي عن ذلك في حديث أبي داود. 

(ولا) تجلد (المرأة في الحبل حتى تضع ويزول ألم الولادة) وينقطع دم 
النفاس لأن في إقامتها قبل ذلك إتلافاً لولدها وإعانة على قتلها (شرح التنبيه 
ج۲ /۸0۳(. 

(ولا يجلد بسوط جديد) لأن فيه زيادة ألم (ولا بال) لا يؤلم (بل) يجلد 
(بسوط بین سوطین) جديد وبال لما روی في الموطاً مرسلاً أنه رايو أراد 
أن يجلد رجلا فأتى بسوط حَلتق فقال فوق ذلك فأتى بسوط جديد» فقال بين 
هذين وهذا الحديث حجة بقل اعتضاده أو صحة وصله كما قيل (التحفة 
ج۹/٤۷).‏ (ولا يمد) كما قاله البغوي بل يجلد الرجل قائماً والمرأة جالسة 
(المغني ج٤/۲۳۷)»‏ (ولا يشد) بل تترك يداه مطلقتين ليتقي بهما وإذا 
وضعهما على موضع ضرب غيره ولا يلقى على وجهه أي يحرم ذلك فيما يظهر 
أخذاً من حرمة كب الميت على وجهه وإن أمكن الفرق (المغني ج٤‏ /۲۳۷). 

(ولا يبالغ في الضرب) بن یرفع يده فوق رأسه (ولا یجرد) من ثیابه 
الخفيفة التي لا ت تمنع أثر الضرب أما ما يمنع كالجبة المحشوة والفروة فتنزع منه 


or 


ويفرقه على أعضائه ويتوق المقاتل والوجه ويضرب الرجل قائما والمرأة 


مراعاة لمقصود الحد (التحفة ج۹/٤۷مع‏ زيادة). (ويفرقه) أي الضرب 
بالسوط (على أعضائه) فلا يجمعه في موضع واحد» لما روى ابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق والبيهقي عن علي نة أنه قال للجلاد: (اعط كل عضو حقه 
واتق الوجه والمذاكير) والتفريق واجب كما بحثه الأذرعي لأن الضربَ على 
موضع واحد يعظم ألمه بالموالاة وقد يؤدي إلى الهلاك (المغني ج٤ ۲۳٠/‏ مع 
زيادة)» (ويتوقى المقاتل) وهي المواضع التي يسرع القتل إليه بضربه فيها 
كالصلب والفرج ونقرة النحر ونحوها (النجم ج۹/٤۲۳).‏ وظاھر کلامھم كما 
قال الأذرعى أن ذلك واجب لان القصد ردعه لا قتله فلو ضربه على مقتل 
فمات ففي ضمانه وجهان وقضية كلام الدارمي ترجيح نفي الضمان (المغني 
ج٤ )۲۳١/‏ (والوجه) لما روى مسلم أن النبي لبمار » قال (إذا ضرب 
أحدكم فليتق الوجه) لأنه يجمع المحاسن وأثر الشين يعظم فيه» بل اتقاء الوجه 
مطلوب في ضرب کل حیوان (النجم ج۹/٤۲۳).‏ 

وفي قول يتوقى الرأس لشرفه ولألّه يخاف من ضربه نزول الماء في 
العين» وزوال العقل وغير ذلك من الآفات وبهذا جزم جماعة من الأصحاب 
وصححه القاضي أبو الطيب» وفي وجه لا يتوقى الرأس وصححه الشيخان 
(شرح التنبيه ج۲/١۳٠۸)»‏ واحتج لعدم اتقاء الرس بما روی ابن أبي شيبة عن 
أبي بكر يرعت أنه قال للجلاد: (اضرب الرأس فان الشيطان فيه) (النجم 
ج۹/٤۲۳).‏ 

(ويضرب الرجل قائماً والمرأة جالسة مستورة) وتلف عليها أثوابها ويتولى 
لف ثيابها امرأة. 


وي حر او درد او مرض مرجو الزوال 


ڪڪ 


قال المارردتي مادا كان محدرد متهات على ارتکاب المعاصي ضربه في 


لملا وان کان سن توی الهثات خضریه فی الخلو ات (النجم ہ۴۵/۹؟) 
ا کک 


(فإن كان) المجلود (نحغاً) جلد ولا يؤخر إذ لا غاية له تتعظر (المغنى 


(o 


(آو مریضا) مرضاً (لا پرجی برؤه) مته لزمائة (جلد) لكن لا بسوط للا 


بهلك (المغني ج٤ )۱۹١/‏ بل (بعثكال النخل) وهو الذي يكون فيه البلح بمتزلة 


لعنغود من الكرم بان يكون عليد مائة غص من الشماريخ يضربه مرة إذا كان 
ومن رم ای چون و ن عن ج بريه ادر 


حرا لما رواه ابو داود عن ایی أمامة ين سهل بن حنيف أنه أخبره بعض 


الصحابة أ رجلا منهم اشتکی حتی أضتی فعاد جلده على عظمه فوقع على 


BSI‏ النبي ل ن پاحتوا اله شمراشاً قضریرہ بها رة 
واحدةء فإن كان العثكال عليه خمسون غصناً ضرب به مرتين لقكمل المائة وإن 
كان رقيقا ضرب مرة واحدة بشرط أن تمسه الأغصان كلها أو ينكس بعضها على 
بعض ليناله بعض الألم لثلا تبطل حكمة الحد فإذا اتتفى ذلك أو شك فيه لم 
يسقط الحد (المغني ج٤‏ /۱۹۰ بتصرف). 
(و) لا يتعين العفكال بل يضرب به أو بالنعال أو ب (أطراف الثیاب) كما 
صرح به في أصل الروضة وإن نازع البلقيني في الضرب بالنعال (المغني 
ج٤‏ °%(. 
(وإن كان الحد رجماً رجم ولو في حر أو برد) مفرطين (أو مرض مرجو 
الزوال) سواء أثبت زناه بيينة آم بإقرار (المغتي ج٤‏ /٠۱۹)ء‏ لأنَ نفسه مستوفاة 


orr 


ولا ترجم الحامل حتى تضع ويستغني الولد بلبن غيرها وللسيد أن يقيم 
الحد على رقيقه. 
وو دي 
بكل تقدير (التحفة ج۹ /۱۱۸)» (ولا ترجم الحامل) ولا يقطع طرف منها (حتى 
تضع) بالإجماع في النفس وأما في الطرف فحذراً من إجهاض الجنينَ وتحبس 
مدة الحمل (شرح التنبيه ج۲/٦۷۷)»‏ (ويستغني الولد بلبن غيرها) أو فطام 
حولین ۰ 

(وللسید) بنفسه أو نائبه إذا كان عالماً بقدر الحد وكيفيته وإن لم ياذن له 
الإمام (أن بقيم الحد على رقيقه) لخبر أبي داود «أقيمو الحدود على ما ملكت 
آیمانکم» وفي خبر الصحيحين (إذا زنت أمة أحدكم فلیحدها ولا يشرب عليها) 
بالمثلغة أي لا يوبخها ولا يعيرهاء وقيل لا يبالغ في جلدها حتى يدميهاء ويسن 
للسيد أن يبيع الأمة إذا زنت ثالغة لخبر ورد بذلك ويجب عليه أن يبين ذلك 
لمشتريها (المخني ج٤‏ /۱۸۷ - ۱۸۸). 

للمقتول حداً أو غيره حكم موتى المسلمين من غسل وتكفين وصلاة 
وغيرها كتارك الصلاة إذا قتل ولأنه رة صلى على الجهنية وأمر بالصلاة 
على الغامدية ودفنها» وفي رواية صلى هو عليها أيضاً (المغني ج٤‏ /۱۹۱). 


HE FRE eo 


باب القذف 


إذا قذف البالغ العاقل المختار e aE Ea‏ 
چچ 
(باب القذف) 


وهو بمعجمه لغة: الرمي» والمراد به هنا الرمي بالزنا في معرض التعيير» 
وهو من الكبائر الموبقات ففي لخدي «من السبع الموبقات قذف المحصنات» 
سواء في ذلك الرجل والمرأة» روى أن النبي طبرمل قال: «قذف المحصنة 
بحبط عمل مائة سنة). ٠‏ 


والحد شرغاً عقرية مقدرة وجب قا هاتعالى كما في آلرنا أو لحني كما 
في القذف» إوسميت الحدود.حدوداً لان اله 'تعالى :خدها وقدرها فلا يتجوز أن 
يتجاوزها. 

قال الله تعالی: ومن بعد حذود الو فَمَدَ ظَكَم نَفْسَةُ) وقيل سميت 
بذلك لأن الحد في اللغة: المنع» وهي تمنع من الإقدام على الفواحش» 
والأصل في الباب قوله تعالى: ولب س ألمحْصَكبي) الآية . 

وصح أنه صلت#عييرر لما نزلت براءة عائشة رعق جلد من قذفهاء 
والحكمة فى وجوب الحد بالقذف دون التساب بالكفر أن المسبوب بالكفر قادر 
على أن ينفى عنه ذلك بكلمة الشهادتين بخلاف الزاني فإنه لا يقدر على نفي الزنا 
عنه (المغني ج٤ .)۱۹١/‏ وللقاذف شروط ذكرها المصتف بقوله (إذا قذف البالغ 
العاقل) فلا حد على صبي ومجنون لرفع القلم عنهما وعدم حصول الإيذاء 
بقذفهماء (المختار) فلا حد على مكره بفتح الراء في القذف لعدم قصد الإيذاء 
بذلك» وأما المكره بكسر الراء فلا حد عليه أيضاً على الأصح › والفرق بينه وبين 
القتل أله يمكن جعل يد المكره كالآلة بأن يأخذ يده فيقتل بها ولا يمكن أن يأخذ 


oro 


وهو مسلم أو ذمي أو مرتد أو مستأمن محصناً ليس بولد له بالزنا 
أو اللوط بالصريح أو بالكناية مع النية لزمه الحد والمحصن هنا هو 
البالغ العاقل الحر المسلم العفيف فيجلد الحر ثمانين والعبد أربعين 
وچپ ا 
لسان غيره فيقذف به» ويقبل دعواه الإكراه إن دلت قرينة عليه (البجيرمي على 
الخطيب ج٤‏ /۱۸۲). (وهو مسلم أو ذمي أو مرتد أو مستأمن) ذكراً كان القاذف 
أو أنشى (محصناً) وسيأتي بیانه (لیس بولد له) أو ولد ولد وإن سفل» وأما لو کان 
المقذوف ولداً للقأذف فلا حد على القاذف كما لا يقتل به» وكما لا يحد بقذف 
الولد لا يحد بقذف من يرثه الولد كما لو قذف امرأة لولده منها ولد ثم ماتت لاله 
لما لم یثبت له ابتداء لم یثبت له انتهاء کالقصاص (النجم ج۱۳۹/۹). 

(بالزنا) كقوله لرجل أو امرأة زنيت» أو يا زاني أو يا زانية. (أو اللوط) 
كقوله يا لائط (بالصريح) وستأتي ألفاظه (أو بالكناية مع النية) وستأتي ألفاظه 
أيضاً (لزمه الحد) الآتي بيانه (والمحصن هنا هو البالغ العاقل الحر المسلم 
العفيف) عن الزنا وعن وطء زوجته في دبرها وعن وطء محرمه المملوكة لهه 
فلا يجب الحد على من قذف صغيراً أو مجنوناً أو كافراً أو عبداً أو زانياً ولو مرة 
وأحدة ولي تاب وؤضار ولياً له نتعالى وماورد نن ا(افائب من اللي كين لا 
ذنب له) فإنما هو بالنظر لأمور الآخرة (الياقوت ص١۱۸‏ بتصرف). (فيجلد 
الحر ثمائين) جلدة لآية #أجلدوهر كيين جلدَة إذ المراد فيها الأحرار لقوله 
تعالی فیها ول لوأ ك َد أبًا) لأنٌ العبد لا تقبل شهادته وإن لم بقذف 
(المغني ج٤‏ /۱۹۳). 

(والعبد) سواء كان مكاتباً أو مدبراً أو أم ولد أو مبعضاً يجلد (أربعين) 
جلدة على النصف من الحر بالإجماع » وهذا من أمثلة تخصيص القرآن بالإجماع 
(المغني ج٤‏ /۱۹۳). 


o 


فالصريح: زنيت أو لطت أو زنى فرجك ونحوه والكناية نحو: يا فاجر يا 
خبيث فإن نوى به القذف حد وإلا فلا والقول قول القاذف في النية 
وپ ل 

[ نسم ]: محل کون حده أربعين إذا قذف فى حال رقه» فلو قذف وهو 
حر ملتزم ثم اق بكار االخرت رارق حه فائرن: اعجار ,يخال الف 
(المغني ج٤‏ /۱۹۳). 

(فالصريح: زنيت أو لطت أو زنى فرجك ونحوه) كيازاني أو يا زانية 
(والكناية نحو: يا فاجر يا خبيث) يا فاسق هذا كله للرجل وللمرأة يا فاسقة » يا 
خبيغة » يا فاجرة أنت لا تردين يد لامس» أو أنت تحبين الخلوة» واختلف في 
قول شخص لآخر يا لوطي هل هو صربح أو كناية لاحتمال أن يريد أنه على 
دين قوم لوط» والمعتمد أنه صريح عند الشيخ بن حجر كناية عند الشيج 
الخطيب والرملي (التحفة مع ع ب lA‏ - ۲۰۵). وخرج بالصریح 
والكناية التعريض كقوله لغيره في خصومة أو غيرها: يا بن الحلال» وأمًا آنا 
لست بزان ونحوه كليست أمي بزانية » وما أحسن اسمك في الجيران فليس ذلك 
بقذف صريح ولا كناية وإن نواه أن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي 
وها هنا ليس في اللفظ إشعار به؛ وإنما يفهم بقرائن الأحوال فلا يؤثر فيه» 
فاللفظ الذي يقصد به القذف إن لم يحتمل غيره فصريح وإلا فإن فهم منه القذف 
بوضعه فكناية وإلا فتعريض (الإقناع ج٤ .)۱۸١ -۱۸١/‏ 

آ(فإن وئ به القذف حد وإلا) إن لم ينو (فلا) يحد لأنٌ هذا شأن 
الكنايات (والقول قول القاذف في النية) لألّه أعرف بمراده فيحلف أله ما أراد 
قذفه» قاله الماوردي ثم عليه التعزير للإيذاء نص عليه الشافعي وجرى عليه 
الجمهور» وقيده الماوردي بما إذا حرج لفظه مخرج السب والذم وإلا فلا تعزير 


ov 


وإن قالت أنت أزنى الغاس أو أزفى من فلان فهو كناية أو فلان زان 
وأنت أزنى منه فصريح وإن قذف جماعة يمتنع أن يڪونوا كلهم زنات 
کقوله ُهل مصر کلهم زناة عزر وان لم یمتنع کقوله بنو فلان زناة لزمه 
لکل واحد حد ولو قذفه بزنیتین لزمه حد واحد وان قذفه he‏ 
a SOE‏ ِ‫ َ‫ 
وإذا عرضت عليه اليمين فليس له الحلف كاذباً دفعا للحد وتحرزا من إتمام 
الإيذاء بل يلزمه الاعتراف بالقذف ليحد أو يعفى عنه كالقاتل لغيره خفية لأن 
الخروج من مظالم العباد واجب (المغني ج1۹/۳٠٤).‏ 

(وإن قالت أنت أزنى الناس أو آزنى من فلان فهو كناية) كذا نص عليه 
الشافعي والأصحاب وخالفهم صاحب (الحاوي) فقال الصحيح أنه قذف 
صريح » وأما الجمهور فقالوا: هذا ظاهره نسبة الناس كلهم إلى الزنا وأنه أكثر زنا 
منهم وهذا متيقن البطلان» قالوا: فلو فسر وقال: أردت ذلك لم يكن قذفاً لتحقق 
کذبه» (أو فلان زان وأنت أزنى منه فصريح) في القذف فيجب على القاذف 
حدان لهما. (وإن قذف جماعة يمتنع أن یکونوا كلهم زناة کقوله أهل مصر 
كلهم) أو بغداد مثلاً أو غيرهم (زناة عزر) ولا يجد لأنّ الحد لنفي العار ولا 
عار عليهم للقطع بکذبه (شرح التنبیه ج۸0۸/۲). (وإن لم یمتنع) کونھم كلهم 
زناة (کقوله بنو فلان زناة لزمه لکل واحد حد) على الجديد» وفي القديم يكفي 
حد واحد كما لو زنا بنسوة فإنه يحد حداً واحداً (شرح التنبيه ج/۸0۸(« 
وهذا إذا قذف الكل بكلمة واحدة كما مثل المصنف رحمه الله» فإن كان 
بکلمات بان قال لکل واحد منهم زنیت وجب لکل واحد منهم حدٌ اتفاقاً (شرح 
التنبیه ج۲ /۸0۸). 


(ولو قذفه بزنیتین) کقوله: زنیت بهند وزينب بعمرة (لزمه حد واحد) 
کما لو تکرر زناه ولم یحد یلزمه حد واحد (شرح التنبیه ج۸0۸/۲)» (وإن قذفه 


ofA 


فحد ثم قذفه ثانياً بذلك الزنا أو بغيره عزر فقط ولو قذف محصناً فلم 
بحد حتى زنى المحصن سقط الحد ولا يستوف إلا بجحضرة الحاڪم 
وبمطالبة المقذوف فإن عفا سقط وإن مات انتقل حقه لوارثه RL‏ 
سو س چ 

فحد ثم قذفه ثانباً بذلك الزنا أو بغيره عزر فقط) للإيذاء» (ولو قذف محصناً 
فلم يحد حتى زنى المحصن سقط الحد) عن قاذفه لأن الإحصان لا يستيقن بل 
يظن وظهور الزنا يخلصه كالشاهد ظاهره العدالة شهد بشيء ثم ظهر فسقه قبل 
الحكم» ولو ارتد لم يسقط الحد عن قاذفه والفرق بين الردة والزنا أنه یکتم ما 
أمكن فإذا ظهر أشعر بسبق مثله» لأنٌ الله كريم لا يهتك الستر أول مرة كما قاله 
عمر يئنه والردة عقيدة والعقائد لا تخفى غالباً فإظهارها لا يدل على سبق 
الإخفاء ١وكالردة‏ السرقة والققل لأن ما صدر منه ليس من جنس ما قُذف به 
(المغني ج۷۳/۳٤).‏ (ولا يستوفى) حد القذف (إلا بحضرة الحاكم) لاه 
يحتاج إلى اجتهاد بل لو استقل المقذوف بالاستيفاء للحد ولو بإذن الإمام لم 
يقع الموقع » نعم لو تعذر عليه الرفع إلى السلطان استوفاه إن أمكن مع رعاية 
المشروع له ولو باليد كما قاله الأذرعي (وبمطالبة المقذوف) له لأنه محض حقه 
كالقصاص (شرح التنبيه ج۹/۲٠۸)»‏ (فإن عفا) المقذوف عن جميع الحد 
(سقط) لأن الحق له ولا بُستوفى إلا بإذنه وقد عفا عنه» وخرج بجميع الحد ما 
لو عفا عن بعضه لم يسقط منه شيء كما ذكره الرافعي في الشفعة (المغني 
.(EVT/ Te‏ 

(وإن مات) المقذوف (انتقل حقه لوارثه) أي إلى جميع الورثة كسائر 
الحقوق» وقيل ينتقل إلى من يرث بنسب دون سبب وهو الزوجان لأن الحد 
وجب لدفع العار ولا عار على الزوجين وقيل ينتقل إلى العصبات خاصة وهم 
الذكور لاهم أخص بدخول العار عليهم كما اختصوا لأجل ذلك بولاية النكاح 


۹ 


ولو قال لرجل اقذفي فقذفه لم يحد ولو قذف عبداً ثبت له القعزير. 
هي 
والمذهب الأول (التنبيه مع شرحه ج۹/۲٥۸‏ - .)۸٦١‏ ولو عفا بعض الورثة 
عن حقه مما ورثه من الحد فللباقين منهم استيفاء جميعه لأنه عار والعار يلزم 
الواحد كما يلزم الجميع » وفرق بيئه وبين القود فإنه إذا عفا بعض الورثة سقط 
بأن له بدلا يعدل إليه وهو الدية بخلافه (الإقناع ج٤ .)۱۸١/‏ 

(ولو قال لرجل اقذفني فقذفه لم بحد) كما لو قال اقطع يدي فقطعهاء 
وقیل جت الج لذن لمان د يلحق العشيرة فالإذن فيه لا يؤثر في حقهم (شرح 
التنبيه ج ۸04/۲( »> (ولو قذف عبداً ثبت له التعزیر) دون سيده فإن مات فهل 
يستوفيه سيده آو عصبته الأحرار أو السلطان وجوه أصحها أولها لأنٌ السيد 
أخص به (المغني ج۳/٤۸٤).‏ 

[ جام 

إذا سب إنسان إنسانا جاز للمسبوب أن يسب الساب بقدر ما سبه لقوله: 
ورا ست سلما 4 ولا يجوز له آن یسب أباه ولا آمه. 

روي أن زينب لما سبت عائشة قال لها النبي صللاعييرل: (سبيها) » كذا 
رواه أبو داود وفي سنن ابن ماجة (دونك فانتصري) فأقبلت عليها حتى يبس 
ريقها في فيها» فتهلل وجه النبي صرالاعييرساة» وإنما يجوز السب بما ليس كذباً 
ولا قذفاً» كقوله: يا ظالم يا أحمق» لأن أحداً لا يكاد ينفك عن ذلك وإذا 
انتصر بسبه فقد استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء 
والإثم لحق الله . 

وقيل: يرتفع جميع الإثم بانتصاره (النجم ج٩ .)٠٤١١/‏ والله تعالى أعلم. 
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باب السرقة 
إذا سرق البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد نصاباً من المال 
وس 
(باب السرقة) 

هي بفتح فكسر أو فتح أو كسر فسكون لغة: أخذ الشيء خفية » وشرعاً: 
أخذ مال خفية من حرز مثله. والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . 

ولما شكك الملحد المعري بقوله: 
يد بخمس مئين عسجد وديت ‏ مابالها قطعت في ربع دينار 

أجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بجواب بديع مختصر وهو قوله: 
وقاية النفس أغلاها وأرخحصها وقاية المال فافهم حكمة الباري 

أي لو وديت بالقليل لكثرت الجنايات على الأطراف المؤدية لإزهاق 
النفوس لسهولة الغرم في مقابلتها. 

ولو لم يقطع إلا في الكثير لكثرت الجنايات على الأموال» وأجاب ابن 
الجوزي بأنها لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت (التحفة ج٩۹/٤١١).‏ 

(إذا سرق البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد نصاباً من 
المال) بشروطه الآتية وجب عليه القطع لقوله تعالى: والكارى لسار 
كاقطموا أييّهّمَّا)» بخلاف الصبي والمجنون والمكره لرفع القلم عنهم 
والحربي ومن آذن له المالك وذو شبهة لعذرهم ٠‏ 

نعم» يعزر المميز وألْحِقّ به كل مَنْ سقط عنه الحد لشبهة ولا يقطع مره 
بالكسر لأن التسبب لا يقتضي حداً ومن ثم لو كان المكرّه بالفتح غير مميز أو 
أعجمياً يعتقد الطاعة كان آلة للمكره فيقطع فقط . ويقطع مسلم وذمي ولو سكران 
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وهو ربع دینار او ما قيمته ربع دينار حال السرقة من حرز مثله ولا 

E Fhe E SADR 

عاد قطعت يده الیسری فإن عاد قطعت رجله اليمنى RE E RSS‏ 
ودد چ 

بمال مسلم وذمي بخلاف المعاهد والمستأمن فلا بقطع بسرقة مال مسلم أو غيره 

كما لا بُحَذٌ إن زنى لأنه لم يلتزم الأحكام فأشبه الحربي (التحفة ج/١١٠‏ 

باختصار) . 


(وهو ربع دينار) لحديث مسلم «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعداً» (أو) سرق (ما قيمته ربع دينار حال السرقة) فإن سرق ما يساوي ربع 
دينار ثم نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع (النجم ج۹/١١٠).‏ ويشترط أن 
يكون المأخوذ (من حرز مثله) وسيأتي ضابط الحرز (و) كذا يشترط أن (لا) 
تكون (شبهة له فيه) أي للسارق وسيأتي محترزه» (قطعت يده اليمنى) قال 
تعالى: #قاقطغوا أَيْرِيَمّمَّا 4 وقرئ شاذاً (فاقطعوا أيمانهما)» والقراءة الشاذة 
كخبر الواحد في الاحتجاج بها ويكتفى بالقطع ولو كانت معيبة كفاقدة الأصابع 
أو زائدتها لعموم الآية. ولأن الغرض التنكيل بخلاف القود فإته مبني على 
المماثلة كما مر أو سرق مراراً قبل قطعها لاتحاد السبب كما لو زنى أو شرب 
مراراً يكتفى بحد واحد» وكاليد اليمنى في ذلك غیرها كما هو ظاهر وانعقد 
الإجماع على قطعها (الإقناع ح٤/٠٠۲‏ إلى ۸٠۲)ء‏ (فإن سرق ثانياً) بعد قطع 
يمناه (قطعت رجله اليسرى) بعد اندمال يده اليمنى لئلا يفضي التوالي إلى 
الهلاك» وتقطع مِنْ المفصل الذي بين الساق والقدم للاتباع في ذلك (الإقناع 
ج/۲۰۹ - »)۲٠۹‏ (فإن عاد) بعد قطع رجله اليسرى (قطعت يده اليسرى) 
بعد اندمال رجلهٍ اليسرى (فإن عاد) بعد قطع يده اليسرى (قطعت رجله الیمنی) 
بعد اندمال يده اليسرى» وإنما قطع من خلاف لما روى الشافعي: (أن السارق 
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فان عاد عزر فان لم تڪن له يمين قطعت رجله الیسری وإِن كانت فلم 


تقطع حتى ذهبت سقط القطع وإذا قطع غمس المقطع بالزيت الحار : 
سي 


إِنْ سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن 
سرق فاقطعوا رجله) وحكمته لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته كما 
في قطع الطريق (الإقناع ج٤ .)۲٠۹/‏ 

(فإن عاد) بعد ذلك (عزر) على المشهور لأنّه لم يبق في نكاله بعد ما 
ذکر إلا التعزیر کما لو سقطت أطرافه أولاً (الإقناع ج٤ .)۲٠۹/‏ 

[ َب ]: يندب خلع العضو المقطوع قبل قطعه تسهيلاً لقطعه ويندب 
أن يكون المقطوع جالساً وأن يضبط لثلا يتحرك وأن يعلق العضو في عنقه ساعة 
لاجر والتنکیل» اه مخني (۲۲۱/۲). 

(فإن لم تكن له يمين) أو كانت وهي شلاء» وقال أهل الخبرة متى قطعت 
لم تنسد عروقها (قطعت رجله الیسری) وإن كانت له يمين بلا أصابع قطع 
الكف لأله بقي ما يمكن قطعه فلم يعدل إلى ما بعده (شرح التنبيه ج۷/۲٦۸):‏ 

(وإن کانت) یمینه موجودة (فلم تقطع حتی ذهبت) أي سقطت يمینه مثلاً 
بافة سماوية أو غيرها كأن قطعت في قصاص (سقط القطع) في اليد الساقطة ولا 
يعدل إلى الرجل لأنً القطع تعلق بعينها فسقط بفواتها كموت المرتد وكذا لو 
شلت بعد السرقة وخيف من قطعها تلف النفس كما قاله القاضي حسين بخلاف 
َنْ لا یمین له فإً رجله تقطع (المغني ج٤‏ /۲۲۲): 

(وإذا قطع) السارق (غمس المقطع) ندباً (بالزيت) أو بالدهن (الحار) 
أي المغلى لتنسد أفواه العروق لينقطع الدم» وخص الماوردي غمسه بالزيت او 
بالدهن بالحضري» قال وأما البدوي فيحسم بالنار لأنه عادتهم (شرح المنهج 


ot 


فإن سرق دون النصاب أو من غير حرز أو ما له شبهة كمال بيت المال 
تۅ 
ج ۱٥۲/٥‏ بتصرف) . 

الاح أن الغمس المذكور حق للمقطوع لأن الغرض 
المعالجة ودفع الهلاك بنزف الدم فمؤنته عليه كأجرة الجلاد فللإمام إهماله 
ولايجبر المقطوع عليه بل يستحب له. 

ويندب للإمام الأمر به عقب القطع ولا يفعله إلا بإذن المقطوع لأنه نوع 
مداواة» نعم لو كان إهماله يؤدي إلى تلف لتعذر فعل ذلك من المقطوع بإغماء 
أو جنون أو نحو ذلك لم يجز إهماله كما قاله البلقيني وغيره (المغني 
ج٤‏ /۲۲۱). (فإن سرق دون النصاب) هذا محترز قوله نصاباً لم تقطع يده 
لحديث مسلم «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» . (أو) سرق (من 
غير حرز) هذا محترز قوله من حرز مثله وسيأتي ضابط الحرز» (أو) سرق (ما) 
أي الذي (له) فيه (شبهة كمال بيت المال) وهو مسلم وإن كان غنياً لن له فيه 
حقاً لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد والرباطات والقناطير فينتفع بها 
الغني والفقير من المسلمين لأن ذلك مختص بهم بخلاف الذمي فيقطع بذلك 
ولا نظر إلى انفاق الإمام عليه عند الحاجة لأنه إنما ينفق عليه للضرورة وبشرط 
الضمان كما في الانفاق على المضطر وانتفاعه بالقناطير والرباطات للتبعية مِنْ 
یک آنه قاطن ببلاد الإسلام لا لاختصاصه بحق (المغني ج٤ .)۲٠۲/‏ 

تبي ]: محل عدم القطع بسرقة بيت المال إن كان له حق في 
المسروق كمال مصالح وإن كان غنياً أو مال صدقة وهو فقير أو غارم لذات البين 
أو غازٍ» أما إذا لم يكن له فيه حق كأن أفرز لطائفة كذوي القربى والمساكين 
وليس هو منهم قطع إذْ لا شبهة له في ذلك اه (ملخصاً من المغني ج٤ .)٠٠۲/‏ 
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ومال ابنه أو أبيه أو مال مالكه لم يقطع وحرز كل شيء بجحسبه ويختلف 
باختلاف المال والبلاد وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه E‏ 
اد چ 

(ومال ابنه أو أبيه) لشبهة الحق في المال» وفي الحديث الحسن «أنت 
ومالك لأبيك» والأجداد والجدات من كل جهة كالأب والأم سواء اتفق دينهما 
أو اختلف. 

وقال أبو ثور: يقطع كل منهما بسرقة مال الآخر لعموم الآية . 

وعن مالك: أنه يقطع الولد بسرقة مال الأبوين بخلاف العكس كالقصاص : 

(وخرج بالابن أو أبيه) ما عداهما كالإخوة وغيرهم فإنه يقطع بسرقة مالهم 
خلافاً لأبي حنيفة (النجم ج٩ .)٠١۸/‏ 

(أو) سرق العبد (مال مالكه لم يقطع) بالإجماع كما حكاه ابن المنذر 
لشبهة استحقاق النفقة ويده كيد سيده والمبعض كالقن وكذا المكاتب لأنه قد 
یعجز فیصیر کما کان (المغني ج٤/۲۰۱)-‏ 

[قاعدة] من لا بقطع بمال لا يقطع به رقيقه فكما لا يقطع الأصل بسرقة 
4 الفرع وبالعکس لا يقطع رقيق أحدهما بسرقة مال الآخر ولا يقطع السيد 
بسرقة مال مكاتبه ولا بمال ما ملكه المبعض ببعضه الحر» كما جزم به الماوردي 
والشيخ أبو حامد وغيرهما ولأنٌ ما ملكه بالحرية في الحقيقة بجميع بدنه فصار 
شبهة وقيل بقطع به كمال الشريك بعد القسمة » ويحد زان بأمة سيده إذ لا شبهة 
له في بضعها (المغني ج٤‏ /۲۰۱) ٠:‏ 

(وحرز کل شيء بحسبه و) لهذا (يختلف) الحرز (باختلاف المال 
والبلاد وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه) نظرا للعرف في ذلك وضبطه 


oto 


فحرز الثياب والنقود والجواهر والحلي الصندوق المقفل وحرز الأمتعة 
الدكاكين المقفلة وثم حارس والدواب الأصطبل والأثاث صفة البيت 
سپ الماد ورز الكفن | لقبر. e SEERA Re E‏ 
وی د 
الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعاً. 


وقال الماوردي: الأحراز تختلف من خمسة أوجه باختلاف نفاسة المال 
وخسته وباختلاف سعة البلد وكثرة دعاره وعكسه وباختلاف الوقت أمناً وعكسه 
وباختلاف السلطان عدلاً وغلظة على المفسدين وعكسه وباختلاف الليل والنهار 
وإحراز الليل أغلظ (المغني ج٤ .)۲٠۳/‏ 

(فحرز الثياب) النفيسة (والنقود والجواهر والحلي الصندوق المقفل) 
والبيوت المغلقة في الدور ونحوها كالمخازن» (وحرز الأمتعة الدكاكين المقفلة 
وثم حارس) في الليل أما في النهار إذا كانت مقفلة فلا يشترط حارس . 

(و) حرز (الدواب الأصطبل) ولو كانت نفيسة كثيرة الثمن مهما كان 
الأصطبل متصلاً فلو كان منفصلاً عنها فلا بد من اللحاظ (التجم ج٩‏ /۳١٠)ء‏ 
(و) حرز (الأثاث) وفي نسخة الأواني وعليها شرح السيد عمر بن محمد 
بركات (صفة البيت) وعرصتها» (بحسب العادة) هذا لغير نحو السكان لقضاء 
العرف بذلك أما السكان ونحوهم فليست حرزاً في حقهم؛ والمراد بالعرصة: 
صحن الدار. (وحرز الكفن) المشروع (القبر) سواء أكان الكفن من مال الميت 
أو غيره ولو بيت المال وإنما قطع وإِن کان من بيت المال لانقطاع الشركة عنه 
بصرفه إلى الميت كما لو صرفه إلى الحي» هذا في الكفن المشروع وهو خمسة 
أثواب أو ثلاثة فإن كفن في زائد على ذلك فليس الزائد محرزاً بالقبر كما لو 
وضع مع الكفن غيره إلا أن يكون القبر ببيت محرز فإنه محرز به» ولو تغالى في 
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ولو اشترك اثنان في إخراج النصاب فقط لم يقطع واحد منهما ولا 
يقطع رل3 ارام او نائبه ويقطع العبد سيده ولا قطع على من 
انتهب أو اختلس او خان او جحد. 

چ 
الكفن بحيث جرت العادة أن لا يخلى مثله بلا حارس لم يقطع سارقه كما قاله 
آبو الفرج الزاز (المغني .)١٠١ - ۲۰۹/٤‏ 

(ولو اشترك اثنان في إخراج النصاب فقط) لا غير (لم بقطع واحد منهما) 
لان كلا منهما لم يسرق إلا بعض نصاب وليس كالشركة في القتل حيث يجب 
القصاص عليهما لألَ مقصود القصاص وقاية الروح وَعن مالك وأحمد يقطعان 
(النجم ج۹/٤١٠).‏ 

[ َي ]: لو قال المصنف بدلاً من قوله لم يقطع واحد منهما لم تقطع 
يدهما لكان أولى لثلا يوهم أن المراد نفي قطع واحد فقط فيصدق بإثباته للاثنين 
(إعانة الطالبین ج٤ .)٠١۹/‏ 

(ولا یقطع الحر إلا الإمام أو نائبه) كسائر الحدود (ويقطع العبد) الإمام 
أو (سيده) كما يجلده إذا زنى لعموم حديث «أقيموا الحدود على ما ملكت 
آیمانکم» رواه أبو داود والنسائي»› وقيل لا يقطعه سيده والفرق بين حد الزنا 
والقطع أن القطع أخطر والجلد من جنس التعزير الجائز له بكل حال (شسح 
التنبیه ج۲/٦٦۸).‏ (ولا قطع على من انتهب) والمنتهب: هو من يأخذ عيانا 
ويعتمد على القوة والغلبة (أو اختلس) والمختلس هو من يعتمد الهرب من غير 
غلبة مع معاينة المالكء (أو خان أو جحد) وديعة وعارية لحديث: «ليس على 
المختلس والخائن قطع» صححه الترمذي وفرق من حيث المعنى بينهم وبين 
السارق. بن السارق يأخذ المال خفية ولا يتأتى منعه فشع القطع زجرا له 
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وهؤلاء يقصدونه عياناً فيمكن منعهم بالسلطان وغيره كذا قاله الرافعي وغيره 
إلعل هتا حكم على الأغلب ولا فالجاحد لا يقصد الأخحل عند جحردة عياناً 
فلا یمکن منعه بالسلطان ولا غیره (المغني ج٤‏ /۲۱۲). 

[تتمة]: هل يثبت القطع في السرقة باليمين المردودة أو لا كأن يدعي 
على شخص سرقة تصاب فينكل عن, اليمين فترد على ,المدهي: فيجلف» ري 
في المنهاج على أنه يثبت بها فيجب القطع لأن اليمين المردودة كالإقرار أو 
البينة والقطع يجب بكل منهما والذي جزم به في الروضة كأصلها في الباب 
الثالث في اليمين من الدعاوي ومشى عليه في الحاوي الصغير هنا أنه لا بقطع 
بها وهو المعتمد لأن القطع في السرقة حق الله تعالى» بل قال الأذرعي إنه 
المذهب والصواب الذي قطع به جمهور الأصحاب وهذا الخلاف بالنسبة إلى 
القطع » وأمّا المال فيثبت قطعاً ويثبت قطع السرقة بإقرار السارق مؤاخذة له 
بقوله » ولا يشترط تكرار الإقرار كما في سائر الحقوق وذلك بشرطين: 

(الأول) أن يكون بعد دعوى عليه فلو أقر قبلها لم يثبت القطع في الحال 
بل يوقف على حضور المالك وطلبه. 

(والغانى) أن يفصل الإقرار فيبين السرقة والمسروق منه وقدر المسروق 
والحرز بتعيين أو وصف بخلاف ما إذا لم يبين ذلك لأنه قد يظن غير السرقة 
الموجبة للقطع سرقة موجبة له (الإقناع ج٤‏ /۲۰۹ - »)۲٠١‏ وتثبت أيضاً بشهادة 
رجلين كسائر العقوبات غير !لزنا فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال ولا قطع 
ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة الموجبة للقطع (الإقناع ج٤ .)۲٠١/‏ ويجب 
على السارق رد ما أخذه إن كان باقياً لخبر أبى داود «على اليد ما أخذت حتى 
تۇديە» ات قا شم بل ج ا كوبا قال آحمد؛ 

وقال آبو حنيفة تنعته: إن قطع لم يغرم وإن غرم لم قلع » وقال مالك 


o۸ 


إن كان غنياً ضمن وإلا فلا» ولو أعاد المال المسروق إلى الحرز لم يسقط 
القطع ولا الضمان عنه» وقال أبو حنيفة: يسقطان. 

وعن مالك: لا ضمان ويقطع كذا في (البحر) ولو قیل بعکس هذا لکان 
مذهباً لدرء الحدود بالشبهات (النجم ۱۹۲/۹۳ ۱۹۳). 
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فصل في حد قاطع الطريق 
من شهر السلاح وأخاف السبيل وجب عل الإمام طلبه» فإن وقع قبل 
جناية عزر SENE E E n eA E RRS‏ 


(فصل في حد قاطع الطريق) 

الأصل فيه آية ّما جروا الذي ارون أله ورسولة, وَيسَعَونَ ف لض 
سادا # الآبة » قال عامة الفقهاء نزلت في قطاع الطريق من المسلمين و 
وفي سنن أبي داود أنها نزلت في العرنيين» وحديشهم في الصحيحين»› و 
النسائي أنها نزلت في المحاربين من الكفار لأن محاربة الله والرسول إنما 
منهم» والأول صح لقوله تعالی: إل لیت تابا ِن مَل ن قروا ّ4 
ولو كان المراد الكفار لم يسقط عنهم القتل وإن تابوا بعد القدرة» والمحاربة لله 
ولرسوله قد تکون من المسلمین» قال تعالی: ن لم تعلو اذا برب من 
الله وَرَسولوٍِ€»› وقال یمر قال الله تعالی: «من آذی لي ولیاً فقد آذنته 
بالمحاربة) وانعقد الإجماع على أصل حدهم (النجم ج۲۰۲/۹ - .)۲١۳‏ 

(من شهر السلاح وأخاف السبيل) في مصر أو غيره (وجب على الإمام 
طلبه) لاله إذا ترك قویت شوکته وکثر فساده (شرح التنبیه ج۸1۸/۲). 

(فإن وقع) في قبضة الإمام (قبل جناية) أي قبل أن يأخذ المال ويقتل 
(عزر) بحبس وغيره لأنه تعرض للدخول في معصية عظيمة فيعزره على ذلك 
كما يعزر على مقدمات الزنا والشرب والسرقة وهذا تفسير النفي في الآية 
الكريمة » والأمر في جنس التعزير وقدره راجع إلى الإمام» وقيل يتعين الحبس» 
وإذا أراد حبسهم قال ابن سريج الأولى حبسهم في غير موضعهم لأنه أحوط 
وأبلغ في الزجر والإيحاش (النجم ج۹/٠٠٠).‏ 
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وان سرق نصاباً بشرطه قطعت يده الیمنی ورجله الیسری وإن قتل قتل 
حتما وإن عفا ولي الدم een FR ead‏ 
سو سې 

(وإن سرق نصاباً بشرطه) وهو أن يكون من حرز مثله ولا شبهة له فيه 
(قطعت بده الیمنی ورجله الیسری)» قال تعالی: لما جروا اَي رث أ 
سول وَيَسَعَوَ فی الأرض سادا أن يِمَسَلوا أو بُصلّوا أو ثَمَسَحَ يديه 
رجهم ين كدف أو ينمَوأ وت ألأَرضِ ). 

قال ابن عباس: «إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم 
يأخذوا المال قتلوا ولم يصابواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» وهذا من ابن عباس إما بتوقيف أو لغة وكلاهما حجة لا 
سیما وهو ترجمان القرآن (النجم ج۹/۹٠۲۰)‏ 

والحرز هنا: أن یکون مع مالکه أو بحیث يراه ویقدر أن يدفع عنه من ليس 
يغالب فلو كان المال تسير به الدواب بلا حافظ أو كانت الجمال مقطورة ولم 
تتعهد أو كان المأخوذ غير نصاب فلا قطع في الأصح» فإذا كان يده اليمنى 
وجل السرئ مفقودتين عند المحاربة نزل ذلك منزلة أخذه المال مرة ثانية 
فتقطع يده اليسرى ورجله اليمنى» فلو كانت يمناه أو رجله اليسرى مفقودة 
فالأصح الاكتفاء بالموجودة» وفي معنى الفقد أن تكون شلاء لا تنحسم عروقها 

قال فى أصل الروضة: ويحسم موضع القطع كما في السارق ويجوز أن 
بحسم اليد ثم تقطع الرجل» وأن تقطعا ثم يحسما 

(وإن قتل) معصوماً مكافتاً له عمداً ولم بأخذ مالاً (المغني ج٤ »)۲۲١/‏ 
(قتل حتماً وإن عفا ولي الدم) لأتّه ضم إلى جنايته إخافة السبيل المقتضية زيادة 
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وإن سرق وقتل قتل ثم صلب ثلاثة أيام وإن جرح أو قطع طرفاً اقتص 
منه من غير تحتم. 
وھچ 
العقوبة ولا زيادة هنا إلا بالتحتم . 

ومعنى تحتمه أتّه لا سقط بعفو الولي ولا بعفو السلطان عمن لا وارٹ له 
ويستوفيه الإمام لته حد من حدود الله تعالى (المغني ج٤ .)۲٠٠/‏ 

ثم بعد القتل يدفع إلى أهله ليخسلوه ويصلوا عليه؛ وقال أبو حنيفة: لا 
بخسل ولا یکفن ولا صلی عليه کالباغي . 

أمّا إذا قتل خطأً أو شبه عمد فإنه لا يقتل وحكم الدية كما في غير 
لمحاربة» ولو قتل معصوماً لا يكافئه عمداً لم يقتل به في الأصح (النجم 
(A-۷ E‏ 

[فرع] قاطع الطريق هل يقتل قصاصاً أم حداً ويترتب على هذين القولين 
حكمان: فإن قلنا حداً فلو سامحه ولي القتيل لا تفيده المسامحة بل يقتل» وإن 
لنا يقتل قصاصاً يسقط عنه القتل بالمسامحة اه. (شرح الياقوت ج۳/١٤۲).‏ 

(وإن سرق) النصاب (وقتل) قتلاً يوجب القود (قتل) بلا قطع ثم غسل 
م كفن ثم صلى عليه (ثم صلب) معترضاً على نحو خشبة ولا يقدم الصلب 
لى القتل لأنه زيادة تعذيب وقد نهى عن تعذيب الحيوان (التحفة ج۹/١١٠‏ 
المغني ج٤‏ /١۲۲)ء‏ قال يبرسم «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» (ثلاثة أيام) 
ياليها وجوباً ليشتهر الحال ويتم النكال ثم ينزل إن لم يخف تغيره قبلها وإلا 
زل حينئذ (التحفة ج۹/١١۱).‏ 

(وإن جرح) فاندمل (أو قطع طرفاً اقتص منه) للطرف والجرح إن أمكن 
الموضحة (من غير تحتم) قصاص في الأظهر بل يتخير المجروح بين القود 
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والعفو على مال أو غيره لان التحتم تغليظ لحق الله تعالى فاختص بالنفس 
كالكفارة ولان الله تعالى لم يذكر الجراح في آبة المحاربة فكان باقباً على أصله 
في غيرها ومحله إذا لم يسر إلى النفس فإن سرى تحتم القتل (المغني ج٤ ۲٠۷/‏ 
مع زيادة). 

إذا اجتمعت على شخص عقوبات بعضها حق لله وبعضها حق للعباد قدم 
حت العباد على حت الله تعالى وإن كان ما لله أحق لبناء حقهم على المشاحة 
وحق الله تعالى على المسامحة فيقدم حد القذف على حد الشرب والزناء ويقدم 
قتل القصاص على قتل الزنا وإن لم يجتمع حق الله تعالى مع حق الآدمي» بل 
تمحضت لله أو للعباد واختلفت في الخفة والغلظ قدم الأخف فمن زنى وشرب 
وسرق حد للشرب ثم الزنا ثم قطعت يده للسرقة ولا يوالي بينها لئلا يفضي إلى 
الهلاك» فإن لم تختلف خفة وغلظاً قدم الأسبتق فالأسبق كما إذا قذف جماعة 
على الترتيب فيحد للأول فالأول وكما لو قتل جماعة على الترتيب يقتل بالأول 
وللباقين الديات» وإذا لم يكن بعضها أسبق من بعض بأن وقعت معاً أو شك في 
المعية أو علم السبق ولم يعلم عين السابق أقع وجوباً ومن خرجت قرعته 
استوفى وللباقين الديات. 

قال في صفوة الزبد مع زوائدها: 
وقاطع الطريق بالإرععاب عزره والاخحذ لاصاب 
كف اليمين اقطع ورجل اليسرى فإن يعد كفاورجل الاخرى 
إن يقتل أويجرح بعمدينحتم ٠‏ قتل وبالأخذ مع القتل لزم 
قل فصلبه ثلاث ة وإذ يسوب قل ظفر به حقن 
وجوب حدلا حقوق آدمهي ‏ وغيرقتل فرقن وقد) 
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ى الفياة فالا عت رفا 
وإن على شخص حقوق تجتمع 
كحدقذلف مع قطع مغلا 
أتاتعاشل لورلا لا 
وإن يكن بعض حقوق آدمي 
إ خخ ملاتا عى المسامة 
كقذف جمع مع ترتيب وإذ 


الان الأسبق ثم أقرعا 
فرق وجوباً حيث لا قل تع 
لاثئنين إذ يخشى هلاك بالولاء 
وغير قتل فعليه قدما 
والبعض لله ففذاك قذم 
يبنى وحقهم على المناجحة 
لم يك ترتيب فبالقرع أخذ 


والله أعلم 
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فصل في حد شارب المسكر من خمر وغيره 
کل شراب اُسکر کثیره حرم قلیله وکثیره خراً کان أو نبيذاً أو غيرهما 
فمن شرب وهو بالغ عاقل مسلم 
چ س چ 
(فصل في حد شارب المسكر من خمر وغيره) 

وشربه من كبائر المحرمات والأصل فی تحریمه» قوله تعالی: تا 
وَاَلسْير4 الآية» وانعقد الاجماع على تحریم الخمر وكان المسلمون يشربو 
في صدر الإسلام» واختلف أصحابنا في أن ذلك كان استصحاباً منهم ر 
الجاهلية أو بشرع في إباحتها على وجهين رجح الماوردي الأول والنووي 
الثاني » وكان تحريمها في السنة الثانية من الهجرة بعد أحد. وقيل بل كان المباح 
الشرب لا ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل فإنه حرام في كل ملة حكاه 
القشيري في تفسيره عن القفال الشاشي قال النووي في شرح مسلم وهو باطل لا 
أصل له والخمر المسكر من عصير العنب واختلف أصحابنا في وقوع اسم 
الخمر على الأنبذة هل هو حقيقة؟ قال المزني وجماعة: نعم لأن الاشتراك 
بالصفة بقتضي الاشتراك في الاسم وهو قياس في اللغة وهو جائز عند الأكثرين 
وهو ظاهر الأحاديث ونسب الرافعي إلى الأكثر أنه لا يقع عليها إلا مجازاً أما 
في التحريم والحد فكالخمر (الإقناع ج٤ ۱۸٥/‏ - ۱۸۷). (کل شراب أسکر 
کثیره حرم قليله وكثيره) وحد شاربه لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله 
تعالی عنھا آله یراہ قال کل شرب أسکر فھو حرام» وروی مسلم خبر 
«کل مسکر خمر وکل خمر حرام» وإنما حرم القلیل وحد شاربه وإِن کان لا 
يسكر حسماً لمادة الفساد كما حرم تقبيل الأجنبية والخلوة بها لإفضائه إلى 
الوطء المحرم (المغني ج٤/۲۳۲).‏ (خمراً) وهي المتخذة من عصير العنب 
(كان أو نبيذاً أو غيرهما) من سائر الأشربة» (فمن شرب وهو بالغ عاقل مسلم 
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مختار عالم به وبتحريمه لزمه الحد وهو أربعون جلدة للحر وعشرون 
للعبد بالأيدي والنعال وأطراف الفياب وججوز بالسوط Êê Ê Ki‏ 
ودي 

مختار عالم به وبتحريمه لزمه الحد) لحديث «من شرب الخمر فاجلدوه» رواه 
الشافعي ؛ فخرج بالشراب المفهوم من شرب النبات» قال الدميري كالحشيشة 
التي يأكلها الحرافيش » ونقل الشيخان في باب الأطعمة عن الروياني أن أكلها 
حرام ولا حد فيها وبالبالغ العاقل الصبي والمجنون لرفع القلم عنهما وبالمسلم 
الحربي لعدم التزامه والذمي لألّه لا يلتزم بالذمة ما لا يعتقده وبالمختار 
المصبوب في حلقه قهراً والمكره على شربه لحديث «رفع عن أمتى الخطأً 
والنسیان وما استکرهوا علیه» وبعالم به ما لو جھل کونها خمرا فشربها ظانا 
کونها شراباً لا يسکر وبتحریمه ما لو جهل التحريم فلا حد عليه في هذه 
المسائل » ولو قال: علمت تحريمها ولكن جهلت الحد بشربها حد لان من حقه 
إذا علم التحريم أن يمتنع (الإقناع ج٤‏ /۱۸۹ - ٠)۹١‏ 

(وهو أربعون جلدة للحر) ففي مسلم عن أنس نيعت كان النبي 
اعيا ايضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين» وعن علي ينتعت جلد 
النبي ريرمت أربعين وجلد أبوبكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا حب 
إل (النجم ج۲۲۹/۹ ى زيادة) » (وعشرون للعبد) ولو ظا لأنه حد يتبعض 
فتنصف على الرقيق كحد الزنا (الإقتاع ج٤‏ /۱۸۸). 

(بالأيدي والنعال وأطراف الثياب) بعد فتلها حتى تشتد لما روى الشيخان 
أنه مايرم «كان يضرب بالجريد والنعال» وفي البخاري عن أبي هريرة 
يتنه قال «أتي النبي هعبرا بسكران فأمر بضربه فمنا من ضربه بيده ومنا 
من ضربه بنعله ومنا من ضربه بثوبه). 

(ويجوز بالسوط) وهو كما قال ابن الصلاح المتخذ من جلد سيور يلوى 
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لكن إن مات بالسياط وجبت ديته فإن رأى أن يزيد في الحر إلى ثمانين 


وفي العبد إلى أربعين جاز لكن لو مات من الزيادة NSE‏ 
وی ل 


ويلف سمي بذلك لأنه يسوط اللحم بالدم أي يخلطه (لكن إن مات) المجلود 
(بالسياط وجبت ديته) أي تضمن بقدر ما زاد على ألم النعال إذ هو القدر الزائد 
على قدر الحد» قال الرافعي وهذا شيء لا يتأتى ضبطه» وقال الإمام: يقدر 
بينهما شيئاً بالتقريب والاجتهاد (شرح التنبيه ج۲/٠۷۸).‏ 

[ نيم ]: ما جرى عليه المصنف من وجوب الدية إن مات بالسياط هو 
مقابل المشهور في المنهاج والمعتمد عدم الضمان قال في المنهاج مع التحفة 
(ج۱۹۳/۹) (ولو ضرب شارب) للخمر الحد (بنعال وثياب) فمات (فلا ضمان 
على الصحيح) بناء على جواز ذلك وهو الأصح كما مر (وكذا أربعون سوطا) ضربها 
فمات لا يضمن (على المشهور) لصحة الخبر بتقديره بذلك وأجمعت الصحابة عليه 
ومحل الخلاف إن منعناه بالسياط وإلا وهو الأصح لم يضمن قطعاً الخ اه٠‏ 

(فإن رأى) الإمام (آن يزيد في الحر إلى ثمانين) جلدة (جاز) لما روي 
عن على نییعت أله إذا شرب سكر وإذا سكر هذى أي تكلم بالفحش وإذا هذى 
افتری ن قذف وحد الافتراء ثمانون» وروى البيهقي أن عمر رضي الله تعالى 
عنه «أتي بشیخ قد شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ونفاه إلى الشام» وقال 
في شهر رمضان وشیخا تتصابی» : 


قال وآتي علي نيئنه بشيځخ سکر في شهر رمضان فضربه ثمانين» ثم 
أخرجه من الغد وضربه عشرين ثم قال إنما ضربتك هذه العشرين لجراءتك على 
الله وإفطارك في شهر رمضان (المغني ج٤ ٠ )۲۳٠/‏ 

(وفي العبد إلى أربعين) جلدة (جاز) لما تقدم (لكن لو مات من الزيادة) 
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ضمن بالقسط فلو ضربه إحدى وأربعين فمات ضمن جزءاً من أحد 
اُربعین جزءاً من ديته ومن زى دفعات ولم يحد أجزأه لكل جنس حد 
واحد ومن وجب عليه حد وتاب منه لم سقط e ê ae a; a‏ 
وسپ 
عليها (ضمن) الإمام ديته (بالقسط) هذا على القول بأن الزيادات تعزيزات ٠‏ أما 
عن القول بآنها حد فلا (فلو ضربه إحدى وأربعين فمات ضمن جزءاً من أحد 
وأربعين جزءاً من ديته) أي يوزع الضمان على عدد الضربات بخلاف الجراحات 
فرب جراحة لها غور لم تحصل من جراحات (شرح التنبيه ج۲/٠۸۷).‏ 

[ بم ]: ما جرى عليه المصنف رحمه الله من لزوم الضمان إذا مات 
من الزيادة اعتمده العلامة ابن حجر في فتح الجواد وتردد في لزومه في التحفة 
واعتمد العلامة الرملي في نهايته عدم وجوب الضمان. 

(ومن زنى دفعات) أو سرق دفعات أو شرب المسكر دفعات (ولم يحد 
أجزأه لكل جنس حد واحد) لأن سببها واحد فتداخلت (المغني ج٤ »)۲۳١/‏ 
ولو آقيم عليه بعض الحد فارتكب الجريمة ثانيا دخل الباقي في الحد الثاني وإذا 
زنی فجلد ثم زنی قبل التغریب جلد ثانباً وکفاه تغریب واحد؛ ولو جلد خمسین 
فزنى ثانياً جلد مائة وغرب ودخل في المائة الخمسون الباقية (النجم ج٩ .)۲٠۷/‏ 

(ومن وجب عليه حد) لله تعالى كحد سرقة وزنا وشرب مسكر (وتاب 
منه لم يسقط) في الأظهر لأتّه مايرا لما جاءه ماعز وأقر بالزنا حده ولا 
شك آنه لم يأته إلا وهو تائب ومقابل الأظهر تسقط الحدود بالتوبة وأطال جمع 
كأبي إسحاق الشيرازي في المهذب والماوردي والبندنيجي في الانتصار له 
بالآبات والأحاديث الدالة على أن التوبة ترفع الذنوب من أصلها نعم تارك 
الصلاة يسقط حده بالتوبة على الأظهر ومقابله وكذا يسقط الحد عن ذمي زنا ثم 
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إلا حد قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة فيسقط جميع حده ولا يجوز 
شرب المسكر في حال من الأحوال لا للتداوي ولا للعطش إلا أن يغص 
بلقمة ولا جد ما يسيغها به فيجب. 
سسس ول ې 
أسلم عند الشيخ ابن حجر خلافاً للرملي (التحفة مع ع ب ح۹/١١٠‏ بتصرف 
وشرح التنبیه ج۸۷۲/۲). 

(الا حد قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة) عليه (فيسقط جميع حده) 
الواجب له تعالى من تحتم قتل ومن قطع ومن تعزير دون حق الآدمي كقود 
وضمان مال فلا يسقط إلا إذا عفا من له ذلك (فتح الجواد ج ۳٠١/۲‏ بتصرف). 
(ولا يجوز شرب المسكر) الصرف (في حال من الأحوال لا للتداوي ولا 
للعطش) أما تحريم التداوي به فلالّه م يرما لما سثل عن التداوي بها قال 
إنه لیس بدواء ولکنه داء» وما دل عليه القرآن أن فيها منافع للناس إنما هو قبل 
تحريمها وإن سلم بقاء المنفعة فتحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون 
فلا يقوى على إزالة المقطوع به. وأما تحريمها للعطش فلأنها لا تزيله بل تزيده 
لن طبعها حار يابس كما قاله أهل الطب ولهذا يحرص شاربها على الماء 
البارد» وقال القاضي أبو الطيب: سألت أهل المعرفة بهاء فقال: تروي في 
الحال ثم تثير عطشاً شديداً (المغني ج۱/٤۲۳).‏ ومحل عدم جواز شربها إذا لم 
يشرف على الهلاك فإن أشرف عليه جاز له شربها عند الشيخ ابن حجر والرملي 
والخطيب (التحفة مع ع ب ج٩/٠۱۷).‏ 


[ نَم ]: مع تحريم الخمر للدواء والعطش لا حد بها وإن وجد غيرها 
على المعتمد لشبهة قصد التداوي والعطش (التحفة مع ع ب .)۱۷١ ١٠۷١/۹4‏ 
(الا أن يغص بلقمة ولا يجد ما يسيغها به فيجب) اساغتها بالمسكر ولا حد 
عليه إنقاذاً للنفس من الهلاك والسلامة بذلك قطعية بخلاف التداوي وهذه 
رخصة واجبة (المغني ج .)۲۳١٤١ - ۲۳۳/٤‏ 
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٤ EF 
ERÎ at من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة ومنه شهادة الزور عزر‎ 
ارا کک 2 ت ی م کو‎ 


(فصل في التعزير) 

عقب المصنف رحمه الله الجنابات السبع الموجبة للحدود بفصل في 
التعزير وهو في اللغة التأديب» وفی الشرع تأدب على ذنب لا حد فيه ولا 
كفارة غالباً. 

وأصله من العزر وهو: المنع» ومنه قوله تعالی (وتعزروه) أي تدفعوا 
العدو عنه وتمنعوه» وهو مخالف للحد من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يبختلف باختلاف الناس: فتعزير ذوي الهيئات أخف ويستوون 
فى الحدود. 

والثاني: تجوز الشفاعة فيه والعفو بل يستحبان. 

والثالث: التالف به مضمون في الأصح خلافاً لأبي حنيفة ومالك (النجم 
(Fe‏ 

(من أتى معصية لا حد فبها ولا كفارة) سواء كانت حقاً لله تعالى أو 
لآدمي وسواء كانت مقدمة لما فيه حد. كمباشرة أجنبية بغير الوطء وسرقة مالا 
قطع فيه والقذف بغير الزنا أو لم تكن مقدمة لما فيه حد كالضرب بغير حن 
(النجم ج۲۳۹/۹)» (ومنه شهادة الزور) وما أشبه ذلك من المعاصي (عزد) 
بالإجماع ٠‏ 

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالی #وای او ورم 4 الآية 
فأباح الضرب عند المخالفة فكان فيه تنبيه على التعزير» وقوله ملالاعييوة في 
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سرقة التمر «إذا كان دون نصاب غرم مثله وجلدات نكال» رواه أبو داود 
رالنسائی بمعنا 

وروى البيهقي أن علياً ريتإئيعنة سئل عمن قال لرجل يا فاسق يا خبيث 
فقال: یعزر (النجم ۲۳۱/۹ - ۲۳۷). 


لبم ]: اقتضى قوله من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة ثلاثة أمور: 

الأول: تعزير ذي المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ويستشنى منه مسائل 
نها الأصل الا عرزن ل افرع كا لا بحت بقذف: 

ومنها ما إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة» ومنها ما إذا كلف السيد 
عبده مالا يطيتق فإنه يحرم عليه ولا يعزر أول مرة وإنما يقال له: لا تعد فإن عاد 
عرّر» ومنها ما إذا قطع الشخص أطراف نفسه. 

الأمر الثاني: أنه متى كان في المعصية حد كالزنا أو كفارة كالتمتع بطيب 

في الإحرام ينتفي التعزير لإيجاب الأول الحد والثاني الكفارة» ويستشنى منه 
مسائل منها: إفساد الصائم يوماً من رمضان بجماع زوجته أو أمته فإنه یجب فيه 
التعزير مع الكفارة. ومنها المظاهر يجب عليه التعزير مع الكفارة» ومنها اليمين 
الغموس يجب فيها التعزير مع الكفارة. 

ومنها ما ذكره الشيخ عز الدين في القواعد الصغرى أنه لو زنى بأمه في 
جوف الكعبة في رمضان وهو صائم معتكف محرم لزمه العتق والبدنة ويحد للزنا 
ويعزر لقطع رحمه وانتهاك حرمة الكعبة ‏ 

الأمر الثالف: : أنه لا بعزر في غير معصية » ويستثنى منه مسائل منها الصبي 
والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ العاقل وإن لم يكن فعلهما معصية 
ومنها أن المحتسب يمنع من يكتسب باللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي 
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على حسب ما يراه ا لحاكم ولا يبلغ به ادق الحدود is E gE‏ 
G-‏ 


وظاهره تناول اللهو المباح » ومنها نفي المخنث نص عليه الشافعي مع أنه ليس 
بمعصية وإنما فعل للمصلحة»› ومنها مسائل عديدة مهمة مذكورة فى المطولات 
(الإقناع ۱۷۸/٤‏ - ۱۷۹). 

ویکون تعزيره (على حسب ما يراه الحاكم) في الجنس والقدر من ضرب 
أو صفع أو حبس أو نفي» ويعمل بما يراه من الجمع بين هذه امون ى 
الاقتصار على بعضها وله الاقتصار على التوبيخ باللسان وحده فيما يتعلق بحق 
الله تعالى كما فى الروضة. 

وله أن يجرد المعزر من ثيابه ما سوى العورة» ويجوز تعزيره بحلق اللحية 
عند (حج) وقال الماوردي لا يجوز وجرى عليه شيخ الإسلام في شرحي 
المنهج والروض والرملي في النهاية والخطيب في المغني» وفي القديم يجوز 
التعزیر بالمال (النجم ج ۲۳۹/۹ ۔ ۲٤١‏ والتحفة مع ع ب ج ۱۷۸/۹ - ۱۷۹). 
وعلم من قوله على حسب ما يراه الإمام آنه لا يستوفيه إلا الإمام وهو كذلك 
لعموم ولایته ولیس له أن يفوضه إلى مستحقه ولا إلى المستحق عليه ولا إلى 
أبيه ولا ابنه وليس ذلك لغيره إلا ثلاثة: 

الأول: الأب فله تأديب ولده الصغير للتعليم والزجر عن سيء الأخلاق. 

الثاني: السيد يعزر رقيقه في حق نفسه وكذا في حق الله على الأصح 
(النجم ج۹/١٤۲).‏ 

الثالث: الزوج له تعزير زوجته في أمر النشوز كما تقدم في بابه. 

(ولا يبلغ به) أي التعزير وچوا (آدنی الحدود) إذا كان التعزير بالضرب 
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فلا يبلغ بتعزير الحر إلى أربعين ولا بتعزير العبد إلى عشرين وإن رأى 
ترکه جاز. 


اد 
والتغريب (فلا يبلغ بتعزير الحر إلى أربعين) جلدة والتغريب سنة (ولا بتعزير 
العبد إلى عشرين) جلدة وتغريب نصف سنة » وقيل يجب النقص في تعزير الحر 
والعبد عن عشرين جادة لخبر «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين» لكنه 
مرسل وقيل لا يزادان على عشر للخبر المتفق عليه لا يجلد فوق عشرة أسواط 
إلا في حد من حدود الله تعالى واحتج تج به كثيرون قالوا ولو بلغ الشافعي لقال به 
لكن نقل الرافعي عن بعضهم أنه منسوخ وأحتج له بعمل الصحابة َة 
بخلافه من غير إنكار انتهى (التحفة۹/١۱۸).‏ 

وفي قول أنا نعتبر كل معصية بما يناسبها مما يوجب الحد فلا يبلغ بتعزيز 
مقدمات الزنا حد الزنا وله أن يزيده على حد القذف فله في الحر تسعة وتسعون 
وفي العبد تسعة وأربعون وفي التعريض للقذف تسعة وسبعون للحر وتسعة 
وثلاثون للعبد. 

(وإن رأى) الحاكم (تركه) أي التعزير (جاز) إذا كان الحق فيه له لأنه 
مبنى على المسامحة ولذلك أعرض مايرا عنه في جماعة استحقوه كالغال 
فى الغنيمة ولا يجوز تركه في حق آدمي عند طلبه على المعتمد وإن خالف في 
ذلك ابن المقري» ولا يجوز للإمام العفو عن الحدود بعد أن بلغه ما يوجبها ولا 

تجوز الشفاعة في الحدود. وتسن الشفاعة عند ولاة الأمور في غير الحدود 
رل لی < تی َقَعََ سمه حَسََة کل ل َيب يتبا 4 ولخبر الصحيحين 
عن آي موس آن 0 ڪرإتايرة «كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه 
وقال: اشفعوا تؤجروا ویقضی الله على لسان نبیه ما شاء» . 

[تتمة] يعزر من وافق الكفار في أعيادهم ومن يمسك الحية ويدخل 
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النار» ومن قال لذمي يا حاڄج ومن هنأه بعید» ومن سمی زائر قبور الصالحين 
حاجاً» والساعى بالنميمة لكثرة إفسادها بين الناس؛ قال يحيى ابن أبي كثير: 
يفسد النمّام في ساعة مالا يفسده الساحر في سنة. 
[ جا | 

لا تقام التعزيرات في المسجد فإن فعلت وقعت الموقع كالصلاة في الدار 
المغصوبة كذا قاله الرافعي هنا وهو يفهم أن فعل ذلك حرام» وصرح في 
(أبواب القضاء) بكراهته وفاقاً لابن الصباغ . 

وقال الروياني: إن كان فيه تلويث كقطع يد السارق حرم » وكان الشعبي 
وشريح وابن أبي ليلى يرون إقامة الحدود فیها (النجم ج٩/٤٤۲).‏ 


ES IC 


باب الأيمان 
نما تصح اليمين من بالغ عاقل سمختار قاصد إلى اليمين فمن سبق لسانه 


(باب الأيمان) 

هي جمع يمين وهو الحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة » وأصلها في 
اللغة: اليد اليمنى وأطلقت على الحلف» لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين 
صاحبه» وقيل لأنها تحفظ الشيء على الحالف» وفي الشرع: تحقيق أمر محتمل 
بلفظ مخصوص . 

والأصل في الباب قوله تعالی لا يوادم أنه بلغو ف نيكم الآيةء 
وقوله تعالی ولا لوا عرص لايم ٠)‏ و(العرضة) في الإيمان: أن 
ھر کے کل ہے کے ا و ارک کی 
رار يحلف «لا ومقلب القلوب»؛ أجمعت الأمة على انعقاد اليمين وتعلق 
الكفارة بها (النجم ج ٠‏ ۱) (إنما تصح اليمين من بالغ عاقل) فلا تنعقد من 
الصبي والمجنون وفي معناهما المخمى عليه والسكران غير المتعدي والساهي 
والنائم (مختار) فلا تنعقد اليمين من المكره لحديث اليس على مقهور يمين» 
رواه الدار قطني . (قاصد إلى اليمين فمن سبق لسانه ! إليها) بلا قصد لمعناها ل 
نقد يميه قله شال کل بیایخدکہ آم باغو ف ییک وکن اندم با 
عمد ال أي قصدتم بدليل الآية الأخرى #وككن ودک با بت 

وگ 4 ولغو اليمين كما قالت عائشة ريترئيتت «قول الرجل لا والله وبلى واف 

رواه البخاري وصحح ابن حبان رفعه : 

قال ابن الصلاح والمراد بتفسير لخو اليمين بلا والله وبلى والله على البدل 
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أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره لم ينعقد وذلك من لغو 
اليمين ولا ينعقد إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفات ذاته 
ثم من اُسماء الله تعالی مالا یتسم به غیره کالله والرحمن والمهیمن وعلام 
الغيوب فينعقد بها اليمين مطلقاً ومنها ما يتسمى به غيره مع التقييد 
كالرب والرحيم والقادر OE IEE RIES‏ 
لا على الجمع أما لو قال لا والله وبلى في وقت واحد قال الماوردي كانت 
الأولى لغواً والثانية منعقدة لأنها استدراك فصارت مقصودة (المغني ج٤ .)٤١١/‏ 

(أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره لم ينعقد وذلك من لغو 
اليمين) الذي لا يؤاخذ به وجعل صاحب الكافي من لغو اليمين ما إذا دخل 
على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال: والله لا تقوم وهو مما تعم به البلوى (المغني 
ج٤‏ /61). 

(ولا ينعقد إلا باسم من أسماء الله تعالى) المختصة به التي لا تستعمل 
فى غيره كخالتق الخلق (أو صفة من صفات ذاته) القائمة به كعلمه وقدرته 
وعظمته وعزته ومشیئته وکلامه وکبریائه» (ثم من أسماء الله تعالی مالا بتسمی به 
غيره كاله والرحمن والمهيمن وعلام الغيوب) والقدوس وخالق الخلق والواحد 
الذي ليس كمثله شيء ورب العالمين والحي الذي لا يموت والذي نفسي بيده 
(شرح التنبیه ج ۷۰٥/۲‏ ٦۷۰)۔‏ 

(فينعقد بها اليمين مطلقاً) ولا يقبل قوله ظاهراً ولا باطناً لم أرد به اليمين 
لأن ما ذكر من الأسماء والصفات نصنٌ في معناها لا تحتمل غيره. 

(ومنها ما بتسمی به غیره مع التقييد) ويصرف إليه سبحانه عند الإطلاق 
(كالرب والرحيم والقادر) والرازق والجبار والمتكبر والقاهر والحق والخالق 


Cab Î 


فتنعقد بها اليمين إلا أن ينوي غير اليمين ومنها ما هو مشترك كالحي 
والموجود والبصير فلا تنعقد بها اليمين إلا أن ينوي بها اليمين وصفاته 
إن لم تستعمل في مخلوق نحو: عزة الله وكبريائه وبقائه والقرآنء فتنعقد 
بها اليمين مطلقا a a EE DA e asa ha ahem ta‏ 


سي 
والرب (فتنعقد بها اليمين) سواء أقصده سبحانه وتعالى أم أطلتق لأن الإطلاق 
ينصرف إليه (إلا أن ينوي) الحالف (غير اليمين) فيقبل ولا یكون يميناً لأنه قد 
يستعمل في حق غيره مقيداً كرحيم القلب وخالق الكذب ورازق الجيش قال 
تعالی وخرت إفگا ‏ وقال تعالى رهم مه4 ورب الإبل: 

(ومنها ما هو مشترك) فيه تعالى وفي غيره على حد سواء (كالحي 
والموجود والبصير) والغني والسميع والمؤمن والكريم والعليم والحليم ٠‏ 

(فلا تنعقد بها اليمين إلا أن ينوي بها اليمين) لأنها لما استعملت فيه 
وفي غيره سواء أشبهت كنايات الطلاق (شرح التنبيه ج۲/٦٠۷)»‏ فإن نواه 
تعالی فهو یمین › بخلاف ما إذا أراد بها غيره أو أطلتق (وصفاته إن لم تستعمل 
في مخلوق نحو عزة الله وكبريائه وبقائه والقرآن) ومشيئة الله وإرادة اله وسح 
الله وبصر الله (فتنعقد بها اليمين مطلقاً) أي سواء أراد بها وصف الله تعالى أو 
أطلق لأنها صفات لم يزل سبحانه وتعالى موصوفاً بها فكانت كأسماثه المختصة 
فلو نوی غیره لم يقبل وقیل يقل وصححه الشيخان (شرح التنبيه ج۲/٦٠٠۷) ٠‏ 

RS]‏ اعسمد المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الصفات - عزة الله 
وما بعدها) - ينعقد بها اليمين مطلقًاء أي: سواء أراد بها اليمين أو أطلق أو 
صرفها عن اليمين› والمعتمد: أنه إذا صَرّفها عن الیمین لا تکون يمينا قال 
الشيخ ابن حجر في فتح الجواد (ج۲ ص۳۷۲): «أو نحو صفة ذاتيّةٍ له تعالى» 
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وان کانت قد تستعمل في مخلوق خو: علم الله وقدرته وحقه فینعقد به 
اليمين إلا أن ينوي بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور وبالحق العبادة فلا 
ولو قال أقسم باللّه أو أقسمت باللّه انعقدت إلا أن ينوي به الإخبار ول 


بآن صف بها في الأزل وما لا يزال كوْعَظّمته وعرته وحقّه وكلامه» وما 
المصحف وعلمه ومشیئته وقدرته وقرآنه وکتابه» فتنعقد بهذه وإن أطلق› بخلاف 
ما إذا صرفهاء كما أفاده كلامٌ أصله فهو أحسن كأن يريد بنحو العظمة ظهو 
آثارها على الخلق » وبنحو العلم المعلوم» وبالحق العبادة» وبالقرآن الحطبة أ 
الصلاة» وبالمصحف الوَرَق والجلد» وبالكلام الخُروف والأصوات الدالة عل 
لاحتمال اللفظ لذلك إلخ». 

(وإن کانت قد تستعمل في مخلوق نحو: علم الله وقدرته وحقه فینعق 
بها اليمين) إذا لم يئو شيئاً لأن الغالب في الاستعمال إطلاقها عليه تعالى فينزل 
الإطلاق عليه كما لو نواه (إلا أن ينوي) أي يريد (بالعلم المعلوم) كما يقال 
اغفر لنا علمك فينا أي معلومك به (وبالقدرة المقدور) كما يقال انظر لقدرة ال 
أي مقدوره فلا کون يميناً في المسألتین ویکون کأنه قال: ومعلوم الله ومقدو 
اله لأن اللفظ محتمل (المغني ج٤ .)۷١ ٤/‏ (وبالحق العبادة) التي أمر الله به 
(فلا) يكون يميناً قطعاً لأن العبادات حق الله علينا وليست صفة له تعالى . 

(ولو قال أقسم بالله أو أقسمت) أو حلفت أو أحلف أو آليت أو أولى 
(بالله انعقدت) يمينه سواء نوى اليمين أو أطلق (إلا أن ينوي به الإخبار) 
فيصدق باطناً وكذا ظاهراً على المذهب لاحتمال ما يدعیه ولو عرفت له يمين 
سابقة قبل في نحو أقسمت جزماً (ولو قال لعمر الله) أي بقاء الله وحياته أ(و 


O3۸ 


أو أشهد باللّه أو أعزم بالله أو ع عهد الله أو ذمته أو أمانته أو 
كفالته لا أفعل كذا أو أسالك بالله أو أقسمت عليك بالله لم تنعقد 
إلا أن ينوي به اليمين. 

چ دي 
أشهد بالله أو أعزم باه أو علي عهد الله أو ذمته أو أمانته أو كفالته لا أفعل كذا 


أو أسالك بالله أو أقسمت عليك بال لم تنعقد إلا أن ينوي به) أي بالقسم بهذه 
الأشياء (اليمين) لاحتمال هذه الألفاظ لغير اليمين احتمالاً ظاهراً. 


E E CE 
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Es 
ومن حلف لا یدخل بیتاً فدخل بیت شعر حنث وان کان حضریاً وان‎ 
دخل مسجداً فلا أو لا أكل هذه الحنطة فجعلها دقيقاً أو خبزاً لم يحنث‎ 
AS أو لا آكل سمناً فأكله في عصيدة ونحوها وهو ظاهر فيها‎ 

شن 
(فصل في الركن الغالث من أركان اليمين وهو المحلوف عليه) 
(ومن حلف لا یدخل) أو لا سكن (بيتاً) ولا نية له (فدخل بيت شعر) 
أو دخل بيتاً من طين أو حجر أو آجر أو نحشب أو خيمة ونحو ذلك (حنث) 
بالدخول أو السكن (وإن كان) الحالف (حضرياً) لأن اسم البيت بقع على ذلك 
كله حقيقة في اللغة كما لو حلف لا يأكل الخبز حنث بجميع أنواعه (المغني 
ج٤‏ /6۲۳(. 


(وإن دخل مسجداً) وكعبة وبيت. حمام ورحى وكنيسة وغار جبل (فلا) 
يحنث على المذهب لأنها لا تسمى بيتاً عرفاً» فلا يشكل ذلك بتسمية المسجد 
يتا في قوله تعالی « ف يرن ين آله ل ثرح ولا بسمية الكعبة بيت في قوله 
تعالی اور بن للطاپفیے ) کما لو حلف لا يجلس على بساط فجلس 
على الأرضن فاه لا جعت حح أن اه سم افا تعاطا كما لی لک لجان تد 
سراج فجلس عند الشمس مع أن الله تعالى سماها سراجاً (المغني ج٤ .)٤۲١/‏ 
(أو) قال في حلفه (لا أكل هذه الحنطة) صرح بالاسم مع الإشارة (فجعلها 
دقيقاً أو خبزاً لم يحنث) لزوال الاسم والصورة وصار كما لو زرعها وأكل 
حشيشها (النجم ج۱۰/٩۹٥).‏ (أو) قال (لا آكل سمناً فأكله في عصيدة ونحوها) 
كالخبز (وهو ظاهر فيها) حنث لأنه متميز في الحس فهو قد أكل المحلوف عليه 
وزيادة هذا هو المنصوص وفيه وجه بعيد» أما إذا لم يظهر فلا حنث . 
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أو لا اشرب من هذا النهر فشرب ماءء في كوز حنث أو لا آكل لحماً 
فأكل شحماً أو كلية أو كرشاً أو كبداً أو قلباً أو طحالاً أو ألية أو سبك 
أو جراداً فلا حنث أو لا ألبس لزيد ثوباً فوهبه له أو اشتراه له فلا 
وو ج 

(والعصيدة) معروفة ويقال لها العصيد: سميت بذلك لأنها تعصد أي تلوى 
قال ابن الأثير العصيد: دقيق يلت بالسمن ويطبخ (النجم ج .)٦۳ - ٠۲/٠١‏ 

(أو) قال (لا أشرب من هذا النهر فشرب ماءه في كوز حنث) لأن 
الشرب من النهر عرفاً يكون بشرب شيء من مائه فتعلقت اليمين بمائه (شرح 
التنبیه ج۷۱۲/۲)» ولو قال لا أشرب ماء النيل أو ماء هذا النهر أو الغدير لم 
یحنث بشرب بعضه. 

(أو) قال (لا آكل لحماً فأكل شحماً أو كلية) بضم الكاف (أو كرشاً) 
وهو بكسر الراء وسكونها مع فتح الكاف وكسرها وهي من الحيوان كالمعدة 
للإنسان وهي مؤنثة وجمعها في القلة: أكراش وفي الكثرة: كروش (النجم 
ج۱۰/٩)»‏ (أو کبدا) مؤنئة وهي بكسر الباء ويجوز إسكانها مع فتح الكاف 
وكسرها والجمع: أكباد وأكبد وكبود (النجم ج٠‏ ۰( (أو قلباً أو طحالاً) 
بكسر الطاء معروف قال الجوهري: ويقال إن الفرس لا طحال له وهو مثل 
لسرعته وجریه کما يقال للبعير: لا مرارة له أي لا جسارة له (النجم ج ٠٦/٠١‏ - 
۷ه). (أو ألية أو سمكاً أو جراداً فلا حنث) لأن هذه الأشياء مخالفة للحم في 
الاسم والصفة (شرح التنبیه ج۷۱۳/۲) ٠‏ 

(أو) قال (لا ألبس لزيد ثوباً فوهبه) زيد (له) أي الحالف (أو اشتراه) 
الحالف (له) أو لبس الحالف ما اشتری له من زيد بطريق الوكالة (شرح التنبيه 
ج ۷۱/۲( (فلا) يحنث لأنه لبس ثوباً له (شرح التنبیه ج۲/١۷۱).‏ 
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و لا أهبه فتصدق عليه حنث أو أعاره أو وهبه فلم يقبل أو قبل ولم 
بقبض فلا أو لا أتكلم فقرأً القرآن أو لا أكلم فلاناً فراسله أو كاتبه أو 
شار إلیه» أو لا اُستخدمه فخدمه وهو ساکت e A Eh‏ 
وپ ا 
(أو) قال (لا أهبه) أي زيداً مثلاً (فتصدق عليه) صدقة تطوع أو أعمره أو 
رقبه أو أهدى له هدية مقبوضة (حنث) لأنها أنواع خاصة من الهبة أما الصدقة 
لواجبة فلا يحنث بها على الأصح لأنها كقضاء الدين (المغني ج٤ .)٤٤٤/‏ 
(أو أعاره) بدل الهدية أو ضيفه أو أوصى له أو أوقف عليه (أو وهبه فلم 
بقبل) الهبة (أو قبل ولم يقبض فلا) يحنث في ذلك لعموم الملك في العارية 
والضيافة ولأن الوصية تملك بالموت والميت لا يحنث وأما في الوقف فالآن 
الملك فيه لله وأما في ءالهبة في حالة عدم القبول لم تتم الهبة وفي حالة عدم 
القبض مقتضى الهبة نقل الملك ولم يوجد اه (ملخصاً من التحفة ج١٠/٤٠).‏ 
(و) قال (لا آتکلم فقرأً القرآن) في الصلاة أو خارجها ولو كان عليه 
حدث أكبر وكذا إن سح أو هلل أو حمد الله تعالى لم يحنث لأن الكلام في 
العرف ينصرف إلى كلام الآدميين في محاورتهم (المغني ج٤ ٤١ ٦/‏ مع زيادة)» 
(أو) قال (لا أکلم فلاناً فراسله أو کاتبه أو أشار إليه) برأسه أو عينيه و يده لم 
يحنث في أصح القولين وهو الجديد لأن الكلام حقيقة تختص باللفظ والقديم 
يحنث لأنه يطلق على ما ذكره لغة لدلالته على ما في النفس (شرح التنبيه 
ج۲/٩۷۱).‏ ویدل للجدید قوله تعالی فن أكَلْمَ اَم إن 4 سارف 
به )؛ وللقدیم قولہ تعالی وما کان بتر أن کلم اه إل ي أو ِن دى 
جاب أو َمِل َسو€ وقوله تعالی ال َل الاس تككة ابا إل َر 


(أو) قال (لا أستخدمه فخدمه وهو ساکت) لم یحنث لأن الاستخدام 


أو لا أتزوج أو لا أطلق أو لا أبيع فوكل غيره ففعل أو لا آكل هذه 
التمرة فاختلطت بتمر كثير فأكل إلا تمرة لا يعلمها أو لا اشرب ماء 
النهر فشرب بعضه لم يحنث أُو لا أكلمه زماناً أو حيناً بر بأدنى زمن أو 
لا أدخل الدار مثلاً فدخلها ناسياً أو جاهلاً ETE E E a‏ 
چ دچ 

طلب الخدمة ولم يوجد (شرح التنبيه ج۷۱۸/۲). (أو) قال (لا أتزوج أو لا 
أطلق) زوجتي أولا أعتق عبدي (أو) قال (لا أبيع فوكل غيره ففعل) لم يحنث 
لأنه حلف على فعل نفسه ولم يوجد وقيل يحنث في مسألة التزويج لأن الوكيل 
في النكاح سفير محض وهو المجزوم به في المحرر والمنهاج )٠٥١ - ٠٥١(‏ 
والمنهج (۳۳۱ - ۳۳۲) وهو المعتمد. 

(أو) قال (لا آكل هذه التمرة فاختلطت بتمر كثير فأكل إلا تمرة لا 
يعلمها) لم يحنث لاحتمال أن تكون المتروكة هي المحلوف عليها والأصل 
براءة ذمته من الكفارة والورع أن يكفر لاحتمال أنها غير المحلوف عليها فإن 
علم أنه أكلها أو أكل الكل حنث قال القفال ويحنث بآخر تمرة يأكلها حتى لو 
كان الحلف بالطلاق فالعدة من حينثذٍ لا من وقت اشتغاله بالأكل (المغني 
(T/6‏ 

(أو) قال (لا أشرب ماء النهر فشرب بعضه لم يحنث) لأن اليمين 
توجهت إلى شرب جمیعه» وقیل یحنث بشرب بعضه لأنه لما استحال شرب 
جمیعه انعقدت الیمین على مالا يستحیل (شرح التنبیه ج۷۱۹/۲)› (أو) قال 
(لا أکلمه زماناً او حيناً) أو دهراً أو حقباً (بر بأدنى زمن) لأنها تطلق لغة على 
القليل والك. سنه (شرح التنبیه ج۷۱۷/۲). 

(أو) قال (لا أدخل) هذه (الدار مثلاً فدخلها ناسياً) لليمين (أو جاهلا) 
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أو مكرهاً أو محمولاً لم يبحنث واليمين باقية لم تنحل أو ليأكلن هذا غداً 
فأكله في يومه أو أتلفه أو تلف من الغد بعد إمكان أكله حنث» وإن 
تلف في يومه فلا او لا اُسڪن هذه الدار E aE SE TERS‏ 
وې 
أنها المحلوف عليه لم يحنث لحديث «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استکرهوا علیه» رواه ابن حبان والحاکم» وقيل يحنث لان الكفارة من باب 
الغرامات وخطاب الوضع فيستوي فيها المخطى وغيره (شرح التنبيه ج۲/٠٠۷).‏ 

(أو) دخل (مكرهاً) لم يحنث للحديث المتقدم وقيل يحنث لما تقدم كما 
لو أكره المحرم على قتل الصيد (شرح التنبيه ج۲/٠۷۲)»‏ (أو) دخل 
(محمولاً) بغیر إذنه (لم یحنث) قطعاً لأنه لم يوجد منه فعل ولا اختيار (شرح 
اتبيه ج۲/١۷۲).‏ 

(واليمين) في صورة الدخول ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو محمولاً (باقية 
لم تنحل) أي أله إذا فعله مرة أخرى ذاكراً عالماً مختاراً حنث لأنّ الفعل الثاني 
هو المعتد به (أو) حلف (ليأكلن هذا) الطعام (غداً فأكله في يومه) عالماً عامداً 
مختاراً (أو أتلفه) حنث لأنه فوت البر باختیاره (شرح التنبیه ج۷۲۰/۲). 

(أو تلف) الطعام كله أو بعضه بنفسه (من الغد بعد إمكان أكله حنث) 
لأنه تمكن من البر ولم يفعل فصار كما لو قال لآكلن هذا الطعام وتمكن من 
أكله فلم يأكله حتى تلف فإنه يحنث قطعاً وكذا لو تلف بعضه» وفي قول لا 
يحنث لأن جميع اليوم ظرف له اه (النجم ج١٠/١۷).‏ 

(وإن تلف) الطعام كله أو بعضه بنفسه (في يومه) أو في غده ولم يتمکن 
من أكله أو أتلفه أجنبي (فلا) يحنث في الأظهر لأن فوت البر ليس باختياره. 

(أو) قال في حلفه (لا أسكن هذه الدار) أولا أقيم فيها وهو فيها عند 


فخرج منها بنية التحويل ثم دخل لنقل القماش لم يحنث أو لا أُساڪن 
زيداً فسڪن کل واحد منهما في بیت من دار كبيرة وانفرد بباب ومرافق 
لم يحنث أو لا ألبس هذا الثوب وهو لاجسه أو لا أركب هذا وهو راكبه 
أولا أدخل هذه الدار وهو فيها فاستدام حنث efe r as‏ 

الحلف (فخرج منها) حالاً ببدنه (بنية اسو ست رش ارا 
(ثم) إذا (دخل لنقل القماش لم يحنث) وإن قدر على الإستنابة لأنه لا يعد 
سكناً وكذا لا يحنث إذا رجع لزيارة أو عيادة مريض (شرح التنبيه ج۲/١١۷).‏ 


[ َي ]: لا یکلف في خروجه عدوا ولا هرولةٌ ولا أن يخرج من بابها 
القريب» نعم لو كان له باب من السطح فخرج منه مع القدرة على الخروج من 
غيره حنث لأنه بالصعود في حكم المقيم كما قال الماوردي «وإنما اشترط نية 
التحول ليقع الفرق بينه وبين الساكن» لأن من كان ساكناً في دار فخرج منها إلى 
السوق مثلاً يعده أهل العرف ساكناً نظراً إلى عادة الساكنين من الدخول 
والخروج ٠‏ 

(أو) قال (لا أساكن زيداً فسكن كل واحد منهما في بیت من دار كبيرة 
وانفرد) کل واحد منهما (بباب ومرافق لم بحنث) لأنه لا يعد مساکتاً له. 

(أو) قال في حلفه (لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه أو لا أركب هذه) 
الجمل (وهو راكبه أولا أدخل هذه الدار وهو فيها فاستدام) اللبس والركوب 
والمكث (حنث) في جميع ذلك هذا ما جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى 
والمعتمد عدم الحنث في استدامة الجلوس في الدار كما ذكر ذلك في المنهاج 
)٠٤0(‏ وشرح التنبيه للسيوطي )۷٠١/۲(‏ لأن الدخول الانفصال من خارج إلى 
داخل والخروج عكسه ولم يوجد ذلك في الاستدامة ولهذا لا يقال دخلت الدار 
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أو لا أتزوج وهو متزوج أو لا أتطيب وهو متطيب أولا أتطهر وهو 
متطهر فاستدام فلا أو لا أدخل هذه الدار فصعد سطحها من خارجها 
أو صارت عرصة فدخلها لم يحنث أو لا أدخل دار زید فدخل مسکنه 
بكراء أو عارية لم بحنث bC ranê êa‏ 


شهراً وإنما يقال دخلتها منذ شهر (النجم ج١٠/۲٤).‏ 

(أو) قال في حلفه (لا آتزوج وهو متزوج) أو لا أتسرى وهو متسر (أو لا 
أتطيب وهو متطيب أولا أتطهر وهو متطهر فاستدام) هذه الأشياء (فلا) بحنث 
أما في التزوج والتسري والتطهر فلأنها لا تقدر بمدة كالدخول والخروج فلا يقال 
تزوجت وتسريت ولا تطهرت شهراً مثلاً وأما استدامة الطيب فليست تطيباً في 
الأصح إذ لا يقدر عادة بمدة ومن ثم لم يلزمه بها فدية فيما لو تطيب ثم أحرم 
واستدام وعلم مما تقرر أن كل ما يقدر عرفاً بمدة من غير تأويل يكون داومه 
کابتدائه فیحنث باستدامته ومالا فلا (التحفة ج .)۲٩ - ۲٤/۱۰‏ 

(أو) قال (لا أدخل هذه الدار فصعد سطحها من خارجها) بأن تسور إليه 
من الجدار ومن جار لم يحنث سواء كان محجراً م لا لأن السطح حاجز يقي 
أسفل الدار من الحر والبرد فهو كحيطانها (شرح التنبیه ج۲/١٠۷).‏ 

(أو صارت عرصة) وهي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها شيء من 
البناء وجمعها عراص اه (النجم )۳٠۲/١‏ (فدخلها لم يحنث) إلا إن بقيت 
الرسوم أو أعيدت بآلتها كل هذا إذا قال هذه الدار» فإن قال لا أدخل هذه حنث 
بالعرصة ولو قال داراً لم يحنث بفضاء ما كان داراً (النجم ج١٠/٤٤‏ مع 
زيادة)» (أو) قال (لا أدخل دار زيد) أو بيته (فدخل مسكنه بكراء أو عارية) أو 
غصب أو وصية بمنفعتها ووقف عليه (لم يحنث) لأن الإضافة إلى من يملك 
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إلا أن ينوي ما يسكنه وإذا حلف على شيء فقال إن شاء الله تعالى 
متصلاً باليمين وكان قصد الاستثناء قبل فراغه من اليمين لم يحنث وإن 
جرى الاستثناء على لسانه عل عادته ولم يقصد به رفع اليمين أو بدا له 
الاستثناء بعد الفراغ من اليمين لم يصح الاستثناء. 
وتي ا 
تقتضي ثبوت الملك حقيقةً (شرح التنبيه ج۲/١١۷).‏ (إلا أن ينوي ما يسكنه) 
فيحنث بالمعار ونحوه لأنه مجاز اقترنت به النية فال الله تعالى: للا 
شروش ين ه4 والمراد بيوت الأزواج التي يسكتها (النجم 
ج۷/۱۰٤).‏ (وإذا حلف على شيء) أي على مر مستقبل نفياً أو اثباتاً (شرح 
التنبیه ج۲/١۷۲).‏ 

(فقال إن شاء الله تعالى متصلاً باليمين) ونوى رفع اليمين بها من أول 
لفظه (شرح التنبيه ج۲/٠۷۲)»‏ (وكان قصد الاستشناء قبل فراغه من اليمين لم 
يحنث) لحدیث «من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث» رواه الأربعة. 

(وإن جری الاستشناء على لسانه على عادته ولم يقصد به رفع اليمين) لم 
يصح الاستفناء لأنه لغو كما لا يصح لغو اليمين (أو بدا له الاستئناء بعد الفراغ 
من الیمین لم يصح الاستشناء) لأنه ثبت حکمه بتمامه فلا یرتفع بعد ثبوته كما لو 
ع له بعد طول الزمان (شرح التنبیه ج ۷۲۰/۲ - .)۷۲١‏ 

[ جا ] 

منقولة برمتها من شرح التنبيه للعلامة السيوطي › قال الإمام السيوطي في 
شرح المنهاج للدميري سئل بعض العلماء عن رجل حلف لينفردن بعبادة لله لا 
یشارکه فیها غیره فقال: لا سبيل إلى ذلك إلا أن يطوف بالبیت منفرداً قال: وفي 
معنی ذلك الانفراد بالإمامة العظمى فإن الإمام لا يكون إلا واحداً فإذا انفرد بها 
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واحد فقد قام بأعظم العبادات . 

قلت: ويزاد صورة ثالثة هي أن بنفرد في عصره بالا جتهاد المطلق إن قلنا 
يتصور انقراض المجتهدين بحيث لا يبقى في العصر إلا مجتهد واحد وهو 
الصحيح وإن قلنا: لا يتصور نقص المجتهدين عن ثلاثة أو عن عدد التواتر لم 
يأت ذلك على هذين القولين. 

وصورة رابعة: وهي تجديد الدين على رأس كل مائة على قول الجمهور 
إن المجدد لا يكون إلا واحداً وأما على قول بعض المحدثين أنه قد يكون 
واحداً وقد يكون أكثر ويتصور فيه على هذا الانفراد والاشتراك جميعاً. ويتصور 
أيضاً باملاء الحديث إذا لم يكن في الدنيا إلا حافظ واحد لكن لم بقع الآن أنه 
انفراد واحد بالحفظ بل لا زالوا عدداً في كل عصر لكن بقلة ويتفاوتون (شرح 
التنبیه ج۲/١۷۲).‏ 
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aa 
إذا حلف وحنث لزمته الكفارة فإن كان يكفر بالمال جاز قبل الحنث‎ 
ESE KLE Basa OA RAKS i a وبعده وإن کان بالصوم لم يجز إلا بعده‎ 
— gg 
(فصل في كفارة اليمين)‎ 

سميت بذلك لأنها تكفر الذنب أي تستره من الكفر وهو الستر كما نص 
عليه أهل اللغة ومنه قيل للكافر كافر لأنه يغطي نعم الله عليه وهي مخيرة ابتداء 

مرتبة انتهاء كما يعلم مما يأتي (فيض الإله المالك ج۲/٦۸٥).‏ 
(إذا حلف وحنث) أي خالف يمينه (لزمته الكفارة) قال الله تعالى 


اولککن وڪم با عدم الاين كدر إطعَام عرو متكي ين أَوْسَطٍ 


تا للود یکم آوکتوئ و نویر ن کہ ین ییا کلک یار کرک 
َة ايميك إا حَلَفْ 4 أي وحننتم . (فان كان) الحالف (يكفر بالمال جاز 
قبل الحنث) لقوله سإاتييرستر «إني لا أحلف على يمين ثم ارى غيرها خيراً منها 
إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير» رواه الشيخان» وأيضاً فإن الكفارة 
حق مالي يتعلتق بسببين فجاز تقديمها على أحدهما لا عليهما كزكاة الفطر وبهذا 
قال مالك والأوزاعي والثوري وأربعة عشر صحابياً لكن قالوا يستحب كونها بعد 
الحنث خروجاً من خلاف أبي حنيفة فإنه لا يجوز تقديمهما على الحنث بكل 
حال (النجم ج١٠/۲۸).‏ (وبعده) وهو الأولى أما التقديم قبل انعقاد اليمين فلا 
يجوز بالإجماع (النجم ج١٠/۲۸).‏ 

(وإن كان) الحالف يكفر (بالصوم لم يجز إلا بعده) لأن الصوم عبادة 

بدنية لا يجوز تقديمها على وقت وجوبها بغير حاجة كصوم رمضان واحترزنا 

بغير الحاجة على الجمع بين الصلاتين » وفي وجه أو قول قديم يجوز تقديم 
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وهي عتق رقبة صفتها كرقبة الظهار أو إطعام عشرة مساكين كل 
مسکين رطل وثلث رطل بالبغدادي حبا من قوت البلد او کسوتھم با 
ينطلق عليه اسم الكسوة ولو مثزراً ومغسولاً لا خلقا RS i ê AS‏ 
و سي 
الصوم أيضاً (النجم ج .)۲۸/٠١‏ 

(وهي عتق رقبة صفتها كرقبة الظهار) مِن كونها مؤمنة سليمة من عيب 
يخل بالكسب أو العمل . والعتق أفضل أنواع الكفارة ولو في زمن الغلاء وبحث 
ابن عبد السلام أن الإطعام في زمن الغلا أفضل (التحفة بالمعنى ج١٠/١٠).‏ 

(أو إطعام) أي تمليك (عشرة مساكين كل مسكين رطل وثلث رطل 
بالبغدادي حباً) أو غيره مما يجزي في الفطرة (التحفة ج١٠/١٠)»‏ (من قوت 
البلد) في غالب السنة أي بلد المكفر (التحفة ج١٠/١١)‏ وإنما اعتبر المد 
بحديث المجامع في نهار رمضان فلله ڪيبالتلطرلكام دفع إليه ستين مداً وقال: 
(تصدق به) ولأنه سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد» وروى نافع عن 
ابن عمر: أنه کان یکفر عن يمینه بإطعام عشرة مساکین لکل مسکین مد من 
الحنطة» وكان يعتق رقبة إذا أكد اليمين (النجم ج۱۰/٠۳‏ - ۳۲). (أو 
كسوتهم) أي يدفع المكفر لكل من المساكين ثوباً ثوباً (بما بنطلق عليه اسم 
الكسوة) مما يعتاد لبسه كقميص أو عمامة أو خمار أو طيلسان أو سراويل أو 
تچ أو اقاب إو منديل وهو ما يحمل باليد كالمنشفة (البيجوري ج ۲۲۷/۲ مع 
زيادة). 

(ولو مئزراً ومغسولاً) لم يخرج بالغسل عن الصلاحية ويجزى المتنجس 
عله ی امم پان او ا (البیجوري ج۲۲۸/۲ 
مع زيادة)» (لا خلقاً) بفتح اللام فلا يجزى لأته يشبه الطعام المسوس والعبد 
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ويخير بين الأنواع الفلاثة فإن عجز عن جميع الأنواع الفلاثة صام ثلاثة 
أيام والأفضل تواليها ويجوز متفرقة» E ETS LEE EC SESE Da A‏ 
وي 
الزمن (النجم ج۱۰/٤۳)»‏ وکذا لا یجزی خف ولا قفازان ولا مکعب ولا 
منطقة ولا قلنسوة وهو ما يغطى الرأس ونحو ذلك مما لا يسمى كسوة كدرع من 
حديد ولا يجزى كذلك التبان وهو سراويل قصير لا يبلغ الركبة ولا الخاتم ولا 
النكة. ولو أعطى عشرة ثوباً طويلاً لم بجزئه بخلاف ما لو قطعه قطعاً قطعاً ثم 
دفعه إليهم قال الماوردي وهو محمول على قطعة تسمى كسوة وخرج بقول 
المصنف: عشرة مساكين إذا أطعم خمسة وكسا خمسة لا يجزى كما لا يجزى 


إعتاق نصف رقبة وإطعام خمسة (المغني ح٤/١٠٤‏ بتصرف) ٠‏ 

(ویخیر) في الابتداء (بين الأنواع الغلاثة) عند القدرة عليها (فإن عجز 
عن جميع الأنواع الثلاثة) بغير غيبة ماله برق أو غيره (صام ثلاثة أيام) لقوله 
تعالی لا بوَادکم أله باغو ن تسیک 4 الآية . 

أما العجز بغيبة ماله فكغير العاجز لأنه واجد فينتظر حضور ماله بخلاف 
فاقد الماء مع غيبة ماله فإنه يتيمم لضيق وقت الصلاة (الإقناع ج٤‏ /۳۹۸). 

(والأفضل تواليها) خروجاً من خلاف أبي حنيفة وأحمد واختاره المزني 
(البيان ج١٠/١۹٥)‏ (ويجوز متفرقة) لإطلاق الآية» فإن قيل قرأ ابن مسعود 
ثلاثة أيام متتابعة والقراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل كما أوجبنا قطع 
يد السارق اليمنى بالقراءة الشاذة في قوله تعالی EAS‏ وألسَارقَةٌ اموا 
يما أجيب بأن آية اليمين نسخت متتابعات تلاوةَ وحكماً فلا يستدل بها 
(البیجوري ج۳۲۸/۲) بخلاف آية السرقة فإنها نسخت تلاوة لا حكْماً فيستدل 
بها (البیجوري ج۳۲۸/۲). 
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(والعبد لا یکفر بالمال) لعدم ملکه (وإِن آذن له سیده بل بالصوم) ل 
غيره ولا فرق بين كفارة اليمين والظهار في ذلك . 

(ومن بعضه حر) وله مال (يکفر بالطعام والكسوة) ولا یکفر بال 
اره كما أنه إذا وجد ثمن الماء أو الثوب لا يجوز أن يصلي متيمما أو 
مغني ج٤ »)٤١۷/‏ (دون العتق) لنقصه عن أهلية الولاء والإرث (| 
»)١‏ ولو مات العبد وعليه كفارة فللسيد التكفير عنه بالمال وإن قا 
كه إذ لا رق بعد الموت فهو والحر سواء في ذلك بخلاف ما قبله ولا 
بالعتق لنقصه عن أهلية الولاء (المغني ج٤ .)٤٠۷/‏ 


ER FRR RR 


(باب الأقضية) 

الأقضية جمع قضاء وهو لغةً: إحكام الشيء وإمضاؤه ومنه قوله تعالى 
لينا ل ب ردیل )۰ وفراغه ومنه قوله تعالی وره موی فقعتیٰ ع ) 
أي قتله وفرغ منه» واتمامه ومنه قوله تعالی: «ليقسۍ أجل مى أي ليت 
الأجل. 

وشرعاً: فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى» والأصل فيه 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى #وَأن اکم ہبنتم با أَرَلَّ َد وَين 
گنت فاحکم تم الوط € وڏا حکنتم بب الاس أن كوا لڌل € إلى 
غير ذلك من الآيات. 

وفي الخبر المتفق عليه «إذا حكم الحاكم أي أراد الحكم فأجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فأجتهد ثم أخطأً فله أجر»» وفي رواية صحيحة 
بدل الأولى «فله عشرة أجور» قال في شرح مسلم أجمع المسلمون على أن هذا 
في حاکم عالم مجتهد أما غیره فآئم بجمیع أحكامه وإن وافق الصواب وأحكامه 
كلها مردودة لأن إصابتها اتفاقية . 

وزوئ. الاأربغة والحاكم والبيهقي خبر «القضاة ثلاثة قاض في الجنة» 
وقاضيان قي الناز» ومر الأرك باه عرف الخى وقضى به اوالأخرين بخن 
عرف وجار ومن قضى على جهل» (التحفة مع زيادة ج١٠/١١٠).‏ 

(ولاية القضاء) من متعددين صالحين له (فتح المعین ص۳۹۸)»› (فرض 


oAY 


كفاية فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين عليه فإن امتنع أجبر 
وليس هذا أن يأخذ عليه رِزقاء إلا أن يڪون محتاجا Re‏ 
a‏ 

كفاية) بل هو أسنى فروض الكفايات حتى قال الغزالي إنه أفضل من الجهاد 
(التحفة ج٠٠/۲١٠)»‏ فأما كونه فرضا فلقوله تعالى كوا مَرَمِينّ لني 4 


a 
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وقوله تعالى ومن لم يكم يىا أرَل ه4 ولأن الطباع البشرية مجبولة على 
التظالم ومنع الحقوق وقل من ينصف من نفسه. ولا يقدر الإمام على فصل كل 
الخصومات بنفسه فدعت الحاجة إلى ولاية القضاءء وأما كونه على الكفاية: 
فلأنه أمر بمعروف أو نهي عن منكر وهما على الكفاية (النجم ج١٠/۳۷١)‏ فإن 
امتنع الصالحون له منه أثموا وأجبر الإمام أحدهم أما تقليده ففرض عين على 
الإمام فورا في قضاء الاقليم وعلى قاضي الإقليم فيما عجز عنه» ولا يجوز 
إخلاء مسافة العدوى عن قاض أو خليفة له لأن الاحضار من فوقها مشق 
(التحفة ج١٠/۲١٠٠).‏ 

(فان لم یکن من بصلح) له (إلا واحد تعین علیه) ویلزمه طلبه کغیره من 
فروض الكفايات إذا تعينت فإن توقف على بذل مال لزمه كما يلزمه شراء الرقبة 
للكفارة والطعام في المجاعة (النجم ج١٠/۳۸)»‏ ولا يعذر لخوف ميل منه» 
بل يلزمه أن يطلب ويقبل ويحترز من المال كسائر فروض الأعيان (المغني 
ج٤‏ /6۷(. 

(فإن امتنع) أثم و(أجبر) ولا يفسق بامتناعه لأنه مؤول وإن أخطاً وعلى 
التأويل حمل امتناع السلف مع التعيين ظاهراً و(ليس لهذا) المتعين (آن بأخذ 
عليه) أي القضاء (رِزقاً) من بيت المال لأن الأمور الواجبة لا يجوز أخذ الأجرة 
عليها. 

(الا آن یکون محتاجاً) فیجعل له من بیت المال ما یکفیه وعیاله من غیر 


oA 


ويجوز في بلد قاضيان فأكثر ولا يصح إلا بتولية الإمام له أو نائبه 
ووي 


إسراف ولا تقتیر لأنه لا یلزمه تضییع نفسه لغیره وإن کان له کسب ویعطله 
الحكم عنه فيأخذ ما يكفيه لنفسه وخادمه بلا إسراف ولا تقتير» وإن لم يتعين 
عليه ولم يوجد متبرع جاز أن يأخذ من بيت المال ما يحتاج إليه لنفسه وخادمه 
وعياله على ما يليق بحالهم لأن عمر استقضى شريحاً وجعل له كل شهر مئة 
درهم وبالقياس على عامل الزكاة بل أولى لأنه هم وكذا الإمام يأخذ ما يليق به 
من الخيل والغلمان والدار الواسعة ولا يازمه الاقتصار على ما اقتصر عليه النبي 
فر لأنه قد بعد العهد بزمن النبوة التي كانت 
سبب الظفر وإلقاء الرعب والهيبة في القلوب فلو اقتصر الإمام على ذلك اليوم 
لم يطع وتعطلت الأمور (النجم ج۱۹۹/۱۰). 

(ويجوز) للإمام أو نائبه أن ينصب (في بلد قاضيان فأكثر) وإن لم بخص 
کل واحد بمکان أو زمان أو نوع كالأموال والدماء أو الفروج» هذا إذا لم يشترط 
اجتماعهم على الحكم وإلا فلا يجوز قطعاً لاختلاف اجتهادهما غالبا فلا تنفصل 
الخصومات . 

ويؤخذ من التعليل أن محله في المجتهدين وفي المسائل المختلف فيها 
فلو كانا مقلدين لإمام واحد ولا أهلية لهما في نظر ولا ترجيح أو شرط 
اجتماعهما على المسائل المتفق عليها صح شرط اجتماعهما لأنه لا يؤدي إلى 
تخالف اجتهاد ولا ترجيح (التحفة مع ع ب ج۱۰/١۲٠‏ بتصرف) ٠‏ 

(ولا بصح) القضاء وإن تعين (إلا بتولية الإمام له أو نائبه) ولا يصير 
مُوَلّى بمجرد تعينه وتكامل الشروط فيه لأن الولاية عقد فافتقرت إلى عاقد» 
وحكى الماوردي فيه الإجماع » وشذ بعض أهل المذاهب فجعل ولاية القضاء 
عند اجتماع شروطها منعقدة بلا عاقد (النجم ج ۱۳۹/۱۰) ٠‏ 


يوسر والخلفاء الراشدون 
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وان حكم الخصمان رجلاً يصلح للقضاء جاز ولزم حكمه وإن لم 
يتراضيا به بعد ا لحكم لكن إن رجع فيه أحدهما قبل أن بحڪم امتنع 
الحكم ويشترط في القاضي الذكورة والحرية والتكليف والعدالة e‏ 
ف 

(وان حكم الخصمان رجلاً) أو أكثر (يصلح للقضاء) في غير عقوبة لله 
تعالى (جاز) ولو مع وجود قاض أو في قود أو نکاح » وخرج بقوله یصلح 
للقضاء غيره فلا يجوز تحكيمه مع وجود الأهل فإن فقد الأهل جاز تحكيمه 
حتى في عقد نكاح امرآة لا ولي لها خاص وبغير عقوبة لله عقوبته من حد أو 
نعزير فلا يجوز التحكيم فيها إذ ليس لها طالب معين ولأنها أمور خطيرة فتناط 
نظر الحكام (شرح المنهج ج ۳۳١/٥‏ مع زيادة)» (ولزم حكمه) الخصمين 
(وإن لم يتراضيا به بعد الحكم) لأن حكمه يلزم نفس الحكم كحكم الحاكم 
(لكن إن رجع فيه) أي التحكيم (أحدهما قبل أن بحکم) ولو بعد استيفاء 
شروط البينة (امتنع الحكم) لعدم استمرار الرضا وليس للمحكم آل يسس بل 
غایته الاثبات والحكم» وإذا حكم بشيء من العقوبات كالقود وحد القذف لم 
بستوفه لأن ذلك يخرم هة الولاة (شرح المنهج جه .)٠٤١/‏ 

(ویشترط في القاضي) الذي يصح توليته للقضاء (الذكورة) فلا تصح 
رلاية المرأة ولو فيما تقبل شهادتها فيه ولو بين النساء لقوله تعالى لجال 
وور على لاء وفي البخاري عن ابي بكرة نقيع ابن الحارث: أن النبي 
اعيرس قال «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة) ولأنهن ناقصات عقل ودين 
والمرأة مأمورة بالستر والقاضي يحتاج إلى مخالطة الرجال (النجم ج١٠١/٤٤٠).‏ 
(والحرية) فلا تصح ولاية رقيق ولو مبعضاً لنقصه» (والتكليف) فلا يولى صبي 
ولا مجنون لنقصمها ولأنهما لا يتعلق بقولها حكم على أنفسهما فعلى غيرهما 
أولى (النجم ج١٠/١١٠)»‏ (والعدالة) فلا يولى الفاسق لعدم قبول قوله ومثله 


OA" 


والعلم والسمع والبصر والنطق ويندب أن يكڪون شديداً بلا عنف 
س 

نافي الإجماع أو خبر الواحد أو الاجتهاد ومحجور سفه (التحفة ج١٠/١١٠)ء‏ 
(والعلم) أي العلم بالأحكام الشرعية بالاجتهاد لا بالتقليد فيشترط فيه أن يكون 
مجتهداً وهو العارف بأحكام القرآن والسنة بأنواعها فمن أنواع القرآن والسنة 
الخاص والعام والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والنص والظاهر والناسخ 
والمنسوخ ومن أنواع السنة المتواتر والآحاد والمتصل وغيره من أنواع القياس 
الأولى والمساوي والأدون وحال الرواة قوةَ وضعفاً فيقدم عند التعارض الخاص 
على العام والمقيد على المطلق والنص على الظاهر والمحكم على المتشابه 
والناسخ على المتصل والقوى على مقابلهماء ويعرف لسان العرب لغةَ ونحواً 
وصرفاً وبلاغة » ويشترط أن يعرف أقوال العلماء إجماعاً واختلافاً فلا يخالفهم 
في اجتهاده (شرح المنهج ج/۳۳۷ - ۳۳۸). 

(والسمع) فلا يولى أصم وهو من لا يسمع بالكلية بخلاف من يسمع 
بالصياح (التحفة ج »)٠١٦/٠١‏ (والبصر) فلا يولى أعمى ولا من يرى الأشباح 
ولا يعرف الصور لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب فإن كان يعرف إذا قربت 
منه صح» وخرج بالأعمى الأعور فإنه يصح توليته وكذا من يبصر نهاراً فقط 
دون من يبصر ليلا فقط»› قال الأذرعي: فإن قيل قد استخلف النبی رايو 
ابن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى ولذلك قال مالك بصحة ولابة الأعمى› 
أجيب بأنه إنما استخلفه في إمامة الصلاة دون الحكم (المغني ج٤ ›»)٤۷٥/‏ 
(والنطق) فلا يولى أخرس وإن فهم إشارته كل أحد لعجزه عن تنفيذ الأحكام 
(المغني ج٤ .)٤۷٥/‏ 

(ويندب أن يكون) القاضي (شديداً بلا عنف) لأنه إذا كان عنيفاً منعت 
هيبته من استيفاء الحقوق وقيام الخصوم بالحجج (شرح التنبيه ج۸۸۲/۲)» 
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ليناً بلا ضعف وإن احتاج أن يستخلف في أعماله لكثرتها أستخلف من 
يصلح وان لم بحتج فلا إلا أن يؤذن له وان احتاج إلى کاتب فليڪن 


ORE eS EG u ap E a ا عدلاً عاقلا فقيهاً‎ 

وچ 

(ليناً بلا ضعف) لئلا يتجرأً عليه الخصوم وتضيع الحقوق (شرح التنبيه 
ج ۸۸۲/۲( 


(وإن احتاج) القاضي (أن يستخلف في أعماله لكثرتها استخلف من 
يصلح) أن يكون قاضياً فيما يعجز عنه من غير إذن الإمام لأن العرف يقتضيه 
وكذا لو مرض أو غاب عن البلد لشخل (شرح التنبيه ج۲/١۸۸۳)»‏ (وإن لم 
يحتج فلا) يجوز له أن يستخلف لأن العرف لا يقتضيه (النجم ج .)٠١١/١١‏ 

(إلا أن يؤذن له) فیجوز له أن یستخلف فیما یحتاجه وفیما لا بحتاجه. 
ويندب لاإمام إذا ولى قاضياً أن يأذن له في الاستخلاف ليكون أسهل له وأسع 
إلى فصل الخصومات ويتأكد الإذن عند اتساع الخطة وكثرة الرعية واتساع العمل 
(النجم ج١٠/۲١٠٠).‏ 

(وإن احتاج) القاضي (إلى كاتب فليكن) الكاتب وجوباً حراً ذكراً (مسلماً 
عدلاً) فى الشهادة لتؤمن خيانته عار بكتابة محاضر وسجلات (التحفة 
ج r1‏ بتصرف)» ويستحب فيه أن يكون (عاقلاً) أي وافر العقل ليزيد 
ذكاؤه وفطنته فلا يخدع (التحفة ج١٠/۱۳۳)»‏ ما العقل التكليفي فشرط 
(المغني ج٤ .)٤4۱/‏ 

(فقيهاً) فيما يكتبه أي زيادته على مالا بد منه من أحكام الكتابة لثلا يؤتى 
من قبل الجهل (المغني ٤4١/٤‏ بتصرف). 

ومن اشترط فقهه أراد المعرفة بما لا بد منه من أحكام الكتابة (التحفة 
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ولا يتخذ حاجباً فإن احتاج فليكن عاقلاً أميناً بعيداً من الطمع ولا 
يحكم ولا يولي ولا يسمع البينة في غير عمله ولا يقبل هدية إلا تمن 
کان يهاديه قبل الولاية E LO OPO NOE OTE‏ 
صو ادي 
ج 1۳۳/۱۰( ويستحب فيه أيضاً عفة عن الطمع لئلا يستمال وجودة خط 
وإيضاحه مع ضبط الحروف وترتيبها وتضيقها لئلا بقع فيها الحاق وتبيينها حتى 
لا تشتبه سبعة بتسعة ومعرفته بحساب المواريث وغيرها لاضطراره إليه وفصاحته 
وعلمه بلغات الخصوم (التحفة ج١١/١۱۳).‏ 


(ولا يتخذ حاجباً) وهو من يستأذن عليه ولا بواباً وهو من يجلس على 
الباب للإحراز وقت انتصابه للحكم لقوله يرع ومن ولي من أمور الناس 
شيئاً فاحتجب عنهم حجبه اله يوم القيامة)» (فإن احتاج فليكن عاقلاً أميناً بعيدا 
من الطمع) ويأمره أن لا يقدم خصماً على خصم ولا يخص في الإذن قوماً دون 
قوم ولا يقدم آخراً على أول مراعاة للعدل وتحامياً عن الظلم ويوصي الوكلاء 
على بابه بتقوی الله ویأمرهم بطلب الحق ويوصى أعوانه أي الرسل الذين 
يحضرون الخصوم بتقوى الله والرفق بالخصوم لان الإجحاف ظلم (التنبيه مع 
شرحه ج۸۸۳/۲) .۰ 

(ولا يحكم) القاضي (ولا يولي ولا يسمع البينة في غير عمله) فإن فعل 
ذلك لم يعتد به لأنه لا ولاية له فيه فأشبه سائر الرعية (شرح التنبيه ج۲ .)۸۸٤/‏ 

(ولا يقبل هدية إلا ممن كان يهاديه قبل الولاية) فإن لم تعهد منه الهدية 
قبل توليه القضاء حرم قبولها منه في محل ولايته لأن هذه هدية سببها العمل ظاهرا 
(النجم )۱۹۷/٠١‏ للحديث الذي رواه احمد والبيهقي بإسناد حسن «هدايا العمال 
غلول» وفي رواية «سحت» رواه الخطيب في تلخیص المتشابه (شرح التنبيه 
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ولم تكن له خصومة ولم تزد هديته بعد التولية ومع هذا فالأفضل أن 
لا يقبلها ولا بحڪم لولده ولا لوالده ولا لرقيقه ولا يقضي وهو غضبان 
ولا جائع ولا عطشان ولا مهموم E ACNE‏ 
ود چ 

ج ۸۸٤/۲‏ مع زيادة)» وأيضاً القاضي نائب الشرع فيجب أن يصون منصبه عن 
التهمة كي ينقاد الناس إلى أحكامه ولا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضى به 
عليهم» والنبي مرالييرسر كان يقبل الهديه لأنه معصوم وغيره ليس كذلك 
(النجم ج١٠/۱۹۷)»‏ (ولم تكن له خصومة) فإن كانت له خصومة أو أحس منه 
أنه سيخاصم حرم عليه قبولها ولا يملكها لأنها توجب الميل إليه (التحفة 
ج٠١/١١١).‏ (ولم تزد هديته بعد التولية) فإن زاد المهدي على القدر المعهود 
منه صارت كهدية من لم تعهد منه الهدية» قال في التحفة :)۱۳۷/٠١(‏ ولو 
أهدى له بعد الحكم حرم القبول أيضاً إن كانت مجازاة له وإلا فلا كذا أطلقه 
شارح» ویتعین حمله على مهد معتاد أهدی إليه بعد الحكم (ومع هذا) أي 
المذكور من الشروط » (فالأفضل أن لا يقبلها) حسماً لمادة التهمة (شرح التنبيه 
ج۲/٤۸۸)»‏ والأولى لمن جاز له قبول الهدية أن يثيب عليها أو يردها لمالكها 
أو يضعها في بيت المال (التحفة ج .)۱۳۸/١١‏ 

(ولا يحكم لولده ولا لوالده) ولو لأحدها على الآخر (التحفة 
ج۱۳۹/۱۰)» (ولا لرقيقه) ورقيق ولده أو والده ولو مكاتباً للتهمة في ذلك» 
فإف افق اة متم حصومة كم فيها الإمام أو قاض الخو معتل أي تاق إذ لا 

(ولا يقضي وهو غضبان) لير الله للنهي عنه في حديث الصحيحين 
والمعنى فيه أنه يشوش الفكر (شرح التنبيه ج۲/٥۸۸)»‏ (ولا) يقضي وهو 
(جائع) جوعاً مفرطاً (ولا) یقضی وهو (عطشان ولا مهموم) أي محزون بأن 
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ولا فرحان ولا مریض ولا نعسان ولا حاقن ولا ضجران ولا في حر مزعج 
وبرد مؤلم فإن فعل نفذ حكمه ولا بلس في المسجد للحڪم فإن اتفق 
جلوسه فيه وحضر خصمان حكم بينهما ويجلس بسكينة ووقار 
ا وو و و ي 
أصابه هم وحزن في مصيبة أو غيرها (ولا) يقضي وهو (فرحان) فرحا مفرطاً 
(ولا) يقضي وهو (مريض) مرضاً مؤلماً كما قيده في الروضة (الإقناع 
ج٤ »)۳۹٩/‏ (ولا) يقضي وهو (نعسان) أي عند غلبته كما قيده في التنبيه 
(ولا) يقضی وهو (حاقن) بالبول ولا حاقب بالغائط (ولا) يقضي وهو 
(ضجران) والضجر الملل من الشيء والسآمة منه (ولا) يقضي (في حر مزعج 
وبرد مؤلم) لأن هذه الأمور تغير الفكر (فإن فعل) وحكم في هذه الأحوال (نفد 
حكمه) مع الكراهة. 

(ولا يجلس في المسجد للحكم) للنهي عنه في حديث ابن ماجه والمعنى 
فيه أن حضور الخصوم لا يخلو عن لغط وسب والمسجد يصان عن ذلك فإن 
جلس لأجل الحكم كره (شرح التنبيه ج ۸۸٥/۲‏ مع زيادة)» (فإن اتفق جلوسه 
فيه وحضر خصمان حكم بينهما) بلا كراهة لأنه صلااكير قضى في المسجد 
(شرح التنبیه ج۲/٥۸۸).‏ 

فإن جلس فيه مع الكراهة أو دونها منع الخصوم من الخوض فيه 
بالمخاصمة والمشاتمة ونحوهما بل يقعدون خارجه وينصب من يدخل عليه 
خصمين خصمين وإقامة الحدود فيه أشد كراهة كما نص عليه» وقيل يحرم 
إقامتها فيه كما جزم به ابن الصباغ وهو محمول على ما إذا خيف تلويث المسجد 
من دم ونحوه (المغني ج٤ .)٤۹٤/‏ 

(ويجلس بسكينة ووقار) لأنه أعظم لهيبته وأدعى لطاعته (شرح التنبيه 
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ويحضر الشهود والفقهاء ويشاورهم فيما يشكل وان لم يتضح أخره ولم 
يقلد غيره في الحم وببدا با لخصوم بالأول فالأول في خصومة فقط 
چ سې 

ج۲/٦۸۸)»‏ (وبحضر الشهود) أي يستحب أن لا ينصب الحكم إلا بمشهد من 
الشهود لأنه قد يتفق بعد الحكم أمر يحتاج فيه إلى بينة (شرح التنبيه ج۲ .)۸۸١/‏ 

(والفقهاء ويشاورهم) عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الأدلة (فيما 
یشکل) عليه » قال الله تعالی لنبيه صت : سورهم ني الأ ) قال الحسن 
البصري: كان مستخنياً عنها ولكن أراد أن تصير سنة للحكام أما الحكم المعلوم 
بنص أو اجماع أو قياس جلي فلا يشاورهم فيه . 

والمراد بالفقهاء كما قاله جمع من الأصحاب الذين يقبل قولهم في الإفتاء 
فيدخل الأعمى والعبد والمرأة ويخرج الجاهل والفاسق (المغني ج٤ .)٤۹٥/‏ 

(وان لم يتضح) له ما أشكل عليه (أخره) إلى أن يتضح له (ولم یقلد 
غيره في الحكم) لتحريم التقليد على المجتهد (شرح التنبيه ج۲/١۸۸)»‏ (ويبداً 
بالخصوم) إذا تعددوا (بالأول فالأول) وجوباً إن تعين عليه فصل الخصومة لأن 
السابتق أحق بالتقديم والاعتبار بسبق المدعي دون المدعى عليه » وبحث البلقيني 
أنه لو جاء مدع وحده ثم مدع مع خصمه ثم خحصم الأول قدم من جاء مع خصمه 
هذا كله في المسلم أما الكافر فيقدم عليه المسلم المسبوق كما بحثه البلقيني 
وسبقه إليه الفزاري ٠‏ 

وأما إذا لم يتعين علية فصلها فيقدم من شاء كمدرس في علم غير فرض 
ولو كفاية كالعروض وزيادة التبحر على ما يشترط في الاجتهاد المطلق أما في 
الفرض ولو كفاية فهو کالقاضي وکذا يقال في المفتي كما هو ظاهر (التحفة 
ج ۱۵٤/۱۰‏ - ۵٥ابتصرف)‏ . 

(في خصومة فقط) للا يزيد ضرر الباقين ويقدم المسافر بدعاويه إن 
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إن استووا أقرع ويسوي بينهما في المجلس والإقبال وغير ذلك إلا أن 


e 

مفت بحيث لم تضر بغيره إضراراً بيناً أي بأن لم يحتمل عادة كما هو ظاهر 
إلا فبدعوى واحدة والحق به المرأة (التحفة ج .)٠١١/١١‏ 

(فإن استووا) في الحضور أو أشكل السابق منهم (شرح التنبيه 
۰)۸۲ (أقرع) بینهم إِذ لا مرجح ومن الاقراع أن يكتب أسماءهم برقاع 
ن يديه ثم يأخذ رقعة رقعة فكل من خرج اسمه قدمه والأولى لهم تقديم 
ريض يتضرر بالتأخير فإن امتنعوا قدمه القاضي إن كان مطلوبا لا إن كان طالبا 
أنه مجبور والطالب مجبر (التحفة مع ع ب ج۵/۱۰٥۱).‏ 

(ويسوي) القاضي وجوباً (بينهما) أي الخصمين وإن اختلفا في الحرية 
الرق والشرف وغيره (شرح التنبيه ج۲/٦۸۸)»‏ (في المجلس) بأن يكون 
ربهما إليه فيه على السواء أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أو بين يديه وهو 
لأولى لخبر فيه والأولى أيضاً أن يكون الجلوس على الركب لأنه أهيب نعم 
لأولى للمرآة التربع لأنه أستر ويبعد الرجل عنها (التحفة ج١١/١١٠).‏ 

(والإقبال) فلا يبش في وجه أحدهما دون الآخر ولا يستمع لكلام 
احدهما دون الآخر (شرح التنبيه ج/۸۸7(« (وغير ذلك) من سائر وجوه 
الإكرام فلا يجوز أن يؤثر أحدهما في شيء من ذلك ولا يمزح معه وان شرف 
بعلم أو والديه أو غيرها لكسر قلب الآخر وإضراره والأولى ترك القيام لشريف 
ووضيع لأنه يعلم أن القيام لأجل الشرف ولو قام لمن لم يظنه مخاصماً فبأن قام 
لخصمه أو اعتذر له أما إذا سلم أحدهما فقط فليسكت حتى يسلم الآخر ويغتفر 
طول لفصل لاضرورة أو يقول للآخر سلم حتى أرد عليكما واغتفر له هذا التكلم 
ٻأجنبي ولم يكن قاطعاً للضرورة (التحفة ج١٠/١١٠)›‏ (إلا أن يكون أحدهما 
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كافراً فيقدم المسلم عليه في المجلس ولا يعنف أحدهما ولا يلقنه وله 
أن يشفع np e aa RS N E E E DE EE SS TE‏ 


كافراً) محقون الدم (فيقدم المسلم عليه في المجلس) وجوباً عند الماوردي 
واعتمده الزركشي كالبارزي وجوازاً عند سليم وغيره لأن الاسلام يعلو ولا يعلى 
عليه . وفي خبر البيهقي في مخاصمة علي کرم الله وجهه ليهودي بين يدي نائبه 
شريح أنه قال وقد ارتفع على الذمي لو كان خصمي مسلماً لقعدت معه بين 
يديك ولكني سمعت رسول الله مراتعٍيرمار يقول «لا تساووهم في المجالس» 
(التحفة ج۱۰/١١٠‏ - .)٠١١‏ نعم اجه امتاع تقديم المسلم بالدخول إذا 
مضى زمن يمكن فيه الاختلاء بالحاكم لما فيه من الريبة . 

(ولا یعنف آحدهما) لئلا ینکر قلبه لقوله تعالی كا هوم َلَْط > 
الآية» قيل نزلت في الخصمين يجلسان بين يدي القاضي» (وفي سنن 
البيهقى): أن النبى يرسا قال «من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل 
نھ تی فهر شارت مشه ولا برع صرت جلى أختمعا): 

(ولا يلقنه) أي الخصم حجة يستظهر بها على خصمه ولا يفهمه كلاماً 
يعرف به كيفية الدعوى وكيفية الجواب أو الإقرار أو الإنكار لإضراره بخصمه 
وخرج بالخصم الشاهد فيجوز للفاضي تعريفه كيفية أداء الشهادة كما صححه 
القاضي أبو المكارم والروياني وأقره عليه في الروضة خلافاً للشرف الغزى في 
ادعائه المنع منه فلعله انتقل نظره من منع التلقين إلى ذلك فإن القاضي لا يلقن 
الشاهد الشهادة كما جزم به في الروضة (الإقناع ج٤‏ /۳۹۸). 

(وله أن يشفع) إلى خصمه أي أن يطلب من الخصمين أن بصطلحا قال 
السيد عمر بن محمد بركات )٠٠٠/۲(‏ وهذا هو معنى شفاعة القاضى وهى لا 
تكون إلا بعد ثبوت الحق وحينئذ يتفي الميل إليه» اه وفي شرح السيوطي 
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ويؤدي عن أحدهما ما لزمه وينظر أول شيء في المحبوسين ثم في 
الأيتام ثم في اللقطة. 
: چ بچ 

للتنبيه (۸۸۷/۲) لأن اجابة شفاعته راجعة إلى خيرة الخصم. (ويؤدي عن 
أحدهما ما لزمه) للآخر من الحق لأنّ في ذلك نفعاً لهما (التنبيه ج ۸۸۷/۲): 

(وينظر) ندباً (أول شيء) بعد أن يستلم من القاضي الأول دیوان الحكم 
وهو الأوراق المتعلقة بالناس وبعد أن ینادی في البلد متکرراً د القاضي یرید 
النظر في المحابيس يوم كذا فمن كان له محبوس فليحضر (التحفة ج ٠‏ 1/1۰( . 

(في المحبوسين) لأن الحبس عذاب فمن حبس بحق رده إلى الحبس 
ومن حبس بغیر حق خلاه ومن ادعی آنه حبس بغیر خصم ولا حق نادی عليه 
ثلاثة أيام ألا من كان له عند فلان بن فلان حقا فليحضر في يوم كذا فإن 
القاضي عازم على إطلاقه من السجن ثم يحلفه ويخليه إن لم يحضر خصم 
(شرح التنبیه ج ۸۸۷/۲) ۰ 

(ثم في الأبتام) ثم ينظر في الأوصياء بن يحضرهم فمن ادعى وصاية 
بحث عنها هل ثبتت ببينة أو لا وعن حاله وتصرفه فيها فمن وجده عدلاً قوي 
فيها أقره أو فاسقاً أو شك في عدالته ولم يعد له الحاكم الأول أخذ المال منه أو 
وجده عدلاً ضعيفاً لكثرة المال أو لسبب آخر عضده بمعین یتقو به ثم ینظر في 
أمناء القاضي المنصوبين على المحاجير وتفرقة الوصايا ثم في الوقف العام 
والمال الضال (شرح المنهج .)١٤١ - ۳٣٤/٥‏ 

(ثم في اللقطة) من المتاع والأعيان وعليه فعل الأحظ من بقائها مفردة 
وخلطها بمال بيت المال وبيعها وحفظ ثمنها (التحفة ج١٠/۲١٠‏ مع زيادة من 
شرح التنبیه ج ۲ /۸۸۷) ۰ 
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E 
إذا ادعى الخصم دعوى غير صحيحة لم يسمعها وإن كانت صحيحة قال‎ 
a للآخر ما تقول؟ فإذا أقر لم محكم عليه إلا بطلب المدعي‎ 
ي ت‎ 


(فصل في صفة القضاء) 

إذا جلس بين يدي الحاكم خصمان فله أن يقول لهما تكلما لأنهما ربما 
هاباه» وله أن يسكت عنهما حتى يتكلما لأنهما حضرا ليتكلماء فإن طال 
سکوتهما بغیر سبب من هيبة وتحریر کلام ونحوهما قال: ما خطبکما؟. قال 
الماوردي: فإن لم يدع واحد منهما أقيما من مكانهماء قال الماوردي والأو 
بالخصم ن يستأذن القاضي في الكلام (المغني ج٤‏ /0۰۷). (إذا ادعى الخصم 
دعوى غير صحيحة) لنقصان شرط من شروطها (لم يسمعها) أي لم يرتب أمراً 
من سؤال الخصم وما بعده (شرح التنبیه ج۸۸۹/۲). 

(وإن كانت صحيحة قال) القاضي (للآخر ما تقول) فيما يدعيه عليك 
وإن لم يسأله المدعي لأ المقصود فصل الخصومة وبذلك تنفصل» وقيل لا 
يقول حتى يطالبه المدعي وليس بشيء (شرح التنبيه ج ۸۸۹/۲ بتصرف في 
العبارة). 

(فإذا أقر) الخصم بعد سؤال القاضي بما ادعى عليه به حقيقة أو حكماً 
(المغني ج٤/۷٠٠)»‏ (لم يحكم عليه إلا بطلب المدعي) لأن الحكم حقه 
فيتوقف على طلبه (شرح التنبيه ج۸۸4/۲)» هذا ما جرى عليه المصنف رحمه 
الله تعالى تبعاً للإمام أبي اسحاق الشيرازي في التنبيه وظاهر عبارته تقتضي أن 
حق المدعي لا يقبت بمجرد الإقرار بل لاد من حكم القاضي بعد طلب 
المدعي والذي جرى عليه في المنهاج والمنهج وابن قاسم الغزي أن حق 
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وإذا أنكر فإن لم يكن للمدعي بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه 
ولا يحلفه إلا بطلب المدعي فإن امتنع من اليمين ردها على المدعي فإن 


المدعي يثبت بمجرد إقرار الخصم لأن دلالة الإقرار ولو حكماً على وجوب 
الحق جلية إذ الانسان على نفسه بصير. (وإذا أنكر) المدعى عليه الحق 
فللقاضي أن يقول للمدعي ألك بينة وله أن يسكت فإن قال المدعي لي بينة 
وأريد تحليفه فله ذلك لأنه إن تورع عَنْ اليمين وأقر سهل الأمر على المدعي 
واستغنى عن إقامة البينة وإن حلف أقام المدعي البينة وأظهر خيانته وكذبه 
(المغني ج٤/۷٠٠ .)٥٠۸-‏ 

(فإن لم يكن للمدعي بينة) بأن قال بعد سؤال القاضي لا بينة لي مثلاً 
(فالقول قول المدعى عليه بيمينه) إذا لم تكن الدعوة في دم» لحديث «البينة 
على المدعي» رواه البيهقي (شرح التنبیه ج۹/۲٩۸۸).‏ 

(ولا بحلفه إلا بطلب المدعي) لان استيفاء اليمين حق له فيتوقف على 
طلبه فلو حلفه قبل الطلب لم يعتد بها وكذلك لو حلفه المدعي قبل تحليف 
القاضي له. 1 

(فإن امتنع) المدعى عليه (من اليمين) بأن قال لا أحلف (ردها على 
المدعي فإن حلف) المدعي اليمين المردودة (استحق) المدعى به لأنه فائدة 
الرد (شرح التنییه ج۰)۸۸۹/۲ » فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم 
تسمع لأن اليمين المرودة كإقرار المدعى عليه في الأظهر (المنهاج ص٠۸٥)‏ : 

[ َب ]: اليمين المرودة عند الشهاب الرملي والشيخ الخطيب 
كالإقرار مطلقاً وعند الشيخ ابن حجر كالإقرار إذا كان المدعى به ديناً وكالبينة 
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وإِن امتنع صرفهما وان سكت المدعی عليه فليقل له إن أجبت وإلا 
ردت اليمين عليه فإن لم بجحب ردت اليمين عل المدعي فيحلف ويستحق 
وإن كان القاضي يعلم وجوب الحق فإن کان في حدود الله تعالی وهو 
الزنا والسرقة والمحاربة والشرب لم يحكم به وإن كان في غير ذلك 


فف 
فيما إذا كان المدعى به عيناً ويترتب على الخلاف أنه إن قلنا اليمين المردودة 
كالإقرار فأقام المدعى عليه بعد بينة أو حجة أخرى بأداء أو ابراء أو نحوهما من 
المسقطات لم تسمع لتكذيبه لها بإقراره وتسمع على القول بأنها كالبينة اه 
ملخصاً من (التحفة مع ع ب ج ۳۲۲/۱۰ ۳۲۳). والله أعلم . 

(وإن امتنع) المدعي من اليمين المردودة (صرفهما) لعدم حجة يثبت بها 
الحق لأن الحق لا يثبت بغهر الإقرار والبينة واليمين وليس معهما شيء من ذلك 
(أنوار المسالك ص۹١٠).‏ 

(وان سکت المدعی علیه) فلم يقر ولم ینکر ولا صمم به ولا خرس 
(فليقل) الحاكم (له إن أجبت) عن الدعوى بإقرار أو إنكار (وإلا) إذا لم تجب 
جعلتك ناكلا و(ر) د(دت اليمين عليه) ويستحب للحاكم أن يكرر ذلك ثلا 
(فإن لم يجب) جعله ناكلا بأن يقول قضيت عليك بالنكول و(ردت اليمين على 
المدعي فیحلف) اليمين المردودة (ويستحق) المدعى به. 

(وإن كان القاضي يعلم وجوب الحق) بالمشاهدة (فإن كان) ذلك الحق 
(في حدود اله تعالى وهو الزنا والسرقة والمحاربة والشرب لم يحكم به) أي 
بعلمه لأنها تدرا بالشبهات ولندب الستر فيها. (وإن كان) الذي علمه القاضي 
(في غير ذلك) أي في غير حدود الله تعالی (حکم به) أي بعلمه سواء المال 
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وإذا لم يعرف لسان الخصم رجع فيه إلى عدل يعرف بشرط أن يڪون 
عدداً ثبت به ذلك الحق وإذا حڪم ESS SEE CATES A ERA E‏ 
ج وو و و ی ت 
والقود وحد القذف وإذا حکم بعلمه لا بد أن بصرح بمستنده فيقول علمت أن له 
عليك ما ادعاه وقضيت عليك بعلمي أو حكمت عليك بعلمي فإن ترك أحد 
هذين اللفظين لم ينفذ حكمه كما قاله الماوردي وتبعوه (التحفة ج١٠/4٤۱)‏ 
ولا فرق بين قاضي الضرورة وغيره في جواز الحكم بعلمه عند الشيخ ابن 
حجر» وفرق الأسنى والمغنى فقالا يصح من قاضي الضرورة بشرط كونه عدلاً 
وإن كان فاسقاً فلا ينفذ» واعتمد الرملي عدم النفوذ من قاضي الضرورة مطلقاً 
(التحفة مع ع ب ج١٠/۸٤۱).‏ 

[ نليم ]: لا يجوز للقاضي أن يقضي بخلاف علمه وإن قامت به بينة 
كما إذا شهدت برق أو نكاح أو ملك من يعلم حريته أو بينونتها أو عدم ملكه 
لأّه قاطع ببطلان الحكم به حينئٍ والحكم بالباطل محرم (التحفة ج١٠١/١٤۱).‏ 
(وإذا لم يعرف) القاضي (لسان الخصم) قال في الكفاية لكونه عربياً والخصم 
فيا فاق القاضي لا يتصور أن يکون عجمياً كما قاله الإمام تبعاً للقاضي 
حسين لأن شرطه أن يكون مجتهداً ومن ضرورة ذلك أن يكون عالماً بلغة 
العرب لأ الشريعة عربية (شرح التنبيه ج۸4۷/۲). (رجع فيه إلى) حر (عدل 
يعرف بشرط أن يكون عدداً يثبت به ذلك الحق) فإن كان الحق يثبت برجل 
وامرأتين كفى في ترجمته مثل ذلك كما في أصل الروضة عن الأصحاب 
(المغني ج٤ .)٤4۲/‏ ادعى دَيناً ذكر الجنس والقدر والصفة وفي الزنا هل 
يشترط أربعة أو يكفي رجلان؟ قولان المعتمد أنه يكفي رجلان لأن المقصود 
معرفة اللسان (النجم ج۰٠/۱۸۳‏ وشرح التنبیه ج ۸٩۹۸/۲‏ بالمعنی) . 

(وإذا حكم) القاضي باجتهاده وهو من أهله أو باجتهاد مقلده (التحفة 
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بشيء فوجد النص أو الإجماع أو القياس الجلي بخلافه نقضه ولا تصح 
الدعوى إلا من مطلق التصرف ولا تصح دعوى المجهول إلا في مسائل 
منها الوصية فإن ادعى ديناً ذكر الجنس والقدر SARE‏ 
ی د 
ج٣۱/٤٤۱)»‏ (بشيء فوجد النص) من الكتاب والسنة (أو الإجماع أو القباس 
الجلي) وهو ما يعم الأولى والمساوي (التحفة ج١٠/٤١٤٠)»‏ (بخلافه) أي 
بخلاف ما حكم به (نقضه) أي أظهر بطلانه وجوباً وإن لم يرفع إليه (التحفة 
ج١١/٤١٠).‏ وخرج بالقياس الجلي الخفي فلا ينقض الحكم المخالف له لان 
الظنون المتعادلة لو نقض بعضها ببعض لما استمر حكم ولشق الأمر على 
الناس » ومشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه الحكم بحرمان الأخ الشقيق في 
المشتركة ثم شرك بعد ذلك ولم بُنقض قضاؤه الأول وقال ذاك على ما قضينا 
وهذا على ما نقضي (المغني ج٤ .)٠٠۲/‏ 

(ولا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف) فلا تسمع دعوى صبى 
ومجنون والدعوى عليهما إلا أن يكون ثم بينة » فعلم أن كون الدعوى لا تصح 
على نحو الصبي إنما هو بالسبة لطلب الجواب منه وطلب تحليفه وإلا فتسمع 
لإقامة البينة عليه. 

(ولا تصح دعوى المجهول إلا في مسائل منها الوصية) كأن يقول أوصى 
لي مورثك بشيء» ومنها دعوى الإقرار له بشيء ومنها دعوى الدية والغرة ومنها 
دعوة من عورض بطلب شيء فيقول في دعواه ونه طلب مني مالا يستحقه ومنها 
أن يكون المطلوب من الدعوى متوقف على تقدير القاضي كدعوى الزوجة أو 
القريب النفقة أو الكسوة أو الأدم فتصح مع الجهل في جميع هذه الصور؛ 

(فإن ادعى ديناً ذكر) لصحة الدعوى (الجنس) كذهب أو فضة (والقدر) 
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والصفة أو عيناً ييكن تعيينها وإلا ذكر صفاتها فإن أنڪر المدعى 
عليه ما ادعاه صح الجواب وكذا إن قال لا يستحق عل شيئاً e RE‏ 
n‏ 

كمائة (والصفة) التي يختلف بها الغرض ويذكر أيضاً النوع كخالص أو مغشوش 
(المغني ج٤ .)٥۸۹/‏ 

(أو) لم يدع الشخص ديناً بل ادعى (عيناً يمكن تعيينها) كأن كانت داراً 
عَّنها بأن يتعرض للناحية والبلدة والمحلة والسكة وبين الحدود ولا يشترط ذكر 
القيمة على الصحيح هذا كله في الدار المجهولة عند الحاكم أو المشهورة باسم 
في البلد بحيث لا يشاركها غيرها فيه فيميزها بذكر الاسم (شرح التنبيه 
ج 4۰۸/۲ -4۰4). 

(وإلا) إذا لم يمكن تعيينها لكونها منقولة غير حاضرة في ذلك المجلس 
وهي ثقيلة أو في ذلك البلد (شرح التنبيه )4٠۹/۲‏ (ذكر صفاتها) المعتبرة في 
باب السلم لحصول المقصود بذلك» وإن ذكر القيمة فهو آكد لما يحصل به من 
مزید الاحتياط (شرح التنبیه ج۹/۲٠4).‏ 

(فإن أنكر المدعى عليه ما ادعاه) بأن ادعى عليه قرضاً أو إتلافاً فقال: ما 
اقترضت ولا أتلفت (شرح التنبيه ج۲/١٠4)»‏ (صح الجواب) لمطابقته 
للدعوی (شرح التنبیه ج۲/١۱٩)‏ 

(وكذا) يصح الجواب (إن قال) المدعى عليه (لا يستحق علي شيعاً) لان 
لو كلفناه أن يتعرض لنفي ما ادعاه عليه لتضرر به لأنه قد يكون اقترض أو أتلف 
ووفی ولا بينة له فيقع في أحد محذورين إما الكذب أو الغرم بخلاف ما إذا 
انکر الاستحقاق فإنه یون صادقاً ولا يتضرر (شرح التنبیه ج۲/١١4).‏ 


1 


فان کان المدعی به عیناً في ید أحدهما فالقول قوله بیمینه فإِن کان في 
یدهما حلفا وجعل بینهما نصفین ومن له حق على منکر فله أن پأخذه 


(فإن كان المدعى به عيناً في يد أحدهما) ولا بينة له (فالقول قوله بيمينه) 
«لأنه رر قضى له بذلك» رواه مسلم وغیره» ولو کانت بيده فأقام غیره 
بها بينة وهو بنية قدم صاحب اليد ويسمى الداخل» لأنهما استويا في إقامة البينة 
وترجحت بينته بيده فقدمت كالخبرين اللذين مع احدهما قياس (المغني 
ج٤ .)1۰٩/‏ 

(فإن كان) المدعى (في يدهما) أو لم يكن في يد واحد منهما (حلفا 
وجعل بينهما نصفين) أما في الأولى فلأنٌ في يد كل واحد التصف فكان القول 
قوله فيه كالعين الكاملة وأما في الفانية فلأ نسبة العين إليهما نسبة واحدة 
فألحقت بما إذا كانت في يدهما (شرح التنبيه ج۲/٠١٩)‏ 

(ومن له حق على منكر) أو متوار أو متعزز (فله) بلا خوف فتنة عليه أو 
على غيره (أن يأخذه من ماله بغير إذنه) للضرورة وإن كان على الجاحد بينة أو 
رجا إقراره لو رفعه للقاضي لإذنه ليرت لهند لما أشتكت إليه شح أبي 
سفيان أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف ولأن في الرفع للقاضي مشقة ومؤنة 
وإنما يجوز له الأخذ من جنس حقه ثم عند تعذر جنسه يأخذ غيره ويتعين في 
أخذ غير الجنس تقديم النقد على غيره ثم إن كان المأخوذ من جنس ماله يتملكه 
ویتصرف فيه بدلاً عن حقه وإن کان من غير جنسه یبیعه بنفسه أو مأذونه للغیر لا 
لنفسه اتفاقاً ولا لمحجوره لامتناع تولي الطرفين وللتهمة (فتح المعين بهامش 
شطا ج٤ .)۲٠۰ - ۲٤۹/‏ 


فإن کان مقراً فلا. 
سيچ 

(فإن كان) مَنْ عليه الحق (مقراً فلا) يأخذ من ماله بغير إذنه لأن له 
الخيار فى قضاء الحق من أي أمواله شاء فلا يجوز إبطاله عليه فلو خالف وفعل 
کا آفا :ونر ىقل ج لفات فیجب رده وإن کان من جنس دینه ولا 
یکون تقاصاً به لأنه يختص بما في الذمم (شرح التنبیه ج .)٩٠١ - ٩۲٤/۲‏ 
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(باب الشهادة) 

وهي لغة: الحضور. وشرعاً: إخبار الشخص بحق لغيره على غيره بلفظ 
بهد . 

والأصل فيها قبل الاجماع آيات كقوله تعالى ولا كوا ألكَدة 4 
فوله تعالی واسکقی دوا سيين ین رجام 4 وقوله تعالی: #وآشه شا إا 
يَش 4 وهو أمر ارشاد لا وجوب وأخبار كخبر الصحيحين «ليس لك إلا 
اهداك أو يمينه» وخبر: أنه َير سئل عن الشهادة» فقال للسائل أترى 
شمس: قال نعم فقال «على مثلها فاشهد أو دع) رواه البيهقي والحاكم وصححا 
سناده. 

وأركانها خمسة: شاهد» ومشهود له» ومشهود عليه» ومشهود به» وصيغة 
الإقناع ج .)٤۲۷ - ٤١١/٤‏ 

(تحملها) أي حفظ المشهود به ورعايته وضبطه فرض كفاية في كل 
صرف مالي أو غيره كبيع ونكاح وطلاق وإقرار للحاجة إلى إثباته عند التنازع 
لتوقف الانعقاد عليه في النكاح وغيره مما يجب فيه الإشهاد (انظر الجمل مع 
سرح المنهج ج٠‏ /۳۹۹)» قال في المخني :)٥۱۷/٤(‏ ثم على فرضية التحمل 
ن طلب منه لزمه إذا کان مستجمعاً لشرائط es aris‏ 
حضره المتحمل فإن لم يكن مستجمع الشروط فلا وجوب» قال القاضي 
حزما ٠‏ أو دعي للتحمل فلا وجوب إلا ا کر بای ع ری ا ر 
و كان امرأة مخدرة أو قاضياً يشهده على أمر ثبت عنده فتلزمه الإجابة (و) كذا 
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وأداؤها فرض كفاية فإِن لم يڪن إلا هو تعين عليه ولا بجوز أن يأخذ 
أجرة حينذ فإن لم يتعين فله الأخذ HE E EAE REAR SR‏ 
وچوس xx‏ 
(أداؤها) أي الإخبار بالمشهود به عند القاضي (فرض كفاية) وإن وقع التحمل 
اتفاقاً ومحل كون الأداء فرض كفاية إن كان الشهود جمعاً كأن زاد الشهود على 
اثنين فيما يثبت بهما (شرح المنهج جه / ٤٠٠‏ بتصرف). فإذا قام بالأداء ت 
منهم سقط الحرج عن الباقين وإن امتنع الكل عصوا سواء طلبهم مجتمعين م 
متفرقين » والمدعو أولاً أعظمهم إثماً لأنه متبوع في الامتناع كما لو أجاب فإنه 
يكون أعظمهم أجراً» فلو طلب المدعي الأداء من اثنين منهم بأعيانهم لزمهما 
الأداء في الأصح لثلا يفضي إلى التواكل (المغني ج٤ .)٥۷۲/‏ 

a‏ کا يأب لاء إا ما 
ووأ أي للأداء ولاه يؤدي فرضاً التزمه. (ولا يجوز أن يأخذ أجرة حينئذ) 
أي عند التعيين كما لا يجوز أن يأخذ عن عبد أعتقه عن كفارته عوضاً (شرح 
التنبيه ج۲/٠4۳)»‏ (فإن لم يتعين فله الأخذ) كالكاتب للوثيقة إذا لم تتعين عليه 
الكتابة (شرح التنبيه ج۲/١١٩).‏ 

[ م ] فا رى عليه النمف رخمه أل الى من جواز عة الأجرة 
على الأداء عند عدم التعين هو معتمد أبي اسحاق الشيرازي في التنيه واعتمد في 
التحفة )۲٦۹/٠١(‏ والنهاية والمغني عدم جواز أخذ الأجرة وعبارة المغني 
:)٥۷٤/٤(‏ وله بكل حال أخذ أجرة من المشهود له على التحمل وان تعين عليه 
إن دعي له فإن تحمل بمكانه فلا أجرة له وليس له أخذ أجرة للأداء إن لم يتعين 
عليه لأنه فرض عليه فلا يستحق عوضاً ولأنه كلام يسير لا أجرة لمثله وفارق 
التحمل بأن الأخذ للأداء يورث تهمة قوبة مع أن زمنه يسير ولا تفوت به منفعة 
متقومة بخلاف زمن التحمل إلا إن دعي من مسافة عدوى فأكثر فله نفقة الطريق 
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ولا تقبل إلا من حر مكلف ناطق مستيقظ حسن الديانة ظاهر المروءء 
چ دچ 

وأجرة المر ب وإن لم يركب ... الخ 

(ولا تقبل) الشهادة (إلا من حر) فلا تقبل شهادة رقيق خلافاً لأحمد ولو 
مبعضاً أو مكاتباً لأن أداء الشهادة فيه معنى الولاية وهو مسلوب منها (المغني 
ج٤‏ / ٠)٥١ - ٠٤١‏ (مكلف) فلا تقبل شهادة مجنون بالإجماع ولا صبي لقوله 
تعالى لين رَكَالِِكَمّ 4 (ناطق) ولو مع عدم صفاء الحروف» فلا تقبل الشهادة 
من أخرس وإن فهم إشارته کل احد إذ لا تخلو عن احتمال فلا يعتد بشهادته بها 
کما لا یحنث بها فيما لو حلف على عدم الكلام» ولا تبطل صلاته بها فهي لا 
غية في هذه الأبواب الثلاثة ومعتبرة في غيرها (الياقوت ص۲۲۷). 

(مستيقظ) فلا تقبل من مغفل لا يضبط أصلاً أو غالباً أو على السواء 
بخلاف من لا يضبط نادراً فلا يقدح الغلط اليسير إذ لا يسلم منه أحد فلا بذ أن 
يكون الشاهد متيقظاً ومن التيقظ ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير 
زيادة ولا نقص» فلا تجوز الشهادة بالمعنى ولا تقاس بالرواية لضيقها ولأن 
المدار هنا على عقيدة الحاكم لا الشاهد (الياقوت ص۲۲۷) (حسن الديانة) أي 
عدل فلا تصح من فاستق لقوله تعالی «وأشېدوا وی عَدَلِ نک وقوله تعالی 
من مون من لدا 4 وهو ليس بعدل ولا مرضي واختار جمع منهم 
الأذرعي والغزي وآخرون قول بعض المالكية انه إذا فقد العدالة وعم الفسق 
قضى الحاكم بشهادة الأمثل فالأمثل للضرورة ورده ابن عبد السلام بأ مصلحته 
يعارضها مفسدة المشهود عليه ولأحمد رواية اختارها بعض أئمة مذهبه أنه يكفي 
ظاهر الإسلام ما لم يعلم فسقه (التحفة ج .)۲٠۲/٠١‏ 

(ظاهر المروءة) والمروءة بالهمزة ويجوز بتشديد الواو وترسل الهمزة 


1٦1 


فلا تقبل من مغفل ولا من صاحب كبيرة ولا من مدمن على صغيرة 
و دي : 

وهى تخلق الشخص بخلق أمثاله في زمانه ومکانه فالاکل في سوق والمشي 
مکشوف الرأس وقبلة زوجة وأمة بحضرة الناس وإكثار حكايات مضحكة لین 
فقيه قباء وقلنسوة لا يعتاد وإكباب على لعب الشطرنج أو غناء أو سماعه وإدامة 
رقص يسقطها» والأمر فيه يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن وحرفة دئيئة 
كحجامة وكنس ودبغ ممن لا تليق به تسقطهاء فإن اعتادها وكانت حرفة أبيه فلا 
في الأصح (المنهاج ص1۸٥‏ - ٠٦۹‏ مع زيادة). 

(فلا تقبل من مغفل) وهو من کثر غلطه أو نسیانه لعدم الوثوق به (ولا) 
تقبل الشهادة (من صاحب كبيرة ولا من مدمن على صغيرة) من نوع أو أنواع 
وفسر جماعة الكبيرة بأنها ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة وقيل 
هي المعصية الموجبة للحد. 

وقال الإمام: هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين . انتھی 

هذا ضبطها بالحد وأما بالعد فأشياء كثيرة: قال ابن عباس هى إلى 
المبعين أقرب وقال سعيد بن جير أنها إلى سيعمائة أأقرب. وما عدا ذلك من 
المعاصي فمن الصغائر ولا بأس بعد شيء من النوعين فمن الأول تقديم الصلاة 
أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر ومنع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من غير عذر» وعقوق الوالدين والزنا واللواط وشهادة الزور وضرب 
السلم بغير حق والنميمة » وأما الغيبة فإن كانت في أهل العلم وحملة القرآن 
فهي كبيرة كما جرى عليه ابن المقري وإلا فصغيرة ومن الصغائر النظر المحرم 
وهجر المسلم فوق ثلاثة أيام والنياحة وشق الجيب والتبختر في المشي وإدخال 
صبيان أو مجانين يغلب تنجسهم المسجد واستعمال نجاسة ن بدن أو ثوب 


4 


ولا من لا مروءة له ككناس وقيم مام ونحو ذلك وتقبل شهادة الأععى 
قينا تمل قبل الس ولا تنبل قينا حمل يمد إلا بالاشففاضة أو أن 


ود ي 

لغير حاجة فبارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة من نوع أو أنواع تنتفي العدالة 
إلا أن تغلب طاعته على معاصيه كما قال الجمهور فلا تنتفي عدالته (الإقناع 
ج٤/۲۹٤‏ - .)٤١١‏ (ولا ممن لا مروءة له ككناس وقيم حمام ونحو ذلك) مما 
تقدم ذکره. 

[ ميم ]: اختلفوا في تعاطي خارم المروءة على أوجه الها إن تعلقت 
به شهادة حرم وإلا فلا وهو الأوجه لأنّه يحرم عليه التسبب في إسقاط ما تحمله 
وصار أمانة عنده لغيره (التحفة ج١٠/٠۲۲).‏ (وتقبل شهادة الأعمى فيما تحمل 
قبل العمى) إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب لإمكان الشهادة 
عليهما فيقول: أشهد أن فلان ابن فلان أقر لفلان ابن فلان بكذا بخلاف 
مجهوليهما أو أحدهما (الإقناع ج٤ »)٤٤٥/‏ (ولا تقبل فیما تحمل بعده) ی 
العمى لانسداد طريق المعرفة عليه مع اشتباه e‏ (!لا) في موضعین 
أحدهما (بالاستفاضة) بين الناس فمن الأمور التي تثبت بالاستفاضة الموت 
والنسب والملك المطلق والعتق والولاء والوقف والنکاح کما هو الأصح عند 
المحققين لأنها أمور مؤبدة فإذا طالت مدتها عسر إقامة البينة على ابتدائها 
فمست الحاجة إلى إثباتها بالاستفاضة ولا يشك أحد أن عائشة رضي الله تعالى 
عنها وعن أبويها زوج التبي صَليير وأن فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت 
النبي صأاتاعيير ولا مستند غير السماع (المغني ج٤ ٥٦۹/‏ بتصرف). 

(أو أن يقال في آذنه شيء) كإقرار بطلاق أو عتق أو مال لشخص معروف 


TP. 


فيمسك القائل ويحمله إلى القاضي ويشهد بما قال هذا له ولا تقبل 
شهادة الشخص لولده ووالده ولا شهادة من جر لنفسه نفعا ولا من 


الاسم والنسب (الإقناع ج “(6/٤‏ (فيمساك القائل ويحمله إلى القاضي 
ويشهد بما قال هذا له) فتقبل شهادته على الصحيح لحصول العلم بأنه المشهود 
عليه وللأعمى أن يطاً زوجته اعتماداً على صوتها للضرورة» ولأن الوطء يجوز 
بالظن ولا يجوز أن يشهد على زوجته اعتماداً على صوتها كغيرها خلافاً لما 
بحثه الأذرعي من قبول شهادته عليها اعتماداً على ذلك (الإقناع ج٤ .)٤٤١/‏ 
(ولا تقبل شهادة الشخص لولده ووالده) وبه قال مالك وأبو حنيفة لأن المشهود 
له بعضه فشهادته له كشهادته لنفسه ولا عبرة بأبوة الرضاع وبنوته بالاتفاق » ولا 
تقبل أيضاً لمكاتب أصله وفرعه ومأذونهما (النجم ج١١/۷٠١).‏ 

[ َنْب ]: لا تقبل شهادته لأحد أصليه أو فرعيه على الآخر كما جزم به 
الغزالي لكن جزم ابن عبد السلام وغيره بالقبول لأن الوازع الطبيعي قد 
يعارض » فضعفت التهمة ٠‏ 

(ولا) تقبل (شهادة من يجر لنفسه نفعاً) للتهمة كشهادة الوارث للمورث 
بالجراحة قبل الاندمال وشهادة الغرماء للمفلس بالمال وشهادة الوصي لليتيم 
والوكيل للموكل فيما فوض له النظر فيه وشهادة السيد لعبده ومكاتبه والشهادة 
ببراءة من ضمنه ونحو ذلك (شرح التنبیه ج ۳٤ - ٩۳۳/۲‏ مع زيادة). 

(ولا من يدفع عنها ضرراً) كشهادة العاقلة على شهود قتل تتحمله بالفسق 


لأنهم يدفعون عن أنفسهم ضرر التحمل (النجم ج٠٠/١٠۳‏ مع تصرف في 
العبارة). 


ولا شهادة العدو على عدوه ولا شهادة الشخص على فعل نفسه فيقبل في 
المال وما يقصد فيه المال كالبيع رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد مع يمين 
المدعي وما لا يقصد منه المال كالنكاح والحدود لم يقبل فيه إلا شاهدان 
وچوس ي 

(ولا) تقبل (شهادة العدو على عدوه) لحديث أبي داود: «لا يجوز شهادة 
خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه» والغمر: بكسر الغين 
وسكون الميم العداوة (شرح التنبيه ج٠۲/٤4۳)»‏ والعدو هو من يبغض المشهود 
عليه بحیث یتمنی زوال نعمته ویحزن بسروره ویفرح بمصیبته وتقبل الشهادة 
للعدو إذا لم يكن أصله أو فرعه إذ لا تهمة » والفضل ما شهدت به الأعداءٌ وكذا 
تقبل عليه في عداوة دين كشهادة المسلم على الكافر وشهادة السني على المبتدع 
لان العداوة الدينية لا توجب رد الشهادة (المغني مع المنهاج ج٤ .)٠٠۲/‏ 
(ولا) تقبل (شهادة الشخص على فعل نفسه) كشاهدة المرضعة على الرضاع إذا 
قالت أشهد أني أرضعته (شرح التنبيه ج۲/٤4۳)»‏ (فبقبل في المال) عيناً كان 
أو ديناً أو منفعة (الإقناع ج٤‏ /۳۸٤)ء‏ (وما يقصد فيه المال كالبيع) والإجارة 
والرهن والإقرار والغصب وقتل الخطأً ما عدا الشركة والقراض والكفالةء 
(رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد) أي رجل واحد (مع يمين المدعي) بعد 
آداء شهادة شاهده ویغد تعدیله ویذگر حتماً في حلفه صدق شاهده لأن اليمين 
والشهادة حجتان مختلفتا الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى ليصيرا كالنوع 
الواحد (الإقناع ج٤ »)٤۳۸/‏ ما عقد الشركة والقراض والكفالة فلا بد فيها من 
رجلين مالم يرد في الشركة والقراض اثبات حصته من الربح فيثبتان برجل 
وامرأتين إِذ المقصود المال كما بحثه ابن الرفعة (التحفة مع ع ب ج ۲٤۷/٠٠‏ - 
۸). (وما لا يقصد منه المال كالنكاح) والطلاق والعتق والنسب والولاء 
والوكالة وقتل العمد (و) سائر (الحدود) غير حد الزنا (لم یقبل فيه إلا شاهدان 
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ذكران ولا يقبل في الزنا واللواط وإتيان البهيمة إلا أربعة ذكور ويقبل فيما 
لا يطلع عليه الرجال كالولادة رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع ذسوة 
ن 
ذکران) ولا مدخل فيه للإناث ولا للیمین ع الشاهد لقول الزهري «مضت السنة 
من رسول الله ررر أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح 


ولا في الطلاق» وهذا وإِنْ كان مرسلاً فهو حجة على أبي حنيفة لأنه يقول 
بحجيته (النجم ج٠٠/١٠٠).‏ ولأنه تعالى نص في الطلاق والرجعة والوصاية 
على الرجلين وصح به الخبر في النكاح وقيس بها ما في معناها من كل ما ليس 
بمال ولا المقصود منه مال (التحفة ج۹/۱۰٤۲).‏ 

(ولا يقبل فى الزنا واللواط وإتيان البهيمة إلا أربعة ذكور) لقوله تعالى 
ون ات 2 لر ياوا بأريعة شہة ولما في صحيح مسلم عن 
سعد بن عبادة رضي الله تعالی عنه أنه قال: لرسول الله صلااعكيرماّ لو وجدت 
مع امرأتي رجلا أمهله حت آتي بأربعة شهداء قال: نعم» ولأنه لا يقوم إلا من 
اثنين فصار كالشهادة على فعلين ولأنه من أغلظ الفواحش فغلظت الشهادة فيه 
ليكون أستر وإنما تقبل شهادتهم بالزنا إذا قالوا حائت منا التفاتة فرأينا أو تعمدنا 
النظر لإقامة الشهادة قال الماوردي: فإن قالوا تعمدنا لغير ألشهادة فسقوا وردت 
شھادتهم » انتهی هذا إذا تكرر ذلك منهم ولم تغلب طاعتهم على معاصيهم وإلا 
فل لان ذلك صغيرة وينبغي إذا أطلقوا الشهادة أن يستفسروا إن تيسر وإلا فلا 
تقبل شهادتهم ولا بدٌ أن بقولوا رأيناه أدخل حشفته أو قدرها في فرجها وإن لم 
يقولوا كالأصبع في الخاتم أو كالمرود في المكحلة (الإقناع ج٤/١٤٤‏ - 
.)١‏ (ويقبل فيما لا بطلع عليه الرجال) غالباً (كالولادة) والبكارة والحيض 
والرضاع وعيب امرأة تحت ثوبها كجراحة على فرجها حرة كانت أو أمة (رجلان 
أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة) منفردات لما روى ابن أبي شيبة عن الزهري 
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واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تم الكتاب. 
وي 
لامضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من عيوب 
الساء» وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات قبلت شهادة الرجلين والرجل 
والمرأتين بالأولى ولا يقبل الرجل واليمين (المغني ج٤/١٦٥).‏ واعلم أن ما 
قبلت فيه شهادة النساء على فعله لا تقبل شهادتهن على الإقرار به لأنّه مما يطلع 
عليه الرجال غالباً بالسماع كسائر الأقارير كما ذكره الدميري (البيجوري 
ج۳1/۲). 

(والله سبحانه وتعالی أعلم) من كل ذي علم (بالصواب) وهو موافقة 
الواقع . 
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خاتمة الكتاب 

هذا آخر ما يسر الله تعالى لي جمعه من شرح عمدة العلامة ابن النقيب 
أثناء دراستي في رباط تريم الغناء الذي دبغت تربتة بأقدام الأولياء والصالحين 
فعادت بركة الرباط ومن تقدم فيه من السلف الصالح على هذا الشرح فجاء 
بحمد الله شرحاً لا كالشروح تقر به أعين الناضرين ويتنزه في رياض أنسه رواد 
العلم أجمعين» أعيذه بالله من كل حاسد وواش وهو مع توسط حجمه يستفيد 
منه المبتدي ولا يستغني عنه أو عن مثله المنتهي»› ولا لي في جمعه حول ولا 
قوة. وهو مع هذا الجمع المليء بالفوائد إن شاء الله لا أنزهه من العيوب كيف 
ولم يبر بعد كتاب الله كتاب من النقص والشين ما بين قليل وكثير . 

وما كان والله يحق لطالب علم مثلي عليل بالجهل والتقصير أن يحرك في 
شرح هذا الكتاب قلمه أو يدعي أنه شرحه وهذبه ونظمّه» كيف والباع قصير 
والجناح كسير وأنى لمكسور الجناح أن يطير والتأليف يكره ممن عرف بالتقصير 
كما قال في طلعة الأنوار: 
ويكوه التأليف من مقصر ‏ كذاك إبراز سوى المحرر 

وما كان يخطر في خلدي أن أقومَ بعمل شرح قط» ولكن لمشايخنا 
الأعلام كالحبيبين الكريمين الأخوين الحبيب العلامة حسن بن عبد الله 
الشاطري والحبيب العلامة سالم بن عبدالله الشاطري وصاحب القلب المعمور 
بالعلم والنور الحبيب العلامة عمر بن أحمد المشهور» والشيخ العلامة فضل بن 
عبد الرحمن بافضل› والشيخ العلامة محمد بن علي الخطيب» والحبيب 
العلامة حسين بن محمد الهدار» والشيخ العلامة عبدالله بن صالح الخشيبي 
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ولشيوخ شيوخنا الكرام ممن تقدم في هذا الرباط المبارك خاصة شيخ الإسلام 
وعلم الأعلام قطب زمانه وعلامة أوانه الحبيب الداعي إلى الله بقوله وفعله عبد 
الله بن عمر الشاطري ؛ نيات عظيمة منها ما تحققت فيهم ومنها ما تحققت ولم 
تزل تتحقق في أولادهم وطلابهم وفي المحبين لهم وهذا الشرح ما هو إلا جزء 
يسير من نياتهم الصادقة التي كانت عندهم أهم من الطعام والشراب فهم 
المدرسون حقيقة في حياتهم وبعد وفاتهم » الشارحون في حياتهم وبعد وفاتهم 
وما ظهر شيء في الوجود كتب الله به النفع إلا بسر نظراتهم نفعنا الله بهم ورزقنا 
الأدب معهم ولا حرمنا بركاتهم . 

وأخيراً رجو ممن رأى خللاً أو عاين زللاً أن يصلحه بعد التأمل ولا 
يستغرب وقوع مثل هذا من أي إنسان خصوصاً وقد قيل: 
وماسيي الإنسان إلا سيه ولا القلسب إلا أه بتقلبُ 

وكيف لا يوجد في هذا الشرح عيب وقد كان جمعي له مع كثرة الأشغال 
وعدم فراغ البال إذ كنت في خلال جمعه وارداً في الماء العكر الذي تبثه 
المدارس الحديثة التي من ارتضع من ألبانها أو استنشتق من هوائها أو جالس 
وساير ذويها أو اعتنق فكرة معلميها ومدرسیها تبلدت فطرته وانطمست بصیرته 
وعدمت همته» وذهبت مروءته وتغیرت سيرته وسریرته وکثر جهله واستحقر 
سلفه وأهله وقل علمه وانعدم فهمه. 

والله أسأل وبنبيه الطاهر النسب الكريم الحسب أتوسل أن يجعل جمعي 
لهذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم ون يعم النفع به في كل بل وإقليم وأن يعفو 
عن ما وجد فيه من زلل وأن ينفعني به يوم الدین يوم لا ينفع مال ولا بنون» وأن 
يجعل ثوابه في صحيفتي وصحيفة مشائخي وآبائي وأحبائي» اللهم صل على 
سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون» اللهم 
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صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق» 
والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره 
العظيم. 

اللهم إن نبيك محمداً صإاتاعييرة سرك الجامع لكل الأسرار ونورك 
الواسع لجميع الأنوار ودليلك الدال بك عليك وقائد ركب عوالمك إليك 
وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك فلا يصل واصل إلا إلى حضرته المانعة 
ولا يهتدي حائر إلا بأنواره اللامعة » اللهم ألحقني بنسبه الروحي وحققني بحسبه 
السبوحي وعرفني إياه معرفة أشهد بها محياه» اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك 
وقلباً منعماً بشكرك وبدناً هيّناً ليّناً بطاعتك واعطنا مع ذلك ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما أخبر به رسولك محمد َير 
حسبما علمته بعلمك واغننا بلا سبب واجعلنا سبب الغنى لأوليائك وبرزخاً 
بينهم وبين أعدائك إنك على كل شيء قدير. 

اللهم إنا نسألك إيماناً دائماً ونسألك قلباً خاشعاً ونسألك علماً نافعاً 
ونسألك يقيناً صادقاً ونسألك ديناً قيماً ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام 
العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية» ونسألك الغنى عن 
الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين ٠‏ 

تم بحمد الله وعونه إكمال هذا الشرح يوم الثلاثاء المبارك بعد عصر 
الحادي والعشرين من شهر رجب الحرام سنة سبعة وعشرين وأربعمائة وألف 
۷ اه من هجرة المصطفی صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم. 

بقلم جامعه الفقير المعترف بالعجز والتقصير 
طه عبد الحميد محمد حمادي 
اليمني التعزي الصبري 
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الموضوع الصفح 
فصل: في القرض < sc arate feta A OAR e OF Tê 5Ê Fe KE asê‏ 
باب الرهن e SHARES o E E SEAS‏ 
باب: التفليس AEE AES e j are e rake eê ora‏ 
باب الحجر PY saa e e f eee EEO SRE RSS‏ 
باب: الحوالة N yates essa OSES HSS A‏ 
باب الضمان N ioe SE a ORES aac a e a i a‏ 
باب الشركة N NRE RS Den Saint TR RA‏ 
باب الوكالة SE SL kas aR rE‏ 
باب الوديعة EN atar a ELAR ELE RRR r raa se a Ea aE SSE‏ 
باب العارية NE ER EREN EASE E a E SE SA ASE‏ 
باب الغصب see sega E Soe Ci a EERE‏ 
باب الشفعة ESER FOE ATER GETEONE O OEE ROK ORA Se‏ 
باب القراض e Ceceesesneenaseseneedeagesencesnaseseneinanseneniee‏ 
باب المساقاة O SAD APES AAAS REN RS‏ 
فصل في المزارعة N airs alot a‏ 
باب: الإإجارة KE asec REREAD BK aa Crk‏ 
فصل في الجعالة Dd E CT I,‏ 
باب: اللقطة واللقيط PLS ioscan‏ 


الموضوع الصفحة 


فصل في موان نع النكاح NEDE nea aE RES Û E RESRSES  FE‏ 
فصل: فيما يثبت الخيار من العيوب وغيرها PRT aE‏ 


GE E ERE RE FERE REE o E ذف‎ 
A REE tear A Paa TS E الا‎ 


مل في حد قاطع الطريق iar Yep eS‏ 
بل في حد شإرب المسكر من خمر وغيره e eS EES‏ 


